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يات ره لبون هم ا يي تت ٠‏ ف 


بَدَؤُوا به َبَالإيلٍ نه للبدَاءةِ بالإيلٍ فِي الْحَدِيثِ الآتي ؛ لِأَنَهُ مر أَنْوَالٍ 
عرب (ِنَمَا تَحِبُ مِنُْ في اللَّعَم ؛ وَهِيَ: الإبلٌ وَالْبَقَوْ وَالمَتمُ) جب في 
التَّكاثٍ إجْمَاعًاء (لا الخل ور الود عَم وَظَِا) كلاحب فيقاء 


د علد : «لَيْسَ عَلَى المشْلم في عَبْدِهِ وَلَا فَرّسِهِ 2002 رَوَاة الشّيْكَانِ 


سس ةلكر 24س 
كِسَابٌ الرَّكاةٍ 
قوله: (في الحديث) هو حديث أبي بكر كرّم الله وجهه» ورضي عنه. 
سس و اح أي بيطي 272 سبي 
كِسَابٌ الرَّكاةٍ 
باب زكاة الحيوان 
قوله: (للبداءة...) هذا تعليل للمدعّين السابقين عليه. وقوله: (لأنه...) هذا 
تعليل للتعليل ٠.‏ 
قوله: (والمتولد من غنم وظباء) أي: ومن إبل أو بقر وآخر من غير الثلاثة 
المذكورة » وخرج بذلك: المتولد من واحد من الثلاثة مع آخر منهاء فتجب الزكاة فيه 
(1) في نسخة (ج) و(د): فتجب في الثلاثة إجماعا. 


0( صحيح البخاري » باب: ليس علئ المسلم في عبده صدقة » رقم [1474]؛ صحيح مسلم» باب: 
لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم [487] واللفظ له. 


9 كتاب الركاة 42 


(وَلَا مَيْءَ في الإبل حَنَّى تَبِلَعَ حَمْسَاءٍ كَفيها: مَاةٌ وَفِي عَشْرٍ: شَانَانِ 


مي ا قري ل عع لويف المي 2 
وَخمسٌ عشرّة: لاشة ورين أزَْعٌ ‏ وَحَمْسٍ وَعِشْرِينَ: يفاض ربة 


02 


وَتَلَائِينَ: بِنْتُ لَبُونِء وَسِتٌ وَأَرْبِعِينَ: حِقَةٌ وَإِحْدَى وَسِتينَ 
وَسَبِعِينَ : دنا لبون وَإِحْدَى وَيَسْعِينَ: يتقان وو إخذئ وعِفْرِينٌ: كاك يات 
كبونء كُمْ) في الأثثر ِنْ دَلِكَ" (فِي كُلَّ أربعِينَ: بنْتُ لَبُونِء 3) في (كل 
1 ونه بِدَلِكَ فِي كِكَابه بالصَّدَمَةِ التي كَرَضَهَا َسُولُ 

لله كلل عَلَى المسْلِمِينَ» رَوَاهٌ الْبْكَارِيُ عَنْ انس ء وَمِنْ لَفْظِِ: : كَإِذًا رَادَتْ عَلَى 
عِشْرِينَ وَمَِةِ. ٠‏ نَفِي كل أَرْبَعِينَ 5 ٠‏ إِلَى آخر ا عدم وها يدق يما راد 
وَاحِدَةَ وَهُوَ المرّادُ» وَذَلِكَ مُشْحَولٌ عَلَى ثَلاثِ أَرْبَعِيئَاتٍ ؛ قَفِيهِ نَاثُ بَنَاتِ لبون ؛ 


8 2 
0 وَست 


كَمَاصَرَّحَ به في روَابَِ أي دوو لفْظِ: (قَذا كَانَثْ إِخدَئ وَعِْرِينَ ونه . كَفِيهَا 
تَلَاتُ بَنَاتِ لَبُونِ) 27 ور كو لمر را حر حول اك لي 
ِنَةَ وَتَلَائِينَ: بِنْعَا لَبُونٍ وَحنة» وَفِي مك وَأَرِْعِينَ: حَِكَانِ وَبِنْتُ لَبُونِء وَفِي مِنَةٍ 

وَحَمْسِينَ: لات حِقَاقِ وَفِي من وَسِنينَ: أنه جاح أترده ني ولد ننكية: 
َلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِفَة » وَفِي م وَثَمَانِينَ: يثنا بون وَحِقَقَانِء دفي وأو ويشمين: 
تَلَاتُ حِفَاقٍ وَبِنْتُ لبون وَفِي مَِكيْن: 5-0 مِنْ أرب فاق » أذ حمس بََاتٍ 
لَبُونِء وَلِلْوَاحِدَةٍ الزَائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِئَةِ 1 مِنَ الْوَاجِبِء وَقَالَ 
الإِضْطَخْرِيٌ: لا فَلَوْ تَلِقّتْ وَاحِدَةبَعْدَ بعْدَ الْحَوْلٍ وَكَبْلَ التّمَكْن . . سقط يِنَّ الْوَاحٍِ 
جر من م وإِحْدَئ وَعِْرِينَ جُزءاء وَثَالَ الإِصْطَخْرِي: لا يَسْقطُ شَيْءٌ وَقَلَ 
أَيْضًا فِيمًا رَّادَ بَعْضُْ وَاحِدَةِ: يَجِبُ تلات بَنَاتِ لَبُونِ » وَالصَّحِبحُ: :“حفتاق ؛ وبي 


)١(‏ من نسخة (ج) سقطت: ثم في كل أربعين. 
(؟) صحيح البخاري» باب: زكاة الغنم» رقم [5 ٠ ]١40‏ 
() سنن أبي داود؛ باب: في زكاة السائمة» رقم [19190] ٠‏ 


ويد رن ع ل ا 7 552 1 ا 


النُصُب عَمْوٌء وَفِي قَوَلٍ: يلق به الَابُ يض فَلَوْ كنم يش م مِنَ الإبلٍ كلف 
ينها أَرتِْبَْدَ لحل وبل النَمَكُن . وَجَبَت ن قاد وَعَلَى الثَانِي: حَمْسَةٌ أنسَاع 
شَاةٍ إن ُلتا: التَمَكُنُ شَرْط في الصَّمَانِ ذُونَ الْوجُوبٍ وَهُوَ الْأَظهرٌ. 

(وَبنْتُ المّاض: لَهَا سَتهٌ) وَطَعَدَتْ في الثاني (وَاللّبُون: سَئَنَانِ) وَطَعَنَتْ 
في التَل» (َالْف: كَاء) وَطَعََثْ في الَاِعو (والجذَه: : أَبع) وَطَعَدَتْ في 
الْكَامِسَةَ وَجْهُ النّسْمِيَةِ: أَنَّ الأُولّى آنّ لِأَمَهَا أنْ تون مِنّ المخَاض ؛ أَيْ: 
الْحوَامِل » وَأَنَ الدَاِية أن لأنها أن يلد تير قرتاء وَأ الثازقة اتتحقت أن بمادقها 
الْمَحْلُ » أز أَنْ ترْحَب وَيُحْمَلٌ عَلَيْهَاء مَوْلَانِء وَأَنّ الرَاِعَة تجْذِعٌ مَُدَّ أَسَْانِهَا ؛ أئ: 

(وَالَاةُ) المذكورَةٌ: (جَدَعَةُ ضَأَنٍ لَهَا سََهُ) وَدَحَلَتْ في النَنيَةَ (وَقِيلَ: سه 
ااه حاشية الستباطي #8 بح 
قال الولي العراقي: والظاهر: أنه يزكئ زكاة أخفهماء فالمتولّد من الإبل والبقر يزكئ 
زكاة البقر؛ لأنه المتيقن. 

قوله: (والشاة المذكورة جذعة ضأن...) أي: فلا يجزئ إخراج أقل سن منها 
وإن كانت إبله صغارًا ؛ كما لا تجزئ المريضة وإن كانت إبله مراضًا على المعتمد ؛ إذ 
لم يعتبر فيها صفة ماله فلم يختلف بذلك؛ كالأضحية» بخلاف نظيره في الغنم 
ونحوها ؛ لأن الواجب هنا في الذمة ونّمّ في المال» فلو عدمت الشاة حسّا وشرعا ؛ بأن 
لم يملكها ولم يجدها إلا بأكثر من ثمن المثل فيما يظهر.. فرّق قيمتها دراهم؛ 
للضرورة ؛ أي: أجزأه ذلك ؛ لضرورة عدم الواجب الذي هو الشاة وإن أمكنه تحصيل 
ما يجزئ عنها مما يأتي» بخلاف بنت المخاض في خمس وعشرين لا يجوز تفريق 
قيمتها دراهم إلا عند عدم إمكان تحصيل المجزئ عنها من ابن اللبون ؛ لأنه من جنس 
الواجب » بخلافه هناء فتأمله . 


2 كتاب الزكاة ع 


َه أو : يُ مٍَْ ا سَنََانِ) وَدَحَلَثْ في الت (وَقيل: سَنهُ) وما ذُكِرَ فْسِيرٌ 
ِلْجَدَعَةَ وَالتَيّهَ سَوَاءٌ كَاننَا مِنَّ الضَأَنِ أمْ مِنّ المغزء وَكَائلُ الأول فِيهمًا وَاحِدٌ 
ذا َائلُالَّنِي» وَفيدَتٍ الا اْجدَعَةِ أو الي حَدَْا ملق عَلَى المقيّدِ في 


00 


الاضحية . 


-آ22- 


02 الا 


(وَالأَصَحٌ: أَلَّهُ محر ََهُمَا) أي: بَئْنَ الضَّأنِ وَالمْزٍ يِنَ عَتَم اللّدِء (ذلَا 
تين قار كلم اليلد) ٠‏ القازي يتين عالت دما » إن اسْمَويَا. . كير بَيِتَهُمَا 
وا يَجُورُ الْعدُولٌ عَنْ عَم بلدا بحَيْرِ ها يمد أو ْلهَاء )2(٠‏ الْأصَحُ: (أَنَه 
ُجْرُِ الذكر) أي: جَذٌّ الَأ أن المغز وَإِن كات الإيل نا لْصِدْقي الشَّاة 
عَلَى الذَّكرِء وَالنَانِي: ا يُجْرُِ مُطْلمَا؛ نَظرًا إلى أن المرّادً: الأكن » لعانقيقا ع 
لس ل للب س9 خاشية اليكريي #9 7س سي 

قوله: (حملا للمطلق على المقيّد في الأضحيّة) أشار به إلى أن شاة الرّكاة 
أُطلِقّت ؛ فكان مقتضّئ الإطلاق الاكتفاء بها دونَ ما ذُكِرء لكن مُيْدتْ شاة الأضحيّة 
بالجذع والتَّييّهِ» فحمل المطلق هنا على ذلك . 
سس ف حاشية الستباطي > ل ل ب بح 

قوله: (وما ذكر تفسير للجذعة والثنية...) أشار إلى أن الضمير في قول 
المصنف: (لها) في الموضعين راجع إلى المضاف مع قطع التّظر عن المضاف إليه» 
ومحلٌ اعتبار بلوغ جذعة الضَّأَن سنة إذا لم تجذع قبل تمامها؛ كالاحتلام مع السَّنٌّ. 

قوله: (وقائل الأول فيهما واحد. وكذا قائل الثاني) أي: وإن كان كلام المصنف 
لا يفي بذلك. 

قوله #(من غنم البلد) توطئة لقول المصنف* : (ولا يتعين...) إشارة إلى أنه من 
تمّة الأصح» لا مسألة مستقلّة فيها خلاقٌ يخصها. 


قوله: (ولا يجوز العدول...) أي: علئ الوجهين 


باب زكاة الحيوان * 


ادر وَلنَسْلِ» وَالثَاِتُ: :مخز في الإ الأُورِمُونَ الات َاْجَايَاوَلَُُوه 
(وَكَذَا بَعيرُ رٌ الزّكَاق) الَصَحُ: أ نه يُجْزِئ (عَنْ دون حَمْسِ وَعِشْرِينَ) لِأَنه يُجْزِئ عَنْهَا 
عاب ني ا يُجْزٌِ الْبعِيرٌ النَاقِصَ عَنْ قِيمَة شَاةٍ ني الْكَمْسِء 
في الْمَشْرِ وَكلَاثِ في الْحَمْس عَشْرَة» وَأَْبَعِ في الِْْرِينَ» وَالثَلِتُ: :امد 
ار ريم الْحَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ 
ا حَيْوَئَاتٍ» وَفي الْعِشْرِينَ مِنْ أَرََْةٍ على قباس ما تَقَدَّم وَالْعيرُ: : يُطلَقُ عَلَى 
اذك َال نت » وَبِإِضَاقتِهِ المزِيدّة عَلَى «المكرَّرا ِلَى الزَّكَاةٍ أي الأ بنْتُ 
المحّاض كما اها ؛ كما لهي (َرْح المهذّبٍ» وَهَل الَْضُ في الْحَسٍ جديئُة 


ووو م 


ده اباي تو الاك وكين الأ أَنْ جَمِيعَهٌ فَرْض. 


(فَإِنْ عَدِمَ بذ بنت تَ مَخَاضٍ) أن ل يَمْلِكْهَا وَهْ قْتَ الْوَجُوبٍ. ٠‏ (َابْنُ لتون)0 
597572 ار 2 0257 
قوله: (دون الإناث والجامعة لها وللذكور) أ 5 : فلا يُجزئ علئ الضَّعيف إخراجٌ 
ذَكرٍ عن إناث ِ حلص وعن إبلٍ جامعة للكور والإناث. 
قوله: (وبإضافته المزيدة على «المحرّر)) أفاد به أن «المحرّر) أطلق البعيرٌ فلم 
يضفه إلى الزكاة» ومراد «المنهاج2(0 إضافته إليها ؛ ليفهم أن المراد به بنثُ المخاض 
فما فوقّهاء فهي زيادة لم تميّر. 
للل______________ جيك جاشية ليها م 5ه ب ب سبي 
قوله: (والجامعة...) بالج عطفًا علئى الإناث. 


قوله: (وبإضافته المزيدة على «المحرر» إلى الزكاة أريد الأنث...) أي: إن لم 
تكن إبله ذكورًا ؛ كما هو ظاهر» وصرّح به في (شرح الروض». 
قوله: (بأن لم يملكها...) أي: لا بأن لم يمكنه تحصيلها » فليس بشرط في جواز 


)١(‏ كما في المغني: (00/1)» خلافا لما في التحفة: )74٠/7(‏ والنهاية: (548/7)» فالمراد 
بااعدم» عندهما: تعذر إخراجه وقت إرادة الإخراج ولو لنحو رهن أو غصب. 
)١(‏ في نسخة (ه) و(د): وزاد المنهاج. 


ب كتاب الركاة 5م 


إن كأ بم مقا ولا َكَل نحصلا ؛ (وَالمعِيبَةٌ كَمَعْدُومَةٍ) قَفِي حَدِيثِ 
الْبْخَارِيَ السَّابِق: «قَإِنْ لمْ يكن عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنْ لَبُونِ. . 
ْبلُ نه ولس مَمَهُ قَيْ270, قن عَدِمَ ابن الَو أَنِضنًا. حمل فاضا 
مِنْهُمَاء وَقِيلَ: تتَعيِّنُ ينث المخّاضٍ » وَفي اشَْرْحٍ المهَذّبٍ»: ل المعْصوبَةٌ 
والمزهرنة: ٠‏ كَالمعْدُومَة ذَكرَهُ الدَارِمِيُ وَغَيْرُُ. 


(وَلَا يكلف كرد مَةٌ) عِنْدَهُ؛ أَيْ: ِخْرَاجَهَا وَإبلُ مَهَازِيلُ ؛ ؛ لقؤله كه لِمَعَاذٍ 
مس022 

قوله: (وفي اشرح المهذّب) أن المفصوبة. . )٠‏ ذكرَه ؛ للا بوهم من عدم ذكر 
«المنهاج» لهما أن حكمّهما مخالفٌ للمعيبة والمفقودة» وليس كذلك. 

قوله: (وإبله مهازيل) أي: فإن كانت كريمةً أخرج منها. 
بلس ويه حاشية الستباطي جه ل بيس 
الانتقال لابن اللبون» وقضية كلام الشارح: إن ملكها بعد وقت الوجوب قبل الأداء.. 
لا يمنع من جواز الانتقال إليه » وليس كذلك » بل ملكها حينئذ ؛ كملكها وقت الوجوب 
في منعه من ذلك » بخلاف ملك وارثه لها بعد موته بعد الوجوب وقبل الأداء» فلا 
يتعين عليه ؛ كما قاله الروياني وغيره؛ وإن جزم في «الروض» بخلافه » قال الإسنوي: 
ولؤإتلفت بت« الميكاض بعد التمكن من إخراجها. ٠‏ فيتجه امتناع ابن اللبون ؛ لتقصيره ٠‏ 

قوله: (حصل ما شاء منها) أي: فإن لم يمكن تحصيله حسًّا أو شرعا. . فرّق قيمة 

قوله: (وفي «شرح المهذب): أن المغصوبة والمرهونة ؛ كالمعدومة» ذكره 
الدارمي وغيره) محله: في المغصوبة إذا لم يتمكن من تحصيلهاء وفي المرهونة إذا 
كانت مرهونة بمؤجل ولم يحل » أو لم يقدر علئ فكها. 

قوله: (وإبله مهازيل) احتراز عمًّا إذا كانت كرائم ٠.‏ فإنه يكلف إخراج كريمة . 


.]١444[ صحيح البخاري» باب: العرض في الزكاق» رقم‎ )١( 


اي ل ور 1< 7 ”يبب بيب بي 115 


ودعو 


حِينَ بَعَمَهُ حَاوًِا : (إِيَّاكَ وَكَرَائَِ أَموَالِهِة» 27 رَوَاهُ السَّيْخَانِء (لَكِنْ سح الْكَرِيمَةُ 
عَنْدَهُ (ابْنَ لَبُونٍ في الْأَصَحٌ) لِوْجُودِ بنتِ المحّاض عِنْدَه وَالنَاني يَقُولُ: هي لِعَدَم 
وُجُوبٍ إِخْرَاجِهًا كَالمعْدُومَة 


(وَيوْحَذُ الح عَنْ نت مَخَاضِ) عِنْدَ تَقهَا َه وى م مِنْ ابْنٍ لبون » رلا 


عَنْ بِنْتٍ لَبُون) عِنْدَ عَدَهِهَا (في الْأصَحَّ) . وَالَاي: بَقِيسهُعَلَى ابن الَّبُونِ عِنْدَ عَدَم 
ِنْتِ المخّاض ؛ نَظَرًا إلى أن َِادة اسن جَارَةٌ لقَضِيلَة لوكو وَأبجَاتَ الَْوَل: 9 
زِيَادةَ السّنَّ في ابْنٍ الليون. . تُوجِبُ اختِصَاصه بقوّة وُرُودٍ الماء وَالشّجَرِء وَالِإميكاع 
نْ مار الع »جاه في الْنَّ ابوب اليصاصَه عَنْ يذت الو يذ 
اق يلي ترغية نينا ريا ككإمد ان 6 ي نتن اوافر قت 
لا يلرَمُ مِنْ جَبرِهًا مُتَاكَ جَيْدُمَا هُتاء وَقَوْلَه: (الْأصَحٌ): عَبّرَ بَدَلَهُ في «أضل 
الوص ي(المذْعب)» قَلٌ: ويد تلع اجنود وَحَكَتْ طَيِقه فد وجهيو» - 


(وَلوٍ اتمَقَ قَّ قَرْضَانِ) في الإيلٍ ( كَمِئنَيْ بَعِيرٍ) َرْضْهًا بِحِسَابٍ بَنَاتِ اجون 


0 


حَمْسٌ» وَبِحِسَابٍ الْحِقَاقٍ ريع . ٠‏ (كَالمذْمَبٌ: 213 اريخ سفاني بل من آز 


0 


حَمْسٌ بَنَاتِ لَبُونِ)» وَالْقَدِيُ: ب تع عع التاق ؛ ضر لإعْيِبَارٍ زِيَادَةٍ السّنَّ أوَّلا ؛ 

لس ل وه حناشية بكري © __ا__ببببب 
قوله: (وقوله: «الأصمٌّ): عبر بدله) أفاد به اعتراضًا على المصنّف في حكاية 

الخلاف وجهين » فكان الأنسب باصطلاحه التعبيرٌ ب(المذهب). 

شتت تت 0 2 تتش ش15 
قوله: (لكن تمنع.. :) أي: فإمًا أن يحصل غير كريمة» أو يصعد مع الجبران» 

فهي كالمعدومة بالنسبة لجواز الصعود مع الجبران. 


»]١595[ صحيح البخاري»؛ باب: : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم‎ )١( 
.]19[ صحيح مسلم » باب: الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


1 


ب كتاب الركاة #* 


بِدَلِيلٍ : التوَي إلَى الْجَذّعَةٍ الي هِي مُنتهى الْكَمَالٍ في الْأَسْنَانِء كُمّ الْعْدُول إلى ع زيَادةٍ 
اْعَدَِء وَاسْعُيلٌ في «المهَذب» وَعَيْرِلَِِْيدٍ يما في تُشكة كتابه يله يالصّدَقَ: 
«قَإِدًا كَانْتْ مين . ٠‏ نيا يع حِقَاقٍ , أو كمي يتات لَبُون» َي السَنِينٍ 


الو1اعوم كر 2 


دم . أَخِدَّتْ) ا برس ماركيد نه قرَأه 


وعدوصضءه 


الْأسكَاب ب بالكيوي يز ا ل الْحِقَاقُ» وَلَمْ يُصَرّحْ 
في «الروْصَة) كَدأَضْلهًا يَصْحِيح وَاحِدٍ حل ِنَ القن » وضُع طَِيقُ اللي في 


«الشّرحٍ الصَّغِيرٍ) وَاشرْحٍ اولي 3 فَعَلَى القِيِ: : إن وُحِدَّتِ الْحِقَاقَ قُعَنْدَهُ بِصِمَة 
الإِجرَّاءِ مِنْ غَيْرٍ تقَاسَةٍ. . لَمْ يَجُرْ غَيْرْهَاء وَإِلّا. َل ينها إلى بات الو أذ 


صَعِدَ إِلَى الْجدَاع 3 مَعَ الْجُبِرَاء َال في «شَرْحٍ المهَذّبٍ): وَإن شا اشتوع 


الحقاق + 


-ٍ 


وَكَذَلِكَ المعيبُ» وَلَوْ كَانَ الآحَرُ َع ِلْمسَاكِينِ . 0 
9ع جاشيية كروي 9 ب بحبح 

قوله: (بدليل: التي إلى الجذعة) هو دليل للقديم باعتبار الوارد في الحديث 
إذا ترقئ من سن إلى سن إلى أن انتهئ إلى الجذعة » فلمًّا انتقل إليها. . انتقل عن اعتبار 
السّنّ إلئ زيادة العدد» فإذا كان كذلك.. فنحن نعتبر زيادة السَّنّ فتُوجب أربمَ حقاقي » 
ولا نأخذ بزيادة العدد المجوّزة لخمس بنات لبون ؛ لعدم فقد السَّنٌّ المعتير» هذا دليل 
القديم . ١ ١‏ 


00 سنن أبي داود » باب: في زكاة السائمة » رقم [ ]١61 ٠‏ » سنن الدارقطني » باب: زكاة الإبل والغنم» 
[حمول].: 


© بياب زكاة الجيوان 42 صصص 8 


5000 


َإِنَ ل يُوجَدْ يمَالِِأَحَدُهُمَا. ٠‏ (قَلَهُتَحْصِيلٌ مَااضَاء) مِنْهُمَا بشِرَاء َو غير (وَقِيلَ: 
و ا له 


5-0 حراك ا قت راع ان للب لوقه حر 
9 تَ ليون أَضْك وَتَرَلّ إلى حَمْسِ كات مَخَاضٍ َأَخْرَجَهًا وَدَقَعَ مَعَهَا 0 
جْبْرَانَاتِ» (وَإِنْ وَجَدَهُمَا) في مَالِه. . (كَالصَحِبحٌ: َس الْأَغبَطِ) مِنْهُمًا للْقْقَرَاء 
حي بسحي ل ب ا ال 2222 022222 
قوله : (وله ألا يحصّل واحذا منهما » بل ينزل أو يصعد مع الجبران) أفاد به حكمًا 
ثالقا له فعله» فهو بمعنئ قول «المنهاج»: (له تحصيل) فأفاد أنَّ له ذلك» وله خلاف 
المذكور لصاح . 


ب فق حاشية الستباض 8 لي 
قوله: (وإن لم يوجد بماله أحدهما) أي: شىء من أحدهماء وفى معناه أن يجده 
ييا 


قوله: (فإن شاء. . جعل الحقاق أصلا وصعد. ..) أي: لا أن يجعلها أصلا وينزل 
إلئ بنات المخاض بالجبران ؛ بأن يعطي أربعا منها مع ثمان جبرانات ؛ لتكثير الجبران 
بالتخطي مع إمكان تقليله . وقوله: ( وإن شاء. . جعل بنات اللبون أصلا ونزل...) أي: 
لا أنه يجعلها أصلا ويصعد إلى الجذاع ؛ بأن يعطي خمسا منها ويأخذ عشر جبرانات ؛ 
لما مرّء بخلاف ما إذا أخذ خمس جبرانات» قال في «شرح الروض»: وظاهر: أنه 
يجوز أن يجعل الحقاق أصلاء وينزل إلئ أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع 
جبرانات » وأنه لا يجوز له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس حقاق ليأخذ 
خمس جبرانات ؛ لأنه في هذه قد حصل الواجب» فليس له العدول إلى الجبران» 
بخلافه في الأولئ » وكلامهم يقنضي ذلك» انتهن . واعترض عليه في الأولى: : بمنع أن 
كلامهم يقتضي ما ذكره فيها؛ لأن أحد الواجبين المخير بينهما لا يصلح للبدل عن 
الآخرء بل إذا وجد أو بعضه. فإنه يقع عن نفسه, ثم يكمل من غيره» وهو متجه. 


2-6 :9 كتاب الزكاة 8 


وَالمرَادُ بِهِمْ وَبِالمِسَاكِينِ هُنَا: + جَمِيعٌ المسْتَحِقّينَ » وَلِشْهْرَتِهمْ عق لمان إلى 
ذِكْرِهِمْ ‏ وَالثَّاني: امرك عنما كنا لَن َم يَكويًا عِنْدَهُ (وَلَا يُجْرِئُ) عَلَى 
الأول (غَيْرُهُ) أئ: عَيْدْ الْأغْبط (إِنْ دلّسَ) المالِكُ في إِعْطَائِهِ (أَوْ قَصَّرَ السّاعّي) 
في أخذوء (وَإلَا. . تيجزئ). 

(وَالصَحُ) مَعَ إِجْرَائِهِ: (وُجُوبُ قَدْرِ التَمَاوْتِ) بَْتَهُ وَيَئْنَ الْأَغْبط» 


02 مامه مس 


وَالثانِي: لاتيم كإذا كافك ينبني الأبرع أرهع رار رخ هده اليشان 


وَقَدُ أَغِزَّتْ أرْبَعَ مك مِنَةَ.. فَقَدْرُ التَمَاوْتِ تتثرة» (ويكرز إخراجة قزايم) كنا 
جور ِراج شِفْصٍ يدء (وَقِيلَ؛ اتن طب خف يد) ولو خذا : يَكُونُ من 
الأَحْبط ؛ لِأَنَهُ الأضْلٌ» وَقِيلَ: : هِنَ المخرّج ؛ لكلا يتبكض » وَقِيلَ: يَكَي بَيِتَهُمَا؛ 
7 000222525252929 

قوله: : (والمراد بهم وبالمساكين) ذكر ذلك ؛ للا يتوهّم أن المراد ب بهم: الفقراءٌ 


لين 2011 
لل ااا في حاشية الستباطيي ه-- ليبح 


قوله: (ويجوز إخراجه دراهم...) إنما جاز مع كونها من غير جنس الواجب » 
ومكلة بن شتراء د من الأغبط الذي هو الواجب ؛ لدفع ضرر المشاركة » ولأنه قد 
يعدل إلى غير الجنس للضرورة ؛ كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل » فإنه يدفع 
تيدهأ إذا لب يوي نجنها ) عبائك 

وكما لو لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون» لا في ماله ولا بالثمن.. 
فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب؛ كدراهم الجبران» ونبّه في 
«المهمات» على أن ذلك يجزئ فى سائر أسنان الزكاة. 

قوله: (وعلى هذا) أي: والأوّل: إذا أخرج شقصا بقيمة قدر التفاوت. 


)00( في نسخة (ه): أن المراد: الفقير الصرف بناء علئ استحباب التفاوت ٠‏ 


باب ركاة الحيوان * 


1١6 


َفِي الَِْالٍ معدم يُخْرجُ حَنْسَة أَنْسَاعٍ نت لَبُونٍء وَقيلَ: : نِضفْ حِمَةَ» وَقِيلَ: 
تَخَيّرٌ َِنّهُمَا وَيَضْرِفُ ذَلِكَ لِلساعِي» وَفِي إِخْرَاج الدَرَاهِمٍ قِبلَ: لا يجب صَرُْها 
ِل أَنَّا من الأول باتو وَلَصَحُ في «الروْضَةِ : وجُوبُ صَرْفِهَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَهًا 
يران الظاهِرَة وَمُرَادُهُمْ ب( الدَرَاِمٍ): ا 
وَلِكَثْرَةِ اسْيِعْمَلِهَا تَجْرِي عَلَى اللّسَانِء قَالَ في «شَرْ ح المهذب): عَلَى اسْتِحْبَاب 
ارح 1 أل لزنا عل فك ولت : لوجر التق بالاقان. 
اجا 
يي 0 


0 حِقَاق و 


أ 05 ع 52 ور 5 8 
- 2 
© حاشية البكري »ل لا-اا-:--- << 


قوله: (على استحباب التّفاوت) أي: وهو الوجه الصضَعيف . 
سس ل شي ا ج728سسسسسسسسسسسسسسسس ‏ 

قوله: (ففي المثال المتقدّم يخرج خمسة أتساع...) أي: لأن قيمة كل بنت لبون 
00-6 


قوله: (تت تتمّةٌ) أي: : لأحوال المسألة» فإنها خمسة» تقدم منها في كلام المصنف 


قوله: (مع بنت لبون وجبران) أي: أو مع جذعة ويأخذ جبرانا. 

قوله: (مع حقةٍ ويأخذ جبرانًا) أي: ومع بنت مخاض وجبران. 

قوله: (وله دفع حقة...) قياسه كما في شرح الروض»): أنه يجوز دفع حقتين 
وبنتن لبون وجبرانين » ودفع بنتي لبون وثللاث حقاق وبأل ثلالاث جبرانات » ودفع 
ثلاث بنات لبون وحقتين ويأخذ جبرانين. 


الْمَرْضٍ عِنْدهُ وََفَْة اْجيرَانِء وَلَوْوَجدَ حقتيّن فقط.. 
وَيَأخْلَ جْبرَائَيْنِ وَلَهُ أَنْ يُخْرِج حمس عات مَخَاضٍ بَدَلَ بَنَاتِ اللْبُونِ مَعَ حَمْسِ 
جبرَانَاتِ» وَلَوْ وَجَدَ ثَلَاتَ بَنَاتِ لَبُونٍ فَقَط. :قله إخراجين خخ يتن #خاضي 
وَجْبْرَائْنِ» وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ أَرْبَعَ جَدَعَاتٍ بَدَلَّ الْحِقَاقٍ وَيَأْحْدٌ 3 جْبْرَانَاتِ» كَذَا 
البو الصُئ» عو لاف الوه الاق ف ل لي فيا 
تمي التو يتنه وكتر الجنراق: وأز أفوع عن الركئن لون ميقن 206 
0 ِلتْقِصء وَلو ملك َعَم طَ .. فَعَليْهَِمَانُ حِقَاقٍ أَوْ عَشُرٌ بََاتِ 
ون تود اَعَد الجلاف وَالريو» وك خوج عله ها أَرْبَعَ حِقّاقٍ 
ع 
وَحْمْسَ بَْاتِ لبُون: ٠‏ جَارَ ؛ لآن كل م ع تين أل وَقِيِلَ: ا يَجُورُ ؛ تفي الْمَرْضٍ . 
مكشكسشا ال كوو ا رك 11 11و 
قوله: (وطرد الرّافعِيٌ الوجه السَّابق في الشّنَّ الَّاني) هما صورتان: صورة وجود 
الحِمّينِ » وصورة ثلاث بناتٍ لبون» والشَّقٌ الثاني فيهما هو: اإخراج خضي من بنات 
مَخاض في الأول مع خمس جُبرانات» وفي الثّاني: : إخراج أربع جذعاتٍ وأخدٌ أربع 
جبراناتٍ ؛ فيأتي الوجة المذكورٌ في صورة ثلاث حِقاق وأربع بئات لبون الناظرٌ إلى 
بقا بعض الفرض عنده وكثرة الجبران. 
لل 2 1 كك ل 77071 774 7127 ل 1 
قولة: (الصورتين) جماء ما لو وجد حقيين ,فقظ »وما الو: ود تاد يتات لبون 
فقط» وفهم من كلامه فيهما: أنه ليس له أن يصعد ولا أن ينزل درجتين مع الجبران ؛ 
لكثرة الجبران مع إمكان تقليله علئ قياس ما تقدم. 
قوله: (ولو أخرج عنها أربع حقاق...) قال في «الروضة» ك «أصلها»: فإن قيل: 
)١(‏ أي: ذكرهما البغوي هكذا ولم يذكر الخلاف السابق في الشق الثاني. انتهئ » وطردء أي: ذكر 
الرافعي فيه الخلاف وأجراه في هذه ٠‏ (طيب الخركي) . 


1 
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(وَمَنْ لَزِمَهُ بنْتُ مَخَاضٍ قَمَدِمَهَا وَعِنْدهُ بنْتُ لَبُونِ.. دَقَعَهَا وَأْحَذْ شَاتيْنِ أو 
عِشْرِينَ درْهَمًاء أوْ) لَزِمَهُ (بِنْتُ لَبُونِ كَمَدِمَهَا. . دَقَعَ بنْتَ مَخَاضِ مَعَ غَائيْنِ أو 
عِفْرِينَ وِْهَمَاء أَو) دَقَعَ (حِقَةُ وَأَحَدَ سَائَيْنِ َو عِشْرِينَ دِرْهَما) رَوَئ ذَلِكَ في 
الم سآن الْمحَاريُ عَنْ نْسٍ في كِتَابٍ أبي بَكْر السّابِي كر وَصِفَة الشَّاٍ: ما تقد 
في صا الْكَمْسِء وَالدَرَامُ: هي الله ا 0 
حيبي حي يل يي ال ا ل لح ص 
1 قوله: (وصفة الشّاة: ما تقدم في شاة الخمس) أي: فيُجزئ الذكر ؛ لِصِدْق اسم 
الشاة عليه . 

قوله: (والدّراهم: هي التّقرة) أفاد به أن المراد بالدّراهم: الفضّة » وفيما سبق نقدٌ 
ج> > خخ 77ج بو وافرة بيات 4# 75252222727227 
كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك مع أنه قد تقدم: أن الواجب الأغبط » وهو 
لا يكون إلا أحدهما؟ 

قلت: أجاب ابن الصباغ: بأنه تجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين» 
وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة.. 
يتعذر إخراج قدره. انتهئن. وأجاب في «المجموع): بأن التفاوت غالبا يكون في 
القيمة » وقد يكون في غيرها؛ أي: فيحمل كلام ابن الصباغ علئ غير الغالب » ولا بُعد 
في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ» قال في «شرح الروض»): ولا يخفئ أن في هذا 
تسليم الاعتراض» وفيه نظر؛ إذ حاصل جوابه دفع استبعاد ما لزم على ما إذا كان 
التفاوت لا من جهة القيمة الذي تضمنه كلامه» قال الزركشي: ويؤيد ما أجاب به ابن 
الصباغ ما في «التتمة» أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة» ولا 
فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأي الشيئين أخذ. . جاز. 

قوله: (دفعها. ..) قال الزركشي: هل يقع كلها زكاة أو بعضها؟ الظاهر: الثاني ؛ 
فإن زيادة السرنٌّ فيها قد أخذ الجبران في مقابلها » فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين 
جزءا من ستة وثلاثين جزءاء ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران. 
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َال في «شَرْح المهَدّب): الْخَالِصَة وَالنَّانَانِ أَو الْعِمْرُونَ دِرْهَمًا هُوَ مُسَمَّى 
الْجُبِرَانٍ الْوَاحِدِ» وَفَْلُ: (قمَدمَها) أَيْ: في ماله: احْتَرَارٌ عَمّا لَوْ وَجَدَهَا فيه.. فَلَيْسَ 
له المرولُ» وَكَذَا الصّعُودُ إلا ألا يَطْلْبَ جْبرَاَا؛ أنه زَادَ يما ؛ كما 255 و06© فِيمًا 
كأ : 


(وَالْخيَارُ في الشَّائيْنِ وَالدَّرَاهِم: لِدَافِعِهَا) سَاعِيا كَانَ أَوْ مَالِكًا؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ 
الْحَدِيثِ المذّكُورٍ» (وَني الصٌعُودٍ وَالنْرُولِ: لِلْمَالِتِ في الْأَصَحٌ) لِأَنَهُمَا شْرِعًا 
سس 9 حت ةا بكري 74# بيب حمس 
البلدة"؛ وإذا أطلقث الدّراهم.. فالمراد: الفضةٌ الخالصةٌ في كلّ محل إلا فيما سبق 
فقط » وعلم به فائدة ذكْر الشّارِح له هناك لثّا يتومّم أنّ المراد: النقرةٌ» فكان الأنسبُ 
ل«المنهاج» بيائهُ لنفي الإلباس ثم بيّنه الشَّارِحٌ هنا ؛ للا يظنّ أنه السّابق . 

قوله: (إلا أ يطلب جبرانًا) ذَكّرهِ؛ لإيهام عبارة الميْن المنْعَ منه في هذه 
الصورة. 1 
مس - سس فو جاشبيلة الستباطي هييحي 

قوله: (قال في «شرح المهذب): الخالصة) قال الأذرعي وغيره: فلو لم يجدها 
أو غلبت المعشوشة وقلنا: بجواز التعامل بها: ٠‏ فالظاهر: أنه تتجزثه متها:ما يكون فيه 
من النقرة قدر الواجب. 

قوله: (فعدمها؛ أي: في ماله ) -حتيقة أو حكما ؛ كأن كانت كريمة؛ كما م 
ويشترط أيضا في جواز الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع أخذ الجبران أن 
يعدم ابن اللبون أيضاء وإلا فليس له ذلك ؛ للاستغناء عنه بإخراج ابن اللبون. 

قوله: (وفي الصعود والنزول للمالك) مثله: ولي اليتيم ونحوه» وهل يجوز 
التجمع يين:الترول والصعودو كأن: لؤمه ينها لبوق لس وسبعين فتقدهما وأراة دقع بت 
)١(‏ في (ب) (ج) (د) (ق): كما ذكره فيما سيأتي. 
0 في (أ) (ج) (ز): أفاد به أن المراد بالدراهم: الفضة الخالصة في كل محل إلا فيما سبق . 
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تَخْفِيمًا عَلَيِْ وَمَُابلهُ: : لِلسَّاعِي إِنْ 0 ع المالكُ غَيْرَ الأَغْبطِء فَإِنْ دَقَمَ م الْأَغْبط.. 


٠ 0‏ (إَا أن تكُوة إبلة معيقة) برض أو غير ٠‏ قلا خِيَارَ لَهُ 
في الصَعُودِ؛ لِنّ وَاجِبَهُ مَعِيبٌ » وَالْجُبْرَانُ قدت بن يتين وَهُوَ قَوْقٌ 


لتَقَاوْتِ بَيْنَ المعيئن ٠»‏ كَإن00 ا ابإفااتيك يطوق 15 ؛ لِأنَهُ تبر بزِيَادة . 


ع 2 


وله صعود دَرَجَتَيْنٍ وَأَخْذُ جْبْرَاَيْنِ » دول دَرَجَتَيْنٍ مع( دَفْع ان 
شط تََذِ رج في الْصَحٌ) َب ََلَ بت السكاض عِنْد فوفد 


و َأ با أذ يني بك ا ل شيو نووت 
مَخَاضٍ وَيَذْقَعَ جبْرَانَينٍ » وَجْهُ اشير يراط : : الت إلى تفيل الْجيرَانِء وَمُعَابله بي ول 
القرق, الم يدرك انث ن وَاجَة؛ َوجُودُمَا كعَدَههَاء وََوْ صَهِدَ مع وُجُودِهَا وَرَضِيَ 
بِجْبْرَانٍ وَاحِد. ٠‏ جَارَ بلا خلافٍ» وَلَوْ تَعَذَّوَثْ دَرَجَةٌ في الصعُودٍ وَوُحِدَّثْ في 
لل لسسع خاشية اليكري 43س لس 

قوله: (فلا خيار له في الصّعود) ذَكّره ؛ لأنْ مفهوم الميْنٍ إذا كانث معيبة . دل 
خياز له :لا صعودا ولا تزولا» وليين ذلك » بل له الخيارٌ فى الهبوط . 

قوله: (وَلو :تعذرث درجةٌ في الصّعود) أفاد به أنّ الصّعود هنا جائدٌ على وَفْقَ 
كلام المئّن ؛ إذ مُقتضاه: أنّه لا يجوز أكثر من درجتين صُعودًا ونزولا . 
1 1 7 مل 1 5 
مخاص وحقة ؟ 
الخلاف فيمن له الخيرة ؛ وإجابة الممتنع هنا أظهر . انتهئ . قال شيخنا العلامة الطندتائي: 
بل الأظهر: الجواز وإن لم يوافقه الساعي . 

قوله: (فلا خيار له في الصعود ؛ لأن...) قال الإسنوي: نعم ؛ إن رأئ الساعي 


)00( في نسخة (ش): فإذا. 
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الترُولٍ ؛ كَأنْ لِمَهُ ينث لبُونٍ فلم يَحِذْمَا وََا حِقَّةُ وَوَجَدَا؛ ِنْتَ مَخَاضِ ٠١‏ قَفِي 
3 راج الْجَعدٍ َجْهَانِء أَصَحُهُمَا ني «شَرْحٍ المهَدّب): ال 1 ادر 
َالتُولُ اث رجات عط تعد ددجن في الْأصَحٌ؛ كمَا صرح بو في ارح 
المهذب) بِأَنْ يُخطِيَ بَدَلَ الْجَذَعَة عِْدَ كَقْدِمَا وَكَقْدٍ الْحمَةَ وَبْتِ اللّون بِنْتَ مَحَاضٍ 
مع ثلاث يتات » أ َل ينس الممكاض الدع نه َف ما ها أذ 


ثَلاتَ + مر جِبْرَانَاتِ . 
ومو 2 دء 2.5 26 > ازا ماري ا - ا 1 
(وَلَا يَجُورٌ أخذ جْبِرَانِ مَعَ لَب يَدَْعُهَا (بَدَلَ جَدَّعَةٍ) عَلَيِْ عند(" فَفْدِهَا (عَلَى 
أخسَن الْوَجْهَيْنِ) لِأنَّ لَه وَحِيَ أَعلَى مِنّ الْجََعَةِ يِسئةِ ليِسَتْ مِنْ أَسْمَانٍ الزَّكَاةٍء 
(قلث: الأصَحٌ عِنْدَ الجمُهُورٍ: الجوَارُ» والله علَمُ) كَمَا فِي سَائِرٍ المرَاتِبٍ» 
-ششببا وق خاشية اليكري 4 7 سس 
قوله: (عنْد نقّدِها) أفاد به أن الضرورة عند فقّدهاء لثلّا يتومّم الجواز مع 
وُجُودها. 


عل 9 حاشية الستياطي #5 7# بيبح 
مصلحة في ذلك .. جاز ؛ كما أشار إليه الإمام؛ وهو متجه, ولو أراد العدول إلئ سليمة 


مع أخذ الجبران.. فمقتضئ التعليل المذكور أنه يجوز» وهو ظاهر. 

تَنْسيه:الجبران يصرفه الإمام من بيت المال؛ لأنه مصلحة للمستحقين» و 
ناظر عليهم » فإن تعذر.. فمن مال المساكين ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وله الصعود والنزول ثلاث درجات...) الظاهر: أن له الصعود أربع 
درجات عند تعذر ثلاث درجات ؛ كثنية بدل بنت مخاض ٠‏ 

قوله: (الأصح: عند الجمهور . ..) لا يقال: فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق 


00 في (أ) (ج) (د) (ق): ووجدت بنت مخاض ٠‏ 
00( في نسخة (أ) و(ب): عليه فقدّها. 
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وَلَايَْرّمُ مِنْ الْتِمَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةٍ عَن الَّيِيَّ بطريق الْأَصَالَة الْتمَاءُ نِيابتِهَاء فَِنْ دَقَعَهَا 
وَلَمْ يطلب جَبْرَانًا. . جَارٌَ طعا ؛ لِأَنَهُ رَادَ خَيْرًا. 
(وَلَا تُجْزِئُ َاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ) لِجُبْرَانِ وَاحِدِ؛ٍ لِأَنَهُ خِلَافُ ما تَقَدّمَ في 
2 00 0 5 مه 00 
الْحَدِيثِ”"» فَإِنَْ كَانَ المالكُ آخِذًا وَرَضَِ بِالتّمْريقَ.. جَارَ ؛ لِأَنَّ الْجْبْرَانَ حَقَهُ 
0 ل ل ا ا و 5 0 
وَلَهُ إِسْقَاطة) (وَتجْزِئٌ شَانَانِ وَعِشْرُونَ) دِرْهَما (لِجْبْرَانَيْنِ) مِنّ المالِكِ أو 
السَّاعِي ؛ تَظرًا إَِى أن الشَاتيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْعِشْرِينَ لِحَرِء وَقَالَ في (شَرْح المقذب): 
َو توج جْبرَنَانٍ عَلَى الماك أَوِ السّاعِي.. جارٌ أنْ ُخْرِجَ عَنْ أَحَدِجِمَا عِشْرِينَ 
دِرْهَمًا وَعَنِ الْآحَرِ شَاَيْنِ » وَيُجَْرُ اْآحَوُ عَلَى قَبُولِهِ» وَكَذَا َوْكوَجَهَ كات جْبرَانَاتٍ 
2 00012 22و جر كل ل يو لوس عا وك و امه 4 
َأخرَجَ عَنْ أَحَدِهًا'" شَائَيْنِ وَعَنِ الْآحَرَيْنِ أَرْبِعِينَ درْهَمًا أَوْ عَكْسُهُ. . جَارٌ بلا 
وكا ون 1 لم 0 2 كرات لجر ام 2 مون حل ا زوق معو ا 
(دَلا شيْء فِي البَقرِ حَتَى تبلغ ثَلائينَ؛ قَفِيها: نبيعٌ ان سَنَةْ) وَطْعَنَ في 
ععكة 45 انىار 2ه وى ال كيك ع 0 مرق كار اسل لواحي 
الثازيّة » وَقِبِلَ: سِتة أشهْر, ( ثم في كل ثلاثِينَ: تَبِيعٌ » وكل أَرْبَعِينَ: مُسِنَةٌ لَهَا 
سَنَنَانِ) وَطَعَنَتْ فِي الثَالئَة» وَقِيلَ: سََة؛ رَوَئ التَرْمِذِيُ وَغَيْدْهُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: 
وخ -1 )ا وذ ملف الع مين ديجم وت وون 2 م 2 0 2 
(بعَئَني رَسُول الله كك إلى اليَمَنِ » فَأمَرَنِي أنْ آخذ مِنْ كل أَرْبَعِينَ بَقَرَة مُسِنَة ؛ وَمِنْ 
حاشية البكري (# ل اعجععج كك 
قوله: (فإِنْ كان المَالِك آخذًا) أفاد به جوارٌ النَفى من الميّن ل«المالك»» فَوَرَدَ 
علئ المثّن بالتّسبة إِليْه . 
- مللل 8ه حاشية الستباظي #8 يح 
الثنية » لأنا نقول: الشارع اعتبرها في الجملة ؛ كما في الأضحية دون ما فوقهاء ولأن 
ما فوقها تناهئ نموها. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: زكاة الغنم» رقم .]١5054[‏ 
() في (أ) (ب) (د) (ق): فأخرج عن أحدهما شاتين. 
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كُلَّ تَلَائِينَ تَِيعًا)”" وَصَحَّحَهُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرْهُ وَالَْقَرَةُ: ثم كَقَمٌ عَلَى الذّكَر وَالأنقى 
00 

بشن ل في ثيغي ف لين ميقن في لين قلق 

- مسن وَتَِحَانِ » وَفِي مِنَة وَعَشَرَةٍ مُسِئكَانِ وَتبِيمٌ » وَفِي مِنَةٍ ئَةِ وَعِشْرِينَ 


7 


أَبِْحَةِ » وف هِنَةٍ 
اث مات أذ مأو مها حم لوم اليل مين في مي اق 
من الْخلّاف وَالتَْرِي 


اخرعت... اليد 


(وَلَاهَيْء في لتم حت كيل أزقه َعِينَ ؛ فَتَاة) أي: كَفِيهَا شَاةٌ (جَذَّعَةُ ضَأْنِء 

َه معز وَسَبََ بََانْهُمَاء (وَفِي مَِةِ وَِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَانَانِ» وَمِتَكئنِ وَوَاحِدَةِ: 
ل يه ربع » نم في كُلَّ مِعَةِ: سَاةٌ) رَوَئ الْبْخَارِيُ عَنْ أَنّسِ في كِكَابٍ 
بي بَكْرٍ السَّابٍِ ذِكْرُهُ: (وَفِي صَدَقَة لْمَتم في سَائْمَيهَا ذا كَانتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ 
وَمِنَةِ. . شَاةٌ فَإدًا رادت عَلَى عِشْرِينَ وم إلى مككن . . كَفِيهًا شَانَانِ دا رَادَتْ 
عَلَى مِكَئْنِ إِلَى نَلَاثِ مد . . فَفِيها نَكَاثْ شِيّاو» فَإِذَا رَادَتْ عَلَى تَلَاثِ مِنَةِ.. قَنِي 
كُلّ مِنةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَثْ سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَة من" أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَة. فَلنينَ 


36 
0 


يها صَدَفَة إلا أ اع ج00 


هلام دماج 


)١(‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في زكاة البقرء رقم [171] » الموطأء باب: ما جاء في زكاة البقر» 
رقم [4؟]. صحيح ابن حبان» عن معاذ يله » رقم [44487]» المستدرك, كتاب الزكاة؛ رقم 
ال نال 

)١(‏ في نسخة (ش) و(ج): عن. 

(*) صحيح البخاري» باب: زكاة الغنم» رقم [4 .]١44‏ 


وو ا اي ا 22 2 72ت ون 


في بِيَانِكَيفَِةٍ الإنحراج] 

(إن انَحَدَ نَع الماشيّة) كَأَنْ َانَثْ يذ كلها أرحية أذ مَهْرية أو بَعَْهُكُلّهَا 
خرابيض أذ عنَايًاء ]1 فة كلها هأنا أذ عن :. (أجل اقرع منه) قَذَاهر 
الأَصْلٌ ؛ (َلَو َحَدَ عَنْ صَأْنِ مَمْرَا أَوْعَحْسَُ. . جَارَ ني الْأَصَحّ بشَرْطٍ رعَايَة الْقِيمَةِ) 
أَنْ تُسَاوِيَ تَنِيهُ المغز في الْقِيمَةِ جَذَعَةَ الضَّأَنِ وَعَكْسَهُ وَهَدَا تر إِلَى اثَقَاقٍ 
الْجنْسء وَمَُا مَابلهُ: تر إَى اخيلافي النَوع وَالَالتُ: : يَجُورٌ أَخْذٌ الّأَنِ عَنِ المغز؛ 
لِأنَهُ أَْرَفُ - ٠‏ بخلاف الْعَكْس » َكَوْلهُمْ في تَوْحِيهِ الأَوّل: (كَالمهْرِيّة مَعَ 
بلقا الا وار لدتو عأ ينو ا اتح كاري لاه اد ست 

فَصَلٌ 

قوله: (وهذا هو الأضل...) إِذْ الخد مِن التوْع المُحقّن ء ويجوز من غيره إن 

رُوعِيتُ القيمةٌ ترخيصًا على الدّافع . 


كخم 


قوله: (في توجيه الأوّل) أي : : في تَوْجِيهٍ جواز أل الضَأَنِ عن المغز وعكسه 
كالمهريّة مع الْأَرْحَبِيّة: يدل على جؤاز أخذ, الأرحتة عن المهرية جرم ؛ إذ من شأن 
اا ا للم 

فص 4 

قوله: (إن انّحد نوع الماشية...) محله: إذا اتحدت صفتها أيضاء وإلا.. أخذ من 
خيرها ؛ كما في الحقاق وبنات اللبون» ذكره في المجموع» عن نقل العمراني له عن عامة 
الأصحاب » قال في «شرح الروض»): ولعل الفرق بين اختلافها صفةٌ واختلافها نوعا 
الآتى ‏ شدَّة اختلاف النوع » ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك. 


قوله: (بأن تساوي ثنيّة المعز. ..) يفهم منه بالأولئ: أنه يجزئ عن جذعة ضأن 
ثنيتا معز بقيمتها . 


>23: 
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لأرخية 


1 ن قِيِمَة الع مر ال يي 7 
الْعَكْسٍ » وآ م يُصَرّحُوا لِك ولا جْبرَانَ في رَكَةِ الْبقّرِوَالْمتم؛ لِعَدَمِ وُرُودِه فيهمًا. 


(وَإنٍ الختلتق) التو (كصَأْنٍ وَمَِ) من الك وَأرحِيْ و نَ اليل » 
وَعِرَابٍ وَجَوَامِيسَ من الََْر. ٠‏ (كَنِي قَولٍ : يؤْحَذُ مِنَ الْأككرِء فَِنِ استَويا. كَِالْأَغْبَط) 
للفْقَرَاءِ » وَقِيلَ: يكَكَيّرٌ المالكُ . 

(وَالْأَظَهَدُ: أنه بُخرجُ مَا شَاءَ مُقَسّطَا عَلَيِْمَا بِالقِيمَةِ؛ فَإِذّا كَانَ) أي: و 
(تََانُونَ عَنْرا) وَهِي أت المغز (وَعَشُْ م تكجَات) من الضأن : ٠‏ (أَحَدَّ عَنْدًا 3 
ا ل 1 :44:4 4444ك2525252925521114644444 
المّقيس عليه أنْ يكون ميَّمَهَا عليه بِيْن الخَصْمَين . 

قوله: (ومعلومٌ: أن قيمةٌ الجَوّاميس) كأنّه استشعر اعتراضًا على المصتّفب: بأن 
ذكر الضَّأَن والمعز يُشْعِرٌ بأنَ كلّ الأنواع كذلك ؛ فنيّه على أنه مردُودٌ لعدم الخلاف في 
الإبل المُتساوية القيمة 43 وعدم إجزاء الجواميس عن العرّاب ٠.‏ 
سس اش السك 22ح 

قوله: (تل عل جو : .) أي: لأن شرط المقيس عليه أن يكون متفقًا عليه بين 
الخصمين ::وأشيار الشارح بهذا وبقوله: (ومعلوم: أن قيمة الجواميس ...) إلى فائدة 
تخصيص المصنف الخلاف بأخذ الضأن عن المعز وعكسهء لكن قوله: (ومعلوم...) 
اعترض: بأن الموافق للواقع العكس » ويمكن أن يحمل كلامه علئ غير ذات اللبن منها. 

قوله: (والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسَّطًا عليهما بالقيمة) قياس ما مرّ عن 
«المجموع»: أنه عند اختلاف صفة كل نوع يجب عليه أن يخرج من أجود النوع الذي 
يشاء الإخراج منه؛ وبه صرّح في شرح الروض» وعليه: فالظاهر: اعتبار قيمة الأجود 
في التقسيط » حتئ لو كان قيمة الأجود من الضأن في مثال المصنف الآتي أربعة دنانير 
ومن المعز دينارين.. أخذ عنزا أو نعجة قيمتها ديناران ونصف دينار» فالمراد بقول 


ل ا 22 تت تت 1ت 71 


بِقِيمَةٍ ثلاثة ا ال م ل ل ا 
ع ع عَْرِ وَعَلَى الْقوْلٍ الْأولِ: ود في الصُورؤ الأولى ييه عغز» وَفِي الَانبَةٍ 


2 2 و(1) 


ذَعَةُ َأ وَل كال اليل حمس وَعْرُونَ َس عَذْرَ زحي حبية وَعَسْو 
ور .٠‏ يدنه عَلَى لل لوت مَخّاضٍ أَرْحَية على الاني: ب ينك مقافي 


- 


2 هه ل 


اا ا ااي وخر بر ورك يلار 


الْعِرَابٍ تََانُونَ» وَصِنَّ الخوايسين عد أخذ ونه على اقول" الأوّل: فته من 
الْورَابٍ ‏ وَعَلَى النَانِي: فيا يَظَْد: لي 0 
جَامُوسَةَ. 


(وَلَا تؤْحَدُ مَرِصَةٌ وَلَا مَعِيبَةٌ) يما ؛ ردي في الْبيع (إِلّا مِنْ مها أي: مِنّ 
-- ل 0 

قوله: (وعلى القّاني: فيما يَظهر) إِنّما بَحَنَّه لأنّه لم يجى مصرّحًا به. 

قوله: (بمَا تُردَ به في البيْع ) بين به أنَ عيْبَ الزّكاةٍ هو عيب البيع » ولا يُنْهّم ذلك 
مق المدن” 3 
ل لل ل سس سم 98 حاشية الستباطي #59 لل سس 
المصنف في مثاله: (أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) ثلاثة أرباع 
عنز واجب إخراجها لو كان الجميع معارًا » وربع نعجة واجب إخراجها لو كان الجميع 
نعاجا» وبما تقرر يعلم: أن الحكم المذكور لا يختلف بالزيادة على النصاب » وهو نظير 
ما يأتي عن «المجموع». 

قوله: (وعلى الثاني: فيما يظهر: مسّة...) هذا مبنيٌ على ما قدّمه » وقد تقدَّم ما 


قوله: (بما ُرَدُ به في البيع) أي: لا في الأضحية» قال الإمام: وإنما يختلفان في 


() في (أ) (ب) (ج) (د) (ز): وعشرة. 
(1) في نسخة (ج) و(د): منهماء 
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المريضَاتٍ أو المعيتات , وَيَكْفِي مَرِيضَةُ مُتَوَسَطَة وَمَعِيبَةٌ مِنّ الْوَسَطِء وَقِيلَ: 
تُؤْحَدُ مِن نَّ الْجِيَارٍ وَلَو الْقَسَمَتَ المائية إلى متخاح وَمِرَاضٍ أ إلى سَلِيمَةٍ 
وَمَعِيبَةَ ٠‏ الاش قية وَسَلِيمَة0" بِالْقِسْطٍ ؛ ؛ كفي أَرْبَعِينَ رن ب 
وَنِضْفُهَا مِرَاضٌء وَقِيِمَةُ كُلّ صَحِيحَة ديئًا َانِء َكل مَرِبقَةٍ ويتاٌ. يَوكَلٌ فاع 
قِيمَةَ ضفب صَحِيِحَةٍ وَيضْف مَرِيضَةٍ مما ذُكِرَ وَذَّلِكَ ِيئارٌ وَيِضْفٌء وَكَذَا لَوْ كَانَ 
ا ل ل ا اق تر 2 0 
نِصفهًا سَلِيما وَنِصفهَا مَعِيبا ؛ كما ذكر » (وَلا) يُؤْحَذ (ذكرٌ إلا إذا وَجَبّ) كَابْن لَبُونٍ 
في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنّ الإيلٍ عِنْدَ قَقْدٍ بنْتِ المخّاضء وَكَالتِيعِ في الْبََّرِ. 
١ه‏ حاشية البكري ببح 

قوله: (ولو انْقسمثُ الماشية) ذكره؛ تتميمًا للأقسام. 
لس وي حاشية الستباطي #5 ييح 
الشرقاء والخرقاء؛ فإن عيبهما لا ينقص المال» ومثلهما الحامل على ما يأتى فى 
الأضحية: 

قوله: (وقيل: يؤخذ من الخيار) أي: قياسًا علئ ما إذا اختلفت صفة النوع ؛ 
كالحقاق وبنات اللبون.. فإنه يؤخذ من الخيار؛ كما مرّء قال في «شرح الروض)»): 
وللأول أن يفرّق بينهما ؛ بأن الوجوب دَمّ تعلق بأحد سنين وهنا بسن واحد وإن اختلفت 
أفراده؛ قال: ثم رأيت ابن الأستاذ فرّق: بن كلّ واحد منهما كَمَّ أصلٌ منصوصٌ عليه لا 
نقص فيه ؛ والكلام هنا في الأصل: ما هو الأجود أو الأردأ. 

قوله: (ففي أربعين شاة نصفها صحاح...) قال في «الروضة») ك «أصلها» نقلا 
عن البغوي وغيره: أنه لو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض » وقيمة 
كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديناران.. لزمه صحيحة بقيمة نصف صحيحة 
ونصف مريضة: وهو ثلاثة دنانير» ثم قال أعني: في «الروضة» ك «أصلها» ‏ ولك 
أن تقول: إذا منعنا انبساط الزكاة علئ الوقص - أي: وهو الأصح ‏ يقسط المأخوذ على 


(1) في نسخة (ج): أخذت صحيحة أو سليمة. 
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(كَذَا َو مخضت ذُكُورًا) وَوَاجِهَا في الأَضل أتى.. يوْحَد علا لَك 
بِسِنّهَا (في الْأَصَحّ َ) وَعَلَى هَذَا: : يؤحَدذُ في ست وَتَلَائِينَ من الإبل ابن لَبُونِء أكقْر 
ِمَةَ مِنْ ان لبُونٍ يُؤْحَذُ في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا؛ لكلا يُسَرّيَ بَيْنَ النَصَابيْنِ» 
وَيُمْرْفُ ذلك لويم وَالتبَة أئ: ذا كَانَ قِيمَةُ المأَحُوذِ في حَمْس وَعِشْرِينَ 
حَمْسِينَ ورْهمَا. الج يو ا ب ل 
ِيَادةِ السّتّ وََلَائِينَ عَلَى الْكَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ؛ وَهِيّ حُمُسَانٍِ وَحْمْسُ خُمُسٍ) 
سس 99 حت اي االييكزي 8 77س ب 

قوله: (بسنّها) أي: سنّ الأنثى الواجبة أصالة . 

قوله: (أكثر قيمةٌ) هو شرطٌ لا بدّ منه » ومقتضئ إطلاق المدّن: أنّا لا نعتبر تفاوْتَ 
القيمة» وليس كذلك. 
لعل ل قو حاشية الستباطي #5 حي 

وضعّفه في «المجموع» بأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا 
اعتبار بالوقص . انتهئ » ووجهه ابن الرفعة ؛ بأنْ الوقص لا يجعل من محض المراض » 
ولا من محض الصحاح ؛ لأنه مضرٌ بالمالك أو المستحقين» فتعين أن يجعل بينهما 
علئ السواء في هذا المثال فلا تختلف النسبة . انتهئ » وإيضاحه: أنا نفرض في المثال 
أن الكل صحاح ويعتبر الواجب فيهاء والكل مراض ويعتبر الواجب فيهاء ثم تخرج 
صحيحة بقيمة نصف الصحيحة الواجبة بتقدير كون الكل صحاحًاء ونصف مريضة 
بتقدير كون الكل مراضا » وحينئذ فلا يختلف الحال بالتقديرين. 

قوله: (بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين) أي: وهي أحد عشر» 
وحاصله: أن يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين فوق قيمة المأخوذ في خمس 
وعشرين بمقدار نسبته إلى قيمة المأخوذ في خمس وعشرين ؛ كنسبة مقدار زيادة الست 
وثلاثين علئ الخمس والعشرين إلى الخمس والعشرين» ففي المثال: نسبة الأحد عشر 
التي هي زيادة الست وثلاثين علئ الخمس والعشرين إلئ الخمس والعشرين.. خمسا 


وخمس خمس؛ فتكون زيادة قيمة المأخوذ في ست وثلاثين كذلك» وهو اثنان 


عسل ا ا > 01ل اا0_ببببل ملستل و كتاب الركاة ©*» 


ع ات عق وا و ع ون ص 50 . 

وَالئاني: المئْع » وَعَلَى هَذَا: تُؤْحَذ أنتى دُونَ قِيِمَةَ المأخُودّةٍ في مَحْض الإنَاثِ0" ؛ 

عور 986 76 اه 1 م د د ّ 

بِأَنْ تَعَوّمَ الذكور بِتَمَدِيرهَا إِنَانًا وَالأنْتَى المأخودّةٌ عَنْهَاء وَتَعَرَفَ نِسْبَهُ قِيِمَتِهًا مِنَّ 
دن ودر وا دو 


الْجَمْلةَ » ثم تقوم ذكورا وَتُؤْحَذْ أن قِبِمَيُها مَاتَْمضِيه الَّسْبَةُ ؛ أيْ: فَِذَا كَانَتْ قِيمَتًا 


إَانَأََْيْنِ وقبعةٌ الأ المأحُوكو عتها نين ينثا قو الق1. . أَعِدْ عَتها 
أنقئ قِيمنُهَا حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْوَجْهَانٍ في الإيل وَالْبَفَرٍ نا الكت مَيؤْحَذُ عَْهَا 
الذَّدُ قَطْعَا وَقِيلَ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ» وَالمنْقسِمَةٌ من القََاثِ إلى الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ ل 
يؤْحَذُ عَنَا إَِّا الإِنَاثُ كَالمكَمَحُمَة إِنَانًا. 


2. 


و 0 -5000 4 0 

(وَفِي الصّعَارٍ: صَغِيرَةَ في الجديد) كأن مَانَتِ الأمَّهَاتٌ عَنْهَا مِنَّ الثلاث.. 
سس 9 لشي لكي 2ك 

قوله: (والوجهانٍ في الإبل والبقر) ذَكره؛ لأن إطلاق المئْن يُشْعر بجرّيّان 
الخلاف في الغنم» وليس كذلك. 

قوله: (من النّلاث) أي: من الإبل» والبقر» والغنم. 
لل ا يه حاشية الستباطي #8 سببيبييبييس 
وعشرون» فيكون المجموع ما ذكره الشارح . 

قوله: (أخذ عنها أنثئ قيمتها خمسة وعشرون) أي: فإن نسبتها إلئ الألف كنسبة 
الخمسين إلى الألفين» وهي ربع العشر. 

قوله: (لا يؤخذ عنها إلا الإناث) أي: بالقسط على الوجه السابق فيما لو انقسمت 
ماشيته إلئن صحاح ومراض ٠‏ 

قوله: (كأن ماتت الأمهات...) به يندفع استبعاد تصوير ذلك ؛ بأن مِنْ شرط 
الزكاة الحول» وبعده تبلغ حد الإجزاء. وقوله: (من الثلاث) أي: الإبل والبقر والغنم» 
لكن لا ضرورة إلئ هذا التصوير بالنسبة للمعز. 
00 في كه (غن) :قن مخض الأزات 
(؟) في نسخ (ش) واق): وقيمتها ذكورا ألقًا. 


بر باب زكاة الحيوان ©* ١‏ 


يت حَوْلَا على حَوْلهَا؛ ما سَيأنِي , وَلقَِيم: ا يُؤْحَدُ عَنْهَا إِلَا كبِيرَةٌ» لَكِنْ دُونَ 
الْكَبِيرَةٍ ة المأخودّة م0 الكجار في القِبعق» وَحكِيَ الحلا ومن أَيْضاء وَل 
لأَولِ: يَْتَهِدٌ السَاعِي في غَيْر لَك وَيَحدُ عن الود وي بيْنَ الْمَلِيلٍ وَالكَثيرِ؛ 
أَذُ في يت وتكائِيَ: قبية ازقا الماتين في كني كيفيين» ففي ينث 
َأَرْتعِينَ: مَؤْقّ المأحُوذ في ست وَتَكَائِينَ. ٠‏ وَعَلَى هَذَا القِيَاسٌء وَلَو الْقَسَمَتِ 
العاشية إلى صِعَارٍ وَكِبَارٍ ٠‏ . َقِيَاسُ ما تَقَدٌ 
الْقب: ُوْحَدُ رياط . 
ا ا 
قوله: : (يجتهد السّاعي في عير الغنم) هو كذلك كما ذَكّرهء فعلم به أن المصتف 
أخلّ بهذا الشّرط. 
سس 9 حت أي لشي يي 727292 سبع 
قوله: (لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة) أي: علئ الكيفية السابقة 
علئن الوجه الثاني الموجب في محض الذكور أنثى دون الواجبة في محض الإناث . 
قوله: (وعلى الأول: يجتهد الساعي في غير الغنم ) أي: أما في الغنم ٠‏ . فلا يحتاج 
إلئ اجتهاد ؛ لأن سنَّ الواجب فيها لا يختلف في نصاب من النصبء وإنما يتعدد فقط . 


مَ: وَجوبٌ كَبيرَةٍ في الجديدء وَنِي 


قوله: (فقياس ما تقدم: وجوب كبيرة في الجديد) أي: بالقسط على الوجه 
السابق ؛ كما هو ظاهرء وصرّح به غيره وإن أوهم قوله: (وفي القديم: تؤخذ كبيرة 
بالقسط) خلافه» وحينئذ فالفرق بين القولين: أن كيفية التقسيط على الجديد غيرها 
على القديم ؛ كما هو ظاهر مما مر وإيضاحه: أن التقسيط علئ الجديد على الكيفية 
السابقة: فيما لو انقسمت ماشيته إلى صحاح ومراض أو ذكور وإناث» وعلى القديم 
علئ الكيفية السابقة عنده: فيما لو تمحضت ذكورا» فتوجب هنا كبيرة نسبة قيمتها إلى 
الجملة كنسبة قيمة المأخوذة في محض الكبار إلى جملتها. 


(1) في نسخة (ش): عن. 


دغر ااا سس ههج جججج يبي كتاب الركاة 


(وَلَا) تُؤْحَذُ (ربّىء وَأَكُولةٌ) وَهُمَا كَمَا في «المكرّر) وَغَيْرِِ: الْحَديكة الْعهْدِ 
الاج وَالمسمكة لكل ؛ (وَحَامِلٌ » وَخِبَارَ إلا برضًا المالك) بِذَّلِكَء وَالوُبَى يُطْلَقُ 
عَلَيَِا الاسم قَالَ الأرْهَرِيُ: إلى حَمْسَةَ عََرَ يَْمَا ِنْ اهيا وَالْجَوهَرِيُ عَنٍ 
الأمري: إلى هن وى لاا في أنَّاتَْقْصُ بالمغر ؛ أو يُطْلَقُ عَلَى الضَأَنٍ 
أتضاء قال : وَكَد تُطْلَقُ عَلَى الإيل » قَالَ غَيْرُ ُ: وَالََْرِم 

(وَلَو ا عزة آمل لكاو بي اديز يضاب يفزاء أذ رت أن غيري ٠‏ 1ك 
كَرَّجُلٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَ رَه) لَكِنْ (بَِرْطٍ ألا تَكمَيرٌ) مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ 
مَاشِيةَ الْآحَر (في المشرّع) أي: مَوْضِع الشُرْبٍ ؛ بأَنْتُسقَى مِنْ ماء وَاحِدٍ مِنْ تر 
ع هوي حاشية الستياطي ه-_- ‏ بي 

قوله: (ولا تؤخذ رُبّى...) أي: ما لم تكن ماشيته كذلك فيؤخذ منها ذلك إلا 
الحوامل لا تؤخذ منها حامل ؛ لأن الأربعين مثلا فيها شاة واحدة» والحامل شاتان» 
كذا نقله الإمام عن صاحب «التقريب») واستحسنه . 

قوله: (نصاب) أي: فأكثر: احتراز عما إذا كانت دون نصاب.. فلا تجب الزكاة 
عليهما. 

نعم ؛ لو كان لأحدهما أو لكليهما نصاب فأكثر. . أثر الاشتراك ولو في دون نصاب » 
وكذا يقال في خلطة الجوار: فلو خلطا شيوعا أو جوارًا عشرة شياه بمثلها لآخر وانفرد 
أحدهما تاتيل .لزقه أرينة أحماين كاه والاخر مين غناة» أ كمنية عقر عناء يميلها 
لآخرء وانفرد أحدهما بخمسين.. لزمه ستة أثمان شاة ونصف ثمن » والآخر ثمن ونصف 
ثمن» أو عشرين بمثلهاء ولكل منهما عشرون أو أربعون.. فعلئى كل نصف شاة. 

قوله: (بأن تسقى من ماء واحد من نهر...) أي: مع اتحادهما في الآنية التي 
تسقئ فيها والدلو» وب يشترط أيضا مع اتحادهما في المشرع وما ذكر معه: أن يتحد في 
المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها والذي تنحئ إليه ليشرب غيرها ١‏ فقول الشارح 
الآتي: (فمجموع الشروط باتفاق واختلاف عشرة) مراده: الشروط المذكورة في كلامه. 


ويك ناور 707722-22-76 ا اج 


أ عَيْنٍ أو بر أو ري أَوْ مِنْ مِيَاو مُتَعَدُكَو (وَالمشْرّح) الشَامِلٍ لماعم أن : 
مؤي الي ؛ تُسْرَحٌ إِليْهِ لَجْتمِعَ وَتْسَاقَ إِلَى المزعَئ » القع الَِّي تَرْعَى فيه ؛ 
لها مُسَرّحَة إِيهمَا؛ كَمَا قَلَ الرَاِِيُ» وَلَو قَالَ المصنّف: : وَالمسرَح وَالمْعَى ؛ 
كما ف «أضل الرَّوْضَةَ) وَغَيْرِهًا. ٠‏ لَكَانَ َوْضَحَ ؛ (وَالمرَاح) يضم م اليم ؛ أَيْ: 
مَأَوَامًا ليلا اكيم الحلّب) بقن الام مَصُدَرٌء وَحَكِيَ سكونها + وَهْوَ: 
ال ليم » (وَكَذَا الرَّاعي اَل في الْأصَح) وَبِهِ قَطَمَ الْجْمْهُورٌُ في 
القغْلٍء وَكَثِيرٌ من نَ الَْضْحَابٍ في الرَّاعِي » وَلَا َأْسَ بتَعَدّدِِ لَهُْمَاء وَسَوَاءٌ كَانَتٍ 
الْفُحُولٌ + مشرَكة بتكا أ مدلوكة لأحَدِحِمَاء أَمْ مُسْتَعَارَةَ » وَظَاهِ: ل الِإشْيِرَاكَ 
في الْمَحْلٍ ذ دتالكلين» بأ قوذ ةق تزغ والساء بلاق لقأ السرم 
كما َه في «قنِ ح المهَذبٍ)». 
(لا يبه 5 الخلطة في الأصَعٌ) وَلَا يُمَْرَطْ الإشْيرَالكُ في الْحَالِتِ #السلاب 
ِكَسْرٍ الْيم؛ أي: لإنَاءِ لي يغلت هه في الْأصَعٌ فِيهمّاء َمَجِموع الشّدوط 


بائقَاقٍ وَاحْتِكَافٍ عَكَرَةٌ» وَيدُلٌعَلَى أَنَّ الخلطة مُؤثُرةٌ: : ما رَوَئ الْبْخَارِيُ عَنْ أَنّسِ 
١ه‏ حاشية اللبكري ب بيبيييسس 
قوله: (ولو قال المصتف . ..) وجْهُ ذلك أن قوله: (المسرح) إنّما يظهر استعماله 
في الموضع الذي تسر رّح إِليْهِ ليجتمع وتُساق إلى المرعئن » لا إلى الموضع الذي ترعئ 
فيه: وهو المرعئ ؛ فلذلك جمع في «الرّوضة» بينهما » فلو وافقه في «المنهاج».. لكان 
أوضح » والمصئّف نظر إلى صحّة الإطلاق لغة ؛ فمِنْ نَم فاته ما أَوْضَحَه في «الرّوضة). 
قوله: (وبه قَطَّعَ الجمُهور) أفاد به أنْ الأنْسَبَ التَعبِيرٌ ب(المذهب). 
قوله: (ولا بأس بتعدّده لهما) أي: : بتعدد.ها ذكر من الرّاعي والفحل للماشيتين. 
قوله : (باتفاق واختلافب عَشَرَةٌ) ليعتمد مِنْ ذلك اتّفاقهما: في المشرع ؛ والمشر 3 
حعصسشلللل 9 حاشية الستباطي 45 بي 
قوله: (وهو: المَحْلَبُ) الضمير راجع لموضع الحلب. 
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في كِتَابِ أبي بكر السَّابق ذكره: (ََا مُجْمَع بن قري وكا َُرقُ بن مُخقوع حَشيَة 
الصَّدَّقَةِ)(20 وَفي حَدِيبْ التَارَكُطيرة جمد وَللقه من روائة شد ان أبي وَقاص: 
(وَالخلِيطانٍ: ما ماني الْحَوْض وَالْمَحْلٍوَالرَاعِي)2"7. به ذِكَ عَلَى غَيْرِِمِنَ 
روط لكنْ صَمْفٌ الحدربت المذكُون, وَنَ الجنع بين َي أن بون ِل 


وَاجِدٍ أَرْبَعُونَ سَا تيَخلِطَاهَاء وَمِنْ مُقَابِلِهِ: أَنْ يَكُونَ لَّهُمَا أَرْبَعُونَ يمَرَقَامَاء قَخَلْط 
عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا يُوحِبُ الرّكاة وأنيعيق ين بِِغْلها يُقََُهَاء وَمِثَة وَوَاحِدَة بمعْلَِا يُكَترُهًا. 


وَمُعَابلُ الْأَصحّ: في الرّاعِي وَالمَحْل يَنْظرٌ إلى أن لإمْْرَاقَ فِيهِمَا لَا يَْجِمٌ إلى 
نْسِ المالء اه بم تََهَاء على أل برع انحا تؤضع ارا وَالمشرط 
سو ناش .بكري سبي 
والمُراح » وموضع الحلّب» والراعي» والفخل» والمرعئ . فهذه السّبعة متّفق عليهاء 
ويُزاد على الضعيف: نيّة الخلطة » والاتّحاد في الحالب والإناء الذي يُحلب فيه. 

قوله: (ومن مُقابله) أي: وهو التفريق بين مجتمع . 

قوله: (فخَلْطُ عِشْرينَ) من الأقسام ما لا يُفيد شينًا؛ كأربع مئة بمثلهاء لم يَذْكُرْهُ 
لعدم إفادته . 
حاشية االستياضي #5 ل بسح 

قوله: (ومن الجمع...) أشار بذلك: إلى أن المراد ب (خشية الصدقة) في الحديث 
بالنسبة للجمع: ما يشمل خشية كثرتهاء وبالنسبة للتفريق: ما يشمل خشية وجوبها. 

قوله: (فخلط عشرين...) ذكر الخلط الموجب والمقلل والمكثر بالنسبة لكل 
منهماء وقد يكون مقللا على أحدهما مكثرا علئ الآخر؛ كخلط أربعين بإحدئ 
وثمانين » وقد لا يكون شيء من ذلك ؛ كمئة بمثلها. 


)0( صحيح البخاري » باب : لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع » رقم [* .]١66‏ 
(؟) سنن الدارقطني» باب تفسير الخليطين وما جاء ف في الركاة غلرر الخليطين ».رقم [1] 


2 باب زكاة الحيوان 4# 7 


ني الْخُلْطَة مَالَّ: الْخُلْطهُ ثعَيد أَمْرَ مر الزَكَاة اكير أو التَفْلِيلٍ» وَلَا ثبي أَنْ تكَثّرَمِنْ 
غَيْرِ قَضْدِهِ وَ وَرِذ شاك وا آ تقل" ]5 تم يفصينة: مسخافظة على حقٌ التقرَاى وه : 
الوه اع ا ا ا 
وده ول (أَهْلُ الزَّكَاِ): احيرا عَنْ غير فلو كَانَ أَحَدُهُمَا ميا أو مُكَائِب 
1 


2 دة ومدعده 


لا أئرَ لِلامْيرَاكَ وَالْخُلْطَقَ ؛ بَلْ إِنْ كَانَ نصِيبٌ الْحُرٌ المسْلم ِصَابًا. ٠‏ زكاه زكاة 


أ 


الاْفِرَادِ» وَإِلَا. ٠‏ فلا سَيْء عَلَيْهِ. 


لاد مِنْ كوَامٍ الاشْرَاك وَالْخُلْطَة جمِيعَ السك قلوْ مَلَكَ كُلّ مِنهُمَا أرْبِعِينَ 
سس و9 أ يكزي ٠ك‏ 

قوله: (ولا بدّ من دوام الاشتراك) شرطٌ لا بدّ مه » إن أخلّ به. . لم تكف خُلْطة ؛ 
كالمثال الذي ذَكَرَه؛ فهو وارِدٌ على المن. 
لل 8ه حاشية الستباط © سح 

قوله: (الخلطة تغير أمر الزكاة. . ) أي: : الأصل فيها ذلك . 

قوله: (ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة) أي: فلو انتفى ذلك في 
بعضها. . لم يؤثر » لكن محله: : إذا كان زمن انتفاء ذلك طويلًا ؛ بحيث يؤثر فيه علف 
السائمة ولوبلا قصدء أو يسيرًا بقصد منهما أو من أحدهماء أو بغير قصدء لكن علما 
به وأقراه؛ قال الأذرعي: أو علم به أحدهما وأقره» بخلاف ما إذا خلا عن ذلك. 

قوله: (فلو ملك كل منهما...) يفيد: أن الخلطة لا يشترط أن تسلم من الانفراد » 
بل قد تسلم منه؛ كأن يملك كل منهما دون نصاب» ثم يكمل النصاب بالخلطة » وقد 
تطرأ عليه » وحينئذ فإما أن يتفق الحول أو يختلف» فإن اتفق.. فحكمه » ومثاله ما ذكره 
الشارح » وإن اختلف ؛ كأن ملك أحدهما أربعين شاة غرة المحرم » والآخر أربعين شاة 
غرة صفر . . زكيا في الحول الأول زكاءً الانفراد » وهما بعده”" زكاة الخلطة كل لحوله ؛ 
)١(‏ في نسخة (ش): يقل ه وصححه ب(يقلل). 
(؟) في نسخة (ب): زكيا في الحول الأول شاة؛ لتمام حوله وفيما بعده. 
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اه عر المترٍّ كم حَلَطَا عو صفَرٍ. ٠‏ قلا تنيت الْخُلْطَةُ في هَذِِ السّنَة في الجدِيدٍ, 
َيَجبُ عَلَى كُلَّ مِنْهُمَا في المكرّم شَاةٌ؛ وَفِي الْقَديم: نِضْفْ ما وَكَثيتٌ في السّئةٍ 
ليوا ما َطمَاء وذ َل رين من الككم يمفرين» وعد الشاِي ما 
مِنْ تَصِيبٍ أَحَدِهِمًا. رَجَعَ علَى صَاحِبه ينف قَيمَيها ا ينضفب اق لِأنّها غير 


ا 


مِْلِيّة وَلَوْ كَانَ ما السّاعِي الشَاتيْنِ الْوَاجتَيْنِ 
مِنْ صَاحِبٍ الْمَِةِ . جَعَ بت فِيمَتهِمَاء َو ِنْ صَاحِبٍ الْحَمِْينَ. 5700 


.ول كل تاد قل رَجَعَ صَاحِبُ الِْةِ يلْثِ قِبمَةِ شاي وَصَاحِبُ 
الككبين بترن فيه قادبء ولو خارعا في قبمة المأخرذ: دافَالعول موك الم جوع 
عَلَيهِ؛ لِأَنَهُ غَارمٌ. : 1 
سس اي شا اساي 24سسسجججبجي 
ففي المثال يلزم كلا منهما في الحول الأول شا ؛ لتمام حوله » وفيما بعده يلزمهما شاة: 
نصفها على الأول في غرة المحرم ونصفها علئ الثاني في غرة صفر . وكذا لو اختلف 
حول أملاك رجل واحد.. فلكل من الأملاك بالنسبة إلى ما بعده منها حكم الانفراد في 
الحول الأول فقط» وبالنسبة لما قبله حكم الخلطة مطلقًاء مثاله: ملك أربعين غرة 
المحرم» وأربعين غرة صفر» وأربعين غرة شهر ربيع » ففي الحول الأول يجب عليه 
في غرة المحرم: شاة» ثم غرة صفر: نصف شاة ؛ لأن المملوك فيها كان خليطًا للأول 
كلّ الحول؛ ثم غرة شهر ربيع: ثلث شاة؛ لأن المملوك فيها كان خليطًا للأولين كل 
الحول» ثم في كل حول بعده شاة في غرة كل شهر من الأشهر الثلاثة تله . 

قوله: (وإذا خلطا عشرين من الغنم...) بين الشارح في هذا المثال والذي بعده 
حكم التراجع فيما أخذ الساعي من أحدهما أو منهما. وقوله: (أو من كل واحد شاة.. 
رَجَعَ...) قد يوهم أنه حيث أخذ منهما يرجع كل منهما علئ الآخرء وليس كذلك» 
بل قد لا يرجع واحد منهما على الآخر عند الأخذ منهما ؛ كما إذا كان لكل منهما مئة» 
وأخذ من كل شاة.. فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما؛ إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا 
واجبه لو انفرد؛ وكأن يكون لزيد أربعون من البقر» ولعمرو ثلاثون منها ؛ فأخذ من زيد 
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(وَالأَْهَر: تأَِيرُ خُلطةِ لمر وَالرَّرْع وَالتَّقدِوَعَرْضِ النَجارَةِ) بِامْرَاكِ أَر 
مُجَاوَرَةٍ ؛ لِعُمُومِ مَا تدم في الْحَدِيثْ: «وَلا يُقرَقْ بِبْنَ مُجتَمع ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَقِو90, 
وَالنَّانِي : 11 لقاع رذ قي يها نا فى خلط الناجيد ية قلم الماك 526 
بتَقلِيلٍ الَكَاةٍء وَالَاِتُ: تُوَثَوْ حُلْطةٌ الإشْيِرَاكِ فَقَطء وَقِيلَ: لا تُوثَوْ خُلْطَُ الجوّار 
© حاشية اليعري (# 7س ب سس 

قوله: (لعموم ما تقدم في الحديث) المتقدّم من الحديث هو ما ذَكَرّه بقوله: اولا 
يفرّق بين مجتوع خشْيةٌ الصّدَقَّ أي: فهذا مجتمع لا يفرّق كذلك. 
لبس ههه خاشية الستياطايي 7204# سح 
مسنة ومن عمرو تبيع .. فلا تراجع ؛ لما مرء خلافا للرافعي تبعًا للإمام وغيره في قولهم: 
يرجع زيد بئلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع . وضابط ما لا يثبت 
فيه التراجع ؛ أخذا مما ذكر: أن يكون لكل نصاب فقط» أو أكثر منه مع الاتفاق في 


لا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع» قال الزركشي: 
وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه» ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال المفرد» 
وجرئ عليه ابن الأستاذ» قال: لأن نفس الخلطة مسلطة علئ الدفع المبرئ الموجب 
للرجوع » وقال الجرجاني: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه » ومنه يؤخذ: 
أن نية أحدهما تغني عن نية الآخرء وأن قول الرافعي كالإمام في (كتاب الحج): (أن 
من أدئ حقا علئ غيره محتاجا للنية بغير إذنه لا يسقط عنه).. محمول على غير 
الخليطين في الزكاة » وظاهر كلامهم: أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من 
المال المشترك» وأن يخرج من غيره» لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد 
المروذي في «فتاويه»): إن محله إذا أخرج من مال المشترك ٠‏ انتهئ . 


4 صحيح البخاري » باب: لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع » رقم .]١40٠[‏ 
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فِي النَْدِ وَعَرْضٍ التَّجَارَةِ وَعَلَى الَْوّلِ قَالَ: (بمَرْط ألا يَتَمَيْرَ) أَيْ: في خلطة 
الْجِوَّارٍ: (النَّاطُود) بالمهْملة وَهُوّ: حَافِظ النّخْل وَالسَّجَرٍ (وَالجرين) بمَنْح الْجيم 
وَهُوَّ: مَوْضِعٌ تَجْفِيفٍ النّمرء (وَالدُكانُ» وَالحارس » تقاة البنض رتس 
كَالمتَمَهّدِء وَصُورَنها: : أذ يون كل وَاحدٍ ًا مِنْهُمًا ضَهْ صف" تيل أَْ زَرْعِ في حَائِطٍ 
وَاحِدٍ» 3 سن دَرَاهِمَ في صَنْدُوقٍ وَاحِدِء 0 أَمْتِعَةٌ تِجَارَةٍ في دُكَانِ وَاحِدِ وَل 
دكن ف «الرَّوْضَة) الشَّرْط المذكوي: َالَف لاير الْخُلْطَةَ بالا رُتِقَاقٍ بِاتَحَادٍ 
التَاطورٍ وَمَا در مَعَهُّه وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ ف ا ح المهابة: اتَحَادٌ الماى 
وَالْحْرَاثِ ‏ وَالْعَامِل؛ وَجَذّاذهك) المَخْلٍ» وَالمَقَح » 5 وَالْحَمَّالِ زلكبل 
وَالْوَداوه تانيكاة القاجزتي في خالوت #اجزء والنتر» الهى» وشو بتو كدوك 
تَحْتَانية: مَوْضِعٌ دياس الْحِنْطَةَ وَتَْوِهًا. 

(وَلِوْجُوب رَكَاةٍ الماشيّة) أَيْ: الزَّكَاٍ يها كمَا في «المحرّرِ) - (شَرْطَانِ): 

8 حاشية البكري (8) 

قوله: (وصورتُها) أي: صورة خخلطة الجوار. 

قوله: (ولم يَذْكر في «الرّوضة» الشَّرْط المذكور) أي: وهو قوله في المتن: 
(بشرظ أن لا يسدر )ء 

قوله: (وزاد على ذلك في !شرح الجهلفة) نبّهِ به على شروط فاتت المصئف 
ولا بد منْها. 

قوله: (أى: الرّكاة فيها ‏ كما فى «المحرّر) _) نيّه به على أن المُرَادَ مئها واحدٌ» 
وعلى أن عجارة «المحبّر» أوضحٌ . 1 
لمطل فو حاشية السياطى #4 )بج 

قوله: (أي: الزكاة فيها كما في (المحرر») أشار بذلك: إلى أن الإضافة في كلام 
المصنف بمعنئ ١في)‏ لا (اللام) وإن صح على بعدٍ. 
(0 في (ش) (ق) (()صفء ١‏ 
)١(‏ في (شن) (أ) (ب) (د): وجداد. 


و وظ55 5 رار ةي ا 


أَحَدّهُمَا: (مُضِيْ الحؤل في مِلكِم) رَوَئ أَبُو دَارُودَ وَغَيْدهُ حَدِيتَ: «لَا وَكَاة 
ِي مَالٍ حَتّى يَحُولٌ عَلَِْ الْحَوْلُ200, (لَكِنْ ما نج مِنْ يِصَابٍ. . يرك بحَوْلِه) 
أئ: التَصَاب أن وجد في مع مفقض لكان حَنتْ اعد كو عا يج ينها 
اكوا ركيت كان لازي لوانت اضر ا عالت توت حَوْلهًا 
عَلَى لماج ؛ تَجِبٌُ شَاةٌ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ شَيْءِ بك الأكهَات ذَلْر وَاحَدَة) 
وَالْآصْلٌ في ذَلِكَ: ما د مَالِكُ في «المّعل عن عم و هل ساي : (اعْمَدٌ 
عَلَهمْ بالسّخْل)!"2. وَهُوَ اشم َك َع على الذَرِ الى » يَف أن المغتى في 
اشْترَاط ل الحؤل: أن يشل لثما وَالَتَاجَ تَمَاءٌ عَظِيمٌ كنم ارك في لحز 
وَإِنَ مَانَتْ فيه » وَمَا نيج مِنْ دون تِصَاب وَبَلَمَ به نِصَابً . يعد يدأ حَوْلهُ مِنْ جين بُلُوغِدِ» 
5 تبي ل تت 1 7 
قوله: (بأن وجد فيه...) أي: : في حول التَّناج مع مقتض لزكاة التّتاج من حيث 
العدد؛ أي: فلا بدّ من تمام التصاب ؛ وعبارة المصيّف لا تفيد استقرار ذلك » ؛ بل هي 
أعمٌ. 
لط« اا دَااالللاماستاصيوعا لمتكا 
قوله: (يزكي بحوله) محله: إذا كان ملكه له بسبب ملك الأمهات», بخلاف ما إذا 
سين الموصير لميالسئل به لمالك الأنهات وماك قم جصل الاج وأستشكل إيعباب 
الزكاة في النتاج بما سيأتي من اشتراط السوم في كل مباح » وأجيب: بأن اشتراطه خاص 
بغير النتاج التابع لأمه في الحول» ولو سلم عمومه.. فاللبن ؛ كالكلاً ؛ لأنه ناشئ منه. 
قوله: ( بأن وجد فيه) أي: تم انفصاله في الحول» فلو انفصل بعضه فيه » ولم يتم 
انفصاله إلا بعد تمامه. . لم يؤثر. 
)١(‏ سنن أبي داودء باب: في زكاة السائمة » رقم [197]» السئن الكبرئ للبيهقي ؛ باب: لا زكاة في 


مال حتئ يحول عليه الحول» رقم ]778٠[‏ . 
(؟) الموطأء باب: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» رقم [13] . 
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وَكَذُ ذَكَرَهُ في «المحَرَّرا. 

ام قم المتقوظ يعيرام وعبرو) كويز أك زد إلى ها علتة لي السزلي) 
أنه َس في تمغتى الاح وإِنْ ْم لي التَصَابٍء بكالة: ملك كََائِيَ بق" 
سن َه ثم ار عَشْرًاء فَعَلَيْهعِْدَتَمَامٍ كُلَّ حول(" لِلْعشْرٍ: ريع َه وَعِندَ 
َمَام الْحَوْلِ الأول لِلتلَائِينَ: تيم » وَلِكُلَّ حَوْلٍ بَعْدَهُ: لان أرب مُسَِّةِ» وَقالَ ال 
و العو ا نلا يَنْعقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْعَشْرِ حَتَّى يدم حَوْلٌ 
الَّكائِينَ ا يستَيفَ حَوْلَ الْجَِيع ؛ (َلَو اذَعَى ) المالِكُ (النَّاجَ بَعْدَ الحؤل . 0 
1 1919525252529231لات 00000000 

قوله: (وقد ذكره في «المحرّرا) أي: فكان ذكر «المنهاج» له أحسن وإن اكتفى 
عنه بالمحترز ؛ لأنّ قوله: (يزكئ بحوله) يقتضي مفهومًا أن ما نتج من دونه لا يزكئ 
بحوله وإذا كان كذلك فالأصل لا حول له ؛ لأنّه دون نصاب » والحول إنّما يعتبر فيه؛ 
سلّمنا أنّ له حول » فإن كان لا يزكّئ بحوله فبم يزكّئ ؟ فعبارة «المحرّر) أوضحٌ . 
سس 8 حاشية الستباطي #5 ٠٠٠٠  ____‏ سس 

فرع: لو هلكت واحدة من النصاب ونتجت واحدة فيه معا» أو شك في 
المعية .. لم ينقطع الحول ؛ لأنه في الأول لم يخل من نصاب » والأصل في الثانية بقاء 
الحول.٠‏ انتهئ . 


(1) في نسخة (ش) و(ق) زيادة: ملك ثلاثين بقرة ومضئ ستة أشهر. 

)١(‏ إيضاحه: أنه لو ملك غرّة المحرّم مثلا ثلاثين بقرة ومضئ ستّة أشهرء ثمّ اشترئ أوّل رجب الذي 
هو الشّهر السّابع فيه عشرة.. يجب عليه عند تمام كلّ من الحول الأوّل من غرّة المحرّم إليهاء 
والثّاني من أوَل رجب إليه للعشرة ربع مسئّة عند تمام الحول الثاني » وللثلاثين تبيع عند تمام الحول 
الأول ثم بعد ذلك يجب عليه في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب» 
وهكذا. هذاء إلا أن قضية ظاهره ‏ أي: القول ‏ وجوب الرّبع عند تمام حول التّلئين مع بيع وهو 
خلاف ما صرّح به ابن حجر وغيره مما ذكرناه في إيضاحه مع الإيضاح » فهو مبني على أن قوله: 
(اللعشر ربع مسئّة). انتهئ » بدل أو بيان لقوله: (عند تمام كل حول)» فتأمّل» وإيّاك والاسترواح 
عليه » فإتّه من الفقير (العكلجي) ريت تعالئ عليه أجمعين. 
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لأَنَّ الأَضْلّ: عَدَمَ وُجُوده قبل ( إن انهم . خُلْفَ) وعباة 9الوَوْضكة ولأضلها: 
َنِ انّهَمَُ السّاعِي . . حَلََهُ وََحْوُهَا في «المحرّرٍ». وَأَعَادَهَا في «الرَرْضَةَا د 
(يَاِ قشم الصَدَقَاتٍ) وَكَالَ: | إن لين مكحي حم مُتحية يلا خِلّاف في عَذرٍ الذي لا 
0 -وَقِيلَ : وَاجبَةٌ - فِبمايُكَاِفُ الَابر مول : كَنْتُ بِعْثٌ 
ان ريه وَانَّهَمَهُ السّاعِي في ذَلِكَ كيلف قَالَ: : فإنْ قلمَا: 
الْيَمِينُ مُسْعَحجَ تح تع يها ٠‏ نلا مَيْء عَلَيْدء وَإِلَا. . أَخِدّتْ مِْهُ لا بالشُكُولِ» بَلْ 
َالسَّبَبٍ السَّابق ؛ أي لَّهَاء (وَلَو رَلَ مِلكُهُ في الحؤل) بيع أو َيِه (قعَا) بِشِرَاء 
0ك 

قوله: (إنْ اليمين مستحيّة بلا خلاف. ..) حاصله: أن اليمين على قسمين: فإن 
وافق قوله الظاهرَ. ٠‏ استحِبٌ بلا خلاف» وإِلا.. استحِبٌ على الأصحّ» فعليه إن 
امتنع . ٠‏ لا شريه عليه» وإن قلنا بالؤجوب قارتتع* . أخذت منه بالسّبب السّابق» فعلم 
بذلك إجمال قوق المصتفة وغل 
سحح> >2 > 71 7ج زول عرقية )نداش ب 7 

قوله: (ولو زال ملكه في الحول...) هذا يجري في زكاة النقدين: ذهبًا أو فضّةً ؛ 
]قاض كرفا التمادية في أنه يذعرط لوبيريها مضي الول قن ماتكده تؤذا وال هلك عبد 
في الحول فعاد أو بادل بمثله أو بنوع آخر.. استأنف الحول ولو كان ذلك بقصد 
التجارة ؛ لأنها في النقد ضعيفة نادرة » والزكاة الواجبة زكاة عين بخلاف العرض » ومن 
َم قال ابن سريج: بَشّر الصيارفة أنه لا زكاة عليهم » قال البلقيني: ويستثنى من ذلك: 
ما لو ملك نصابًا من النقد ثم أقرضه غيره.. فلا ينقطع الحول» فإن كان مليًّا أو عاد 
إليه .. أخرج الزكاة آخر الحول» صرّح به الشيخ أبو حامد» وجعله أصلًا مقيسًا عليه. 
فَرَان: 

الأول: لو باع النصاب قبل تمام حوله؛ ثم رد عليه بعيب أو إقالة.. استأنف ؛ 
كما هو ظاهر» فإن تم الحول عند المشتري قبل العلم بالعيب.. امتنع الرد في الحال؛ 
لتعلق الزكاة بعينه» فهو عيب حادث عند المشتري من حيث أن للساعي أخذها من عين 


به كتاب الركاة © 


أَوْعيْرِ (أَوْبَادَلَ بمْله) كيل بابل أذ بتؤع أ كيل ببَقَرِ .. (انتائق) الْحَول 


الأول ما مله وَإِنْ قَصَدَ به الْفرَارَ ا : حَرَامْ . 

(َ) الشَّرْطٌ الثّاني: (كَوْنْهَا سَاء ِمَهٌ) عَلَى ما يأَنِي بيه » وَالْأَضْلُ في ذَلِكَ: م 
د في حَدِيث الْبخاري: (وفي صَدَقِْ لقم في سَاهِمَيهَا. 0٠.‏ إِلَى آخروء كَل 
مويه على لي الكو ني موق لكر وقيسن عَلهَا لوقه الإبل وَالَْفَرِِ دفي 
حَدِيك أى دَاوُودٌ وَغَيْرِهِ: : «في كُلَّ سَائِمَةٍ ِمَةِ إبلٍ في أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُون»(" قَالَ 
5ك كت 1س 2 3 0 0207 لكو لات جات دك لك 
المال لو تعذر أخذها من المشتري . وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن 
من أدائها؛ فإن سارع إلى إخراجها ولم يعلم به إلا بعد إخراجها. . نظرت » فإن أخرجها 
منه؛ أو باع منه بقدرها واشترئ بثمنه واجبه.. امتنع الرد ؛ بناء علئ الأصح: من امتناع 
تفريق الصفقة » وعليه: فله الأرش» وإلا.. فله الرد. 


0 
03 


الثاني: لو باعه بشرط الخيارء وحكمنا بأن الملك للبائع أو موقوف.. لم ينقطع 
الحول» فإن تم في مدة الخيار.. زكاه في الأولئ مطلقا وفي الثانية إن فسخ العقد وإن 
حكمنا بأن الملك للمشتري؛ فإن فسخ.. استأنف البائع الحول» وإن أجاز.. فالزكاة 
عليه» وهو له من العقد» وفارق عدم وجوبها في مال المرتد إذا حال عليه حول قبل 
موته مرتدا ؛ بأن الملك ثَمَّ لم يحصل لمعين» بخلافه هنا. 

قوله: (والفرار منها...) أي: فعل ذلك للفرار منها مكروه» وقيل: حرام » بخلافه 
لحاجة » أو لها وللفرار» أو مطلقا؛ كما أفهمه كلامهم » وفارق في الثاني: الضبة الصغيرة 
المتخذة للزينة وللحاجة ؛ فإن الضبة فيها اتخاذ فيقوي المنع بخلافه. وقوله: (وقيل: 
حرام) اختاره الغزالي » وقال: إنه لا يبرأ به الذمة في الباطن » وقال ابن الصلاح: يحرم 
0) "مسي البخاري» باه زكاة الم ,ررقم [1462]: 


(؟) سنن أبي داود» باب: في زكاة السائمة» رقم »]١19175[‏ السئن الكبرئ للنسائي » باب: سقوط 
الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم» رقم [578 7]. 


و 22ر2 ريري2 1 يي 1 


الْحَاكِمْ: صَحِيحُ الإشتاوء وَاخْمصّتِ السَائِمَهُ مَةُ يالزَكَاةٍ ؛ لعوَهْر مُؤْنتِهَا بالرّعْي في كلا 


ب َال في «الرَوْضَةَ): وو أبيكقة ون كل برق . : تقل هي سايمة أز 
كلوقه ؟ وَجْهَانِ!'' فِي «الْبَانِ)؛ (َإِن ُلِمَثْ مُعْهَمَ الحؤل) لَبَْا وَََارَا. ٠‏ (قَلا 
رَكَاةَ) فِيهًا ٠(وَإِل)‏ بأنْ عُلِمَتْ دُونَ المْظّم. ٠‏ (كَالآصَحُ: ِنْ عُلفَتْ قَدْرَا تَعيشنُ 
بدُونِهِ باصَرَرِ بيّنِ. ٠‏ وَجَبَثْ) رَكَاتّهَا؛ لقِلَّيِهء (وَإِلَا) بأنْ َم تَعِشن دونه أَوْ عَانَتْ 
بدونِه مَعَ صَرَرِ ين .. (5آ) ‏ تَجِبٌ فيه كا وَالماشِيَةُ تَصيِرٌ عَنٍ الْعَلَفِ الِيَوم 
لب ب بسب يبب سه خاشية يكزي 48 سس 

قوله: (ولو أسيمت في كلأ مملوك...) الرّاجح: أنّها معلوفة» فلا زكاة إلا إذا 
لم تكن له قيمةٌ » أو كانت قيميُّه يسيرة لا يعد مثلها كُلفةَ في مقابلة نمائها . 
_ ا ل يه حاشية الستياطي 7-4#5-ل-7-_-_# #  #‏ ببح 
فيما ذكر قصد الفرار» لا الفعل بقصده. 

قوله: (بالرّعي في كلإ مباح) يفهم: أنه لو جزه لها وأطعمها إياه ولو في المرعئ 
فليست بسائمة » وبه أفتئ القفال. 

قوله: (وجهان في «البيان)) رجح ابن المقري منهما تبعا للقفال: أنها سائمة 
والجلال البلقيني: أنها معلوفة » ورجح السبكي: أنها سائمة إن لم يكن للكلاً قيمة » أو 
كانت له قيمة يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائهاء وإلا.. فمعلوفة » ورجح في 
«شرح الروض)»): أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة» وإلا.. فمعلوفة ؛ قياسًا على ما 
يأتي في المعشرات من أن فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر؛ كما لو سقي 
بالناضح ونحوه بجامع كثرة المؤنة » وردّ فيه قول السبكي: (أو كانت له'قيمة::.) يأئه 
مبني علئ وجه ضعيف في مسألة العلف في أثناء الحول ؛ أي: وهو الوجه الثاني الآنتي 
في كلام الشارح » وما قاله: ظاهر. 
)0 قال في التحفة (777/1): إن قلت قيمته بحيث لم يعد مثله كُلَْةَ في مقابلة نمائها. . فهي سائمة » 

وإلا.. فلا. وقال في النهاية: (71//7) وفي المغني :)780/١(‏ لو رعت ما اشتراه أو الماح في 
محله.. فسائمة » وإن جَّه. ٠‏ فمعلوفة . 
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وَالْموْمينِ وََاتَضيرٌ الا » وَالْوَجْهُ النّني: إِنْ عُلِقَتْ قَدْرَا يُعَدُ مُؤْنَةَ بالإضَائة إلى 
رِفْقٍ الماشِيّة.. قَلا رَكَاةَ وَإِنِ احبُقِرَ بالإضَائَة إِلَيْه. . وَجَبَتْ. وَفْسَّرَ الرّفقُ بدَرّهَا 
وََسْلِهَا وَأَضْوَافَِا وََوَْارِمَاء قَالَ الرَافِعِيُ: وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: المرَادُ مِنْه: رفْقُ 
إِسَامَتَهًا ؛ ٍ في الرّعْى تَخْفِيفًا عَظِيماء وَالثَالِتُ: إِنْ كَانتِ الإسَامَةُ أَككْرَ مِنّ 
العلف ‏ رحد جَبتٍ الرَّكاةُ وَإَِا. ٠‏ قَلَا تَجبٌء وَالرَّابعُ م: 200 تحب الزَّكَاةٌ مَعَ عَلْفِ 
ما اسل تن قز كا لق ع ستول" . قلا أَثْرَ لَه قَطْعَاء وَمِنْ مَحَلَّ الْخلّاف: 
ارفك كين وَتْفُ ليا في جَمِيعٍ الست وَلَوْ قَصَدَ باعل طم 
السّوْم .القت العول لاجعالة» ككرة شاجب «التتوه رغد قال اكافيرة: 1 
الْأَوْْتُ ولا أَر لِمُجََدِ يي الف . 

(وَلَوْ سَامَتِ) الماشيةٌ (بِتَفْسِهَا 5 اغْتَلَمَتِ السَّائِمَةُ» 3 
ااال لسو حاشية البكري © ب بحس 

قوله: (ولو قصد بالعلف قطع السّوم...) جواب؛ أي: فهي واردةٌ على 
المصدّف ؛ لأنه محل ما ذكره ما إذا لم يقصد قطعه بالعلف» فإن قصد وعلف.. انقطع 
بذلك وإن قل علفه. 
ف جاشية لاطي #7 بي 

قوله: (ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارًا...) أي: لأنها والحالة هذه 
مما علفت دون معظم الحول ؛ إذ زمن العلف الواقع في الليل.. بعض الليل بلا شك» 
وأراد الشارح بذلك الإشارة إلئ أن العلف دون معظم الحول لا يختص تصويره بما إذا 
وقع ليلا ونهارًا ؛ كما اختص تصوير العلف بمعظم ذلك 

قوله: (ولو سامت الماشية بنفسها) أي: في ابتداء الحول؛ إذ قصد السوم إنما 
هر متتير كن الاإتدادة لاحي الدوام و والمعس عد ]تنا عر السوم» لا قصب عدا عن 
قول الشيخين: لو ضلت شاة من أربعين فوجدها في أثناء الحول.. بنى » أو بعده.. 


1 في نسخة (ش): فلا 


ناب زكاة الخيواق ؛## سس 2 777772 سا1 


اواك ع يع لاك ا اليد 

٠٠٠‏ (ملا كا في الَْصَحَ) ترا في اولي(" إلى اعْتِبَارٍ الْقَضْدٍ في السَّومٍ 
00 وَفى التَالكةٍ إن 9 الَْوَامل ل قتنَائِهًا للاسْتِعْمَالِ لا لِلنَّمَاءِ؛ 
كناب الَْدَنٍ ومع ادا وَالَنِي يدول الإسْتعْمَالُ زِيَادة قَائْدَِ عَلَى حُصُولٍ الرّفْقٍ 
بِسَامَتِهَا» وَيَدُلُ لَكَوّلِ(": حَدِيثُ الدَوملييم: لشم في الْبَقَر الْعَوَامِلٍ شَيْ 700 
قَالَ: ابْنُ الْقَطَانِ: إِسْتَادْمٌ صَحِيحٌ . 
سصسبخ7 خخ خخ 7 و و و ل 2 27 22 2511 ري 

قوله: (أو كانت عوامل في حرث...) أي: وإن قصد السوم في ابتداء الحول » 
لكن بشرط أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه.. سقطت الزكاة ؛ كما نقله البندنيجي 
عن الشيخ أبي حامد» وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه ؛ بأن 
الأصل فيها الحل» وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص » فإذا استعملت الماشية 
في المحرم.. رجعت إلى أصلهاء ولا نظر إلئ الفعل الخسيس » وإذا استعمل الحلي 
في ذلك .. فقد استعمل في أصله. 

قوله: (نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في العلف) إن ما 
اعتبر القصد في السوم دون العلف ؛ لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة. ٠‏ فاعتبر فيه 
قصده» والعلف يؤثر في سقوطها.. فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل: عدم وجوبها. ثم 
المعتبر في قصد السوم المالك أو مَن يقوم مقامه مِنْ ولي » لكن لو كان الحظ لموليه 
في ترك الإسامة.. لم يضر وإن تردد فيه الأذرعي فيما لو غصبت وهي معلوفة فيردها 
الغاصب إلى الحاكم في غيبة المالك فأسامها.. فتجب الزكاة فيها؛ كما صرح به في 
«البحر) . 
(1) في النسخ: : الأولين» والمثبت من الأصل . 


(؟) في (ب) (ج) (د): ويدل للأول في العوامل حديث الدارقطني . 
() سنن الدارقطني ؛ باب: ليس في العوامل صدقة » رقم ]١441[‏ . 
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(وَإذًا ورد كاب + خوط رَكَانَهَا عِنْدَهُ) وَلَا يُكلَفْهُمْ السَّاعِي رَدّمَا إلى 
لبد ؛ كَمَا لا يمه أن يتِّمَ المرّاعِيَ» (وَإِلَا) أي: وَإِنْ لَمْ ترِدٍ الماء؛ بِأَنِ اكْحَقَْ 
الكل في وَفْت الرّبِيع.. (تَمنْدَ بيُوتِ أَمْلهَا) وَأَفْتِهِمْ ؛ كَمَا نض عَلَيِه قَالَ 
لرَّافِجِيُ: وَقَضِيَته نوتم اله إلى الأفية»وَكذ صرحيو المحابليئوخَيه 
وَفيِ المشألة حَدِيتٌ امام أَحْمَدَ: 9تُؤْحَذْ صَدَكَاتُ المسلمينَ عَلَى ل 
وَحَدِيتُ الْبيَِيَيٌ: ١تُؤْخَذُ‏ صَدَكَاتُ أَمْلٍ الَْادَِةِ عَلَى مِيَاهِهمْ وَأَفنيتِهِمْ)!"'. وَهْوَ 
إِشَارَة إِلَى الْحَالَيْنِ . 

(وَيُصَدّقُ المالِكُ فِي عَدَدِهَا إِنْ كَانَ بق وَإِلَّا. . كتُمَدُ عِنْدَ مَضِيق) تمد به 
وَاحِدَةَ وَاحِدَة ؛ بيد كل مِنَ المالِك وَالسّاعِي أَْتَائيهمَا قَضِيبٌ يُشِيرَانِ به إِلَى كل 
وَاحِدَةٍ» أَوْ يُصِيبَانٍ به ظَهْرَمَابٍ كَدَلِكَ أَبعَدُ عَنِ الَْلَطِء إن اخْكلنًا يمد اعد مَكَان 
الْوَاجِبٌ يَخْتَلِف به.. أَعَادَ الْعَدّ | 
ل ل بو44كك4ك2144444444 

قوله: (وهو إشارة إلى الحالين) أي: حال من ترد الماء ومن لا ترده. 
لرخ[تتت ت ت-ت7ت7 77 77ح وو و رساي يب 252272222777777 

قوله: (وإذا وردت ماء...) المراد بقريئة قسيمه: أنها إذا كانت ترد الماء ولا 
تكتفي بالكلا. . أخذت زكاتها عنده» فيؤمر بجمعها عنده ؛ كما صرّح به في «الروضة» 
ك «أصلها» فلو كان للمزكي ماءان أمر بجمعها عند أحدهما والخيرة في تعيينه له؛ كما 
نص غليه في «الأم» تقال العتولي: ولآ يلزمهم أن يحملرها إلور الأثمة » قال الزركتنية 
ومنه يؤخذ: أن الواجب عليهم التمكين دون التسليم. 


هلم 6365 


. ]57/0[ مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو زللة» رقم‎ )١( 
- ]/431/[ (؟) السنن الكبرئ للبيهقي» باب: أين تؤخذ صدقة الماشية» رقم‎ 


باب زكاة التّبات + 
(بَابٌ رَكَةٍ النَّبَاتِ) 


(تَخْتَصٌ بِالْقُوتِ ؛ وَهُوَ مِنَ النَمَارِ: الرْطَبُ وَالْعنَبُ وَمِنَ الحبّ: الْحِنْطةُ 
وَالشَّعيرٌ وَالأَوُرُ) نج الْهَمْرَةِ وَضََ م اراد وَتَشُدِيد الزَّاي ف فى اشر لمات 
(وَالْعَدَسُ وَسَائْرٌ المقْئاتِ الحتيّارَا) كَالذَرَةٍ وَالْحِمصِ َالْيَاقََاء وَالدَحْنٍ 
َاَُْانِء جب الركَه في لِك ؛ لوُرُودِهَا في بَْضِه في الْأَحَاويث الْتية» وحن 
به م الْباتِي» و تَجِبٌ فى السَّمْيِمٍ وَالتيِنِء وَالْجَوْزِ ملق وَالرّمّانِ وَالتماحٍ 


> ه 


وَتَحْوِهًا قَوْلَا وَاحِدًا. 


(وَفِي القَدِيمِ: حب في الزَْتُونِ وَالزَعفَرَانِء وَالْوَرْسِ) يسُكُونِ الرّاء وَهُوَ 
اع وليه د احرية حو يداي 
رُوِيَ الأول عَن مر ا" »وما يعد حا الزَْفَرَانَ عَنْ أَبِي َكْرٍ 22"7:48 وَكَ 


الصَّحَابِيّ د في القَدِيمٍ, وَقِيس فيه : : الرَّعْمَرَانُ عَلَئ الْوَرْسِ د بِقَيْد 


الاخييار: عَم يُْعَاثُ في حَالٍ الصَرُورَة ؛ تحب الَْنْظلِ وَالْعَاسُولٍ » وَمِنَ الَْحَاوِيثِ: 
ل 2 تش 1 2ت 11 


بَابٌ رَكةٍ النََبَاتِ 
(من) هنا ابتدائية » لا بيانية. 
قوله: (يختص بالقوت) هو: ما يقوم به بدن الإنسان غالباء» وإنما اختص به؛ 
لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه ؛ فوجب فيه حق لأرباب الضروريات ٠‏ 


(1) السنن الكبرئ للبيهقي؛ باب: ما ورد في الزيتون» رقم ]/87٠[‏ . 
(؟) السنن الكبرئ للبيهقي » باب: ما ورد في الورس » عن أبي بكر الصديق يلل (117/5). 
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ما رَوَئ أَبُو دَاوُودَ وَالَْمِذِيْ وَائْنُ جبَانَ عَنْ عَتَّابٍ بْن أَسِيدٍ ‏ بأَمْح الْهَمْرَة - قَالَ: 
(أمرَ وَسُولُ الله يل أن يُخرَصَ الْمِتَبُ ‏ كَمَا بُخْرَضٌ الّخل, وَنوْحَد رَكَائة ويا 
كَمَا تُؤْحَذُ رَكَاةٌ النَخْلٍ تَمْرَا)2» وَمَا رَوَئ الْحَاكِمُ وَقَالَ: إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ أبن 
مُوسَئ الْأَشْعَرِي: أَنَهُ بل قَالَ لَه وَلِمُعَاذِ حِينَ بَعََهُمَا إِلَى الْيَمَن: ١لا‏ تَأخُذًا الصَّدَقَة 
إِلّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبعةِ: الشّعِيرِ» وَالْحِنْطَق وَالئّمْرِءِ وَالزَّبيبِ)20 وَهَذَا الْحَطْرٌ 
إِضَافِيرٌ ؛ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ وَثَالَ: صَحِيحُ لإسْتَادٍ عَنْ مُعَاذِ: أَنَهُ يل كَالَ: «فِيمَا 
سَقَتِ السّمَاءُ وَالسَيْلُ وَالْبَعْلُ: الْعُشْرُء وَفِيمَا سّقِيَ بالتتضح: نِضفْ الْعُشْرِ20, 
وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ في الثَمْرٍ وَالْحِنْطَةَ وَالْحُبُوبٍ» جا الْقَنَّءِ وَالْبِطَيحٌ وَالوُمَانُ 
وَالْقَهْبُ.. كَعَفْوٌ؛ِ عَنَا عَنْهُ وَسُولٌ الله كل وَالْقَهْبُ بِسُكُونٍ المعْجَمّة: الرَّطْبَةُ 


كو الطاء » (وَنْصَابَهُ: حَمْسَةُ أَوْشق)9) وَل رَكَاةَ ِي َكَل مِئْهًا ؛ قَالَ َك : «لِيسَ 


لج]احاشية اليكري #لل٠ٌسشا*دا‏ #3 ___ سبحي 
بَابٌ رك النََّاتِ 
قوله: (وهذا الحصر إضافيٌ) أي: بالإضافة إلى ما عندهم لما علمه يِه أنه لع 

ل ف حاشية الستباطيي جه بيبح 
قوله: (وهذا الحصر إضاني) أي: بالإضافة إلى غير ما يقتات اختياراء لا 

حقيقي ؛ لئلا يقتضي إخراج غير هذه الأربعة من الأقوات . 

» سنن الترمذي » باب: ما جاء في الخرص‎ ]١707[ سنن أبي داود؛ باب: في خرص العنب» رقم‎ )١( 
رقم [144] صحيح بن حبان؛ باب: ذكر الإخبار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله في‎ 
.]771/9[ النخل» رقم‎ 

(؟) المستدرك» كتاب الزكاق» رقم .]١509[‏ 

() المستدرك» كتاب الزكاق» رقم ٠ ]١508[‏ 

(:) إذا كان نصاب النبات: خمسة أوسق» والوسق الواحد: ستون صاعاء لزم أن يكون النصاب ستون 
كيلا . (عردي). 


تتت5 ئ م 1124535313 


فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَد ووه السَّيْحَانِ( “0 وف ِوَايّة لِمُسْلِم: «لَيْسَ في 
حَبُ وا تف صَدََةٌ حنّى يلع حَمْسَة حَمْسَةَ أَوْسُّقيِ)! © (وَمِيَ: ألفٌ وَسِتُّ مِثةِ رطْلٍ 
َغْدَادِيّةِ) لأنَّ الوَسْقَ ١‏ يصون َاً؛ كرون حا َه ني ايت الاق ؛ 
وَالصَاعْ : ربع أَدَادٍ؛ كَمَا ُو معْلُومٌ وَالمدُ رط وَثلْتُ ادي ودر يه؛ 
207ل كني قل ليت الطرياء لكين قي ّ: َلَاثُ مَِةِ وَسَُِّ وََْبعُونَ 
طلا وَثْلكَانِ) لِأَنَّ الرَطْلَ الدَمَشْقِيَ: ست وك دِرْممء وَالرَطْلُ الْبَفدَادِيُ: كد 
الكل يك ونا جه لاد د ورت ل نجي ل يتل يتتئ 
لف وَكَمَانِيَةَ لاف . وَيْْسَمُ ذَلِكَ عَلَى سِتٌّ مكَة. . يَخْرْجُ بالِْسْمَةِ مَا ذكِرَ. 
(قُلْتُ: الْآصَحٌ: لات َه وَائَانِ وَأَرْبعُونَ وَسِنَُ باع رطل ؛ لِأَنَ الصَحّ: 
سس د يه حاشية الستباطي #8 بي 
قوله: (لأن الوسق ستون صاعا...) إيضاحه: أن تضرب خمسة في ستين» ثم 
الحاصل في أربعة » ثم الحاصل في واحدٍ وثُلْثِ » يبلغ ذلك ما ذكره المصنف. 
قوله: (ويقسم ذلك على ست مئة) يخرج بالقسمة: ما ذكره المصنف هذا من 
قسمة الكثير علئ القليل» ومن أخصر طرقها: أن تقسم وفق المقسوم على وفق المقسوم 
عليه يخرج المطلوب» فيقسم هنا ألف وأربعون نصف عشر عشر المقسوم على ثلاثة 
نصف عشر عشر المقسوم عليه » يخرج بالقسمة ما ذكره المصنف » وذلك ؛ لأن الخارج 
من قسمة ألف: ثلاث مثة وثلاثة وثلاثون وثلث: ومن أربعين: فلاثة عشر وكُّلث» 
ومجموع ذلك: ثلاث مئة وستة وأربعون وثلثان» وتختبر صحة القسمة بضرب الست 
مئة المقسوم عليها في الخارج بالقسمة المذكور الذي هو قدر الخمسة أوسق 
بالدمشقي » فإن خرج المقسوم.. كانت القسمة صحيحة» وإلا.. فلا. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » رقم ]١445[‏ ؛ صحيح مسلم؛ كتاب 
الزكاة رقم ["914-1]. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» رقم [ه - 91/4] . 


4 


2 كتاب الزكاة 0 


أن رطل بَعدَادَ: مه وَثَمَانِيَةٌ وَعشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أشْباع درْهَمء وَقِيلَ: بلا 
أسْبَاعٍ » وَقِيلَ: وَتَلَانُونَ والله أعَم) بَاه: أ تضرب ما سَقط من كل طلٍ ومو 
دِرْمَعٌ وَتَكَانَه سباع مم في لقب وست وك ٠‏ تبلغ ألْمَيْ دِرْهَمٍ وَمِتَتَْ مم 
حازم وس سما وزو شط لِك نمت اشرب الأول 
يكو الَئِدُ علّى الْأرِعِينَ الْقسمة ما دكَرَه المصَّّف يهت, وَعِبَارَةُ «المحَرّرا: 
وَعِيَ - أي: الْحَمْسَةٌ أَوْسّق0© - يالمنٌ الصّغِير: كَمَانُ مث من » وَبالْكرٍ اَي وَدُلهُ 

ست و وزهو: اث وكة من ويك وأو اوكا مرو لقنا وَاٍ هذا الم 
لِلرَطْلٍ الدَمَشْقَىٌ ع بر المصَف يد» وَالمنُ الصَغيرٌ: َال في «الدََائٍ قي ): : رطلان؛ 
كما قَالَ الرَاِيُ في «الشّْحٍا» وَيُؤْحَذُ وِنْ كََامو: أن لرَطْلَ: كه ددهم وَكَلَانُونَ 
0 كما جل به في (رَكَاةِ اْفِطرِ)» وَهَذَا التَصَابُ كَحدِيدٌ» وَقِيلَ: تَقْرِيبُ» 

6 تقْصٌ الْمَليلٍ كَالرَطل وَالرَطْلَيْنِ» ا ا 1 
بد لوول عد مار بور ود و ودلا ات 

قوله: (وقيل: وثلاثون) أي: وقيل: إن رطل بغداد مئةٌ وثلاثون. 
قوله: (فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة...) أي: بقسمة الفاضل من مبلغ 

الضرب الأول بعد إسقاط المبلغ المذكور» وذلك مئتا ألف وخمسة آلاف وسبع مئة وأربعة 
عشر وسبعان علئ ست مئة » وإيضاح ذلك: أن الخارج من قسمة مئتي ألف وأربعة آلاف: 
ثلاث مئة وأربعون» ومن ألف ومئتين: اثنان بالطريقة السابقة » ومن البقية وهى خمس مئة 
وأزبحة عشر وسيعان: سة أشباع ولك ب الأن:قسمة القليل.علين الكثير هي شسية التقسوم 
للمقسوم عليه » وإذا نسبت ما ذكر إلئ الست مئة.. كانت ستة أسباعها ؛ لأن سبعها: خمسة 
وثمانون وخمسة أسباع ؛ كما هو ظاهر» وإذا كررت ذلك ست مرات.. كان الخارج ما 
ذكر. 
(1) في نسخة (أ) و(ق): وعبارة ١المحرر»‏ وهي بالمنّ الصّغير. 
(؟) في نسخة (ش) سقط: وستة. 


9 باب زكاة الببات ا ب ا 


وَالاعْتِبَارٌ فيه ِالْكَيْل» وَقِيلَ: ِالْوَرْنء وَقَالَ في «الْعْدَّة): بِالتّحْدِيد في الْكَبل» 
اليب في الود ؛ أن الَِيرَ به للاسْيِظَهَارِء وَيعْتبرُ لتَصَابُ فِيما تقد عَلَى 
القَدِيمٍ عَلَى المذْمَبٍ إِلّ رد وَالْووْصَ ‏ لأن القالت: آلا يَحْصْل لواحن نهنا 
قَذْرٌ رٌ التَضَابٍ قَتَجِبٌ ٠7‏ في الْمَلِيلٍ مِنْهُمًا عَلَى المذْمَبٍء وَالِاعْتِبَارٌ ذ فِي الْعَسَلِ: 
بالْوَرْنِ ؛ كَمَا قَالهُ الْجُْجَايبه. 


0 َيْرُ الْحَبّ (تمرًا أو رييب إِنْ كَتمْرٌ أو َرَت( 
وَإِلَا. ٠‏ فَرْطبًا وَعِنَبَا) وخر جُ البَكَاةُ هما ِنْهُمًا؛ كما صَرَّحَ كدي تين : 
لحب مص )لان كا يُؤْكَلُ يَمْده مَعَهُ كَالذُرَة. . تيَدْْلُ في الْحِسَابٍ 

د يرق م د 


كان قد يرال عا كَمَا تُقََّدْ الْحِنْطَةُ » (وَمَا ادْغْرَ ني قِشْرِه) وَلَمْ يُؤْكَلُ مَعَهُ 
(كَالار ذَ وَالْمَلّسِ) بقح الْعَينٍ وَاللّام وَسَيَأتِي أنه تَوْعٌ ون الْجنطة.- (كَعَشَدَةٌ 
ل س9 حاشية الستباطي © + ببح 

قوله: (والاعتبار فيه بالكيل) قال القمولي: هو بالكيل المصري: ستة أرادب 
ورّبع إردبٌ » بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين » وقال السبكى: هى به 
خمسة أرادب ونصف وثلث؛ فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع 
مدين وسبعا تقريبًا» فالصاع: قدحان إلا سبعي مد » وكل خمسة عشر مدا: سبعة أقداح » 
وكل خمسة عشر صاعا: وَيْبَةٌ ونصف وربع» فثلاثون صاعا: ثلاث ويبات ونصف»ء 
فثلاث مئة صاع: خمسة وثلاثون ويبة» وهي: خمسة أرادب ونصف وثلث» قال فى 
ااشرح الروض»): فالنصاب على قوله: خمس مئة وستون قدحاء وعلئ قول القمولي: 
ست مئّة » وقول السبكي أوجه ؛ لأن كون الصاع قدحين تقريب . انتهئ . 

قوله: (وإلا فرطبًا وعنبًا. ..) قال في «الشرح الصغير»: ويشبه أن يلحق به ما إذا 
كانت مدة جفافه طويلة ؛ كسنة ؛ لقلة فائدته . 


(1) في النسخ: فيجب» والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (ش): وتزبب. 


5 مح 1-3 كتاب الزكاة 4 


أَوْسْق) نِصَابهُ ؛ اعْيَِارًا لقَمْرِه الَذِي ادّخَارُهُ فيه أَضْلّحُ لَهُ وَأبْقَى بالتّضفي”" . وَعَنٍ 
الشّبْخ أَبِي حَامِدٍ: أن الور كد يُخْرَجُ مِنْهُ التلّكُ مَيِمْتبك2"© ما يَكُونُ ضَافِيه نِصَابًا 
2 ود 4 
وَيَؤْحَد وَاحِبْهمَا ني و0" 
(دََا يكَمَلُ) في النْصَابٍ (جنْسٌ بججنس) دكا َم الَدرُ إلى اليب » ولا 
الْحِنْطَةٌ إلى اشير (وَيضَم النوعَ ! لى التوع) َع التَمْرء وَأَْوَاع الزَّبِيبِ 
وَغَيْرصِما (وَبُْرَجُ من كُلَّبِشطه ؛ قَإِنْ عَسْرَ) لِكَثْرَةٍ الأنَاع وله فدَارٍ كُلَّ َع 
مِنْهًا. أي الوَصَطّ) مِنْهًا لا أَعْلَامَا وَلَا أَدْتَامَاء رِعَايَة ِلْجَانَِئْنِ » وَلَدَُ كلك 
وَأغْرَجَ صنْ كََُ نَْعَ بِقِسْطِه. .7 جَارٌ» وَقِيلَ: يَجِبُّ ذَلِكَ وَقِيلَ: يَحِبٌ بُ الْإخْرَاجُ 
سس و9 أ شي مركي 77777779س بي 
قوله: (بالتصف) متعلق ب(اعتبار) أي: باعتبار القشرة بالتصف 
لطع فم حاشية الستباطي 8ه ببحم 
قوله: (وعن الشيخ أبي حامد أن الأرز...) يشمل ذلك قول ابن الرفعة: فلو 
كانت الأوسق الخمسة تحصل من دون العشرة.. اعتبرناه دونها» وهو ظاهر وإن ضعفه 
في «المجموع» وعلئ كل فعلم أنه لا يجب تصفية ذلك من قشره وأن قشره لا يدخل 
فى الحساب» وفى «الروضة» ك «أصلها» عن صاحب «العدة»: إن قشرة الباقلاء 
السفلئ لا تدخل في الحساب ؛ لأنها غليظة غير مقصودة » وجزم به في «الروض» لكن 
استغربه في المجموع» قال الأذرعي: وهو كما قال. والوجه: ترجيح الدخول أو الجزم 
بهء وهو قضية كلام ابن كج إن لم يكن منصوصًا فإنه ذكر النص في العكس ء ثم قال: 
فأما الباقلاء والحمص والشعير.. فيطحن في قشره ويؤكل ؛ فلأجل ذلك اعتبرناه مع 
قشره » وسياقه يشعر بأنه من تتمّة النص . 
)١(‏ وهو المعتمد كما في التحفة: .)١5//7(‏ 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): فيعتبر فيه ما يكون صافيه. 
(1) وهو المعتمد كما في النهاية: (1/7) والمغني: (81:/1) خلافا لما في التحفة: (899/6). 
(:) في (أ) (ب) (ج) (ز): وأخرج من كل نوع قسطه.. جاز. 


55ت 10 


مِنَّ الْمَاِبٍ وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ تَبَعًا لَه وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَْ بالْأَوّلِء (وَيْضَمْ الْعَلَسُ إِلَى 
الوه لآل نوع بنها) وشو فوت صنتاد اليتن+ «(تالشلة) بشع العبن ‏ كو 
اللّام (جنْسٌ مُستَقِلٌ) فك يًَُ م إلى غَيْروِ» (وَقِيلَ: شَعِيوٌ) قَيِضَمُْ م ليد (وَقِيلَ: 
حنطة) 55 يَيضَم يا وَهْو: حَبٌ يي الْحنْطَة في اللَوْنِوَالتُُومة وَل لشّعِيرَ في بُرُودَةٍ 
اط وَقيل: ! نه في سُورة الي َيه حل َالْجطة لق ها في ++ يه 

في آخَرَ؛ٍ ؛ للَّمهَْنِ» َالَْول قلَ: اكْتسَبَ م ِنْ تَرَكُبٍ الشَّمَهيْنِ طَبِعًا الَْرَدَ به وَصَارَ 
ان وأمد. 


5 


(/ بق تعر مام وَرَرْعَهُ إلى) تمر وَرَدعِ عَامٍ (آحَرَ) في إِكْمَالٍ التَضَاب 
وَإِنْ فُرِضَ طلا تمَرَةِ العام الَئِي قبل جَدَادِز ثمَرٍَ الأول (وَيْصَمٌ ثَمَرُ الْعَامِ بَعْضْهُ 
سس و9 حي بكري #72489 ب بببباببيبيبي سح 

قوله: (ومنهم من قطع بالأوّل) أي: فالأنسب التعبير ب(المذهب). 
لس يو حاشية الستباطي ‏ #2 ببح 

قوله: (ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض...) يستثنى من ذلك: ما لو أثمر نخل 
أو كرم مرتين في العام.. فلا يضم ثمر إحدئ المرتين إلئ الأخرئ ؛ لأن كلّ حمل 
كثمرة عام» بخلاف ما لو سنبلت ذرة ونحوها مرة ثانية في عام واحد.. فإنه يضم إلى 
الأول ؛ لأن النخل والكرم يرادان للدوام فجعل كل حمل ؛ كثمرة عام؛ بخلاف الذرة 
ونحوهاء فألحق الخارج منها ثانيا بالأول؛ كزرع يعجل إدراك بعضه؛ والعبرة في ضم 
ثمر العام بعضه إلئ بعض في غير ما ذكر بإطلاعهما في عام ؛ كما صرح به ابن المقري 
في (شرح الإرشاد) بخلاف نظيره ف في الزرعين ؛ كما سيأتي , وهو اثنا عشر شهرًا عربية ؛ 
كما سيأتي في كلام الشارح . 


فَرع: لو كان له نخل تحمل في العام مرتين؛ وأخرئ تحمل في العام مرة.. 


ضم ثمر هذه إلى ث ثمر الأول الأول إن اتحد إطلاعهما في عام وانخدء لا إلى ثمرها 
الثاني ؛ لأنا لو ضممناه ه إليه.. لزم ضمه إلى ثمرها الأول» وهو ممتنع ؛ كما مرّ أن كل 


0 
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إلى بَعْضٍ وَإِنِ اخْمَلف إِذْرَاكهُ) لاختلاني أَنْوَاعِه أَوْ بلاده حَرَارَة وَبُرُودة ؛ كَنَجْدٍ 
دتهَامَة» قتِهَامَةٌ: حار يَسْرُعٌ إذرَاكُ نَم بهَاء خاي نَجْدِ؛ لِيَرِْهَاء (وقبل: إن 
ل كاي بنة ينو الااز) يكل الي ودرا وإشا انال لي «الشكاحية: 
أي: قَطعه. . (لَمْ بُضَمَّ) أنه َه يُشْبهُ كَمَرَ عَامَيْنِ » وَعَلَى هَذَا: : لو طَلَعَ ل جدَادِ الأ 
وَبَعْدَ بُدَوٌ صَلاحِه. . فَوَجْهَان أصَحْيُما في («النَهْذِيبٍِ): ًا يضم و َيه أَنِض(') 
بُقَامُ وَفْتُ الْجَدَادٍمَقَامَ الْجَدَادٍ ني أَكْقَه اَْجْهَيْنِء وَلَوْ طَلَعَ النَّنِي قَبِلَ بُدُوّ صَلَاح 
الأول . ضع إِليدِ 0 ا ٍ 

(وَرَرْعَا العام" يُصَمَّانِ) وَدلِكَ كَالدرَة م ُرْرَعٌ في الْخَرِيفِ مَالربيع والعنت 
(وَالْأَطْهَرُ) في الضٌّ: (اعْتَِارٌ وُفُوع حَصَاَنِهِمَا ني سَنةِ) وَإِنْ كَانَ الرَّرعْ الأو 
حَارِجًا عَنْهَاء فَإِنْ وَكَمَ حَصَادُ النَانِي بَعْدَهَا. . فلا ضَعَ ؛ لِأنَّ الْحَصَادَ هُوَ المقْصٌودُ 
سج 3 02 220233 ايه ا ا لبلبىبٍ؟ببب يس 
حمل ؛ كثمرة عام 

قوله: (وزرعًا العام يضمان) منه: ما لو نبت مما انتغر من حبات الزرع بنفسه؛ أو 


2 
10 


بنقر عصفور» أو هبوب ريح في عام أصله.. فيضم إليه بشرطه» ومنه يعلم: أنه لا 
يشترط القصدء وهو ما حكئ في شرح المهذب» الاتفاق عليه» وعليه فما فى 
السزير» وزثرت من اشنرانة أ يزيها مالكه آى جاليدو الأخراي ما لنزرع سه لد 
زرعه غيره بغير إذنه فلا زكاة فيه ؛ كنظيره من السوم ٠‏ ضعيفٌ إلا أن يقال ذاك في 
ابتداء الزرع وما ذكر هنا في دوامه » فهو كاشتراط قصد السوم في الابتداء دون الدوام. 
فرع: لا زكاة فيما يستغل من الوقف علئ المساجد والربط ونحوهما وعلى 
الجهة العامة » بخلاف المعيّنين. 
)١(‏ أي: كما أن القائلين باعتبار الجداد اختلفوا علئ قولين فيما بعد بدرّ صلاح الأوّل وقبل جداده؛ 


كذلك اختلفوا على وجهين في قيام وقت الجداد مقام الجداد ؛ كما يؤخذ من كبير . (عردي). 
)١(‏ في نسخة (ش): وزرعا عام. 
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وَعِنْدَُ ير الوجُوبُ » وَالَاِي: : اغا قوع لين في سو وإ كان َصَاد 
الثاني خايا مها ؛ لِأَنّ الرَّرْعَّ هُوَ الأضلٌ اماد فَرْعَهُ مويه : وَالثَالِتُ: 
الاغتار يوفع الزَّرْعَيْنٍ وَالْحَصَادَيْنِ في سَنَةِ؛ٍ لِأَنَهُمَا جيل تدان ن ذَنْعَّ سَنَةٍ 


وَاحِدَةِ» بِخْلّاف مَا إِذَا كَانَ الزِعٌ الأو َو حَصَا الَنِي حَارِجَا نا وَهِيَ انا 


00 - 
0 ع 


عَشَرَ شهرًا عَرَبِيّة » وَالرّابعْ الاعتَارٌيوقُوءٍ أحَدٍ الطرَكَيْنٍ الزَوْعَيْنٍ أ التتتدوني 
َك وَفِي كول :نَم عب حَصَادٍ الأو في الام . لا يْضَمٌ لبه وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَطَعّ ِالضّمٌ فيا لَوْوَكَمَ ع الع لاني بد اد حب" الأو وَالَصح: أنَهُ عَلَى 
الْخْلَافء وَلَوْ وَكَمَ َع الررْعَانِ مع َو عَلّى التوَاصُلٍ المعْمَاد َم أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالْآَحَرُ 
بَفْلٌ لَمْ يمْيدَ حَبهُ. . فَالْآَصَح: الْقَطْمُ فيه بالمَّمٌ» وَقِيلَ: عَلَى الْخِلَافٍ. 
فَزْعٌ 
[فِيما إِذَا اَلَف المالِكُ وَالسَاعِي.. فَالقَوْلُ قَوْلُ المالِكِ] 
َو اخْيلَفٌ المالِكُ وَالسَّاعِي في أَنَهُ رَرعٌ عَم أ عَامَيْنِ.. صَدَّقَ المالكُ في 
َوْلِهِ: عَامَيْنِ » فَإِنِ اتهَمَهُ السّاعِي ٠‏ 1 اسْتِحْبَابًا ؛ لِأنّ ما ادّعَاءُ كَئِسَ مكَالمًا 
ِلظاهِر» ذَكرَهُ في شرْح لهذت 
(وَوَاجِبُ ما شَرِب بالمطر أَوْ عُرُوقهِ لقره مِنَ الماء) وَهُوَ الْبعْلُ (مِنْ تَمَر 
وَرَرْع: العُمْرٌ) وَفِي مَعْتى ذَلِكَ: ما شَرِبَ مِنْ مَاء يَنْصَبٌّ لي مِنْ جبلٍ أذ تهْرِ أو 
جم حاشية البكري (ل ااا --_ 
قوله: (فالأصحّ: القطع فيه بالضمّ) أي: فاللائق التعبير ب(المذهب). 
قوله: (فالأصحّ: القطع فيه بالضَمَ) أي: لأتهما زرعٌ واحدٌ. 
قوله: (وفي معنئ ذلك) أفاد به أن ذكر المطر وما معه للتّمثيل. 


(0) اف تسبخةالاشن): الحب: 
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اواو م لي مِنْ مَاءِ بنْرٍ أو تَهْرٍ ببَعيرٍ ِأَزْ بَعَرَةٍ 
0 يُسَمّى نَاضِحًا (أَوْ دُولَابٍ) أَوْ دَالِية: وَهِيَ مَا تُدِيرُهُ الْبَقَرَه أو تاعورّة: 8 
ب شْئَرَا) وَفِي مَعْنَاه: المعْصٌّوبٌ ؛ لِوجُوبٍ صَمَانِهِ: 

وَالمِؤهُوبٌ ؛ لِعظم الْمِنَّهَ فيه : (نضفهُ) أَيْ ايَقف التكيء وَالقرق: : يقل المؤئة في 
ذا وََِّا ني الأول وَلأصْلُ في دَلِكَ: حَدِيثُ الْبْخَارِيَ: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ 
وَالْعْيُونَ أو كَانَ عَكَريًا: العُشْرٌ» وَمَا وَمَا سُقِيَ بالتّضح: نِضْفْ الْعُفْرِ)20. وَحَدِيتُ 
مُشْلِم: اوح و81" العْمْدُ وَفِمَا سُقِىَ بالسّانية نيةِ: ضف الْعُشْرِ20, 
وََحَذِيثُ 2 دَاوُودٌ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنهَاة وَالْيُون أو كَانَ بَعْلَا: الْعْشْرُ 
وَفِيمَا سُقِيَ بالسّوَانِي ا و الشح: نضِف النر0 وَالْعَكَرِيُ بقح المجكلر 
وَالمكَلة: : ما سقِيَ يما اسيل قَالهُ زمري وَعَيْرُهُ وَالْيم: ال 

وَالنَّاضِحُ : اسم لمعي وَالََْرَ الى ينقى غلك بن البثر أو الثثر :#الأتتين 


افا دن لشيي )ني دي يناري ةلث 
الع وقيلَ؛ نِضَفَةُ ؛الكثرة ة المؤئة ف فِيهَاء وَالَْوّلُ يَمْتمُ ذَلِكَ 
للهكت8المللللللس«هع حاشيةاليكري (8© 

قوله: (وفي معناه) أفهمَ أنْ الشراء ليس بقيد. 
سملل جه حاشية الستباطي جه ب يبي ييحي 

قوله: (والناضح اسم...) هذا يغني عنه قوله فيما سبق: (ويسمئ ناضحًا) . 


(1) في نسخة (ش): بماء 

(؟) صحيح البخاري؛ باب: العشر فيما يسقئ من ماء السماءء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن 
عبد العزيز: «في العسل شيئا»» رقم .]١417[‏ 

(+) صحيح مسلم» باب: ما فيه العشر أو نصف العشرء رقم [441] . 

(4) سنن أبي داود» باب: صدقة الزرع» رقم [1995]. 

(5) في (د) (ق) (ز): بماء. 
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(3) وَاجِبٌ (مَا سّقِيَ بهمَا) أئ: التَوْعَيْنٍ كَالتضح وَالمطَرٍ (سَوَاء: تَلَانة 
أَرْبَاعِهِ) أي : : الْعُمْرِء عَمَلَا وَاجِبٍ التَوْعَيْنِ ؛ (َِنَ غَلَبَ أَحَدّهُمَا. أي قو : يُعْتبَر 
هو قَإِنْ كان العَالب: المطد... قَالْوَاجِبُ: الْعَشْدُ» َو التضح .. قف الْعُمْرِ 
(وَالطهة : يقتط) وَالْكَلبَةُ وَالتَفْسِيطً (بِاغْتِبَارٍ عَيٍْ يي الرَّْع) َو الَّمَرِ (وَثَمَائِهِ؛ 
وَقِيلَ: بِعَدَدِ السَّقَيَاتِ) وَالمرَادٌ: النَّافعَة ب ول أَهْلٍ الْخِِرَو» وَيْعبرُ عَنِ الْأَوَّلِ باغْتَِارٍ 
المدو» فلكت المة من ؤم لزع إلى م الإذرالِ كمي هر اتاج في سك 
أَشهْرِ رمن ال ايع إِلَى سَفْييْنِ مَسْقِيَ يِمَاءِ السّمَاءِ ؛ وَفِي شَّهْرَيْنِ مِنْ زَّمَنِ 
لصيف إ كل نقبات كلني بالتزي: قن اعتبرِنَا عَدَدَ السَّقََاتِ ٠.‏ فَعَلَى قَوْلٍ 
لَوزيعٍ: يَحِبُ خُمُسَا الْعُثْرِ وَككَانة ؟ ياس يضف الْعُشْرِ وَعَلَى َوْلٍ اغتبارٍ 
الْأعْلبِ: يجب يض الْعُثْرِء ؛ لِأَنَّ عَدَدَ السَّمََاتٍ بالتّضح أَكْكرُ» وَإِنِ اغتبزنا 


٠٠‏ فَعَلَى قَوْلٍ ليع : : يَحِبٌُ كَلَانَه راع الْعْشْرِ وَرُيُمُ يضف الْعُشْرِء وَعَلَى 
َولٍ اغَْارٍ الْأَغْلَبٍ: يَحبٌ الْعُهْرُ؛ لأنَ مده لسغي يمَاءِ السّما لتجَاء أطول: 


وَلْوْ سقِيَ الَّوع ب بِمَاءِ السَّمَاءِ ء وَالتضح وجل مِقْدَارٌ كل مِنْهُمَاء #وسدير 
كاه را ار ؛ ذا بالاسيواء» وَقبلَ : يضف الْعُشْرِء ؛ لِأنَّ الأَصْلَ راف لكر 
ِنَ اراد عَلَِْ» وَسَوَاءٌ في ججمِيع ما ذَكرَ ذ في السّفي يمَاءئْنٍ نَأ ازع عَلَى قَضْدٍ 
© حاشية البكري 7 يسيس 
قوله: (والغلبة والتقسيط...) أفاد به أنّ قوله: (باعتبار) مفرّع علن. كل :من 
القولين؛ أي: فقول: (الغلبة) يتفرّع عليه اعتبارٌ غيدن الزَرع ونمائه واعتبارٌ عدد 
السّقياتِ » وقول: : (التقسيط) يفرع عليه أيضًا كل منهما ولا يختصٌ التفريع به؛ كما 
ارما لسرا جار الاي : التقسيط » والأظهر عليه امعار ع عيش الزَّرع ونمائه» 
فيجب ثلاثة أرباع العْشرٍ ورب نصفب العشر. 
قوله: (والمراد: التّافعة...) هو مرادٌ وشرطٌ آخرٌ لا تفي بهما عبارةٌ المصتّف. 
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َي يهمَاء أ ددا السّْيَ َحَدِجِمًاكُمَ رض السَفْي بالْآحَرِ وَقِيلَ: شن 
الْحَالٍ النَّانِي يُسْتَضْحَبُ يُسْمَضْحَبُ حُكْمُ ما قَصَدَهُ» وَل اخْمَلَفٌ المالِكُ وَالسَّاعِي فِي أنه مادا 
سْقِيَ.. صَدَّقٌ قَّ المالكُ؛ لِأَنّ الأَضلّ: عَدَمُ وُجُوبِ الرَيَادَةِ عَلَيْهِء قَالَ في «شَرْح 
المهَذّب): فَنٍ انهُمَهُ كاه خليك ود الْيَمِينُ مُدْكَحَية بالإتمَاق ؛ لِأنّ قد 
ا يَُليفُ الطَِرء ولو كن َه رَرْعٌ مسقي مَاءِ السّمَاءِ وَآحَرُ مَسْقِومٌ بالنضح وَلَمْ 
يبُِْ وَاحِدٌ مِنْهمَا يِصَابًا. ٠هُمَ‏ َه حَدُهُمَا إلى الْآحَرِ لَِمَام التَصَابٍ وَإنِ الف قَدْرُ 
الْوَاجِبٍ ‏ وَهُوَ الْعْمْرُ في ال وَل َنِصْفُهُ في الْآحَرِء وَضُمّ في ١شَرْحٍ‏ المهذب» إلى 
الزَّرْعَ في ذَلِكَ العَمَرُ. 
(وَتَجِبُ) الرَكاةُ يما تقَدمَ (ببدُوَ صَلَاح الثَمَرِ) لِأَنَهُ يِذ كَمَرَُ كاله وهْوَ 
تر َلك بلع وَحِضرمٌ» (وَالِْدَادِ لحبّ) ِأنَهُ بيذ طَعامٌوَهُوَ بل لِك َل ؛ 
و رطمم الاِاد؛ كما َا َُْط َم الصاح في الم وبُدُ الصاح 
في بَعْضِه كبرو ذ في الْجَمِيع » ٠‏ كَل في شرح المهّذبٍ»: وَاْتدَاُ بَْضٍ الْحَبّ 
كَاشْتِدَادِ لَه وَسَيَأنّي في (َابٍِ الأصُولوَالْمَار) َوْلةُ اركب شلا الثم 0 
مَبَادِئَ الج وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لَا يكَلَوَنْ وَفِي غَيْر: : بِأَنْ َل فِي الْحُدْرَةٍ 
السَّوّادِ) » وَسقِطٌ 1 «المحرّرِ) ه هنا تَِْيعا عَلَى بُدُوٌ الصَّلاح: : حَبّى لَوِ اشْعَرَ 
وَرِثَ تَخِيلا مُثْهرَة وَبَدَا الصََّاحُ عِنْدَهُ. ٠‏ كَانَتِ الرَّكَاةَ عَلَيْهِ لا عَلَى م مَنِ انْعقَلَ الْمِلّكُ 
وعي 72-0 
قوله: (وبدوٌ الصّلاح في بعضه...) أفاد به أن إيهام عبارة المتن بخلاف ذلك 


في البدوٌ والاشتداد ليس في محلّه» بل يكتفئ بالبعض فيهما 
ل سس لل 9 حاشية الستباطق 5 ل ل حي 


قوله: (وبدو الصلاح في بعضه. أ : بشرطه الآتي ذ في البيع . 


م 


3 
3 
ىاو 


قوله: (لو اشترئ...) أي: من غير شرط الخيار» فإن اشترئ بشرطه فبدا 
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عَنُْ للْعِلْمِ يتفْرِيعِو وَلَيْسَ المرّادُيوُجُوبٍ الزَّكاةٍ يمَا ذكِرَ. ٠‏ وُجُوبَ الإِخْرَاجٍ في 
الْحَالِء ؛ بل المرَاد: اليكل تيب لجرب إشراج الثدر ولريب » واب الى 
نه لصيو لِك »وو أخْوجَ في الخال الأب ولب ميت ويب . : 


لَمْ يُجْرِ و1 : ولو أعذة السَّاعِي . ٠‏ لَمْ يع المؤقِعَ » وَمُؤْتَةٌ جَدَادٍ د الثَمَرِ وَتَجْفِيفِه فيفه 
بع حاشية يكزي © سي 

قوله: (عند الصّيرورة كذلك) أي: عند صيرورة الرطب تمرًا أو العنب زبيبًا 
والتحب صق . 
>>> خخ 7 2 تت ا ماوعا >> 0 
الصلاح في مدة الخيار.. فالزكاة علئ من له الملك في مدة الخيار ولو بالتبين ؛ بأن تم 
العقد بعد أن كان الخيار لهماء فإن انتقل الملك للآخر وقد أخذ الساعي من الأول قدر 
الزكاة من الثمرة.. رجع عليه الأول» ولو وجد المشتري بها عيبا بعد بدو الصلاح 
فرعان: 

الأول: لو اشترئ ثمرة بشرط القطع فلم يقطع حتئ بدا صلاحها.. حرم القطع ؛ 
لتعلق الزكاة» فإذا لم يرض البائع بالإبقاء.. فله الفسخ» ولو رضي به.. لم يكن 
للمشتري الفسخ » وللبائع الرجوع في الرضا؛ لأنه إعارة» وإذا فسخ .. لم تسقط الزكاة 

عن المشتري » فإذا أخذها الساعي من الثمرة.. رجع البائع على المشتري . 

الثاني: قال الزركشي: لو بدا الصلاح قبل القبض» فهذا عيب حدث بيد البائع 
قبل القبض .. فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري » قال: وهذا إذا بدا بعد اللزوم» وإلا. . 
فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه » فينبغي أن ينفسخ 
العقد إن قلنا: الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد. انتهئ . 

قوله: (ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع) أي: فيرده وجوبا إن كان باقياء وإلا. . 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): لم يجزئه. 


مه ع9 كتاب الركاة 2+ 


وَحَصَادٍ الْحَبّ وَتَصْفِينِهِ مِنْ حَالِصٍ مَالٍ الماِك لا يُحْسَبُ عَيْء مِنّْهَا مِنْ مَالٍ 
الرّكاةٍ. 

(وَيْسَنُ حَرْصٌ الثَّمَرِ) الَذِي جب الرَّكَاةُ فيه (إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكه) 
لأثرو الل يخرصدي حَدِيخ تقاب بن أببيو الكقثم أرل الاب » طرف الَْارض 
عل َل وق ما عطاك كذراء و فر على ُو البخض ء قاس 
لجافي يد» إن اَحَدَ الو ل أن رم الْجَِيعُ رُطَبَا ثم تَْرَاء (وَالمشْهُورُ: 
إِدْحَالُ جمِيعِهِ ني الخزص) » وَفِي كَل دِيم وَجَدِيلٍ: : برك لِلْمَالِكِ مم05 تَخْلَة أو 


سس .اح شاي لي طلي سه ب#7#ب#بللححححييييييح 
فمثله ؛ بناء على أنه مثلى » وهو المعتمد. وما نقله فى «الروضة» ك «أصلها») هنا عن 


النص » والأكثرين من وجوب رد القيمة.. مبني علئ أنه متقوم» أو محمول علئ فقد 
المثل » وقضية كلام الشارح: عدم وقوعه الموقع ولو جف عند الساعي » وهو وجه ذكره 
ج04 انفده اموت ويد عد ر كوه موي د 
عن العراقيين: أنه إن كان قدر الزكاة. . أجزأه» وإلا.. رد التفاوت أو أخذه» لكنه اختار 
في «المجموع» كلام العراقيين» وهو موافق لما سيأتي عنه في زكاة المعدن إذا أخرجها 
قبل التخليص والتنقية وميزها الساعي» لكن الأول أوجهء ويفرق بينهما ؛ أخذا مما 
سيأتي عنه ثم ؛ بأن الرطب لم يكن وقت الإخراج بصفة الواجب ؛ إذ الواجب ‏ كما 
ستأتي الإشارة إليه في كلام الرافعي ‏ الجاف» بخلافه ثمَّء ويؤيده أيضا عدم إجزاء 
الرديء عن الجيد. 
قوله: (ويسن خرص الثمر...) استثنئ الماوردي ثمار البصرة؛ فقال: يحرم 
خرصها بالإجماع ؛ لكثرتهاء ولكثرة المؤنة في خرصهاء ولإباحة أهلها الأكل منها 
للمجتاز » وتبعه عليه الروياني» قالا: وهذا في النخل » أما الكرم.. فهم فيه كغيرهم» 
قال السبكي: وعلئ هذا: فينبغي إذا عرف من شخص ء أو بلد ما عرف من أهل البصرة 


(1) في نسخة (ش): تمر 


فز باب زكة الات 0000# اس 88 


كلمت يَأكُلهُ َهْلهُء وَيَحْتَلِفُ ذَلِكَ قله عِيَالهِ وَكَْرَتِِمْ» وَيْقَاسُ بِالنَخْلٍ فِي ذَلِكَ 

كُله: الْكَرْمُ (وََنَه يَكْفِي خَارِضٌ) وَاحِدٌ؛ أن الْخَرْصَ يَنْمَأْ عَنِ اجْتِهَادِ وَفِي 
قَوْلِ: لا بْدّ من اين ؛ لِأنُ قير ْمَل قيفي َب اليم وَقَطَمَ َْضْهُمْ الأول ؛ 
(وَشَرْطُهُ) وَاحِدا كَانَ أو انْتَيْنِ مَعّ عِلْمِهِ الْخَرْصٍ: : (الْعَدَالَهُ) فِي الرّوَايَة (وَكَذَا 
الحدية َالذُُورَةُ في الأصَحٌ) هو م نو عَلَى الاكِْمَاءِ بوَاحِدٍ» فَِنِ اعْمَبَرْنا انين . . 
جار أن يكوة أَحَدّهُهًا عدا أو انرآة» وَهَذًا مُقَايلُ الْأصَحْ. 

(فَإِدا خَرَصٌ . . فَالْأَظْهَرُ: أن حَنّ اَُْراءِ بَنْقَطِعُ مِنْ عَئْنِ التَمَرِء وَيصِيرٌ في 
ِمَّةَ المالك التَمْرٌ وَالزَِيبُ لِيُخْرِجَهُمَا بَعْدَ جَنَافهِ ويُْترَطُ) في م 
وَالصَّيْرُورَةٍ المذَكُورَينِ: : (التَصْرِيحٌ) ص الْكَارِصٍ وشيب 0 عق الْمُعَرَاءِ 


تعيض كول المايك) لين (على المذب) كن لم يتئة أ صَمَهُ كلم 
يَقبلٍ المالِك. . بَقِيَ حَنٌ الْمُقَرَاءِ عَلَى ما كَانَ20. (وَقِيلَ: 0 عَفُمْ (بنَفْس 


0 
ل الطريقة الَانِيَةا"© » وَتَانِيهِمَا: أَنَهُ لا بْدَّ مِنْ تَضْمِينِ الْخَارص» وَعَلَى 
تسح كا ختك الشك 7 71707 ا لل ل ا 

قوله: (مع علمه بالخرص) شرط أهمله المصئّف ء فنيّه عليه. 
الا يف حاشية السنباطي هي - سس + سس 
يجري عليه حكمهم . انتهئ » قال في اشرح الروض»: وكلام الأصحاب يخالفه . 

قوله: (يأكله أهله) خرج بذلك: ما لو ترك له ذلك ليفرقه بنفسه علئ فقراء أقاربه 
وجيرانه٠.‏ فيجوز ذلك قطعا ؛ لطمعهم في ذلك منه. 


(1) كما في التحفة: (/4717) خلافا لما في النهاية: (777/1) والمغني: (784/5) . 

(؟) يعني أن في المسألة طريقين: إحداهما: طريق القطع » والثانية طريق الخلاف» وأن المذهب ههنا 
على طريق القطع ؛ والمعبر عنه بقيل أحد وجهي طريق الخلاف وقد تقرر أنه يصح أن يعبر عن 
الطريق بما يعبر به عن الأوجه؛ وههنا عبر بما يعبر به عن الأوجه عن أحد شقي طريق الخلاف » 
فلا اعتراض ٠‏ (طيب الخركي) . 
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َذَا َال الإِمَامٌ: الَذِي أرَاُ: أَنَهُ لا يَحَْاجُ إِلَى مَبْولٍ المالك. وَمُقَابلُ الَظهَر: 3 

حََّ لفََْاءِ ا بقع من عَيْنِ الما" بِكَْصِهِ وَتَضْوِين ين الْخَارصٍِ» وََبُولٌ الماِكٍ 

لَهُ لَمْوْ كل وى تنه على ها كا » وقايثا الس عل كذاد جواة الشلقبفى 

عبر در الزَكَاو» ويسم عدا قَوْلَ الوبرة» وَالْأَوَ: مَوْلَ النَضْمِين ‏ 

وَعَلَيْهِ قَالَّ: (فَإِذًا ضَمِنّ) أَيْ: المالك. :خا تَصَرّفْهُ في + جَمِيع المخررّوص 
َِمَا وَغَبْرَُ) آم قبل الْكَرْص ١‏ . كَفِي «التهذِيبٍ»: لا يَجُورُ آ أن َك عَيِقَاء وَل 
صرف في و1" ف ميب َع الْحَاكِم حاص َم يكن حَاكمْ.. تَحَاكم 
إِلَى عَذْلَيْنِ د َخْوْصَانٍ علي وََا مَدْحَلَ لِلْخَرْصٍ فِي الْحَبّ ؛ لَه لا يُمْكِنُ الْوقُوفُ 
عَلَى قَدْرِهِ لِاسْيَعَارِه . 
ل يي اش 28 سس 

تقول (قإذا من ١)‏ أى: وسلزمة للمسكحتين العمل جافا لزن كان يها حتت 
وإلا.. فالقيمة» ولا ضمان إن تلف بغير تفريط » قال الإمام: وكان يجوز أن يقال 
بالضمان حينئذ » لكنهم قطعوا بخلافه » ووجه: بأن أمر الزكاة مبني علئ المساهلة ؛ لأنه 
علقة تثبت بغير اختيار المالك. 

قوله: (ولا أن يتصرف في شيء) أي: معين ؛ أي: لا يصح أن يتصرف في جميع 
شيء معين منه بل فيما عدا نصيب المستحقين فيه ؛ بناء على الراجح من أن تعلقها 
تعلق شركة . 

لو تصرّف فيه بأكل أو غيره قبل الخرص ؛ أي: أو بعده وقبل التضمين » أو قبل 
القبول.. لزمه للمستحقين قيمة قدر الواجب رطبًا» وإنما لم يلزمه مثله ؛ كما يلزمه مثل 
الماشية التي لزمه فيها الزكاة وأتلفها وإن كانت متقومة ؛ لأن الماشية أنفع للمستحقين 


)0( في نسخة (ش): عن عين التمر. 
(؟) كما في التحفة: (477/7) خلافا لما في النهاية: (87/7) والمغني: )784/١(‏ ؛ فيجوز التصرف ٠‏ 


امج 


531 


عه باب زكاة التّبات + 


(وَلَوِ اذّعَى) المالِكُ (مَلَاكَ المخْرُوص) كله أو بَعْضِهِ (بِسَبَب خَفِيَّ؛ 
كَسَرِقَةٍء أَوْ ظَاهِرٍ مُرفَ) كَالَرِْ وَالنّهْبِ وَالْجَرَادِ وَثرُولٍ الْمَسْكَرِ» ؛ وَانهمَ في الْهَكَاك 

و.. (صدَقَ بتَمينه) ون كم , ََ ِتَهَمْ في ذَلِكَ . . صُدَقَ يلا يمِينِ» (تَإنْ لم يُْرَفٍ 
اليد ٠‏ طَولت د ا ري قلي لسري لإنكيها ل( يُصَدق يميه في 
الهلاك بِ) وَالثَاني : يُصَدَّقُ بتمينه بلا بيكة) لِأَنّهُ ؤ ين قرعا وَالكَمين فيعا كد 
ته مُستَحبّة ؛ وَقِيلَ: اجا ور كحي على كر الواوئد. ٠‏ قَالَ الرَافِعِيُ: : فَالمفَهُومٌ 
بن كلام الأشكاب: بول مم الْيَمِينِ ؛ حَمْلَا عَلَى وَجْهِ يُفْيِي عَنِ المي قَالَّ في 
ا لمهلب؛ رتكا قال اي 0 َالَ ا علق بتر قم في الَْجَرِينِ » 

لاا و ين غرمة وار ا فيه (بمَا يَبِعْدٌ. الم 

جه حاشية اللبكري 8 يح 

قوله: (حملا على وجه...) أي: حملا للهلاك على صفة تُعْنِي عن البيّتَةَ إمًا 
لتعسّرها وإمّا لاشتهار قوله: بحيث لا يخفئ . ذكر هذه المسألة ؛ لإفادة أن ادعاء السبب 
ليس شرطا في القبول(0. 
لع سك #و حاشية الستباطى #5 حي 
من القيمة بالدّرٌ والنّسل والشّعرء بخلاف ما ذكرء قال الرافعي: ولك أن تقول: ينبغي 
أن يلزمه الجاف ؛ لأنه الواجب » غايته: أنه متعلق بالرطب» وإتلافه لا يغير الحق عن 
صفته » ولهذا لو تلف نصاب الإبل بعد الحول.. لزمه للمستحقين الشاة دون قيمة 
الإبل؛ وما بحثه هو أحد وجهين في المسألة » قال ابن الرفعة: وهو ما في «المختصر» 
ا اموس و 0 00 حون 
(1) وقع في أغلب النسخ كأنه حاشية على قول جديد؛ كما يلي: 

قوله: (بحيث لا يخفئ) ذكر... إلخ. وهو خطأ واضح لا يساعد عليه السياق» والصواب كما 

أثبتناه - 
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يُقبَلْ) وَعِبَارَةَ «الرَوْضَةَ) كَّأَضْلهًا» : في الأولىر: : ل يُلتَقَتْ إِلَْهِ ؛ ؛ كما لو ادَعَى مَيلٌ 
الْحَاكِم أ كَذْبَ الشَاجدَ. ٠‏ لا بَْْلُ إلا بيه وَفِي الَّانيةِ: ميل في خط جوبجو. 
قفي سل المتتمل يله وجتان: أضكيبا: بل ٠‏ (أو بِمُحْتَمَلٍ) بمَنح تح الْميم.. 
ل في الأصعٌ) مساوق يما في «الَوْعَة ع َآنُ إِنْ كَانَ فَوْقَ ما ما يَقَْ 

ييخ الكزلينء مقحسة أشي فى عتد. ٠‏ قل إن انْهم.. خلف أ اسْتِحْبَايًا» 
1 : وُجُوبًا؛ كَمَا ذَكََهُ في اشَّرْحٍ المهَذّبٍ)» وَإِنْ كَانَ در ما يق ين اَنِب 
أَيْ 173 الك ددر ٠‏ فَوَجْهَان: 

اعنقفاء ايض ميدن أذ شف رقع في القيل» ولركيل كننا:. أوئ. 

25252595952 2 

قوله: (وعبارة «الرّوضة»)...) أفاد به أن عبارة «الرّوضة» ك«المنهاج» بالتسبة 
ل الأول اج بالنسبة إلئن الثانية ؛ إذ مقتضئ عبارة «المنهاج» في الغلط عدم قبوله 
مطلقًا حتئ لا يحم المحتمل مثلا وقد صرّح في «الرّوضة» بخلافه وقيّد عدمٌ القبول 
بالتّسبة لجميع الحط . 

قوله: (هو صادق...) أي: قبوله صادقٌ باليمين إذا انّهِمَ » ومعنئ ذلك: فلا 
يعترض عليه بالحالة الأولى » لكن الحقٌّ أن كلامهم موهمٌ. 
تح حاشية الس,ياضضي 6# _لماملللدم 

قوله: (وعبارة «الروضة» ك «أصلها»...) الغرض من سوقها الإشارة إلى أن 
محل عدم القبول في الثانية بالنسبة لحط الجميع» لا للمحتمل منه ؛ ففيه وجهان: 
أصحهما: القبول» ولا يظهر له نكتة بالنسبة للأولئ » وأما التعبير فيها بعدم الالتفات 
إليه ٠.‏ فبمعنئ عدم القبول المعبّر به هنا ؛ إذ لا يظهر بينهما فرق ٠‏ 

قوله: (هو صادق...) إذا تأملته عرفت أنه إشارة من الشارح إلئ الاعتراض على 
المصنف في ذكره الخلاف فيما بعض ماصدقاته لا خلاف فيه. 


(1) في نسخة (أ) و(ش): بعد الكيلين. 


© باجا ؤكاة القبباك: © 1727672 


وَالثّاني: تخط : لِأنّ الكل يفي والكوضّ تخبية فالإخالة عليه أذلن» 
وَرَاد: قُلْتُ: هذا الريد وَصَحَّحَ ِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ لل وَكَذَا قَالَ في «شَزْح 
لهب وَفِي بَعْضٍ نْسَخْ الشَرْحٍ رفي : (وأضَحوعا) عَدَل (وَالنَانِي) » 
وَيُوَافقهُ و فِقَهُ تَضْحِحُ «المحرّرا» وَفِي اشَّرْحٍ المهذّب): : مَصوِيرٌ رُ الإمَام المشألةٌ بَعْدَ 
َوَاتِ عَيْنِ المخْرُوص ؛ أَيْ: : فَإِنْ بقِي. . أَعِيدَ كَبْلهُ وَعْمِلَ بده وَل ادعَى غَلَطَ 
الْخَارصٍ وَلَّمْ بيه بين قذوا: لَمْ تُسِمَعْ دَعْوَاهُ. 
اس و خاشية البعزي (#هلبب----- سس 

و 5 

قوله: (فإن بقي.. أعِيد كيله) قيد لا بد منه في عبارة المتن» فحذفه منها غيرٌ 
ل 

َي 


هلام دملاج 


1 أ كتاب الركاة 


(بَاب رَكَةٍ التَمَدِ) 


أيْ: الذَمَب وَالْفِضََ مَضْرُوبًا كان أو غَيرَ مَضْرُوبٍ . 


(نِصَابُ الْفضَّةِ: مكنا دِرْهَم» وَالذَهَبٍ: عِشْرُونَ ممالا بورْنِ مَك وَرَكَانْهُمَا: 
ُ عُشْرِ) في التّصَابٍ وَمَا 5 علي وَلَا رَكَاةَ فِيمَا دُوتَهُ ؛ قَالَ تكلِِ: «لَيْسَ فِيمًا 
دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ م نَ الوَرِقٍ صَدَقَة) رَوَاهُ العّيكَانِ29000 وَأَوَاق: كَجَوَارٍ ؛ وَإذَا ْطِقَ 
بِيَائِهِ . دهشف » ور كاري في حَدِبث أَبي بَْرٍ في كيه اسايق كرا 
في (رَكَاةَ الْحَيْوَانِ): دفي الوق ربع العُْرِ)0": وَالرَثهُ وَالْوَرقُ: الْفِضَّةُ وَالْهَامُ 
عرض من الْوَاوِء اليه , بِصَمٌ الّْهَمْرَةِ وَتشْدِيدٍ الْيَاِ -: أَرْبَعُونَ درْهَما ء قَالَ في 
الشَرْحٍ المهذّبٍ): : بالنصُّوص امشهورة و ب 0 ادو 
كيل يإشتاو شجيع أذ عتن عن عي حي الخ 4ه ]2 3 لَ: «لَيْسَ ف في أَكَلَّ مِنْ 
عِشْرِينَ ديار كي *» وَفِي عِشْرِينَ نضفٌ ديئار»0). 


ل (بوَرْنِ مَكَه) متدرا عَلَيْهِ بحديث: «الْمِكْيَالُ مَكْيَال أمْل المديئةق 
ششسشس يتين يسوي 
باب زكاة النقد 


قوله: (مضروبًا كان أو غير مضروب) هذا هٍ المشهور» فقول الإسنوي كغيره: 
أن التّقد لا يطلق إلا على المضروب» اعتراضصٌ فاسد 


)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: مسلم والبخاري. 

06 صحيح البخاري » باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة » رقم [1459١]؛‏ صحيح مسلم» كتاب 
الزكاة» رقم .]98٠0-5[‏ 

4 01 يا الود اح رحد 

(4) سنن أبي داودء باب: : في زكاة السائمة» رقم ٠ ]١91/[‏ 


مير باب زكاة التقد ©* 3 
دَالهَ دن وَْنَُ مَك كن ا ا ا ا ل ل د ع #وعق 6 
وَالوَزْن وَزن ) رَوَاه أبو دَاوودَ وَالنْسَائَيٌ بإِسْنَادٍ صَحِيح ؛ وَالدرهم: ستة 
يت ا اه ةك اي ف 0ن 9 58 6 0 5 - 
دَوَانِيقَ » وَالمِنْقَال: دِرْهُمٌ وَثلاثة أَسْبَاعِهِء فكل عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ سَبْعَهَ مَكَاقِيلَ» وَلَوْ 


تَقَصَ عَنٍ التّصَابٍ حَبّةَ أو بَعْضَهًا. . فَلَا رَكَاةَ وَِنْ رَاجّ رَوَاجَّ انام وَلَوْ تَمَضَ فِي 
لل 9 حاشية الستياطي #5 7 سي 
باب ركاة النقد 


قوله: (والدرهم ستة دوانيق) أي: فالدائق سدس درهم؛ وهو ثمان حباتٍ 
وميا حبّة ؛ فالدرهم: خمسون وميا حبة. وقوله: (فكل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل) أي: لأنك إذا ضربت سبعة في واحد وثلاثة أسباع .. كان الخارج عشرة » ومتى 
زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه.. كان مثقالاء ومتئ نقص من المثقال ثلاثة أعشاره. . 
كان درهما. 


تنسيه: 
قال في «شرح المنهج»: ووزن نصاب الذهب بالأشرفية: خمسة وعشرون 


وسبعان وتسع . انتهئ » قال بعضهم: والظاهر: أن مراده الأشرفي القَايتبَاي » وبه يعلم 
النصاب بما علئ وزنه من المعاملة الجارية الآن20. 


)١(‏ سئن أبي داود» باب في قول النبي ‏ يل -: «المكيال مكيال أهل المدينة»)» رقم ]774٠[‏ » السئن 
الكبرئ للنسائي » باب: كم الصاع» رقم [٠5؟]‏ واللفظ له 

(؟) في نسخة (د): تنبيه: قال في «شرح المنهج»: ووزن نصاب الذهب بالأشرفية خمسة وعشرون 
وسبعان وتسع . انتهئ . ومراده بالأشرفية: البنادقة أو الإبراهمية التي كل واحد منها درهم وثمن» 
وطريق معرفة ذلك: أن العشرين مثقالا ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» فيحصل منه: 
ثمانية وعشرون درهما وثمن خمسة وعشرون دينارا» ومن الباقي السبعان» وكيفية استخراج الثمن 
المكملة للخامس والعشرين والسبعين والتسع من الأربعة أسباع: أن تضرب مخرج الشمن في مخرج 
السبع يحصل ستة وخمسونء ثم تأخذ منها أربعة أسباعها اثنين وثلاثين يخرج منها ثمن الستة 
والخمسين التي هي الدرهم ‏ وذلك سبعة يبقى خمسة وعشرون» ونسبتها إلئ الثلاثة والستين التي 
هي الدرهم والثمن مقدار الأشرفي المذكور وسبعان وتسع » وبذلك يرد قول بعضهم: والظاهر: أن 
مراده الأشرفي القايتباي . 


5 © كتاب الزكاة جم 


يران وَتَمّ في آخَر. . فَالصَّحِبحُ: ا رَكَاهَ وَلَا يُكَمّلُ نِصَابُ أَحَد التَقْدَيْنِ بالآحَر. 


(وَلَاعَيْءَ في المشُوض) بِنْهُمَا (حَتَى يل حَالِضْهُ نصَابًا) كَإِذَا بَلَمَه... َو 
الَْاجبَ حَاِصاء أو أَرَجَ من الممشُوش مَا بع ليما على حَاِص بعر الْواجب . 
سس سس أشي شاط 2248ب 

قوله: (ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر) أي : لاختلاف الجنس .» ويكمل 
نوع من أحدهما بنوع آخر منهء ويؤخذ من كل بالقسط إن سهل» وإلا فمن الوسط؛ 
كنظيره في المعشرات » ولا يخرج رديء ومكسور عن جيّد وصحيح ؛ أي: وإن أجزأه. . 
وله الاسترداد إن بين عند الدفع أنه عن ذلك» وإلا.. فليس له الاسترداد» وإذا جاز له 
الاسترداد فإن كان باقيا. . أخذهء وإلا.. أخرج قدر التفاوت» قال ابن سريج: وكيفية 
معرفته: أن يقوم المخرج بجنس آخر؛ كأن يكون معه متا درهم جيد» فأخرج عنها 
خمسة معيبة » فقومنا الخمسة الجيدة بذهب» فساوت نصف دينار» وساوت المعيبة 
خمس دينار» فعلمنا: أنه بقي عليه درهم حينئذ» ولو أخرج جيّدًا عن رديء أو صحيحا 
عن مكسر.. جاز» بل هو أفضل » فيسلم المخرج الدينار الصحيح أو الجيد إلى نائب 
المستحقين » قال في «المجموع»: وإن لزمه نصف دينار. . سلم إليهم دينارًا نصفه عن 
الزكاة ونصفه يبقئ له معهم أمانة» ثم يتفاضل هو وهم فيه؛ بأن يبيعوه لأجنبي» 
ويتقاسموا ثمنه» أو يشتروا منه نصفه ؛ أو يشتري نصفه » لكن يكره له شراء صدقته ممن 
تصدق عليه » سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع . 


قوله: (أو أخرج من المغشوش...) أي: ويكون حينئذ متطوعا بالنحاس» فما 
قيل: هذا ظاهر علئ القول: بأن القسمة إفراز» لا على القول: بأنها بيع ؛ لامتناع بيع 
المغشوش بمثله. . مردود ؛ بأن ذلك ليس قسمة مغشوش ؛ لأنه في الحقيقة إنما أعطئى 
الزكاة خالصًا عن خالص » والنحاس وقع تطوعا ؛ كما تقرر» وبه يعلم: ما ذكره اللإسنوي 
تفقهاء وجزم به غيره: أنه يمتنع على ولي المحجور عليه أن يخرج من المغشوش » بل 
يتعين عليه إخراج الخالص حفظًا لنحاسه ؛ إذ لا يجوز له التبرع به» قال: لكن لو كان 
مسبوكا وكانت مؤنة السبك تساوي قيمة الغش .. جاز الأمران. 


ات ‏ ي 72147---22222 222222 ُّْليلثئب©تثت7بيب1 77 ا 


(وَلَو اختلطً إِنَاء مِنْهُمَا) بأَنْ ذا مَعَا وَصِيعَ١"‏ مِنْهُمَا الإنَاءُ (و+ 
أَكْكد هُمَا تي الك كاوه ذا 6 وز الا ين ا 


َم الآحر ربع مكٍَ. حي مث متو َباَت يو فِضّةٌ» (أ مير هم الا 
َال في (الْبَسِيط): خضل ذَلِكَ بِسَبِكِ قَدْرِ يسِيرٍ ذا تاوت أخْراؤة: 
98 حاشية الستباطي 5ه سس 


تنبيهان: 

الأول: متئ ادعئن المالك أن قدر الخالص فى المغشوش كذا وكذا.. صدق» 
وحلف إن اتهم » ولو قال: أجهل قدر الغش وأدئ اجتهادي إلى أنه كذا وكذا.. لم يكن 
للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك » فلو جهله مع علمه ببلوغ الخالص 
فيه الواجب خالصًا فإن شك.. فمؤنة السبك عليه ؛ كمؤنة الحصاد. 

الثاني: وهو مشتمل علئ فروع » يكره للإمام ضرب المغشوشة» وتصحٌ المعاملة 
بهاء ولو لم يعلم قدر غشها معينة وفي الذمة» وهي حينئذ مستثناة من عدم صحة 
لك او 
المعاملة » وجعلٌ الزركشي لها من المختلط بمقصود. . مردود ؛ إذ الغش في المغشوشة 
غير مقصود ؛ كما هو ظاهر » وقد نبه عليه في شرح الروض» . 

ويكره لمن ملك دراهم مغشوشة أن يمسكها » بل يسبكها أو يصيغها ‏ قال القاضي 
أبو الطيب: إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة.. فلا يكره إمساكهاء ذكره فى 
«المجموع» . 

ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ؛ لأنَّه من شأن الإمام» 
ولأن فيه افتيانًا عليه ٠‏ انتهئ . 


قوله: (أو مير بينهما بالنار...) أي: أو امتحن بالماء» فيضع فيه في المثال 


. في نسخة (ج): صنع‎ )١( 


37 كتاب الركاة + 


(وَيرَكَى المحرُّ من حُلي) بِضَمٌ الْحَاءِ وَكَسْرٍ اللّام وَتَشْدِيدٍ الْيَاِ: جَمْعْ حَلْيِ 
ا ااا اا 000000000 
السابق في كلام الشارح ألفا ذهباء ويعلم ارتفاعهاء ثم يخرجهاء ثم ألا فضة . ويعلم 
ارتفاعها ؛ وهو فوق ارتفاع الأولئ ؛ لأن الفضة أكثر حجمًا من الذهب» ثم يخرجها. 
ثم يضع فيه المخلوط فإلئ أيهما كان ارتفاعه أقرب.. فالأكثر منه» وله وضع المخلوط 
أولا ووسطاء قال الإسنوي: وأسهل من هذه وأضبط: أن يضع في الماء قدر المخلوط 
منهما معا مرتين في إحداهما الأكثر ذهبا والأقل فضة . وفي الثانية بالعكس » ويعلم في 
كل منهما علامة » ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه» قال: والطريق الأول تأتي 
أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية ؛ كما قاله الفورانيٌ» فإنك إذا وضعت المختلط 
المذكور.. يكون علامته بين علامتى الخالص » فإن كانت نسبته إليهما سواء.. فنصفه 
ذفي وتطافف ققةء وإذاكان ينه ورين خلاية الذهن تجيرتانبوبييه وبين علاقة القند 
شعيرة.. فثلفاه قضةٌ وثلفه ذهتٌ» أو بالعكس... فبالعكس» قال الرافعي: .وإذا تعدّر 
الامتحان وعسر التمييز ؛ بأن تفقد آلات السبك ويحتاج فيه إلئ زمان صالح.. وجب 
الاحتياط » فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين» ذكره 
في «النهاية) ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان. انتهى . 

يصدق المالك في الأكثر إن أخبر عن علم لا ظن ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ويُرَكَّى المحرَّمُ من خُلِيتَ...) مثله: المكروه؛ كضيّة الإناء الكبيرة 
للحاجة » أو الصغيرة للرّينة » والمعتبر في المحرَّم لعينه كالأواني ؛ الوَون لا العيّمة 
بالقمية: وق السواع باللاصه خاليطر؟: المقزيرة؟ : خلى كل ف إواه أو عل سحرم وزنة 
مئتا درهم » وقيمته ثلاث مئة.. أخرج من الإناء خمسة دراهم منه بالكسرء أو شركة 
الإشاعة ؛ أو من غيره من نوعه. لا من نوع آخر دونه؛ ولا من جنس آخر ولو أعلى؛ 
ومن الحليٌ خمسة دراهم شركة الإشاعة» أو خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة 


. في نسخة (د): وفي المحرم بالقصد كالعكس‎ )١( 


9 باب ركاة التتقد #» 58 


تنح اْحاء وَسْكُونٍ اللّامٍ (وَخَبره) بالج (لَا المبَاحُ في الْأَطْهَر) الْحِلَاف مني 
عَلَى أَنَّ الزَّكاةَ في التَقْدِ لِجَوْمَرِِ أو للاسْتِفَْاءِ ءِ عَنِ الإنتفَاعٍ يو فَتَجِبٌ في الماح 
عَلَى الأب دُونَ الثاني ؛ (كَمِنَ المحَرّم : الإناة) مِنَّ ع الذَّهّتِ و00 الْفِضَّةَ لِلرّجْلٍ 
وَالمذآوء وهو بكوم عقن ينه (وَالسّوَارٌء وَالخَلْحَالٌ) بتَمْح الْكَاءِ (لِنِّس الرّجُل) بأَنْ 
يَقْصِدَهُ ِانَكَاذِهِمَا؛ َهُمَا مُحَرَّمَانٍ بالْمَضْدِء (َلَو انَخَدَ سِوَارًا) مكلا 5900 5 
بِقَصْدِ إِجَارَتَهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالهُ. ٠‏ قلا رَكَاةَ) فيه (في الْآصَحّ) لإنْتِمَاءٍ الْقَضْد 


عدو وك 


المحرّم » وَالنَاني: يَنْظٌ في الأولى إلى أله لَنِسَ لَهُ لِسَهُ وَفِي الثَانِيِة إلى أَنَهُ مُعَدٌ 
ا ا 0ك 
ونصف » ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسورة ؛ لأن فيه ضررًا عليه» بل يخرجها 
منه مشاعا » ويبيعها الساعي » ويفرق ثمنها على المستحقين. 

قوله: (بأن يقصده باتخاذهما) قضيته: عدم اعتبار طروٌ قصد المحرَّم بعد 
الاتخاذ» وليس كذلك» بل يعتبر القصد الطارئ ؛ كالمقارن» فيبتدأ الحول من حينئذ ؛ 
كما ينتطع بطرقٌ لتضد المييسء والحاضل: آنه لما قضد اليوسيت للزكاة... أيقذا 
الحول » وكلما غيّره إلى المقسط .. انقطع . 

قوله: (فلو اتخذ سوارًا مثلا بلا قصد) إن قلت: يشكل علئ ذلك ما ذكره الروياني 
وجزم به ابن المقري في «روضه): من أنه لو ورثه ولم يقصد إمساكه لاستعمال مباح.. 
تجب الزكاة فيه. قلت: فرق «في شرح الروض» بأن في مسألتنا اتخاذا دون هذهء 
والاتخاذ يقرب للاستعمال» بخلاف عدمه. انتهئ » وقضيته: أن غير الإرث مما ينقل 
الملك ؛ كالشراء والاتهاب؛ كالإرث» وهو ظاهر» وقد نقله الأذرعي عن الدارمي 
ونصٌ «الأمّ) فالحاصل: أن المعتبر في عدم وجوب الزكاة في غير الاتخاذ.. قصدٌ 
إمساكه لاستعمال مباح » وفي الاتخاذ.. عدم قصد المحرّم. 


٠ في نسخة (ج): من الذهب والفضة‎ )١( 


2 كتاب الركاة ع 
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لِلَّمَاءِ » وَلَو انَخَدَهُ ليعِيرَهُ... فَلَا رَكَاةَ جَرْماء وَلَوْ قَصَدَ كَنْرَه 0 
الْجُنوُور» وَحَكَى الام فيه فيه خِلَاًاء (وَكَذَا لَو اْكَسَرَ الحلِيئٌ) لِمَنْ لَه 

يَمْتَعُ الاسْتِعْمَالَ (وَقَصَدَ إضْلَاحَ).. لا زَكَاةٌ فيه ني الْآصَحّ ؛ لِدَوَامِ صَورَتِه وَقَصْدٍ 
إِضْلَاحِدِ» وَالنَانِي: : في ارك تعد امال وم يبل الإضاح ؛ بأ احتح 
في اسْتعْمَاِهِإَى سبك وَصَوْع. ٠‏ كنَجبٌ فيه الرَّكَاةُ وَأَوَلُ الْحَوْلِ: وَْتُ الانْكِسَار 
َكَذَالَْقَِلَ الإضلاح وَقَصَدَ كته وَلَْل يفْصِنْ سينا . كَوَجْهَانِ وَقِيلَ: َرْلان 
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قوله: (لمن له لبسه بحيث يمنع الاستعمال) قيدان لا بد منهماء فإن لم يجز له 
لبسه. . - والمراد به غير المباح - وجبت الرّكاة» وإذا لم يمتنع الاستعمال.. فلا أثر 
له؛ فلا تجبٌء 


قوله: (ولو لم يقبل الإصلاح...) أفاد ورودّه علئ عبارة المصئّف ؛ إذ يقتضي 
عدم الوجوب عند قصد الإصلاح وإن لم يقبل الإصلاح » وليس كذلك. 
سس 9ب اح أشي لب عطي #2 7# ل ل بببببببيبيبيح 
قوله: (ولو اتخذه ليعيره. ..) مثله: كما في «المجموع) ما لو وقف علئ قوم يلبسونه 
لبسًا مباحًا أو ينتفعون بأجرته المباحة.. فلا زكاة فيه قطعًا ؛ لعدم المالك الحقيقيٌ المعيّن. 
قوله: (ولو قصد كنزه...) أي: فيستئنئ ذلك من قوله السابق: (لا المباح في 
الأظهر) . 
قوله: (لمن له لبسه) أي: أو لمن لم يقصد به استعمالا محرّمًا ؛ كما علم مما مر 
وقوله: (بحيث يمنع الاستعمال) تحرير لمحل الخلاف ؛ كما يعلم من كلامه الآني. 
قوله: (ولو لم يقصد شيئا...) منه: أن ينكسر ولا يعلم بانكساره» فتجب الزكاة 
فيه ؛ للأحوال الماضية من حين الكسر قبل العلم به» لكن محله: إذا لم يقصد بعد العلم 
إصلاحه» وإلا.. فلا تجب الزكاة فيه ؛ لأن القصد حينئذ يبين أنه كان موجودا له وبه 
صرّح في «الوسيط»). 


,9 يباب زكاة الكقد 48 ببسسسسسسسبسبسببسبسب ب ب ا اي 


أدعحهها: الوخرث» ولركاة راجياو لاجتخ الاشيفمان. ٠‏ قلا تأثِيرَ له 

(ويَحْوْ على الرَّجْلٍ حل الذَّهَب) كَل صَلَى الل عله وَسَلم: 0 الب 
وَالْحَرِيرٌ لِإِنَاثِ ل وَحْرّمَ عَلَى ذُكُورِ ه20 صَحَّحَهُ التَرْمِذِي» (إِلّ الف 
وَالْأَمْلةَ) بتَثْلِيثِ اليم وَالَْمرَةْ (وَالمَنٌ) كَبِجُورٌ نكاما لِمَنْ يلع ألمه أز أتملة 
أو فلتت مله (لا الإطجع) قلا تجو يَجُورُ انَخَادْمَاء وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ: (أن رقو 
لك قْطِعَ نف يَوْمَ م لكلاب - بِضَمُ قاف اشم لِمَاءِ كَانَتِ الْوَفْعَةٌ عِنْدَهُ 
لل #و حاشية السنباطي 

نعم ؛ لو تراخئ قصد إصلاحه عن العلم بانكساره.. لم يؤثر فيما مضى » وإن اثر 
في المستقبل ؛ كما بحثه في (شرح الروض». 

قوله: (ويحرم على الرجل حليٌ الذهب) أي: إلا إن صدأ بحيث لا يتبين.. 
فيجوز له ؛ كما نقله في «المجموع» عن قطع الشيخ أبي حامد» والبندنيجي » وصاحب 
«التهذيب» وآخرين » قال: وقول القاضي أبي الطيب: إنه لا يصدأ» أجابوا عنه: بأن منه 
نوعا يصدأ وهو ما يخالط غيره. انتهئ » وقول الأذرعي: وما قالوه مشكل » ولعلهم بنوه 
على أن علة التحريم الخيلاء؛ والعلة الصحيحة إنما هي العين» فالصحيح المختار 
التحريم ؛ كما اقتضاه كلام الجمهور... مردود بما مرّ من أن عل التحريم العين بشرط 
الخيلاء: 

قوله: اب ا ا و حت 
لكن أفصحها وأشهرها: فتح الهمزة وضم الميم. 

قوله: (أو أنملته) يفيد: أن الجائز اتخاذ أنملة واحدة ؛ أي: ولو لكل إصبع » فلا 
يجوز اتخاذ أنملتين لإصبع واحد» قال الأذرعي: وتجب أن يقيد جواز اتخاذ الأنملة 
بما إذا كان ما تحتها سليما دون ما إذا كان أشل ؛ كما يرشد إليه الفرق الآتى المرشد 


0 02 


)١(‏ سنن الترمذي, باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال» رقم ]١77١[‏ » مسئد إمام أحمدء عله 
, : 8 إمام عن 
أبي موسئ الأشعري» رقم [1917/71] واللفظ له. 


7,3 كتاب الركاة © 


الْجَاهِلِية ‏ مَاتَخَدَ أَنْقا مِنْ وَرِقٍ كَأنْيَنَ عَلَيه ؛ مر الي يك َانّحدَ لا من ذَهَبٍ)1'' 


2 ا 


رََاُ ُو دَاوُودَوَالََانِيُ لوي وَحَسنَُ» وَقِِسَ عَلَى الأئفي: الأنكلة وال 
وَتَجْوِيرُ الَكَائََ ِنَ الْفضَّةَ أؤْلّىء وَالْمَرْقُ بن الأنجلة وَالإِضْبَع : : أنَهَاتَعْمَلُ» بخِلّاف 


2 


الإِضبَع وَاليدِء » فلا يَجُورُ انَحَاذهُمَامِنْ ذَمَبٍ وَلَا فضَّةَ» قَالَ في «الرَوْضَوَ): وَفِيهِ 


(وَيَحْوُمُ سن الخاترة مِنْ ذَمَبٍ عَلَى الرَّجْلٍ (عَلَى الصّحِبح) وَكَالَ الإمَام: 


لا يَبْعَدُ تَشْبِيهُ كد الصّغِيرَة في الْإنَاء » وَعبَرَ يتَطويق لتر صر 


0 قَ الرَافك: : بأنَ | اقم ْم للتخص بن لإا سا0 أَدْوَمُ 
(وَيَحِلٌ لَهُ مِنَ الْفِضَّةْ الخائم) لَه بك (انَخَدّ حَاتَمًا * 00 رَوَ 


> ياس سكي يا 
أيضًا إلى ما بحنه الغزي أن الكلام في غير الأنملة السفلى فهي ؛ كالصبع ٠‏ 

قوله: (ويحلٌ له من الفصّة الخاتم) أي: بل يسن له ؛ لما ذكره الشارح ؛ قال ابن 
الرفعة: وينبغي أن ينقصه عن مثقال؛ لخبر رواه أبو داوود بذلك» قال في «(شرح 
الروض»: والخبر ضعفه النووي في شرحي «المهذب) و«مسلم) فينبغي الضبط بما لا 
يعد إسرافًا في العرف ؛ كما اقتضاه كلامهم » وصرّح به الخوارزمي وغيره في الخلخال؛ 
أي: للمرأة» وقد أفتيتٌ بذلك . انتهئ . 


تنسيه: 


قال في «الروضة» ك «أصلها»: ولو اتخذ خواتم ليلبس الواحد منها بعد الواحد.. 


(1) سنن أبي داودء باب: في ربط الأسنان بالذهب» رقم [47771]» السئن الكبرئ للنسائي» رقم 
[401] » سئن الترمذي» باب: ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم ]11//١[‏ . 

زفق في نسخة (ج): واستعماله له أدوم. 

() صحيح البخاري » باب: ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» رقم [50]» 
صحيح مسلم » باب: لبس النبي يك خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله » ولبس الخلفاء له من 
بعد رقم [10915]. 
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السَّئِْخَانِ » (وَحِلْيةه آلات الحرْب ؛ كَالسَّبِفِ القع وَالْمنْطَفَةِ) بَكَسْرٍ الْمِيمٍ 
الدع وَالْحُفٌ واف السام أن بيط اكد (لامَا لا يه ؛ ؛ كالشزج 
َالنُجَام) وَالرَكَابِ وَالَفْر وبرَة(" النّاقَة (في الْأَصَعَّ) وَالنّاني: يلْحِقَهُ الأول 
سس و أي اللي 2 7777779سسسسسسسس ‏ 
جاز» وفيه رمز إلئ منع لبسه أكثر من خاتم جملة ؛ وهو ما ذكره المحب الطبري تفقهّاء 
وعلله؛ بأن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت به الرخصة ولم ترد إلا في خاتم واحد» 
نبه على ذلك الأذرعي وغيره؛ قالوا: وهذا ينافيه قول الدارمي: ويكره للرجل لبس فوق 
خاتمين» وقول الخوارزمي: يجوز للرجل لبس زوج خاتم في يد» وفرد في كل يد» 
وزوج في يد وفرد في آخرء وإن لبس زوجين في كل يد.. قال الصيدلاني: لا يجوز 
إلا للنساء. انتهئ » والمعتمد: جواز لبس أكثر من خاتم جملة ما لم يؤد إلى السرف » 
قال ابن العماد: وإنما عبر في «الروضة» ك «أصلها) بما ذكر ؛ لأنه يتكلم في الحليّ 
الذي لا يجب فيه زكاة» فأمّا إذا اتخذ خواتم ليلبس اثنين منها فأكثر دفعة.. فيجب فيها 
الزكاة ؛ لوجوبها في الحليّ المكروه, وقال الشيخ ولي الدين العراقي: يحتمل أنه أراد 
بقوله: (ليلبس الواحد منها بعد الواحد) أنه يلبس واحدا فوق آخر. انتهئ » واتخاذ 
المرأة أساور وخلاخل لتلبس الواحد منها بعد الواحد؛ كاتخاذ الرجل الخواتم كذلك. 
وفي شرح مسلم): السنة للرجل جعل خاتمه في الخنصر ؛ لأنه أبعد من الامتهان فيما 
يتعاطئ باليد ؛ لكونه طرقاء ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير 
الخنصرء ويكره له جعله في الوسطئ والسبابة ؛ للحديث » وهي كراهة تنزيه. انتهئ » 
والأفضل: لبسه في اليمنى » ويجوز بفص وبدونه» وجعل الفص في باطن الكف 
أفضل ؛ ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالئ ولا كراهة فيه» ويباح بلا كراهة خاتم 
حديد ونحاس ورصاص ٠‏ 

قوله: (وحلية آلات الحرب...) أي: ولو كان الرجل غير محارب ؛ كما شمله 
كلامهم . 
(1) في نسخة (ش): وتحلية. 
)١(‏ في نسخة (ج): وبردة الناقة. 
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وَلَبجل 1 هُتَْلِيَُ شَيْءِ مما كر اذهب . 
(وَلَيِسَ لِلمَرْأَةِ حِليةُ آله الحزب) بالذَّهَبٍ وَالْقِضَّةَءٍ لِمَا فيه مِنَ النََبْم 
ِالرّجَالٍ وَلَيْسَ لَهَا لَب" بهم إن ِنْ جَارَ لَّهَا المحَاربةٌ آله الْحَرْبٍ فِي الْجُمْلَة 
(َلَّا بس أَنْوَاع حلي اذب وَافَِة) كَالطقوَلْحَائمٍوَالسوَارِ ولحل وكدَا 
التغْلء وَقِيلَ: لّا؛ ؛ لِلسّرَفِء (وَكَذَا مَا سج بهمَا) لَه لبْسْهُ (في الْآصَحّ) وَالنَنِي: 
لا ؛ لِمَا فيه مِنَ السَّرَفٍ وَالْخيََاءِ . 
7س ل 9ه حاشية سباي #5 ل لبلب يي 
قوله: (وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة) فيه إشارة لدفع قول 
صاحب «المعتمد» إن فى تجويز المحاربة لهن فى الجملة تجويز لبس آلتهاء وإذا جاز 
استعمالها غير محلاة. . جاز مع الحلية ؛ لأن التحلي لهنَّ أجوز منه للرجال؛ وكأن وجه 
الدفع ما صرّح به في شرح الروض» أنه إنما جوز لِهنَّ لبس آلة الحرب للضرورة» ولا 
ضرورة ولا حاجة إلئ الحلية. 


5 


تنسيه: 


يحرم تحلية سكين المهنة أو المقلمة» والمرآة» والدواة» والمقراض للرجل 
والمرأة. انتهى . 

قوله: (كالطوق...) أي: وكالتاج » لكن إن تعودنه » وإلا فهو لبس عظماء الفرس 
فيحرم » قال في «الروضة» ك (أصلها): وكأن معناه: أنه يختلف بعادة أهل النواحى 
فحيت عدن ٠:‏ جا يكالم يسدنه .الا يجوز »حرا من التشيه بالريجال ووذكر 
مثله في «المجموع) وقال فيه في (باب ما يجوز لبسه): والمختارء بل الصواب: حله 
مطلقًا بلا ترديد؛ لعموم الخبر» ولدخوله في اسم الحليّ. انتهئ» ويحرم عليها أن 
تجعل الدراهم والدنانير المثقوبة ‏ لا المعراة ‏ في قلادتها ؛ كما صحّحه في (الروضة» 
ك «أصلها» وإن رده في «المجموع» بأن الأصح: الجواز ؛ لدخوله في اسم الحلي؛ إذ 


. في نسخة (ق) و(ز): لما فيه من التشبيه بالرجال وليس لها التشبيه بهم‎ )١( 
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(وَالْأَصَحُ: تَحْرِيمُ المبَالمَةِ في السَّرَفٍ) للْمَأة'©؛ (كَحَلْخَالٍ وَرْنْهُ متنا 
دِيئَارٍ» وَكَذَا إِسْرَافهُ) أئ: الرَجُلٍ (فِي آلَةِ الحزب) فَإنَهُ يَخرْمُ في الْأَصَحَّ (3) 
الْأَصَحُ: (جَوَارُ تَحْلِيَةِ الم لمضحكف يفِضّة) لِلدَجُل والمرآوء (وَكََا لْمَْةبذَمَبِ) لا 
لجل وَالَنِي: الْجَوَرُ ما وَالقَالِتُ: المثملهُمَاء وا َجُودُ تخي سَائِرِاُْبٍ 


0م 


قطعا. 
مح يوي حاشية لاطي #2 ببح 
ليس كل حلي مباحاء وعلئ كل فيجب عليها الزكاة فيها؛ لأنها لا تخرج بذلك عن 
النقدية ؛ كما قاله الإسنوي. أما المعراة ‏ وهي التي تجعل لها عُرّئ - فيجوز لها أن 
تجعلها في قلادتها ولا زكاة فيها. 

قوله: (والأصح تحريم المبالغة في السرف...) يفيد أن المحرم المبالغة في 
السرف لا أصله؛ قال ابن العماد: وهو المتجه؛ لأن ما أبيح أصله لا يمنع من إباحة 
قليل السرف ؛ بدليل الإسراف اليسير في النفقة والزيادة على الشبع ما لم ينته إلى 
الإضرار بالبدن» لكن متئ وجد أدنئ سرف.. وجبت الزكاة وإن لم يحرم لبسه ؛ لأن 
السرف إن لم يحرم.. كره؛ والحلي المكروه.. تجب فيه الزكاة. وفارق ما سيأتي في 
آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه(" عدم المبالغة ؛ بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما 
للمرأة» بخلافهما لغيرهاء فاغتفر لها قليل السرف. 

قوله: (والأصح: جواز تحلية المصحف...) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه» 
بخلاف كرسيّه » فيحرم تحليته» قال الزركشي: وينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك 
اللوح المعدٌ لكتابة القرآن. 

قوله: (لا للرجل) أي: فلا يجوز له تحلية المصحف بذهب ؛ أي: وإن لم يحصل 


)١(‏ كما في التحفة: (/44) والمغني: (757/1): خلاقًا لما في النهاية: (40/8) فالأوجه: 
الأكفاء بمجرد السرف. 
() في نسكة لات): لم يصرقه 


آ7 كتاب الركاة 42 


(وَشَرْط رَكَاةِ النَقَدِ: الحؤل) لِحَدِيثْ اك دوو وَغَيْرهِ: ولا رَكَاةَ في مَالٍ 

(دََا رَكَاةَ في سَائِرٍ الجوَاهر؛ كَاللوْلُوِ) وَالْيَافُوتِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهَا" في 
سح ل جت|شية الشثياطيي #5 يي 
منه شيء بالعرض علئ النار وإن لم تحرم استدامته واستعماله حينئذ؛ كما هو ظاهر, 
وكذا يقال في تحلية الكتب الآتية» وغلاف المصحف كالمصحف فيما ذكر من امتناع 
تحليته بذهب للرجل «كذا المرأة؛ لأنه ليس حلية المصحفء وقال الغزالي في 
اافتاويه): مَن كتب القرآن بالذهب فقد أحسن » ولا زكاة عليه . 


تنسه: 


يحرم تحلية المساجد والكعبة وقناديلهما بالذهب أو الفضة » وكذا استدامة ذلك 
إن حصل منه شيء بالعرض علئ النار ويزكي ذلك» إلا إن جعل وقفا علئ المسجد؛ 
تمدع المانك للبعين» كال في «قرس الروض»: وظاهرة أع سحل سسةيرظة [3 حل 
استعماله ؛ بأن احتيج إليه» وإلا.. فوقف المحرّم باطل» قال: وبذلك علم أن وقفه 
ليس علئ التحلي ؛ كما يوهم» فإنه باطل ؛ كما لو وقف على تزويق المسجد ونقشه؛ 
لأنه إضاعة مال» وقضيّة ما ذكر: أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة 
إليه ؛ وبه صرّح الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق . انتهئ . 


هلم .ماه 


)١(‏ سنن أبي داودء باب: في زكاة السائمة؛ رقم [161]» مسند إمام أحمدء عن علي وله رقم 
[1715]» السئن الكبرئ للبيهقي ‏ باب: لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول» رقم [7849] ٠‏ 
2( في نسخة (ج): لعدم ورودهما في ذلك٠‏ 
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ذيات 3 ةالملعدِن وَالراز وَالبَجََارَةِ) 


عو .2 5 


فِضَّة مِنْ مَعْدِنِ) أَيْ :كاله لله قبوء توا أو و 


0 


أ؛ كما كه في زح المهَدّب» عن اكاب ويسم مّى المسْتَخْرَج مَعْدِنًا أيْضًا؛ 
كَمَا في التَّرْجَمَةٍ. للم بع رو) لملكه هه كما في غير الميف لشُمُوالٍ 
الأَدِلقَ (وَفِي قَوْلِ: الخُمْسٌ) كَالرّكَازِ؛ بجامِع الْكَمَاءِ في الْأْض» (وَفِي قَوْلِ: 
7ل تي سس سس يه خاشية اليكري 4# 7س سس 
بَابٌ رَكاةٍ المَينٍ وَالكازِ وَالتَجَارَةٍ 
' قوله: (ويسمّى المستخرج معدنًا...) أفاد به إطلاق المعدن على الخارج وعلى 
محله وهو الأصل » فتجوّز به في الأرّلء فلا اعتراض به على المتن. 
سح 77ر7 بو لقره اسايق وب 0 
باب رَكةٍ المدِنٍ وَالرِكَازِوَالتِجَارَةٍ 
قوله: (موات أو ملك له) أي: لا موقوف عليه» أو علئ جهة عامة» أو موقوف 
مسجدًا أو رباطً ؛ لأن المستخرج مما ذكر من عين الوقف . 
نعم ؛ إن حدث فيما ذكر بعد الوقفية بقول أهل الخبرة. . فهو كريع الوقف فيملكه 
الموقوف عليه المعين» وتجب عليه زكاته» بخلاف غير المعيّن من جهة عامة ومسجد 
ورباط .. قتصرف في مصارفها ولا زكاة فيه ؛ لعدم المالك المعيّن نظير ما مر. 
قوله: (ويسمئ المستخرج معدنا...) وجه تسميته بذلك ظاهر؛ إذ هو من عدن 
بالمكان يعدن إذا أقام فيه وأما وجه تسمية المكان به.. ففيه خفاء» وكأنه لإقامة ما 
خلقه الله فيه . 
قوله: (كالرٌكاز؛ بجامع الخفاء في الأرض) حاصله: منع دعوئ الأول شمول 
الأدلة له بدعوعة أنه خارج عنها بالقياس على الرٌّكاز بالجامع المذكور”"©؛ وأجيب: 


)١(‏ في نسخة (ب): حاصله: منع دعوى تخصيص الأدلة الشاملة للمعدن بقياسه على الركاز بالجامع 
المذكور. 
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إن حَصَلَ بتعَب) بِأَنِ احَْاجَ إِلَى اللّحْنٍ والمالّجة بالثار.. (قرْيُمٌ عُشْروء وَإِلا) 


أي: 1 تنا دل بلا تَعَب؛ أن لت ا (فخمسة) كم اتلك 

(وَيَدٌ يشْتَرَط النّصَابُ لا الحؤل عَلَى المذْمّب فيهمًا) وَقِيلَ: ذ في اشْتِرَاطٍ كُ 
مِنْهُمًا قَوْلَانِ كد في «أضل البقم وَالْقَدقَ يوقا عَلَى الأول 9 ما دون 
التضَابِ ل يكيل الموَاسَاةً ) وَالْجَرل نما اشْمْرط لِتَمَكُنِ من تَنْمِيَةٍ المال» 
قالمنشخر من امن تتا في تفي وَطَيُ عن الع ناد 
لل هه حاشية البكري 8) 

قوله: (وطريق الخلاف...) أي: من قال: بقولين في اشتراط التصاب.. فرَّعَ 
ذلك علئ وجوب الخمس » ووجهه: أن الخُمس ؛ كمال الكافر الحاصل فيئًا فلا يشترط 
فيه نصاب علئ الضعيف » ومن قال بهما: في الحول.. فرّعَه على وجوب رَُبّع العشر» 
والصّحيح: أنه الواجب » وإذا كان هو الواجب.. فيسلك به مسلكها وأوجبه ذلك؛ 
فيشترط الحول علئ الضعيف. 
ااس 98 حاشية السشياطى #9 ببح 
بوجود الفارق بثقل المؤنة في استخراج المعدن» بخلاف الرّكاز فالمؤنة فيه خفيفة إن 
لم تكن معدومة ؛ أي: من شأنهما ذلك ؛ ليندفع القول الثالث المفصل . 

قوله: (مفرّع على وجوب الخمس) أي: لأنه على وجوب ربع العشر يشترط 
النصاب قطعا 

قوله: (مفرّع على وجوب ربع العشر) أي: لأنه على وجوب الخمس لا يشترط 
الحول قطعا ؛ كالرّكاز. 
(1) في نسخة (ش): بأن. 
0 في نسخة (أ) و(ج): بأن استغنئ عنها. 
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(وَيْضَمْ بَْضَة) أي: : المشتخرج (إلَى بَعْض) فِي التَصَابٍ (إِنْ تَتَابَعَ العَمَلْ » 
وَلا يشتوطٌ) في اله (انْصَال الَْلِ عَلَى الجديد) لِأَنَ الَْاة َف وَالْقَدِيٌ: إِنْ 
طَالَ زَّمَنُ الانقِطاع . . ا يْضَهُ. 

(وَإِذا قْطِعَ اْعَمَلُ بعذرِ) ثمَّعَاد إِلِِ. . (ضُمَ) قَصْرَ الزَمَانُ آم طَالَ عُرْقَاء 
وَقِيلَ: الطّوِيلُ!" ثَلَائةُ يام 95 يَوْمٌ كَاملٌ» وَمِنَ الْعُذْرِ: إضْلاح الآللاتٍ 
وو الأجرَاي290, وَالَّكدُ وَالمرَغر وَل أَيْ: وَإِنْ قْطِعَ الْعَمَلُ بعَثْر عر . 
(َلَا يُضَمُ الأول ِلَى الثَانِي) طالَ الزَّمَانُ أمْ قَصُرَ؛ٍ لإعْرَاضِه. 

(وَيْضَمٌ النّاني إِلَى الْأَوّلِ؛ كَمَا يَضْمُهُ إِلَى مَا مَلَكَهُ بِمَبْرٍ المْدن فِي إِكْمَالٍ 
النَصَابٍ) فَإذًا اسْتَخْرَجَ مِنّ الْفضَّةَ حَمْسِينَ درْهما بالْعَملٍ الْأَوَّلِ وَئَةَ وَحَمْسِينَ 
سح جو حاشية لطباي ## ل ل سس 

قوله: (في النصاب) أي: لا الحول علئ القول باشتراطه . 

قوله: (إن تتابع العمل) أي: واتحد المعدن» فلو تعدد.. لم يضم تقاربًا أم 
تَباعدًا ؛ كما نقله في «الكفاية» عن النّصّ فيه وفي الركاز» قال الماوردي: ولا يشترط 
في الضم عند الاتحاد بقاء الأوّل في ملكه. 

قوله: (تَمَوُنه) هو بفتح التاء والفاء؛ وضمٌ الراء المشدّدة والقاف.. 

قوله: (والقديم إن طال...) سيأتي في كلام الشارح الخلاف في ضابط الطول. 

قوله: (ويضم الثاني إلى الأول...) أي: إن كان باقيًا في ملكه. 

قوله: (كما يضمُّه إلى ما ملكه بغير المعدن) أي: من جنسه ‏ كما هو ظاهر - 
نقدا أو عروض تجارة تقوم به » لكن متقاومان”" فيما إذا كانا دون نصاب بانعقاد الحول 
على التّقد الذي تم به المستخرج نصابًا من حين التمام ؛ كما سيأتي في كلام الشّارح » 


)١(‏ في (ش) (أ) (ق) (ز): الأجير. 
(7) في نسخة (د): لكن يتقارنان» وفي (ب): لكن يتفاوتان. 
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بِالنَانِي  ٠‏ قلا زَكَاةَ ني الْحَمِْينَ» وَتَحِبٌ في الْكة وَالْحَمِْينَ ؛ كما تَحِبٌ فيه لز 
كَانَ مَاِكًا لِكَمْسِينَ مِنْ غيْرٍ المعن» وَينْمَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْمِتتيْنِ مِنْ حِين تَمَابِهِمًا 
إفا أاخرع سلج المقرريول تتروناء رار لوج افاويز مني يقانا. ٠‏ فَوْجُوبُ 
الرَّكَاةَ فيه يُبتَى 7" عَلَى ” تبُوتٍ الْخُلْطَةَ في ءَ غَيْرٍ الموَاشِيء وَالْأَظْهَرٌ - كنا لقعب 
الُوثُ فبو» وَوَفتُ وُجُوبٍ حَقٌ المغدنٍ يتا على المذبٍ: : أن الْحَول لا يرط 
فيه حُصُولُ التلٍ في َو وَوَفْتُ اواج : التَخْلِيصٌ وَالتَقيةُ مِنَ الَرَابٍ وَالْحَجَرٍ 

أَْرَجَ ينه تبّْهُمًا . لَمْ يزو(" وَمُؤْتتهُما عَلّى الماك . 
سس 9 نئي بكري لبي 

قوله: (ولو استخرج اثنان...) هو داخل في عموم (من) في قوله: (من استخرج 
هيا 
ااا ف حاشية السنباطي +ه--_-_-_ .لس ٠7:٠س‏ 
بخلاف عروض التجارة ؛ فحولها منعقد قبل » ولو كانت دون نصاب ٠.٠‏ فيزكيها لتمامه. 

قوله: (ووقت الإخراج التخليص...) أي: مع تحقّق سلامة ملكه الغائب 
المضموم إليه المستخرج في إكمال النصاب ؛ كما صرّح به في «الروض» ٠‏ 

قوله: (فلو أخرج منه قبلهما. . لم يجزه) أي: فلو قبضه الساعي ٠.‏ لزمه رده إن 
كان باقيّا ورد بدله إن كان تالقاء ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه بعد التّلف أو 
قبله ؛ لأن الأصل: براءة ذمته مما زاد» قال في «المجموع»): فإن ميّزه الساعي » فإن كان 
قدر الواجب. + أجرآه: ولاك :ود التفاوت» أو أخذه ولا شىء للساعى يعملهء الأله 
متبرع » وإذا تلف في يده قبل التمييز وغرمه» فإن كان تراب فضة.. قوم بذهبء» أو 
تراب ذهب.. قوم بفضة» فإن اختلفا في قيمته.. صدق الساعي ؛ لأنه غارم » وقيل: 
لا يجزئه ذلك وإن ميزه ؛ لأنه لم يكن حالة الإخراج بصفة الواجب ؛ كالسخلة إذا كانت 
بيد المستحق» والمذهب: القطع بالإجزاء» ويخالف السخلة ؛ لأنها لم تكن بصفة 


(1) في نسخة (أ) (ش) (ز) (ق): تبني 
(0) :في الشحة (دن) لم يجرئهب 


هد باب زكاة المعك والركاذ والتجارة 72ب لي 


وَلا َك في عَِْ لعب وَالفِفَّةمِنَ المنكخرج مِنْ مَغْدنٍء وي وجو اد 
تحب في كُلَ مُستَخْرَج ينة مُنطيمًا كن كَلْحَدِيدٍ وَالنُحَاس » أذ َيِه كَاكُخلٍ 
وَالْيَاقُوتِ . 

(وَفِي الرّكَازِ: الحمسٌ) روه الحفكان ن مِنْ حَدِيثٍ أي ير (يَصرف 
مَضْرِفَ الرَّكَاةٍ عَلَى المشْهُورٍ) أنه د حٌَّ وَاجِبٌّ في المسْتَفَادٍ مِنّ الأْض َأَمَْه 
لواحب في الما وَالُوعٍ» وَالذاني؛ : يُضرَفُ مَضْرِفٌ حُمْس الْمَيْءِ؛ لِأنّ لرّكَارٌ: 
مَل جَاهِليئ حَصَلّ الظَقْرُ بهن غير يجا حَيْلٍ وََا ِكَابٍ فَكَانَ كَالْمَيْءِ» ييِضرَفُ 


سس كح أي قصلي 772792 سبي 
الوجوب » وح المعدن كان بصفته » لكنه مختلط بغيره. انتهئ » وبه يفرق بينها أيضا 


وبين ما علم مما مرِّ الموافق لما هنا من إجزاء الرديء عن الجيّد مع التفاوت . 
تنسيه: 

لو تلف بعضه بيد المالك قبل التنقية والتمكن منها ومن الإخراج.. سقطت 
زكاته» لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب ؛ كتلف بعض المال قبل التمكن. 

قوله: (وفي وجه شاذ: تجب...) عليه فهل يؤخذ ربع عشر الموجود ؟ 

الظاهر: نعم ؛ نظير ما يأتي في الرّكاز. 

قوله: (فأشبه الواجب في الثمار...) أي: لا الفيء وإن أشبهه فيما يأتي الذي 
نظر إليه الثاني » ففي ذلك إشارة إلى دفعه: بأنه وإن أشبهه فى ذلك » لكن بينهما فرق 
واضح ٠‏ 

قوله: (فكان كالفيء) يحتاج الأول إلى الفرق بينهما أو إثبات أنه أشبه بالثمار 
والزروع من الفيء. 


(1) صحيح البخاري» باب: ما يستخرج من البحرء رقم »]١5994[‏ صحيح مسلمء باب: جرح 
العجماء » والمعدن» والبثر جبار» رقم ]11/٠١[‏ . 
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حُمْسَهُ مَضرفٌ حمس الْنَىْه (وَشَرْطَه: النّصَابُ وَالتَّقْدُ) أيْ: الذَّهَبُ أو الْفِضَة"" 
(عَلَى المذّمّب) َقِيلَ: في امْتِرَاطٍ ذَلِكَ قَوْلَانِء الجديدٌ: الإِشْيِرَاطُء كَذَا 5 
«أَصلٍ الرَرْضَوَاء الي في نَع بن «التّزح: : تزجبخ م طريق الْقَوْلَينِء وَاسُْلَ 
لِعَدَّم الام شْتَرَاطٍ بإطاقي الْحَدِيثِ » (لَا الحؤل) قلا بُشْكَرَ ترط بلا خلافي. وَعَلَى اشْيِرَاط 
التصاب.. لز رج ثرقة ور للك يق ينو ا يقل بو اللضاث:: وَجَبَتْ زَكَاٌ 
الرَكَازِ» وَعَلَى الْوْجُوبٍ في غَيْرٍ التق اق ا 1 

(وَمُوَ) أَي: الرَكَارُ (المؤجُودُ الجاهليئ) أيْ: الذي هُوَ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيةِ؛ 

ا 00 

قوله: (أي: الذهب والفضّة...) أفاد به أنّه لا اعتراض علئ المصتّف بأ بأنَّ اعد 
هو المضروب. 

قوله: (والذي في نسخ من «الشرح»...) اعتراض علئ «الرّوضة» بأنّ المضكّف 
فيها هو القولُ في نسخ من «العزيز» . 
يححح ح ح ‏ 777 وو يرز واي 222255272222222 

قوله: (أي: الذي هو من دفين الجاهلية) المراد بالجاهلية ‏ كما يشعر به كلام 
الشارح الآتي -: ما قبل الإسلام ؛ أي: قبل مبعث النبي يَكيِ و كما صرّح به الشيخ أبو 
علي ؛ أي: ويستدل علئ ذلك بكونه مضروبًا علئ وجه لا يضرب مثله في الإسلام ؛ 
كنا بعلم مدا إلى :وير فى زد لين الجاهلية ركارًا أن لا يعلم أن مالكه يَلغته 
الدعوة » فإن علم أنها بَلغته وعاند.. فليس بركاز بل فيء؛ حكاه في «المجموع» عن 
جماعة وأقره» ويؤخذ منه: أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز» وحكي 
فيه عن الماوردي: اانا تير بالل يكوف ركاذا + وآله لو شك كينا هر يذل عور 
بالسيل أو لا؟ ففي كونه ركارًا أو لقطة .٠‏ وجهان ؛ كالوجهين الآتيين فيما لو شك هل 
هو إسلامي أو جاهلي ؟ وكالسيل فيما ذكر السبع ونحوه. 


(1) في النسخ: والفضة؛ والمثبت من الأصل . 


م 
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(تَإنْ وُجِدَ إِسْلَايي) بأَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ م مِنَ القّرآن»: أَو اسْمْ ملك مِنْ مُلُوك 
تع سو ل ا يك : وَإِنْ لم يُعْلَمْ 
نيك , (لققسل وذة الندجة عن 14 1 تَملَكُه إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ (دَكََا دم 
ُْلَمْ مِنْ أي الَّرَْين) الْجَاهليَ وَالإسْلَامِية" (هُوَ) بَنْ كَانَ م يُضْرَبُ مِغْلهُ في 
الْجَاهِلِيّة وَالإِسلام» أَوْ كَانَ يما لا أَكَر عَلَيْهِ؛ِ كَالتَير وَالْحُلِيَ وَالَوَانِي» كَهوَ لَقطَهٌ 


(وَإنايَة) أي : الرَكارٌ (الْوَاجِد وَتَلرَمُهُ الزَّكَاةُ) فيه (إِذَا وَجَدَهُ في مَوَاتِ 
أَوْ ملك أَحْيَاةُ) و َمْلِكُهُ في الَانيَة َه الإحْيّاء ؛ كُمَا سَيأتِي . 


ا له وس 7 71057 لمشي 7 مك كت 
قوله: (ويملكه في القّانية بالإحياء...) أفاد أن مجرّد الإحياء كاف ؛ كما سيأتي 
في إحياء الموات وإن لم يجده» فإذا وجده.. تبيِّنَ دخوله في ملكه بالإحياء» وإن لم 
يجده.. فهو محكومٌ بالملك فيه له. 
لل لسك حاشية الستيا2ظى #8 ب ب ببح 
قوله: (بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك...) أي: أو كان مما يضرب 
مثله في الإسلام ؛ أخذا مما يأتي . 
قوله: ) من أي الضربين) تثنية (ضرب) بمعنئ (قسم) لا بمعنئ (مضروب) 
ليشمل كلامه ما لا أثر عليه ؛ كما فعل الشارح . 
قوله: (في موات) مثله ما بدار الإسلام من قلاع عادية عمرت في الجاهلية . 
قوله: (ويملكه فى الثانية بالإحياء ؛ كما سيأتى ) فيه إشارة إلى أن مراد المصنف 
بلزوم الزكاة فيما ذكر لزوم إخراجها؛ لأنه المنوط بالوجدان فيلزمه به إخراج الخمس 
مع ربع العشر لكل حول من الأحوال الماضية بعد الإحياء وقبل الوجدان. 


)00( في نسخة (ش): أو الإسلامي . 
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(فن جد في مسد أذ شَارعٍ.. مقط على المذهب) بُفْعَلُ فب ما تقد 
وَقِيلَ: رِكَارٌ كَالمِوَات ؛ بِجَامِع اشْيرَاكٍ النّاسِ فِي الثَلَاَهَء (أو) وُجِدَ (ني ملك 
شَخْص .. فَلِلشّخْصٍ إن اا باخقيلا تين » #الأريموبي الثازء 10 0 
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ٠‏ (كَلِمَنْ مَلَكَ مِْهُ مِنْه؛ وَهَكَذَا حَنَى بَْنَهِيَّ) الْأمدُ (إِلَى المخيي) رض 


وك ل 20 2-0 
قيكون لَهُ وَإِنْ م يَدعِهِ ؛ لأنه بالاحيًا مما اك لي 
ديق اقفر ميقا 8 ال اه ا 
عَنْهُ ؛ فَإِنَهُ مَذهُونٌُ مَنَْولُ » فَإِنْ سي ار مَنْ تَلقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ هَالِكًا. . فَوَرَكهُ 


َائِمُونَ مَقَامَهٌ» فَإِنْ كَالَ بَعْضُ وَرَنَةَ مَنْ تَلقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ: هْوَ لِمُوَرَئِتَاء وَأَبَاهُ 


لمصصحخ77777 7ب بي :3012012521 الىيِي77ي_ 72ب7ب7ب7ببي 2 

قوله: (بجامع اشتراك الناس...) هذا جامع غير مؤثر هنا؛ كما هو ظاهر ؛ لأن 
الاشتراك في المسجد والشارع عارض » بخلافه في الموات. 

قوله: (فللشخص...) أي: ما لم ينازعه مَنْ تلَقَى الملكَ عنه» أو من استأجر أو 
استعار منه» وإلا احتيج إلئ يمينه في الأول؛ وصدق المستأجر والمستعير بيميتهما؛ 
كما سيأتي. 

قوله: (كالأمتعة في الدار) أي: في أن مالك الدار يأخذها بلا يمين» لا في 
اشتراط دعواهاء فإنه شرط في كون الركاز لمالك الدارء لا في كون الأمتعة فيها له» 
والفرق: أنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له؛ لاحتمال أن غيره دفنه» 
وبه يندفع تصويب الإسنوي ؛ كابن الرفعة والسبكي عدم اشتراط ذلك » وأن الشرط أن 
لا ينفيه كسائر ما بيده. 

قوله: (أي: وإن لم يدعه) أي: بأن سكت أو نفاه. 


قوله: (فلمن ملك منه) أي: إن ادعاه؛ كما هو ظاهر. 


46 


هر باب زكاة المعدن والركاز والتجارة + 
وَسُلِكَ بالَْاتِي مَا ذَكِرَ. 

(وَلوْ تََارَعَهُ) أي: الرّكَارَ في الْمِلْكِ (بَائعٌ وَمُفَْرٍ أو مُكْر وَمُكْتَرٍ وَمُعِي”') 
وَمُسْتَعِيد) قَقَالَ كل مِنْهُمَا: هُوَ ِي وَأَنَا دَكَنهُ. . (صَدّق ذو 'اليد) آئة المذتري 
وَالمكْترِي وَالمسْتَعِيرٌ (بِيَمِينهِ) كُمَا لَوْتَتَارَعَا في كع الذّارٍ وَهَذَا إِذَا احْثّملَ صِدْقٌ 


دل 


صَاحِبٍ الولو على بع قن َْ ْمل مِدْفهُ في ذَلِكَ لون مثله لا يُمْكِنُ دَفْنْهُ 
في مُدَةِ يد . فَلَا يُصَدَّقُ 
ال 1 
قوله: (وسلك بالباقي ما ذكر) أي: من أنه لمن ملك مورّثهم منه» وهكذا حتئ 
ينتهي الأمرٌ لمحي . 
قوله: (وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد...) قيد لا بد منه» فإطلاق المتن 
ل سس ل 8 حاشية الستباطي +ه-- ل ل بح 
قوله: (وسلك بالباقي ما ذكر) أي: من أنه للمحيي وإن لم يدعه إن كان التلقي 
بلا واسطة» فإن كان بواسطة.. فالباقي لمن ملك المورث عنه إن ادعاه بلا يمين» 
وهكذا حتئ ينتهي إلى المحيي فله وإن لم يدعه» هذا قضية كلامه» وهو ظاهر: إن 
اقتصر المتلقي عنه المورث غير المحيي علئ دعوئ الباقي فقط» فإن ادعئ الكل.. 
فلا بد في استحقاق المدعين من الورثة من اليمين ؛ أخذا مما يأتي. 


تتسبيه: 


لو وجده في موقوف.. فلمن في يده الموقوف إن ادعاه» وإلا.. فلمن كان في 
يده قبله» وهكذا حتئ ينتهي إلئ الواقف » فله إن ادعاه» وإلا فلمن تلقى عنه إلى 
المحيي » فله وإن 8 لم يدعوم جما اقتضاه كلامهم » وإن نقل عن «أصل الروضة» عن 
التهذيب» ما يوهم خلافه» ولو أيس من مالكه؛ أي: من معرفته.. تصدق به الإمام» 


)١(‏ في (ش) (ق) (ز): أو معير. 


كم 
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وَلَوْوَكَمَ اَم في مشألتي المُكْري وَالمُِير بَْد عَود الدَّارٍ إلى يَدِهِمَا: فَإِنْ 


اعد فرظا 


قال كل مِنْهُمَا: 5 دَكَدْنهُ بَعْدَ عَوْدِ الدَّار ل ٠‏ فَالْعَوَل 1 بكدظ الإمْكَانِ وَإِنْ 


موقو 6 - 


قَالَ: : َه بل خُوُوجِهَا منْ يَدِي . ٠‏ تَقِيلَ: الْقَوْلَ قَوْلَهُء وَالصَحٌ: قَوْل المسْتأجر 
وَالمسْتَعِيرٍ ؛ لِأنَّ الماك سَلَّمَ آ لهُ حُصُولَ الْكَئْرِ في يدو فَيدَهُ تنسح الْيَدَ السَّابِقَة. 
8١‏ حاشية البعري © 

قوله: (ولو وقع التزاع...) أفاد به تصديقٌ غير ذي اليد في أحد شقي هذه 
الصورة» فهو وارد علئ المتن. 

قوله: (فيده تنسخ اليد السّابقة) إن تضمن قول المالك الاعتراف بحصول الكنز 
والدّار في يده؛ والأصل: عدم دفنه له قبل ذلك » فيدٌ غير المالك نسخث يد المالك 
السَابقة لها بهذا الاعتبار فى هذه الحالة . 
ل فك حاشية الستباطي  -------#>‏ بيس 
أو من هو في يده » وفي «المجموع» لو وجد ركارًا بدار الإسلام أو العهد» وعرف مالك 
أرضه. . لم يملكه واجده» بل يجب حفظه حتئ يجيء مالكه » فإن أيس منه. . كان لبيت 
المال؛ كسائر الأموال الضائعة ؛ كذا قاله الأصحاب» قال الماوردي: وإنما لم يكن 
لقطة ؛ كما لو وجده فى طريق أو نحوها ؛ لأنه وجده فى ملكه فكان للمالك » بخلافه 


ولو وجده في ملك حربي في دار الحرب» فإن أخذه قهرا. . فغنيمة » وكذا إن 
أخذه بلا قهر على المعتمد؛ لأته إما سرقة إن أخذه خفيةء وإلا فاخعلاساء والمأخوذ 
بكل منهما غنيمة على الراجح 
نعم ؛ لو أخذه بلا قهر وقد دخل دارهم بأمانهم. . فيجب رده علئ مالكه؛ إذ لا 


يجوز له أخذه؛ كما لا يجوز له أخذ أمتعة بيوتهم . 


707 تت ئئئ 11خ 1 ا 


«(قضك) 
[في أخكام زَكة التججارة] 
لتَّجَارَةُ: تَقْلِيبُ المالٍ بالمعَاوضَةِ لِكَرَضِ الح وي كارو الْحَاكِم 
كان - وَقَالَ: : هُمَا صَحِيِحَانٍ عَلَى شَّرْطٍ الشَّيِحَيْنِ - عَنْ أبِي ذُرٌّ: : أَنَهُ ل قَالَ: 
«فِي الإيلٍ صَدَكَتُهَاء وَفِي الْبَقَرِ صَدَكَتَّا تنا وَفِي اعنم صَدَكتّهَا» وي الْبرّ صَدَكقهُ! 
وَهُوَبِمَنْحٍ الموَحَدَةٍ وَيالراي : يُطلَنُ عَلَى العَّيَابٍ المعدَة لأْميِع » وما ع أو ارو 


دخ 


عَنْ سَجُرَةً: (أَنّ وَسُولَ الله وك كَانَ يد موا أن تخْرِجَ جَ الصَّدقَة من الَِّي يمد لفبئع)7". 

(شَرْطُ رَكَاةِ التّجَارَِ: الحؤل» وَالتَضَابُ) كَغَيْرِهًا (مُعْبرَا) أَيْ: التَصَابُ 
(بآخِرٍ الحؤلٍ» وَفِي قَولِ: بِطَرَقَيو) أَيْ: أده وَآخرِه دون وَسَطِهِ » (وَفِي قَوْلِ: 
بجَمِيعِهِ) كَالتَقْدِ » وَفرَق بَيْتَهُمَا: 3 الِإعْيَبَارَ هنا هْنا بِالْقِيمَةٍ اانه كَُّ 
وَفْتِ ؛ لاضْطِرَابٍ الْأسْعَارٍ انْحِمَاضًا وَارْتِفَاعَاء وَاكْحُفِيَ باعْتَِارِهًا آخر الْحَوْلِءٍ أنه 
وك الْؤْجُوب » وَالنَاني: َم لي وَقْتُ الانْعِمَادِ» وَمِّْهُمْ مَنْ عير عَنْهَا(") ِالْأَوْجَهِ ؛ 
أن الأول متضومة ؛ والأخران كران ا 0 
ل+8هيسل ل لال لل للشهسس هع حاشية البكري لج ل ل ملاس 

قوله: دم من عبّر عنها بالأَوْجْه) أي: الأقوال المتصومة م كل المتميوض 
واحدٌ والباقي مخرّحٌ ؛ فلا اعتراضَ على غير «المنهاج» في جعلها أوجها جهاء ولا عليه في 
جعلة أتوالان 


(1) المستدرك, كتاب الزكاة» رقم .]١444[‏ 
(؟) سئن أبي داودء باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة» رقم ]١1571[‏ . 
() في نسخة (أ): عبر هناء 
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وَالمحَرَّج يعبر يُعَبّرُ عَنْهُ بالْوَجْهِ تَارَة» وَبِالمَوْلٍ أخرّئ . 

(َمَلَى الأظهّر) وَمْ هْوٌ الاغيََارٌ بآخِر الْحَوْلٍ: (لَوْ رُدَّ) مَالُ التَّجَارَةِ (إِلَى النَق) 
أن بي ! "يه (في خِلالٍ الحؤل» وَهُوَ دُونَ الَصَابٍ وَاهْخْرِيَ به سِلْمَةٌ. . فَالأصَحْ: 
تقيع المزذ» يتا حابن جين (د شِرَائهَا) وَالئَانِي: لا يَنْقَطِعٌ » وَلَوْبَادَلُ 
بسِلْعةِ.. كِالْأَصَحُ: أله لا ينفح » ولو يريص بو حب كم المحَؤل. . 00-6 
سس و9 لح اي لكي 289 سبي 

قوله: (ولو بادله) أي: مال التّجارة. 

قوله: (ولو تربّص به حتئ تمَّ الحول...) أفاد به أنَّ الصّورة الأصليّة التي فيها 
الأقوال في الاعتبار بآخر الحول في الأظهر» وطرمَيْهِ وجميعه هي مسألة التَرئّص بمال 
التجارة إلى آخر الحول؛ فإن لم يتربّص به فبادل به » فإن كان سلعةً . . لم ينقطع الحول؛ 
كما لو رٌدٌَ إلى نقد غير ما يقوّم به آخرٌ الحول» فهما صورتان للأظهر أيضا ؛ أي: لجريان 
الأقوال المذكورة مع وروده القّانية على المتن ؛ لصدق اسم التّقد وعدم انقطاع الحول 
فيها. 
| ف حاشية الستبام 8ه بييحيس 

1 7 

قوله: (والمخرج يعبر عنه. ..) أي: فيصح تعبيره عن الثلاثة ب (الأوجه) أما عن 
الآخرين.. فظاهر, وأما عن الأول.. فتغليب. 

قوله: (وهو دون نصاب) احتراز عما إذا كان نصابا.. فلا ينقطع الحول قطعاء 
وإن انقطعت نية التجارة؛ حتئ لو اشترئ به سلعة.. انقطع الحول ما لم ينو التجارة؛ 
كما هو ظاهر. 

قوله: (ويبتدئ حولها من حين شراءها) أي: بنية التجارة ؛ لانقطاعها بالتنضيض 
فبن محتس هار يقوام ٠.‏ 


00 في نسخة (ش) و(ج): يبيع 


© باب زكاة المعدن والركاز والتجارة #8 ب 8 


هذه الصورّة الأضلَهُ طهر وَغَي وَلَوْ كَانَ التَقْدُ غَيْرَ ما بُقَّمُ به آخِرٌ الْحَوْلِ ؛ 

اداه وَالَْالَ َقْضِي التفوبم الاي ٠‏ فَهْوَ بيه بالسّلْعَة» وَمَا ذْكِرَ 
ين التَفْرِيع تي عَلَى الْقَوْلِ العَاني ع : 

(وَلَو َه الحؤل و قِيمةُالْعَرْض ) بِسَكُونٍ الرَّاءِ (دُونَ النَضَابِ . كَالْأصَحُ 

يعدأ حول يبل الْأوَلْ) كا ئَحِبٌ ل زَكَاةٌ وَالنّاني: 0 م 


ع 


ف يم 


مرضي نضا با:: وَجَبَتِ جنتٍ الأكلة: 3 يقتا حول قان. ولد كاذ عنة ين ول الول 
سس و0 أي .بكي سبح 

قوله: (وما ذكر من التفريع يأتي...) أفاد به أنّ قوله: (فعلئ الأظهر) مقتضئ 
التفريع المذكور لا يأني إلا عليه » وليس كذلك » بل يأني علئ اعتبار طرفيه أيضًاء فلم 
تت غبارة «المنهاج» ببيان تفرّع علئ الخلاف . 

قوله: (ولو كان معه...) هي صورة واردة علئ قول المتن: (ويبطل الأوّل) إذ 
مقتضاه: أن لا زكاة وإن كان معه ما يَيِمُ به التّصاب » وليس كذلك. 
سس ف حي اطي 2224 

قوله: (فهذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره) أي: التي لم يطرأ فيها ما يجري معه 
خلاف على كل من الأظهر وغيره ؛ كما هو ظاهر من كلام المصنف والشارح. 

قوله: (وما ذكر من التفريع يأتي. ٠٠‏ أي: ما ذكره المصنف والشارح من تفريع 
عرو وج شد ار با ابطر سويد الوه 
الأظهر . . يأتي علئ القول الثاني أيضاء أما على الثالث. ٠‏ فلاء بل ينقطع الحول عليه 
في صورة الرد» وفي صورة المبادلة إن كانت السلعة المبادل بها قيمتها دون نصاب 

قوله: (فالأصح: أنه يبتدئ حول) أي: ما لم يحدث له في أثناء حول التجارة من 
جنس ما يقوم به العرض ما يتم به نصابًا فلا يبتدأ له حول» بل يكون حوله من حين 
ملك ذلك النقدء فيزكي الجميع لتمام حوله ؛ كما في «الروض» ك «أصله» وإن فرضه 
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ما يَكْمْلٌ به التصَابُ. ٠‏ رَكَاهُمَا آخِرّهُ؛ كَمَا قَالَ في (شَرْح المهَدّب» : لَوْ كَانَ مَعَهُ 
نه دِرْهَمٍ» فَاشْترَئ عَرْضا لِلتّجَارَةبِحَمْسِينَ مِنْهَاء فَبَلََتْ قِمَُهُ في آخر الْحَوْل من 
وَحَمِْينَ.. ركه امي . 

(وَيصِيرٌ عَرْضُ التّجَارَةٍ ةللْقَْةِ بِيّهَا)”" لِأَنَهَا الأضلٌ (وَِنَمَا يَصِيرٌ الْمَرْضُ 
للتّجَارَةٍ إذَا اقْتَرَنَتْ نيَتُّهَا بَكَسْبهِ م ا ا 
# ا 0-77 2 2 
في الموهوب. 

قوله: (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي: ولو لاستعمال محرّم؛ كما 
اقتضاه كلامه ؛ كغيره» وهو المعتمد؛ وقد حكين المتولي فيه وجهين» وأن أصلهما أن 
من عزم على معصية وأصرٌّ هل يأثم أم لا؟ أي: فنية القنية للاستعمال المحرم هل هي 
محرمة فتكون كالعدم ؛ لعدم احترامها فلا تقطع نية التجارة» أم غير محرمة فتقطعها ؛ 
لاحترامها بإباحتها؟ وبذلك يعلم توجيه تنظيره في اشرح الروض» في قول الأذرعي: 
وقضيته: أن يكون الراجح دللا » والأقرب إلى النص: عدم قطعها لنية التجارة» ودفع 
قوله في شرح الروض»: وفيه نظر» وإنما قضيته: القطع » ثم قال: علئ أن مسألتنا غير 
مقيدة بالاقتران وتلك مقيدة به.. فلا اتحاد بينهما. انتهئ » فتأمله فإنه دقيق» قال 
الماوردي: لو نوئ القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه. . ففي تأثيره وجهان » قال في 
«شرح الروض»: أقربهما: المنع» والأوجه: حال فهرو وعينه تمك 

قوله: (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها...) أي: فإذا صار لها 
بذلك .. فلا يحتاج في صيرورة غيره مما اكتسبه به إلى ذلك » ثم لا يخفئ أن المراد ب 
(العرض): ما يشمل المنفعة حتئ لو استأجر شيئًا قاصدا به التجارة. ٠.‏ كانت منفعته 
عرض تجارة. 
)١(‏ وقضية إطلاقه انقطاع الحول بذلك» سواء أنوئ به استعمالا جائزا أم محرماء كما في النهاية: 


)1١7/(‏ والمغني: (744/1): خلافًا لما في التحفة: (870/8) فلا تؤثر النية إن نوئ 
الاستعمال المحرم. 
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ِمُعَاوَضَةٍ؛ كَشِرَاءِ) َوَاءٌ كان يعَرْض» َم تقد َمْ ين حَالَ» َم مُوَجلٍ ٠‏ (وَكَذَا 
المهرٌ وض الخلّع) كَأَنْ زَوّجَ أَمَنهُ أ حال رَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ تَوَئ به التّجَارَة. ٠‏ فَهُمَا 
مَالُ تجار ينِييهَا (فِي الْأَصَحّ) وَالثَانِي يَقُولَ: المعَاوّضَةٌ بِهمًا لَتِسَتْ مَحْصَة (لَا 
الوب المخْصّة (وَالِإِحْتِطَابِ وَالاسْتِرْدَادِ بعَئِبِ) كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قُنيَة بمَا وَجَدَّ به 
عَيَا كَرَدّهُ وَاسْتَرَدَ عَرْضَهُ.. فَالمكْسُوبُ يما ذَكِرَ وَنَحْوْهُ؛ كَالاحْيِسَاششِ» 
وَالِإِضْطِيَادِ» وَالإرْثِء وَرَدٌ الْعَرْضٍ بِعَيْبٍ لا يَصِيرُ مَالَ يِجَارَةٍ يِه لإنْتفَاء 
2 خخ - 7ب بت ا ا م 
قوله: (لا بالهبة المحضة) زاد المحضة ؛ لأنّ ذات القّواب كالشّراء إن قلنا: بأنّها 
بيعٌ ؛ كما ذكر في بابه؛ فهو قيد في عبارة المصنّف لا بدّ منه ؛ لكن لك أن تقول: إِنّ 
ذات القواب لا تسمّى هبةَ في الاصطلاح العام. 
سس لاح اي لصي 72س 


تسر 4: 


يشترط أيضا أن تكون التجارة المنوية باكتساب( العرض لا يتضمن استهلاكه » 
فلو اشترئ صابونا ليغسل به للناس أو ملحا يعجن به لهم.. لا يصير بذلك مال تجارة » 
فلا زكاة فيه ولو بقي عنده حولا ؛ لأنه مستهلك » فلا يقع مسلما لهم» بخلاف ما لو 
اشترئ صبغا ؛ ليصبغ به للناس » أو دباغًا ؛ ليدبغ به لهم . . فإنه يصير مال تجارة بذلك » 
فتلزمه زكاته بعد مضي حوله. انتهئ ٠‏ 

قوله: ( بمعاوضة) أي: تقصد للتجارة » احتراز عن الاقتراض» فلو اقترض مالا 
ناويا به التجارة.. فلا يصير مال تجارة؛ لأنه لا يقصد لهاء وإنما هو إرفاق» قاله 
القاضي تفقهاء وجزم به الروياني » وقد يقال: إنه ليس من عقود("2 المعاوضة » وأما رد 
المثل.. فإنه حكم من أحكامه. 

قوله: (ورد العرض بعيب) هذا من أمثلة نحو ما ذكر الذي منه الاسترداد بعيب » 
(1) في نسخة (أ): بالثياب. 
)١(‏ في نسخة (د): مقصود. 
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المماوصَةٍ فيو وَالهبَََُابٍ ؛ كَالمَرَاء» لحرت اليه عن الْكَشبٍ يمَُاوَضةٍ.. 
لا أَثْرَ لَهَاء وَكَالَ الْكَرَابِيِيئ: توَثْرُفَِصِيرُ الْعَرْضُ بها للتّجَارَةِ. 

(وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ: عَرْضَ التَّجَارَةٍ (بَِقْدٍ نصَابِ) كَأَنِ اشْعَرَاهُ بعِشْرِينَ ديار 
َو بكي دِرْهَم؛ أَيْ : بِعَئْنِ ذَلِكَ. لحل بِنْ جين مَلََ) ذَلَِ (التَقد) يلاف 
ا ًا شاه ينصَابٍ في التق يع َل لت ويد حَْلُ لجار 
مِنْ حِين الشّرَاء وَمرقَ ين الم سكين : بن النَقْدَلَمْ يتَعيّنْ صَرْفْهُ ِلسّرَاء في الثاني 
لاعس ور ارو راو اااي لاما ل 

قوله: (ولو تأخرّت النّيّة...) هو محترز قول المتن: (إذا اقترنت نيّتها...). 

قوله: (أي: بعين ذلك) بيان لمراد المتن» وإن لم تكن عبارثه نضا صريحًا فيه. 

قوله: (وفرّق بين المسألتين) أي: مسألة الشّراء بالعين والشراء في الدّمةءِ ثم نقد 
العين فيه تعيّن صرف التََّدٍ في الأولئ للَّمنِ ؛ لوقوع العقد علئ عينه » بخلاف الثانية. 
سس لي اح أي الاب صل #2 سس بحي 
والفرق بينهما: اا ل ل يت ل د اكور 
رده» وفي الرد فيه نفسه» فاقتران نية التجارة بالاسترداد في الأول وبالرد في الثاني 
لا يؤثر في صيرورة المردود مال تجارة . 

قوله: (وإذا ملكه ؛ أي: عرض التجارة بنقد...) أي: بخلاف ما لو ملك النقد؛ 
أي: ولو بنية التجارة بنقد آخر» ولو من غير جنسه حيث ينقطع بذلك حول النقد الأول؛ 
لان زكاته في عينه» ولكل واحدة من العينين حكم نفسهاء قاله الرافعي » وقد تقدم. 

قوله: (نصاب) أي: أو دونه وفي ملكه باقيه ؛ كما سيأتي في كلام الشارح في 
أثناء تقرير الثاني المقابل لقول المصنف: (وكذا دونه في الأصح). فقول المصنف 
بعد: (أو دونه) أي: ولم يكن في ملكه باقيه. 


(1) في نسخة (أ) و(ب): وفي الرد فيه نفسه ما مر أن نية التجارة في الاسترداد في الأول وفي الرد في 
الثانى. 
ني 
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بِخلافٍ الأولّى» (أَوْ دُوتَهُ) أي: التّصَابٍء (أَوْ بعَرْض قُنْيَةِ) كَالْعَبيدٍ وَالماشِيّة. 
(قَمِنَ الشّرَاءِ) حَوْلَهُ (وَقِيِلَ: إِنْ مَلَكَهُ بِنِصَاب سَائِمَةٍ. . بََى عَلَى حَوْلِهَا) كَمَا لَو 
لَكَهُ بِِصَابٍ تَقْدِ وَكرَقَ الْأَوَلَ: بن الوَاجبَ فِي المقيس مُحْكَلفٌ عَلَى خلافه في 

بم اربع إتى الأضلة في الحؤلٍ إِنْ لَمْ يَنضَ) فلو اذ شترَّى عَرْضًا مت 
يوق تسرك يلابي العرل رارقل اجي بِلَحْطَةٍ ثَلَاتٌ مِنَة. زَكَامًا أيه 
إلا إِنْ نَضّ) أَئْ: صَارَ الكل اما دَرَاهِمَ أ دَتَانِيرَ مِنْ جنْس رَأْسِ المال 
لب ١‏ 222222ي2جيجيي222225544 

قوله: (بأن الواجب في المقيس...) المقيس: نصابٌ السّائمة» وواجيّه: نحو 
يَنْث فخاض وما أأشبه ذلك» والمقيس عليه: التّقد؛ وواجيّه: رُبُّع العشر» فاختلاف 
الواجب هنا جعله سببًا لمنع من القياس . 


قوله: (من جنس رأس المال) قيد لا بد منه» وفهم من مثال «المحرّر» فإن كان 
لح يق حاشية اياي #4##_ جح 

قولهة لأبآن الواجب ...)أي : قدرًا وتعلًا : 

قوله: (في الحول) أي: حول الأصل للمعلوم أوله مما مرِّ ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فلو اشترئ عرضا بمئتي درهم...) أي: أو اشترئ عرضًا بمئة درهم 
فصارت قيمته في آخر الحول مئتين ٠٠‏ فيزكيهما آخره. 

قوله: (أي: صار الكل ناضا...) احتراز عما لو صار بعضه ناضا. . فالذي يظهر 
أن لكل حكمه حتئ يضم ربح غير الناض إلئ أصله » ويفرد ربح الناض بحول وإن ضم 
كل منهما إلئ الاخر في النصاب ؛ كما هو ظاهر » فلو اشترئ عرضا بمئة درهم » وباع 
نصفه بعد ستة أشهر بمئة» وأمسكها إلى تمام حول الشراء» ونصف العرض الباقي 
قيمته مئة.. زكئ خمسين من المئة الناضة بعد ستة أشهر أخرئ . وقوله: (من جنس 


رأس المال) احتراز عن .غيره» ففيه.طريقان: :قاطعة بالأقرادء :وبحاكية خلاقًا فيه؛ كما 
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الذي هُرَ يَصَابٌ ‏ وَأمْسَكَهُ إلى آخر الْحَوْلِء أَوِ اشْكرئ به عَرْضًا قَبِلَ تمَامِه. ٠‏ َْْرَ 
ا ): فَإِذَا اشْكَرَ ئ عَرْضا بِمِنَتَيْ دِرْهَمِ وَبَاعَهُ 
سن أَْهرٍ بِعَلَاثِ مَِةِ وَأَمْسَكَهَا إلى تمَامٍ الْحَوْلِء أو اشر كَرَئ بها عَرْضًا وَهْرَ 

تاي لاك بك ف آخر لعل برج ازا عَنْ كين » ذا قث به شر 
أخدئ. ٠‏ أَْرَجَ عَنْ الْمِنَّه» وَالنَاني: يُرَكي الرَبْحَ بِحَوْلٍ الأضل . 

َو لاض المي يه بن عَْ بس وَأ العالٍ: ٠‏ فَهْوَ بيع عَرْضٍ 
ِعَرْضٍ » وَيطَ َيهَمٌ الربِحُ إلى الْأَضْل » وَقِيلَ: : عَلَى الْخِلَاف فِيمَا هُوَ مِنَ الجئسء وَلَْ 
كان رَْسُ الما دُونَِصَابٍ » كَأَنِ اشر عَرْضًا به وِرْهَمٍ وبَاعَهُ بعد سن َه 
جك ++ بيت ا 000 
من غير جنسه فهو بِيعٌ ؛ كبيع عرض بعرض » في فيضمٌ الرّبحُ إلئ الأصل » فعلم ورود ذلك 
على عبارة المصئف . 

قوله: (وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترئ به عرضًا...) علم به دخول الصورتين 
في إطلاق المتن ؛ لأنه صدق عليه أنه نض . 

قوله: (ولو كان رأس المال دون نصاب) أفاد به أن المعتمد فيها عدم الضَمَّ 
فيُركى الي بعد سن أشهر أخرئ في مثاله» فيضتهما «الإخمال التصائيهم (9 للسولء 
وهذا التفصيل غير مستفاد من المتن » فمن ثمَّ ذكره؛ ثلا يتومّم إطلاقٌ الضَّمّ في ما 
نض أنه لا يضٌ» ولا في إكمال النصاب. 
لم يوي حاشية الستباطمي  #‏ ل ل 
أشار إليه الشارح بعد. وقوله: (الذي هو نصاب) احتراز عما دونه » فالخلاف في إفراد 
الربح بحول فيه إنما هو مبني علئ اعتبار النصاب آخر الحول فقط ؛ كما أشار إليه 
الشارح بعدء ثم لا يخفئ أن الكلام أيضا فيما إذا كان الناض نصاباء فإن كان دونه.. 
فالخلاف في إفراد الربح بحوله مبني على عدم انقطاع الحول بذلك ؛ كما مرّ- 


قوله: (وباعه بعد ستة أشهر) أي: من حول المئتين ؛ كما هو ظاهر مما مر 
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متي دِرْهَمٍء وَأَْسَكَهُمَا إلى تَمَامٍ حول( الشَرَاءوَاغْتََرنا التَضَاتَ آخِرَ الْحَوْلٍ 

تقط. ذَكَاهُمَاِنْ صَمَمْتاالرْحَ إِلَى الأضل وَإِلا. زع مه الوح بد سه َه 
أخرّى» وإ ابا صاب في جه جَمِيع الْحَوْلٍ أَوْ في طَرَكيْهِ. ٠‏ فَانْتدَاءُ حَوْلٍ الْجَمِيع 
مِنْ حِين بَاعَ وض فَإِذَا تَمّ : 550 

لوَالصَحُ: ولد المَرْض) مِنَّ الْحيَانٍ عي لاع م كَالْخَيِلٍ وَالْجَوَارِي 
وَالمعْلوئة (وَتَمَرَهُ) ص نّ الْأشْجَارٍ (مَالُ تِجَارَةِ) ) وَالثَاني يَقول: 3 يَخْصَلا 
بالجَارَةء () الْأصحْ علَى الأوّلِ: 3 َوْلَهُ حَوْلُ الَْضْلٍ)» وَالنَانِي: لا ء بل يرد 

بِحَوْلٍ مِنْ انْفصَالِ الود وَظُهُور القَمَرِء وَِذَا قُلمَا: الوَلْد ليس مَال تجخارة وَتَقَضَتَ 
الم بالولاةة. ٠‏ جيرَ تَقصَهَا مِنْ قد يمه ؛ قَفِيمَا دا كَادَتْ قِيمَُا ألا وَصَارَتْ بالْولَادةٍ 
سس لي حي لطي 77224 سسسسسس ‏ 

قوله: (وإلا زكئ مئة الربح...) أي: وإن لم يضم الربح إلى الأصل » بل أفردناه 
ار ا و بام ب 
أشهر » وقد يستشكل زكاة مئة الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن المئة الأخرئ» 
بل بمجرد تمام حولها؛ لأن تعلق الزكاة بالعين تعلق شركة ؛ فيصور بما إذا أخرج من 
غيرها معجلا. 

قوله: (فابتداء حول الجميع من حين باع ونض) انظر: لمَّ لم يكن ابتداء حول 
الأصل من حين صيرورة قيمة العرض مئتين قبل البيع ؟ 

نعم ؛ إن كان المعتبر النصاب في جميع الحول أو في طرفيه.. لا يعتبر بلوغه 
نصابًا بعد الشراء ظهر الحال: 

قوله: (والأصح: أن ولد العرض...) مثل الولد والثمرة: الصوف» والوبر» 
والريش » والشعر» والورق» والأغصان؛ ونحوها. 


(1) في نسخة (ش) زيادة: من. 
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يْعَ مِنَةٍ وَقِمَةُ لود كين . يرك الْأَلفُ , وَسَيَنِي الْكََامُ في الْعَرْض السَّائِمَةِ. 
(وَوَاجيهَا) أَي: الّجَارَةِ (رُبْعُ مُشْرِ الْقِيمَة) وَهَذِِالَِْارة أَصَرٌ وََوْضَحٌ مِنْ 

قَوْل «المحرَّر): وَالمخْرَج ِلرَّكَاةٍ مِنْ مَالِ التّجَارَةِ الْقِيمَةٌ ؛ أَي: التَقْدُ الَذِي يوم 

يولكيع وَتَقَدَّم: 9 وَاجِبَ الَقَدِ رُبْعُ اللفاكل وَعِبَارَةٌ «الْوَجِيزُ): وَأعَا المترت.: 
(تَإِنْ مُلِكَ) الْعَروْضُ (يتَقْدِ لي 0 

1س 1 الل ل 15ت تت 
قوله: (وسيأتي الكلام...) أفاد به أن تقييده في أوّل كلامه بغير تفسير السّائمة 

ليس اعتراضا » بل بيان لعبارة المصتف التاهد لها لفط فعا بعد فى قوله: (ولو كان 

العرض سائمة) . : 
قوله: (وهذه العبارة أخصرٌ وأوضحٌ) أي: لأنّها لم ُخِلَّ بشيء(© فكانت أوضم » 

ولم يُطِلُ لفظّها فكانت أخصرّء وعبارة «الوجيز) هنا أوضح » وعبارة «المنهاج» أحسنٌ 

منهما؛ كما هو لائح . 

ع 7777# زم ماف اق 2 0 
قوله: (وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول «المحرر»...) أمّا كونها أخصر.. 

فواضح » وأما كونها أوضح.. فلآن عبارة «المحرر» لا تفيد مقدار المخرج إلا مع التظر؛ 

لما مرّ. وقوله: (وعبارة «الوجيزا: وأما المخرج...) هي مصرحة بالمراد بقول المصنف: 

(وواجبها) فهي أوضح منها من هذه الجهة » والمراد بالقيمة: قيمة يوم وجوب الإخراج» 

لا يوم الإخراج» فلو نقصت أو زادت يوم الإخراج.. ضمن النقص ولم يلزمه الزائد. 
قوله: (بنقد) أي: ولو في الذمة. 

)١(‏ في نسخة (ش): تقوم به. 

2 صحيح البخاري» باب: زكاة الغنم» رقم [5 ٠ ]١58‏ 

() في نسخة (ه) و(ج) و(ز): لم تحل على شيء؛ وفي نسخة (أ): لم تخل علئ شيء. 


هات تلاسو ور رو بيب _ تت 31 


قوم به إِنْ مُلِكَ بنِصَاب) دَرَاهِمَ أو َتانِيرَ وَإِنْ كَانَ غَْرَ تقد لَْلَد الْعَالِتِ ؛ (وَكَذَا 
دُوَهُ) أئ: : دُونَ النَصَابٍ (فِي الْأَصَحّ) ‏ وَالنَانِي: قوم الِب تَفْدِ الل إن لم يكن 
مَالِكَا لِبَقِيّهَ التَصَابٍ مِنْ ذَلِكَ النَقْدِء فَإِنْ كان :.. ُو به لبنَاءِ حَوْلٍ التَّجَارَةِ عَلَى 
حَزله؛ كا ف الْوّل؛ كن ار عَضا و وذقم وهو َلُِ ئة أخررى (أز) 
مُلِكَ (بعزض) لِلْقَئِيَةِ. . (َبَِالِبٍ تَفْد الْبَلَد) مِنَ نَّ الدَّرَاِمٍ َو الدَّتانِيرٍ يعرم 
س9 حتاشيية اليكري © سس سس سبح 

قوله: (والثّاني: يقوّم بغالب نقد البلد إن لم يكن . ..) فهذا التتفصيل للوجه الثاني 
لا يستفاد من إطلاق المتن الخلافٌ» فهو منبّةٌ علئ إيهام في العبارةء ووقع في 
«المنهاج» كثيرًا ء والقّارح ينه في محاله» لكن لم يتعرّض له غالبً؛ لفهمه بأدنى تأثل » 
ولأنَّ «المنهاج» لم يلتزم بيانَ ذلك حتئ يقوئ الاعتراض به عليه. 
لششسشلل 98 حاشية الستباضي +# ب بي 

وقوله: (قُوّمَ به) أي: قُرّمَ ذلك العرض أو ما باعه به ولو نقدا آخر بذلك النقد 
الذي ملك العرض به» فلو اشترئ عرضا بعشرين دينارا وباعه بمئتي درهم وحال الحول 
والمثتان بيده.. قومناهما بالدنانير» فإن لم تبلغ قيمتها عشرين دينارا.. لم تجب 
زكاتهاء ولو ملكه بنقدين.. قوّم أحد النقدين بالآخر» وعرف نسبة كل منهما للآخرء 
ثم يقوّم آخر الحول ما يخصٌ كلا به» فلو اشترئ بمثتي درهم وعشرين ديناراء فإن 
كانت قيمة الدراهم عشرين دينارا. . قوّم آخر الحول نصفها بالدراهم ونصفها بالدنانير» 
أو عشرة.. قوّم آخر الحول ثلثها بالدراهم وثلثيها بالدنانير ويزكئ ما بلغ قيمته نصابا 
منهماء أو من أحدهما دون ما لم يبلغ قيمته نصابًا وإن بلغ مجموعهما نصابًا لو قرّما 
بما قوّم به أحدهما؛ إذ لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهذا جار في اختلاف الصفة» 
لكن إن بلغ مجموعهما نصابًا.. وجبت الزكاة؛ لأنهما من جنس واحدء بخلافه في 
اختلاف الجنس ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فبغالب نقد البلد) أي: التي حال عليه الحول فيهاء فإن حال عليه الحول 
بموضع لا نقد فيه.. اعتبر أقرب البلاد إليه. 
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َكَل مك يكاج أذ حلم (فَإِنْ غَلَبَ تَقْدَانِ) عَلَى النَّسَاوِي (وَبَلَمَ بِأَحَدِهِمَا) 
دُونَ الآَحَرِ (نصَابًا. فوم به فَإِنَ بَلَمّ) نِصَابًا (بهمّا هوم انمع للفْقرَاءء وَقِيلَ: 
يَتَخَيِّرٌ المالكُ) مِيُقَرَمُ م بِمَا شَاءَ مِنْهُمَاء وَصَحَّحَهُ في «أضلٍ الرَّوْضَة» لتقل الرَافوِيٌ 
تَضْحِيحَهُ عَنْ الْعرَاقيينَ نَ وَالرُوياِي» وََصْحِبحَ الأول عَنْ مُفْتضَئ إِيرَادٍ الإمام 
وَالْبَمَِي ؛ وَعَبَرَ فيه ' في «المحرَّرٍ) ب(أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ) . 

(َإِنْ مُلِكَ بتَفدِ وَعَرْض . . فوم ما كَابلَ التََدَ بوء وَالَْاتِي بِالْقَالِبِ) مِنْ تقد 
الْبَلّدِ وَفِيمَا إِذَا كَانَ الَقدُ قو يشاب الْوَجْهُ السَّابِقٌ ٠‏ 

(وَتَحِبُ فطَرَةٌ عَبْدا" التّجَارَةِ مَعَ رَكَاتِهَا) لاختلاف سَبَبيْهمَا0. 

(وَلَوْ كَانَاْمَرْضُ سَائِمَة؛ قنْ َمل ) يتفليث الِْيمِ (نِصَابُ إِخْدَى الرَّكَائَئنِ) 
سس و9 حت أي بكري 7 7 سليييبي ياي ييح 

قوله: (وكذا لو ملك بنكاح أو خلع...) أفاد به أن صواب عبارة «المنهاج» 
الشّاملة لما ذكر: فإن ملك بنقد.. قَوْم به أو بغيره.. فبغالب نقد البلد(؛) ؛ لشمول 
ذلك الخلعٌ ونحوّه؛ بخلاف العرض ؛ إذ التكاح والخلع ليسا بعرض ٠‏ 

قوله: (على الساوي...) بيان لمراد المتن الواضح ؛ للإيضاح التَام . 

قوله: (وصحّحه في أصل الرّوضة».. .) هو المعتمد » فما في المنهاج» هنا ضعيف ٠‏ 
لخ يي حاشية الستباطي #5 ببح 

قوله: (قوّم به) أي: لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين» وبهذا فارق ما مرّ من 
أنه إذا تمّ النصاب في ميزان دون آخر.. لا تجب زكاته. 

قوله: (وصححه في «أصل الروضة» لنقل...) قال في «المهمات»: عليه الأكثرء 
)١(‏ في النسخ: عبيد؛ والمثبت من الأصل ٠‏ 


(*) في نسخة (ش): سببهماء 
(:) في نسخة (أ): نقد الغالب. 


اج ركاه اولاز 12272772-22-2278 بق 


العَيْنِ وَالتّجَارَ!'» (قَقَط) أي دُونَ نِصَابٍ الأخرئ ؛ أَرْبِِينَ ين الَكم لا كل 
قِيمَتُهَا يِصَابًا آخِرٌ الْحَوْلٍ أذ يشم وَكَكَائِينَ كما وها متها يصَابٌ. ٠.‏ (وَجَبَثْ) 
رَكَاة ما كَمَل يصَابهُ 4 (أو) كَمْلَ (نِصَابهُمَا: كرك المَِْ) كيب (فِي الجويد) 
وَرَكَاةٌ التّجَارَةِ في القَدِيم وَلَا يَجْمَعُ بيْنَ اولي دَبَجْرِي الْمَولَانِ في ثَمَرِ 
الْعَرْضٍِ إِذَا بَلَمَ نِصَابًا» عل الجديدٍ: تُصَدٌ المّكَالُ إلى الْأَعَمَات؛ وَعَلَى القديم: 
اس سه جاشية اليكري 4# 7 سس 

قوله: (ويجري القولان فى ثمر العرض ...) أفاد به أنه لا اختصاص لذلك بما 
لو كان العرض سائمةً وإن كانت عبارة #المنهاج» قد توهمه؛ لعدم ذكر غيره معه في 
ذلكء والله الموقق. 
لعل ويه حاشية الستهاطيي  _____##‏ ببح 
فلتكن الفتوئ عليه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (آخر الحول) أي: حول التجارة. 

قوله: (أو كمل نصابهما...) لا يخفئ أن المعتبر في كمال نصاب التجارة بآخر 
الحول وفي نصاب العين”" ؛ بأن يكون كاملا من أوّل الحول إلئ آخره؛ فلو حدث 
نقص من العين في أثنائه .. انتقل إلى زكاة التجارة واستأنف الحول.لها من حينئذ ؛ كما 
لو ملك نصاب سائمة ‏ لا للتجارة ‏ ثم اشترئ به عرض تجارة. . فإنه يستأنف حولها ؛ 
كما مر فلو حدث بعد استئناف حول التجارة في هذه الصورة نتاج يتمٌ به النصاب. . 
لم ينتقل الحكم إلى ذلك العين ؛ لأن الحول انعقد للتجارة فلا يتغيّر . 

قوله: (ويجري القولان في ثمر العرض) أي: فتجب علئ الجديد زكاة العين فيه 
إذا بدا صلاحه مع تمام حول التجارة للأصل» أو قبله.. لم" تجب زكاة التجارة فيه ؛ 
كالأصل أبداء وينعقد حول التجارة عليه من الوقت الذي يخرج زكاته فيه 


لق في نسخة (أ) و(ج): العين أو التجارة . 
(؟) في نسخة (د): بآخر الحول دون نصاب العين. 
زفق في نسخة (أ) و(ب): ثم. 
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قوم مَعَ دَرَهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهًا ومَا انّخلَّ مِنْ لََِهَا؛ نا عَلَى أَنْ النعَاجَ مال يَجَارَة 
وََا يَضْرُ تَقْصٌ قِيِمَتًِا عَنِ التَصَابٍ فِي أَنَْاِ الْحَوْلِ ؛ يناء عَلَى أن الاعْتبَارَ بآخره. 

(تَعَلَى هَذَا) أَيْ: الْجَدِيدِ: (لَوْ سَبَىَ حَوْلٌ التّجَارَة؛ بأن اشْتَرَئ بِمَالِهَا بَعْدَ 
سن أَثْهْرٍ) مِنْ حَوْلِهَا (نصَات سَائِمَةٍ. فَالْأصَحُ: وُجُوبُ رَكَاةٍ التَجَارَةِ لِتَمَام 
حَوْلِهَاء ثُمَّ يَفتَيحُ) مِنْ تَمَابِهِ (حَوْلًا لِرَكَاةِ الْمَيِنِ أَبدَا) أي: كَتَجِبٌ فِي سَائِرٍ 
الْأحْوَالٍ , وَالثَانِي: يطل حَوْلٌ الّجَارَةِ وَتَجِبٌ زَّكَاةُ الْعَيْنٍ لِتَمَامٍ حَوْلِهًا مِنَّ الشرّاء 
لكل حول به وعلى الْقديم: َحِبٌ رَكَةُ التّجَارَةِ ِكل حَوْل» (وَإِذَا قلْمَا: : عَامِلُ 
الْقِرَاضٍ لا يَمْلِكُ الرَبْعَ) المشْرُوطً هُ (بالظهُورٍ) بَلْ بِالْقِسْمَةَ وَمُوَ الْأَظهَرُ كَمَا 
حال الى كاه ٠‏ (على المالِكِ) عِنْدَ تَمَامٍ الْحَوْلِ (َكَاة الجميع ) امن المال 
وَالرَبْح 1 لِنهُ ولك (َإِنْ أَخرَحَهَا )يذ عِنْدَهِ. . كَذَاكَ 3 (مِنْ مَالِ القراض.. 
خب من الح في الْصح) الود الي كلم امال ين أ جْرَةٍ الدَلَالٍ وَالْكَبَالٍ 
- اليا من رَأسِ 0 ويم سن 1 كريط 3 كان 
ملاس خا انق ولاك انان :+« احلا اموجه حلت را 
بعد الجداد, لا من وقت بدوٌ صلاحه وإن وجبت الزكاة به؛ لأن عليه بعده تربية الثمر 
للمستحقين» فلا يحسب عليه زمنها» ولو تم حول التجارة قبل بدو صلاحه. . فقياس 
تقديم زكاة التجارة في السائمة حينئذ تقديمها هنا» لكن ينبغي هنا عدم وجوب زكاة 
العين عند بدو صلاح الثمر بعد. 

نعم ؛ إن فرض تأخير البدو لتمام الحول الثاني . . اتجه وجوب زكاة العين» ويما 
تقرّر يعلم محمل ما مرّ من ضم ثمر العرض إليه في الحول. 

قوله: (لو سبق حول التجارة؛ بأن اشترئ بمالها. ..) أو اشترئ معلوفة للتجارة 
ثم استأنفها بعد ستة أشهر من حول التجارة» ولا يتصور سبق حول العين في السائمة ؛ 
لأنه ينتقطع بالمبادلة . 


+8 باب زكاة المعدن والركاز والعجارة * 1 


(وَإِنْ قُلنَا: يَمْلِك) الْعَاملُ الرَْحَ الممْروط لَهُ (بالظُون: : َم المالك رَكَاهٌ 
اد لووك الْعَامِلَ رَكَاةُ جِصّبِه) وَالْقَوْلُ 
لَنِي: لا يرّمه0"؟ لِأنهُ غير مُتَمَكَنِ مِنْ كَمَالٍ التَصَرْفٍ فِهَاء وَتَطَعَ يَْضْهُمْ 
ا ل و ؛ وََطََ بَعضْهُمْ بالَانِي؛ لِعَدَمٍ 
اسْعفْرَارٍ مِلَكِهِ ؛ ان الْحُسرَانِ وَسَكَتَ فِي «الرَْصَةِه كَأَضْلِهَا: : عَنْ تَرْجِيح 
وَاحِدَة ِنْ َه الرْق» وَرَجحَ في «اشَرْح المهَذّبٍ): الع لمانا ؤي 
عَلَيِْ من حِين الظَهُورِ» فَإذًا تم وَحِضّئهُ يِصَابٌ. لَرِمَهُ رَكَائهَاء ولا يَلرَمهُ مُه إِخْرَاجْهًا 
َبْلَ الْقِسْمََ وَلَهُ الاسِِْدَادُ بإخْرَاجِهَا ِنْ مَالٍ الْقَرَاضٍ ٠‏ 
الوك 10 


. 7 


يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته » وإن كان بعد وجوبهاء أو باعه بعرض 
قنية ؛ لأن متعلق زكاته القيمة» وهي لا تفوت بالبيع » لكن هبته وعتق عبيدها ؛ كبيع 
الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ؛ لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة ؛ كما أن البيع يبطل 
متعلق زكاة العين» فإن باعه محاباة فقدر المحاباة ؛ كالموهوب . . فيبطل فيما قيمته قدر 
الزكاة من ذلك القدرء ويصح في الباقي تفريقا للصفقة» قال في «شرح الروض»: 
وظاهر: أن جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما ؛ كالهبة ؛ لأن مقابله ليس مالا. 


٠ انتهئ‎ 


)١(‏ في النسخ: لا تلزمه» والمقبت من الأصل. 
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«بَابُ رَكةٍ الفطر) 
رَوَّئ الشَّيْكَانِ ن عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (َرَضَ رَسُول الله يَِ رَكَاةَ الفطرٍ يِنْ 
رَمَضَانَ عَلَى النَّْسِ صَاعًامِنْ تمْرِء َو ضَاعًا مِنْ َعِيرٍ» عَلَى كُلَّ خرٌ أو عب ذَكَرٍ 
0 أثقى من المشلمي)!0. 
(تَجِبُ بول َب اميد في الْأَطهَرِ) » وَالنَنِي: بطُنُوع تَجْرِو» وَالثَالِتُ: : بِهمَاء 
(َمْخْرَجُ) عَلَى الْأوّلِ (عَمّن مَاتَ بَعْدَ الْْرُوبٍ دُونَ مَنْ وُلِدَ) بَعْدَهُ وَلَا تُخْرَجُ عَلَى 
الآحَرَيْنٍ عن المت » وَمُخْرَج عل الاي عَنٍ المؤثود ويَفَْممِنْ الَْاء إِخرَاجِهَا عله 
عَلَى الأول انِْمَاءُ إِخْرَاجِها عَنْهُ عَلَى الثَالثِ . 
سس و حت .لمكي 7797929 لبيك 
بَاب زَكةٍ الفٍطر 
قوله: (ويلزم من انتفاء إخراجها عنه...) أي: : يلزم من انتفاء إخراج الرّكاةٍ عن 
المولود علئ الأوّل ؛ لعدم إدراكه جزءًا من رمضان.. انتفاءٌ إخراجها عنه علئ الثّالث؛ 
لعدم إدراكه لجزء من رمضان أيضًا وإن أدرك شرطًا آخرٌ للوجوب هو الفجرء لكن لا 


على انفراده. 
لسعلل فو حاشية الستباطي #5 7 بحي 


باب زَكاةٍ الفطر 
قوله: (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) قضيته: عدم اعتبار آخر رمضان أيضاء 
وليس كذلك» بل يعتبر في وجوبها على هذا إدراك آخر جزء من رمضان» وأوَّل جزء 
من أول ليلة العيد. 
قوله: (فتخرج على الأول عمن مات بعد الغروب) أي: ولو قبل التمكن من الأداء. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: صدقة الفطر علئ العبد وغيره من المسلمين» رقم »]١6١4[‏ صحيح 
مسلم ؛ باب: زكاة الفطر علئ المسلمين من التمر والشعير» رقم ٠ ]4854 - ١1[‏ 


تت 


© ياب زكاة القطر #8 ٠‏ ب و[ 


( ويس سنا رحن كايو أ الِْيدِ أن ُخْرَجَ قبلا في يَْعه ؛ كَمَا ذََرَُ 
في «شَرْحٍ المهَدّبٍ)» وَدَليلُ : ما رَوَئ الشّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُما : (أَنَ 
َسُولَ الله ل مركا الِطرٍ أن وى قبل روج الثاس إلى الصلاق)”' (وَيَحْرُمُ 
أَخِيرُهَا عَنْ يَوْمِِ) أَيْ : الْعِيدِء فَيَجُورُ إِخْرَاجَُا فيه بَعْدَ صَلَاتِه» وَإِذَا أَخْرَتْ عَنْهُ. . 


أ لسلس 


لل وي حاشية الساطي 6ف ببح 

نعم ؛ تلف المال قبل التمكن مسقط لها ؛ كزكاة المال» وكالموت العتق ونحوه 
مما يزيل الملك » والطلاق البائن لغير الحامل» وغنئ القريب ونحوه. 

قوله: (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) التعبير بها جري على الغالب من فعلها 
أول النهارء فإن أخرت.. استحب الأداء أوَّل النهار ؛ للتوسعة علئ المستحقين » وقول 
الشارح: (بأن تخرج..) تقييد لكلام المصنف. 

قوله: (ويحرم تأخيرها...) أي: بلا عذر؛ كغيبة المستحقين أو غيبة ماله في 
دون مسافة القصر ؛ إذ غيبته في المسافة المذكورة تمنع وجوب زكاة الفطر ؛ لأنه معسر 
والحالة هذه» نبه عليه بعض المتأخرين 

قوله: (وإذا أخرت عنه.. تقضى) قال في «المجموع»: ظاهر كلامهم أن زكاة 
المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء»ء والفرق: أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود؛ 
كالصلاة. انتهئ » وهذا القضاء واجب فورا؛ كما صرّح به ابن المقري في «الروض» 
من زيادته » لكن قيده شارحه بما إذا كان التأخير بلا عذر» وكأنه قاسه على الصلاة» 
بخلاف زكاة الفطر فضيق فيها ما لم يضيق في تلك ؛ فالمعتمد: الإطلاق. 
فرعَان: 

الأول: لو اشترئ عبداء فغربت الشمس ليلة العيد وهما في خيار المجلس أو 
(1) صحيح البخاري » باب: الصدقة قبل العيد» رقم »]16١9[‏ صحيح مسلمء باب: زكاة الفطر علئ 

المسلمين من التمر والشعير» رقم ٠ ]484 -١[‏ 


1 


2 كتاب الزكاة 


يشال كني الررري الغرت اشرو (مِنَ المسْلِمِينَ) اي 
عَبْدِه) المسْلِم (وَقريبه المشلم).. كَتَجبٌ عَلَيْهِ عَنْهُمَا (في الأَصَمّ) المَئِنِيّ عَلَى 
الْأَمَ ا عنال مذ موقي » ولي بر 
لط حاشية لطباي 8ه سس 
الشرط .. ففطرته علئ من له الملك وإن لم يتم » وإن قلنا بالوقف.. فعلى من يؤول إليه 
الملك. 

الثاني: قال في «البحر»: لو عجل فطرة عبده ثم باعه.. لزم المشتري إخراجها, 
ولا يصح ما دفعه البائع ٠‏ انتهئ . 

قوله: (المبني على الأصح: أنّها تجب ابتداء علئ المؤدئ عنه..٠)‏ قضيته: أن 
هذا الخلاف جار في العبد والقريب ؛ كالزوجة» وهو المشهور في المذهب ؛ كما قاله 
في «شرح المهذب» بعد نقله عن الإمام: أنه اختار ما نقله عن طوائف من المحققين 
أن محله في الزوجة » وأن فطرة العبد والقريب تجب علئ المؤدي قطعا ؛ لأن المؤدئ 
عنه لا يصلح للإيجاب ؛ لعجزه. 

نعم ؛ يجب كما في «شرح الروض» القطع ؛ بأن محله إذا كان المؤدئ عنه 
ل ل . فتجب علئ المؤدي قطعا ؛ كما تجب علئ الولي فيما إذا وجبت في مال 
محجوره» وهل التحمل كالضمان؛ لأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل.. 
أجزأه؛ وسقطت عن المتحمل» أو كالحوالة ؛ لأنها لازمة للمتحمل ولا يطالب بها 
المتحمل عنه؟ وجهان: صحح في «المجموع)» منهما الثاني » ونقله عن مقتضى كلام 
الشافعي والأصحاب, لكن نقل الإسنوي الأول عن جمع » وقال: إنه المعروف في 
المذهب» ونقله عن مقتضئ كلام الشافعي» ثم قال: وما صححه في «المجموع» 
مردود. انتهئ » قال في لشرح الروض»: والأوجه: ما في «المجموع» لما سيأتي من أن 
الحرة الغنية إذا أعسر زوجها.. لا يلزمها فطرتها ؛ إذ لو كان كالضمان. . لزمهاء لا يقال 
الكلام عند التحمل والزوج حينئذ لم يتحمل ؛ لأنا نقول: لو لم يتحمل .. لزمتها قطعاء 
وما علل به الأوَّل لا يستلزم بناءه على قول الضمان غايته: أنه اغتفر عدم الإذن ؛ لكون 


9 باب زكاة الفطر ©* 
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عَدَمُ الوجُوبٍ - مَبِنِيٌ عَلّى أَنَهَا جب ابْتدَاءً عَلَى الموّدّي عَنْ غَيْرِه وَالْكَافرُ لَيِسَ 
ين أَمْلَِاء وَعَلَى الأول مَالَ الإما ا لا صَائْرَ إِلَى أن المتَحَمّلَ عَنْهُيَنْرِي» وَالْكَافِرٌ 
ل تَصِحُ مِنْه ال وَظَاهة: أن ا ُمَهَ كَالْمَبِدِ» وَعَيَرَ فى «الرَوْضَة) كَدأَضْلِهًا» 
ب(المسْتؤلدة) . 

ل ميّةُ كحت ذِمَيّ وَدَخَلَ وَهْت وُجُوبٍ الْفِطرَةٍ وَهُوَ مُتَخَلف في 
الِْدّة. ٠‏ قَفِي وُجُوبٍ فِطَرَيَهَا عَلَيِِ الْوَجْهَانِ ؛ 000 
سس و9 ني لكك 2220 سس 

قوله: (والكافر لا تصحٌ منه نيّة) أي: فيؤدي بلا نيّهِ ويغتفر ذلك ؛ للضّرورة. 

قوله: (وظاهر: أن الأمة. ..) أفاد به أنّ تعبير قصر المصئّف بالعبد ليس مراده به 
الذكر» ولا بدّ حتّئ تخرج الأمة » بل هي جري علئ الغالب في الإنسان0©؛ فلا مفهوم 
له فالأمة والمستولدة كذلك. 

قوله: : (ولو أسلمت ذمَيّة تحت ذمَيَ) هي واردة علئ المتن ؛ إذ وجبت عليه هنا 
زكاةٌ زوجته المسلمة في بعض الصُّوَرِء فاختل الحصر في المتن. 
عل # حاشية الستباطي 48 لي 
المتحمل عنه قد نوو » قال: ثم رأيت الأذرعي قال: وما صححه في «المجموع» أولى » 
وأطال في بيانه ٠‏ انتهى . 

قوله: (وعلى الأول: قال الإمام: لا صائر...) أي: فيجزئ إخراجها منه عمن 
ذكر بلا نية » فإن قلت: سيأتي في الكفارة أن الكافر تجب عليه النية ؛ للتمييز» فلم لم 
يقولوا بمثله هنا ؟ 

قلت: لأن تلك وجبت عليه أصالة » بخلاف زكاة الفطرة فاغتفر فيه ما لا يغتفر 

قوله: (وهو متخلف في العدة) مجرد تمثيل ؛ كما نبه عليه الإسنوي. وقوله: 


)00( في نسخة (م): ف اللسان ٠‏ 


1 عه كتاب الركاة © 


نا عَلَى وٌجُوب تَفَقَة مدو للف وَهُوَ الضصَّحِبِحُ الآتي في بَابه» وَفِي وجُويهَا عَلَى 
المزْئد. . الْأَهْوَالُ فِي بَمَاءِ مِلْكهء أَظْهَرُهَا: أنه مَؤْقُوفٌ: إِنْ عَادَ إلى الإشلام . . تبن 
بقَاءهُ كَحِبُء وَإَِا. . َاء ذَكَرَهُ في «شَرْح المهذّبٍ) . 

(وََا) ِطْرَة َلَى (رَقِبقٍ) أن غَيْدٌ المكاتب .. فَِدنَهُ لا يَمْلِكُ شَئنَاء وَفطْرنهُ 
عَلَى سَيدِِ ونا كانَ أو مُدَبرَاء أذ أمَّ وَلدٍ أو مُعَلَقَ الْعِمْقي بِصِفَةَ» وَأَما المكَانَبٌُ.. 
اا ا ا تي تهت 

قوله: (على المرتدٌ...) هى واردة علئ المتن باعتبار الظاهر» لا التحقيق على 
المتن ؛ إذ المرتدٌ كافرٌ وجبت عليه فطرة نفسه » فاعلم . 
جح 7 7777/7 وا عرو اد ا 7 د 000 
(بناء على وجوب...) أي: فلا يرد علئ كلام المصنف ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وفي وجوبها على المرتد...) أي: عنه وعن ممونه» قال الماوردي: وفي 
وجوب فطرة الرقيق المرتد الأقوال» لكنه صحح منها الوجوب» وإن لم يعد إلى 
الإسلام» قال في «شرح الروض»: والموافق لكلام الجمهور التفصيل» وعليه يحمل 
ما اقتضاه كلام الشيخين في التفريع على وقت الوجوب من أنها لا تجب مطلقا . انتهئ ؛ 
فإن قلت: وجه التفصيل في ارتداد المخرج ظاهرٌ » فما وجهه في ارتداد المخرج عنه؟ 

قلت: كأنه ؛ لأن وجوب الإخراج عنه بالتحمل فهو فرع وجوبه عليه » وهو إنما 
يجب إذا عاد إلئ الإسلام» هذا والأوجه: ما صححه الماوردي من الوجوب مطلقا؛ 
لبقاء علقة الإسلام فيه» وإنما لم تجب عليه عن نفسه إذا لم يعد إلئ الإسلام ؛ لتبين 
إعساره وقت الوجوب » ويحمل إطلاق الشيخين على ارتداد المخرج إذا لم يعد إلى 
الإسلام. 

قوله: (ولا فطرة على سيده عنه...) محله: في المكاتب كتابة صحيحةء أما 
الفاسدة.. فتجب الفطرة فيها علئ السيد. 


دا 


© باب زكاة الفطر + 


عل ؛ أن دما يي عَلِْ زم (وفِي المكائب وج8) له ؟ تَجِبُ(" عَلَيْهِ فِطرَئة ‏ 
وَفطرة زوجت وَعبدِِ في كَسْبه كتَفقِهِمْ » (وَمَنْ بَعْضَهُ حر . يَلْرَمْه) من الِْطرَةٍ (قشطة) 

مِنَ الْحْرَية إِذالَمْ كن بَيَهُوَبيْنَ مَالِك بَحْضِ مهاه وَكذَا يرم كلا ِنَ الشَّرِيِكَينٍ 
في عَبْدٍ بقَدْرٍ حِصَّته مِنْهُ إذا لَمْ يَكُنْ بَْتهمَا مُهَبِآةٌ مَإِنْ كَانَتْ فِي المسْالتيْن.. 
اْقصّتٍ الْفِطْرَة يِمَنْ وَكَعَ زَمَنُ وُجُويهَا في تيه » وَقِلَ: يُورَّعْبَيِتهُمَا؛ كمَا سَبَقٌ . 


(وَلَا) فِطْرَةَ عَلَى (مُعْسِرِ) وَإِنْ أيْسَرَ يك بَعْدَ وَقْتِ الْوّجُوبٍ. 
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ع لم بل عن مون قوت من في تق يالب وتؤقة ك4 هذ + جُ 
في الْفِطْرَةَ. . (5م: ير يخلاف عن قل هرجه يهان أ جني كا 
المال فهو مُوسرٌ» لكِنْ الشّرْطٍ المذكور بمْله: (وَيُشْتَرَط كَوْنه) أَي: العَاضِلٍ عَما 
در (فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنٍِ) يَحْتَاج ليه و (تَحَادمٍ يَحْتَاجُ ِلَب في الْأَمَ صَع) 
ان لالت نيا :قد لحت مرب الفا 

قوله: (إذا لم يكن بينهما مهايأة) قيد لا بدّ منه» فإن كانت.. اختصّ الوجوب2) 
بمن وقعت في نوبته بحسب الشريكين » فهذا وارد على إطلاق المصئّف التقسيط . 
لس هه حشية السنباطي 4ه ا ل ل لله 

قوله: (وكذا يلزم كلا من الشريكين في عبد...) مثلهما: ولدان عليهما نفقة 
والدهماء فعلئ كل نصفها إن لم يكن مهايأة وإلا.. اختصت بمن وقع زمن وجوبها في 
نوبته » وظاهر مما مر: أن المراد بزمن وجوبها كله الشامل لجزأيه السابق ذكرهماء فإن 
وجد أحد الجزأين في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر.. فالظاهر ‏ كما بحئه 
شيخنا العلامة الطندتائي -: وجوبها عليهما. 

قوله: (عن مسكن...) أي: وملبس يحتاج إليه أيضاء وقوله: (وخادم يحتاج 
)١(‏ في (ش) (د) (ز): يجب 
)١(‏ في نسخة (أ): اختصت الوجوب. 


١٠١4 


وَهَذَا فِي الِابْتدَاء لو تينَتِ الْفِطْرَةُ في ذِمّة إِنْسَا ن. بعتا حَادِمَةُ وسكت فا 
ِأنّهَا َْدَ الُوتٍ الْمَحمّث بالدُبونٍ» ولا يُمْيَرَطٌ كَْنهُ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِ الْدَِيّ عَلَى 
الأَمْته المذُمَبٍ(' ' في «الشَّرحٍ لضَِّبرٍ) الموّافي لِمُفَهَى كَلامٍ «الْكَيرِ» وَسَكَتَ 
عَلَيْهِ في «الرَّوْضَةَاء َل في اشح المهَدّبٍ) كم كَل َال : وَالإِمَامٌ َالَّ: 
عوط ِالِإتَمَاق » وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبٌ «الْحَادِي الصَّغِيرٍ) وَالمصَئّفٌ في انْكَتِ 
تيو » وَيُؤْحَذٌ هما كر طريمان. 
مس و9 أ .كاري 72487ب ل حيبيييي سه 
قوله: (وهذا في الابتداء » فلو ثبتت...) اعترض به علئ المصتف في إطلاقه. 
قوله: (ولا يشترط كونها فاضلةً عن دين الآدميّ...) المعتمد: اشتراط ذلك» 
فقد أخل «المنهاج» بشرطه . 
ل ل لل ل 8 حاشية السنباطي #5 -- ل حبك 
أرضه أو ماشيته» قاله في «المجموع» ويقاس به حاجة المسكن والملبس » ويعتبر كون 
كل مما ذكر لائقا به» فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق به ويخرج التفاوت .. لزمه 
ذلك ؛ كما قاله الرافعي في الحج في المسكن والخادم» ومثلهما الملبس ؛ كما هو 
ظاهر » قال: لكن في لزوم بيعها إذا كان مألوفين.. وجهان في الكفارة» فيجريان هناء 
وفرق في «الشرح الصغير» و«الروضة» بأن للكفارة بدلا ؛ أي: في الجملة » فلا تنتقض 
بالمرتبة الأخيرة منها. 
قوله: (قالا: والإمام ‏ قال: يشترط بالاتفاق» ومشى عليه صاحب «الحاوي 
الصغير) والمصنف في «نكت التنبيه)) زاد في (اشرح الروض» ونقله عن الأصحاب 
ثم قال ؛ أعني في «شرح الروض»: وهو المعتمد؛ وأجاب عما احتج به للأول من قول 
الشافعي والأصحاب: لو مات بعد أن هل شوّال. . فالفطرة في ماله مقدمة علئ الديون 
بحمله علئ الديون التي لم يتقدم وجوبها على وجوب الفطرة» ومن أن الدين لا يمنع 
)00 كما في النهاية: (110/7) والمغني: (407/1): خلاقًا لما في التحفة: (4/6 4 ) فيشترط كونه 
فاضلا عن الدين» ولو كان مؤجلا- 
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رو 222وو 


(وَمَنْ لَزِمهُ فِطْرَنُهُ... لَرِمهُ فطْرَةٌ مَنْ لَرِمَهُ تَقَمتّه) وَذَلِكَ بملك أَْ قَرَابَةِ أو 
نِكَاحٍ» (لكِنْ لا يَلْرَمُ المشلم فطَرَةٌ اْمَبِدِ وَالمَرِيبِ وَالرَّوْجَةِ الْكُمَار) وَإِنْ لَرِمَهُ 
تَمَمتّهُمْ ؛ لَِوْلِهِ كل في الْحَدِيث السّابِق: (منَ المسْلِمِينَ)» (وَلَا الْمَبدَ ِطرَة رَوْجَتِه) 
7010 ل مستت شه 
الزكاة ؛ بأن زكاة المال متعلقة بعينه» بخلاف الفطرة» ومن أنه لا يمنع إيجاب نفقة 
الزوجة والقريب.. فلا يمنع إيجاب الفطرة التابعة لها؛ بأن النفقة ضرورية » بخلاف 
الفطرة ؛ ويؤيده ما قاله في «البحر) من أنه لو كان الزوج غائبا.. فللزوجة أن تقترض 
عليه لنفقتهاء لا لفطرتها ؛ لأنها تتضرر بانقطاع النفقة » بخلاف الفطرة» ولأن الزوج هو 
المخاطب بإخراجهاء وهكذا الحكم في الأب الزمن. انتهئ » وما قاله ظاهر. ومراده ب 
(الزمن): العاجز ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ومن لزمه فطرته. . لزمه فطرة من لزمه نفقته) خرج من لا تلزمه نفقته.. 
فلا تلزمه فطرته وإن لزمته فطرة نفسه؛ كقريب مالك لقوت يوم العيد وليلته فقط ولو 
صغيرا» وكزوجة ناشزة» ويستثنى من ذلك: المكاتب كتابة فاسدة » فتجب فطرته علئن 
سيده ولا تجب نفقته عليه » والزوجة المحال بينها وبين الزوج.. فتجب فطرتها عليه 
دون نفقتها. وقوله: (وذلك بملك أو قرابة أو نكاح) هو شامل في الأول للمرهون» 
والجاني» والمؤجر» والمغصوب , وكذا الموصئ بمنفعته. . فتجب فطرته علئ مالك 
رقبته » وفي الثالث للرجعية والبائن الحامل ولو أمة؛ ولخادم الزوجة التى تخدم عادة 
إذا كانت أمتها لا أجنبية.. استؤجرت لخدمتها''2؛ وكذا من صحبتها لخدمتها بالنفقة ؛ 
لأنها في معنئ المستأجرة ؛ كما جزم به في المجموع» وهو المعتمد » وإن جزم المتولي 
بخلافه» وقال الرافعي في النفقات: إنه القياس . 

قوله: (ولا العبد. ..) اعترض استثناء ذلك مما تقدم مع عدم شموله له ؛ إذ العبد 
لا يلزمه فطرته » ويمكن الجواب: بأن المراد مما تقدم: أنه يلزم الشخص فطرة من لزمه 
نفقته » والاقتصار على من لزمته فطرته مجرد تمثيل علئ أن الأصح: أن اللزوم متعلق 


)١(‏ في نسخة (د): إذا كانت أمتهاء لا من استؤجرت لخدمتها ولو أمها. 


1 
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حُرّة كَانَثْ أو أمَةَ وَإنْ لِمهُ تَمَقَنُّهَا في كَسْبهِ ؛ لِأََهُ ليس أَمْلَا لفطرَة تفسه» فَكَيِفٌ 
يَخْمِلُ عَنْ غَيْرِهِ؟! (وَلَا الابْنَ فطرَةٌ رّوْجَةٍ أبيد) وَإِنْ لَرِمَهُ تمتها للد الْإعَْافٍ 
الآتي فِي بَابِه (وَفِي الابنِ وَجْةُ) : أََهُيَْرَمهُ ِطْرَيهَا كَتَفَعََهَاء وَقَالَ الْأَوّلْ : الأضلٌ 
في التَققَهَ وَالِْطرَةِ: الآَبُ وَهُوَ مُعٌِْء وََا تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى المغسِرء بِخِلَافٍ 


1 د را 
التَمقَةَ» فيتَحَمَّلهًا الابْنُ. 


(وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ أ كَانَعَبدًا.. فَالأَطْهَرُ: أَنَّهُ يَْرَمُ رَوْجَمَهُ الحرَّةَ ِطرَثهَاء 
وَكَذَا سَجّدُ الم مَةِ) » وَالَّانِي: لا يَْرَمْهُمَاا©: وَالْخْكَافُ مَبْنية ع على آنا تبيت ايبناء 
عَلَى المودّى عَنْهُ د م يكَحَمّلّهَا المدّي كَلْرَمُهُمَاء أَوْ تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الموّدّي ثلا 
رفوم هذا عد الطريكزة ف الممالتان.. 
التككتكتت 2 تتةةةتكةثكتكثة 
بالعيد أولا على الأصح السايق» 

قوله: (وقال الأول: الأصل...) الأول أن يقول: إن عدم الفطرة لا يمكن 
الزوجة من الفسخ » بخلاف النفقة» وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله قبل: (للزوم 
الإعفاف) الآتي بيانه . 


تش 


يضم إلى المستثنيات المذكورة رقيق بيت المال والمسجد والموقوف ولو على 
معين فلا تلزم فطرتهم وإن لزم نفقتهم » والفقير العاجز عن الكسب فلا تلزم المسلمين 
فطرته وإن لزمتهم نفقته » والعبد المؤجر المشروط علئ المستأجر نفقته دون فطرته فلا 
تلزم المستأجر فطرته وإن لزمه نفقته» وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط 
عمله مع العامل فلا تلزمه فطرته وإن لزمه نفقته وإنما هي علئ السيد » والحاج عن غيره 
بالنفقة فلا تلزمه فطرته وإن لزمه نفقته ٠‏ انتهئ . 


)١(‏ في (ش) (أ) (ج) (ب) (د) (ز): لا تلزمهماء 
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(قُلْتُ: الْأَصَحُ المنصُوصٌ: لا تَلْرّمُ الحرّة) وَكلرّم”" سيد الأمَقء (والله أَعلَّم) . 
هذا الطَرِيقُ النّاني: كم تَفْرِيرٌ النَصَيْنِ » وَالْمَرقٌ: كَمَالُ تَسْلِيوٍ لحر سه 
بخلّاف الْأَمَة ؛ لإِسْتَخْدًا م اليد لها 
لتتتججبتب7بتب7 تت ا ا9اتاٌاتا77تبب77ب بي 2 
قوله: : (هذا الطريق القّاني: تقرير النَصين) أفاد به نص الشافعيَ على لزوم سيّد 
الأمة وعدم لزوم الحرّةٍ مع أنَا إن فرَّعْنا على الرّاجح من وجويها عن المؤدّئ عنه ابتداءً 
ثم تحمل المؤدي. ٠‏ وجبت علون الحرة وسيد الأمة» وإلًا. ٠‏ فلاء فلأي معن جرئ 
سيد الأمة علئ القاعدة ولم تجْر الحرّة كذلك» وأفاد أن الرّاجح: تفز التضين أن 
اراتك ادلي الذي تهاء لا ويس تايا لي ماك الأ اوم منماة 
سس فو حاشية الستباطي #8 يي 
قوله: (لا تلزم الحرة) أي: زوجة الحرٌ المعسر» وكذا العبد؛ كما ذكره في موضع 
من «المجموع» وهو المعتمد وإن ذكر في آخر منه وفي «الروضة» و«أصلها» لزومها 
لها في ذلك وإن كان قد يفرق بين الحر المعسر والعبد؛ بأن الأول أهل للتحمل في 
الجملة ؛ بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجته عليها("" دون فطرة زوجة الأول وإذا لم 
تلزمها. . استحبت لها للخروج من الخلاف ولتطهيرها ؛ كما نقله في «المجموع» عن 
الشافعي والأصحاب. 
قوله: (والفرق: كمال تسليم...) فرق أيضا: بأنه اجتمع( في الأمة شيئان: 
الملك والزوجية» والملك أقوئ» بخلاف الحرة» ونقض ذلك بما إذا سلمها السيد 
ليلا ونهارا(؛» والزوج موسر.. فإن الفطرة واجبة علئ الزوج قولا واحداء قال السبكي: 
)١(‏ في نسخة (د): ويلزم. 
(؟) في نسخة (د): فوجبت فطرته ووجبت عليها. 


قرف في نسخة (د): هذا الفرق أولى من الفرق بينهما بأنه اجتمع . 
(1) في نسخة (د): لانتقاض ذلك بما إذا أسلمها إليه ليلا ونهارا. 
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(وَلَو الَْطمَ حَبَرُ المَئِدِ) الْكَائِبِ مَعَ تَوَاصّلٍ الاق ٠‏ لقَالمذعت : وَجْوبُ إِخرَاج 
فطرَتِهِ في الحال وَقِيلَ : ذا عَادَ» وَفِي قَوَلٍ: لاشَيْء) وَجْهُ وُجُويهَا : أن الأضلّ: :بَعَاؤهُ 
حياء وَوَجْهُ ُقَالِ: أن الَْضلّ: بَرَاةٌالذّمّة مِهَاء وَعَلَى الأول الي قَطَعْ به يَعضْهُمْ 
الْخِلَافَ في وُجُوبٍ إِخْرَاجِهًا في الْحَادِء وَالنَانِي مِنْهُ كَاسََا عَلَى رَكَاةٍ المال 
الْكَائِتٍ وَالْأوَلُ قَالَّ: المؤْلهُ شرِعَتْ فيه لِمَعْتَئ التَمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْكَبَرٍ هنا 

0-0 نام بتر وض عو وَهُوَ فط الوَاحِدِ. ٠‏ (يَلرَّمُةُ) أئ: 

جْهُ؛ مُحَافَظَةٌ عَلَى الْوَاجِبٍ ِقَدْرٍ الْإمْكَانِء وَالنّانِي يَقول: لَمْ يَقْدِر َل 
ايب 9 لامع أنه َو وَجَدَ بَعْضَ الصّعَانِ. . كَدَمَ نَفْسَهُ نُمَّ رَوْجَتَه ‏ الم 
وَلَدَهُ الصَّغِيرَ» ثم الأب كه الم نُمَ) وَلَدَهُ (الكَبيرَ) فَإِذَا وَجَدَ صاعا. ا 
-_ اال مابللل ل ه#ه حاشية الستباطي #5 ل يي 
ويمكن الجواب عنه: بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد» بل يحملها الزوج عنه, 
وقول الشارح: (لاستخدام السيد لها) أي: لجواز ذلك ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: : (مع تواصل الرفاق) تقييد لمحل الخلاف ؛ إذ مع عدم تواصلهم تجب 
قطمًا ؛ إذ الأصل الحياة!"' » ويقيد أيضا بما إذا لم تنته غيبته إلى مدَّة يحكم فيها بموته؛ 
وإلا لم تجب قطعا. 


قوله: (وجه وجوبها...) اعلم: أن حاصل ما قرر به الشارح كلام المصنف أن 
في وجوب27 إخراجها طريقين: قاطعة بالوجوب وحاكية لقولين فيه» وأنه على 
الوجوب قيل: تجب في الحال» وقيل: إذا عاد » فتأمله. 

قوله: (والنّاني يقول: لم يَقَدِرْ على الواجب) أي: فلا يلزم إخراج بعضه؛ 
كالكفارة » وأجيب: بأن للكفارة بدلا بخلاف الفطرة . 

قوله: (ثمَّ ولده الكبير) أي: قدمه علئ الرقيق » وينبغي ؛ كما في (شرح الروض» 
00 في نسخة (د): إذ الأصل الرفاق- 
(؟) في نسخة (د): اعلم: أن حاصل ما قرر به كلام المصنف ؛ أي: في وجوب إخراجها. 
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عَنْ نَفْسِهء وَقِيلَ : عَنْ زَوْجَتِهِ» وَوْجَهَ 3 فِطْرَتَهًا دين وَالدَيْنُ يَمْنَعٌ وُجُوبَ الْفِطْرَةٍ 
على طربق١"‏ تقد وقبلَ: يكير تتهُماء أو صَاعَينٍ.. أَخْرَجَهُمَا عَنْ تفي 
د.أ عل يبلأ ته ذلا ين لأا وا 
تَمََهِ» وَقِيِلَ: يُوَحْدْمَا عَنِ الْقَرِيتٍ؛ لِأَنّ عُلقتها لا تَنْقَطِعٌ » وَعلَمَتُها عرض 
الإنقِطاع”"» وَقِيلَ: حك بَيِدَهُمَاء أَوْ مَلَاقَةَ آصُمْ عدر . ٠‏ أَخْرَجَ النَالِتَ عَنْ ولد 
الصَّبرِ وَالرَابعَ نالب وَالْكَايس عَنِ الأ وي الَْجٍ المهدّبِ) عن الإمام 
بسكا وجو يديم لداعل لبون » وَوَجة َي على الأب » 
وَوَجُْ َه يكَكيد هما وجتلةه بي اتينا لِنَ لصح ِل :تيم الم قال: 
َالُ: أنَّ لج سد الكل ]+ خوج وَأكَلٌ حِيلَة » وَالْفِطرَة كج تَحِبُ لِتَطهِيرٍ 
و ا 77 لل ل ل 1 1 
أن يبدأ منه بأم الولد» ثم بالمدبر» ثم بالمعلق عتقه بصفة . 

قوله: (وَوَجَة بأن فطرتها دين» والدين يمنع...) يجاب: بأن الدين المانع من 
وجوبها علئ الوجه المتقدم الدينُ المتقدم وجوبه علئ وقت وجوب الفطرة ؛ كما مرّت 
الإشارة إليه. 

قوله: (لأن علقتها...) يجاب: بما أشار إليه تعليل الأول ؛ بأن ذلك إنما يفيد 
قوتها في نفسهاء وهو لا ينافي قوّة علقة الزوجة بالنظر لمقتضاها من لزوم النفقة الذي 
هو المقصود. 

قوله: (قال: والفرق: أن النفقة...) أبطله الإسنوي بالولد الصغير» فإنه مقدم هنا 
علئ الأبوين» وهما أشرف منهء فدل علئ اعتبارهم الحاجة في البابين» ورد: بأن 
الولد؛ كبعض والده.. فقدم”" ؛ كهو علئ الأبوين» ونظر فيه: باقتضائه تقديم الولد 
الكبير عليهما أيضاء وأجيب: بأنه يعتبر مع ذلك شدّة الحاجة» فتقديمه ؛ لكونه كبعضه 
03 في (أ) (ب) (ق): علئ وجه تقدم . 


)02 في النسخ: وعلقتها يَعرضُ لها الانقطاع » والمثبت من الأصل . 
(*) في نسخة (أ): مقدم. 


0 


كتاب الركاة © 
المسترج عَنهُ وتطريفِوه وَالآب حي بهذا 6[ 0 لي وَيَمْرُْفُ بِكَرَفِه. 

(وَهِيَ) أي فِطْرَةٌ الْوَاحِدِ: : (صَاع ؛ وَهوَ: ست مَة دِرْهَمٍ وَتَلَانةٌ 8 يعون 
وَتُلْتُ) لِأَنَهُ أَْبَعَةٌ أَندَاد وَالمدٌُ: رِطلٌّ وَتُلْكّ بِالْبَفْدَادِي» وَالوّطلٌ: مِنَهُ مم 
وَتَلانُونَ دِرْهَمًا. 


(ثلك: الأضخ: يسك بق وَحَْمْسَة وَكَمَانُونَ ورَمْمًا وَحَْمْسَةٌ 
ل ل 
2 1 32 2 قات لدع ل 
وَعِشْرُونَ دِرْمَمَا وَأَرْبَعَةُ َب دِرْهَمِء قَالَ ابْنُ الصّبَاغْ وَعَيْْهُ: الأضل فِي ذَلِكَ: 
يي 5 ار ولك 77177 7777107 ل اللا د مس 
مع شدة الحاجة » ونظر فيه: بأنه منقوض بالولد الكبير المجنون » وقد يجاب: بأن الكبير 
من شأنه شدة الحاجة فى الجملة. 


تنسه: 


لو استوئ اثنان في درجة ؛ كزوجتين وابئين.. تخير ؛ لاستوائهما في الوجوب» 
وإنما لم يوزع بينهما؛ لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة؛ 
بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب. 

قوله: (لما سبق...) بيانه: أن يضرب ما سقط من كل رطل - وهو: درهم وثلاثة 
أسباع - في خمسة ؛ وثلث مقدار الصاع بالأرطال» ويسقط مبلغ ذلك من المبلغ الأول 
يحصل ما ذكره؛ وتفصيله: أن يُضرب واحدٌّ في خمسة وثُلث بخمسة وثلث كُمّ يُضرب 
ثلاثة أسباع في خمسة وثلث(".. يخرج اثنين وسبعين» وطريقه: أن تضرب بسط 
الأول: وهو ثلاثة» في بسط الثاني: وهو ستة عشر حاصلة من ضرب ثلاثة فى خمسة 
مع زيادة بسط الثلث ‏ وهو واحد - يبلغ ثمانية وأربعين» ثم تضرب مقام الأول ؛ أي: 
مخرجه ‏ وهو سبعة - في مقام الثاني - وهو ثلاثة ‏ تبلغ أحدًا وعشرين» ثم تقسم 
(1) في نسخة (أ) و(ب): وتفصيله: أن تضرب واحدا في خمسة وثلث بخمسة وثلث ثم تضرب ثلاثة 

أسباع في خمسة يخرج اثنين وسبعين. 
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الْكَبْلُ» وَإِنَمَا َدَرَهُ الْعُلَمَاء بالْوَرْنِ اِْظهَارَاء ثَالَ في «الرَوْضَةَ: 00 
5 اماف جنس قا يُخوَج؛ كَالدرَة وَالْحمَصِ وَغَيْرِهِمَاء وَالصّوَابُ ما 
الدَّارِمِيُ: 9 الِإِعْتِمَادَ على عَلّى الْكبْلٍ يصاع مُعَابرٍ يالضّاعٍ ا 

ميق 


رَسُولٍ الله كك وَمَنْ لَمْ يَجِذْهُ. عست 
وَعَلَى هَذَّا: فَالتَقْديُ بِكَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثْثِ . . تَقْرِ 


. 
8 


(وَجِنْسْهُ) أَيْ: الضصَّاع الْوَاجِبٍ: 0 الممكة) أَيْ: الذي يَجِبّ فيه 
امار ونا را رلا الى اللاو كر لجاز وَكَسْرٍ الْقَافٍ في20©, قَالَ 
فِي «التَحْرِيرِ»: هُوَ لَب يَابِْ غَيْرُ مَنْوعٍ الزيء رَرَى الشّيْكَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيٌ قَالَ: : (كُنَ نج إذْ كا با وَسُولُ الله لله كله رَكَاةَ الْفِطرٍ عَنْ كل صَغِيرٍ أو 


- 


كَبيرٍ حر أو مَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَمَامٍء َو صَاعًا من(" أَقِطٍ َو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍء أو 
صَاعا مِنْ مْرِء أو ضَاعًا مِنْ زيبٍ)7©. 
7 سس س8 حاشية اليكري 42 ل ل بيس 
قوله: (والصّواب ما قاله الدّارميّ...) أفاد به أنها بالكيل تحديد... إلخ» 
وبالوزن تقريب » ولا تفي بذلك عبارة «المنهاج». 
قوله: (وكذا نصفه) ذكره؛ للا يتوهّم عدم الإجزاء منه. 
ح-ح-حاااح ‏ طق حاشية السنباطي #--- حيبي 
حاصل البسطين على حاصل المقامين.. يخرج المطلوب » وهو اثنان وسبعان زدهما 
على خمسة وثلث » وأسقط الجملة من ثلاثة وتسعين وثلث.. يحصل ما قاله المصنف . 


(1) في (ب) (ز) (ق) (ش): بفتح الهمزة وكسر القاف » والثاني: لا يجزئ ؛ لأنه لا عشر فيه ؛ قال في 
التحريق 

(؟) في نسخة (ش): عن٠‏ 

() صحيح البخاري » باب: صدقة الفطر صاع من طعام» رقم »]١6١5[‏ صحيح مسلم» باب: باب 
زكاة الفطر علئ المسلمين من التمر والشعير» رقم ٠ ]480 - ١0/[‏ 


2 كتاب الزكاة #2 


وَمَنْشَاْ الْمَوْلينِ: التّذُْ في صِحَةِ الْحَدِيث وََدْ صَحَّ وَلِذَلِكَ قَطََ بَمضْهْمْ 
بِجَوَارٍ زو» قَالَ في «الرَوْصَدَ): ب 2 يتخي أَنْ يُقْطَمَ بجَوَازِهِ و؛ لِصِحَّة الْحَدِيثٍ فيه مِنْ غير 
3 وَفِي مَعْنَاه: اللَبنُ َل يجان" في الْأصَح ؛ بدأ كل 5 


كاه لِمَنْ هُوَ ُوتهُ وَل يُجْزِئ الميخيض وَالمصْلٌ وَالسَّمْنُ وَالْجْبِنُ المنْزوم 
لد ايك لاس .وا لمن : ين الأ الي أفْسَدَ كر املح جَؤْهَرة. 
بخلاف ظَاهِرٍ املح َبِجِْئ لكِنْ لا يُخْمَبُ بُ الْملْحٌ» مَيُخْرِجُ قَذرَا يَكُونُ مَحْضُ 
الْأَقِطِ مِنْهُ ضَاعًا. 


(وَيَجِبُ)”" في الْبَلّدِيٌ (منْ قُوتِ بَلَدِه وَقِبلَ: قوت وَقِيلَ: يَتَخَيرُ بَِنَ) 
جَمِيع (الْأَفوَاتِ) لِمَوْلِهِ في الْحَدِيثِ السَّابق: (ضَاعا مِنْ طَعَامٍء أو ضَاعًا مِنْ أَقِط 
سو نكري 720 77ت77 سس 

قوله: (ولذلك قطع بعضهم بجوازه) أي: فكان ينبغي التعبير ب(المذهب). 

قوله: (وفي معناه...) أي: الأقط ء الجبنٌ » واللََنُ ولا تجزئةٌ المذكوراتٌ إلا 
لمقتاتها إن كانت غالب قوت البلد في أغلب السّنة. 
سس حاشية لاطي 2# بحي 

قوله: (ولا يجزئ المخيض. )٠‏ أي: ولا اللحم ؛ كما نص عليه الشافعي » وقطع 
به الأصحاب» وقال في «المجموع»): : إنه الصواب» وما وقع في «الأنوار» من أنه 
يجزئ.. خلاف المنقول ت تبع فيه مقتضئ نقل الإمام عن العراقيين» وقد قال في 
«المجموع»: ما نقله الإمام عنهم باطل ليس موجودًا في كتبهم » بل الموجود فيها القطع 
بعدم الإجزاء. 

قوله: (في البلدي) اقتصر عليه ؛ ليوافق اقتصار المصنف علئ البلدء ولو عبر 
بالمحل.. لشمله وغيره ٠‏ 

(1) في النسخ: فيجزئان» والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (ش): وإجزاء. 
(*) في نسخة (أ) و(ج): وتجب. 


و ا 5229293 22252222222322 ار 


َو صَاعا مِنْ شير -) إلى قري راخاج/ ١‏ وله دعت 


َلْ لان الأنْواع الي يُخْرَجُ مِنْهاء فلو كَانَ قُوثُ بََدِهِ اير وَقُوثُ اير كما 

فق افد على الثاني وا جْرَ الشَّعِيدُ عَلَى الأول وَأَجْرَأ غَيْدهُمَا عَلَى النَّالثِ وَعَبَرَ 
في «المحَرّرٍ) وَ«الرَوْضَةَ) وَدأَضْلِهَا» ِعَالِتٍ قوت وَغَالِتِ قوت الْبَلَدِء (وَبْجْرِئ) 
عَلَى الْأَوَلَيْنِ (الْأَعلّى عَنِ الْأَدتى وَلَا عَكْسَء وَالإعمبَارُ) في الأغلى وَالْأَذتى 
(بِالقِيمَةٍ في وَجْدِ) كَمَا قِيِمثْهُ أَككَرَ مِنْ قِيمَةِ الْآحَر. - أَغلى والح أذتى » وَيَخْتَلفَ 
الْحَالُ عَلَى هذا باختلاف البلاد وَالأَو 07 إلا أن كير زياد القيمَة في الأخقر : 


(وَيزِيَادةٍ الائْبِيَاتٍ فِي الْأَصَحٌ ؛ َالبِرُ حير مِنَ لمر وَلاوَر) َال في «شَرْحٍ المهَدّب): 


7ض م ا 11 2 
قوله: (وعبَّر في «المحرّرا و«الرّوضة» واأصلها» ...) أفاد به أن تعبيرهم أحسنٌ 
من تعبير «المنهاج» لأن العبرة بغالب قوت البلد على الصّحيح » وبغالب قوتِه على 
القول الآخرء فذكر القوت وحده يقتضي الاكتفاء به وإن لم يكن غالباء وليس ذلك 
بصواب خصوصا مع تصريح «أصله) بالصّواب. 
قولةة لإقال فى مشر المهدب )ب أقادييه فصل ال عل ما ذكر مده هق 
مستفاد من المتن بما سنذكره الآن. 
لس هق حاشية السنباطي 8 -. 
قوله: (وعبر في «المحرر)...) هذا هو مراد المصنف بتعبيره ب (قوت بلده) 
و(قوته) بقرينة ما يأتي الموافق لذلك » والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة» 
لا غالب قوت وقت الوجوب ؛ خلافا للغزالي» فقد استغربه الشيخان» وقال في 
«المجموع»: إن الصواب خلافه . ' : 


)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): باختلاف الأوقات والبلاد. 


1١18 


© كتاب الزكاة يم 


(وَالأصَحٌ: أن اشر حير مِنَ الذَّمْر) لِأَنَهُ ألم في الافِْيَاتٍء وَقِيلَ: اللَذر 
حَْوْ ِنهُ» (وَأَنَّ لمر حيو مِنَ الزيبٍ) لِذَلِكَ أَنضَاء وَقِيلَ: لتاقي يلم يق 
في (شَّرْحٍ المهَذّبٍ): وَالصَّوَابُ: : تَقَدِيمُ م الشّعِيرٍ عَلَى ازيب + أئ: من ترد فيه 
لي أي انتكل ردي فى الثَّمْرِ وَالزَّبيبِ» وَجَرَّمَ قد الشَمْر عَلَى الشعِير» 
وَكَدَم م الْبََوِيُ الشّعِيرَ عَلَى الثّمْرِ» معُيْرَ عَنْ َوْليهمًا وَعَنْ تَرَدُدٍ ْوَل الوَجَْيْنِ. 
9 حاشية بكري © يي 
قوله: (والصّواب: تقديم الشّعير على الرّبيب) هو مستفاد من عبارة المتن؛ إذ 
الشعير مقدّم على التّمرِء والثَّمِرُ مقدّم على الزَّبيبٍ» فالشّعيرٌ مقدّم على الزَّبِيب؛ إذ 
المقدّمٌ على المقدّمٍ.. مقدّمٌ. 
قوله: (فعبّر عن قوليهما وعن تردد الأوّل بالوجهين. ..) اعلم: أنه اعتراض على 
المصتّف في حكاية وجهين ذ في التّمرٍ والزّبيتٍ 00 للأصحاب » فأجاب 
الشارح: بأنَ ترد الشّيخْ أبي حامد الجوينيّ كافي في ذلك ؛ لأنّهما احتمالان للأصحاب 
من الأوجهء وأمًا الباقي. . فمقابل الأصح في قوله: أذ الشعير عر منج التمن) ود 
للشيخ أبي محمد جزم به» ومقابل الأصحّ في مسألة الثّمر والزّبيب تردٌدٌ للشّيخَ أبي 
محمد أيضًا ؛ فلا اعتراضَ . 
سس 9 اح أي ايها يي #2ب#7#7ل #7 لب ييح 


تنسيه: 


لو لم يكن قوت المحل مجزئا. . اعتبر أقرب المحال إليه » وإن كان بقربه محلان 
متساويان قربا ٠‏ تخيّر بينههاء 

قوله: (فعبر عن قوليهما...) أي: عبّر المصنف عن قول أبي محمد الجويني 
بتقديم التمر على الشعير» وقول البغوي: بتقديم الشعير علئ التمر بالوجهين حيث قال: 
والأصح: أن الشعير خير من التمرء وعبّر عن تردد الأول؛ أي: في التمر والزبيب 
بالوجهين حيث قال: والأصح: أن التمر خير من الزبيب» وأا تردده في الشعير 


أحليلا 


ور باب زكاة الفطر 5» 


(وَلهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتِ) وَاجِبٍء (وَعَنْ قَرِيبِ) َو عبد (أغلّى 
مِنْه). 

(وَلَا يعض الصّاعٌ) عَنْ وَاحِدٍ ؛ أن يُخْرجَهُمِنْ ُوكيْنِوَإِنْ كَانَ أَحَدُهُما على 
ِنّ واب عوجت لق أو يضق صا من يضما اله َل الوافئ: 
وَرَأَيْتُ لض المأَخْرِينَ تَجْوِيرٌه وهو خلاف ظَاهِر الْحَدِيثِ أَولَ الْبَاب: (فَرَضَ 
انا وخ كر ألخاما رق قمر)ه ول فلك يشكور رذعتي تاخرن بشق 
صَاعٍ عَنْ”" أَحَدٍالتصفَنِ م الاج وَيستًا عن الآني مِنْ يجني أفلّن منة.» 
جَارٌء وَعَلَى الَخِْيرٍ بَئْنَ الْأَقْوَاتِ.. لَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ جِنْسَيْنٍ بِكُلَّ حَالٍ. 
الس سس خاشية اليكري 4# 7 77س 

قوله: (من قوت واجب, وعن قريبه أو عبده) وصف القوت بالواجب لا بل منه ؛ 
لئلّا يفهم جوازه من قوت لم يجب » وإلحاقٌ الرّقييٍ بالقريب ؛ للا يتوهم من الاقتصار 
الاختصاصض 0 

قوله: (ولا يعض الصَّاعٌ عن واحد) التّقييد بالواحد لا بدَّ منه ؛ لثلّا يلزم منعه 
عن اثنين » وليس كذلك. 
سل -اا ح ‏ وي حاشية السنباطي 7# يي 
والزبيب.. فلم يعبر عنه هنا بذلك» وكأنه لما أشار إليه قوله في «شرح المهذب»: 
(الصواب...) من أن أحد شقي تردد في ذلك - وهو تقديم الزبيت علون: الشغيرت 
خلاف الصواب» فلا يجعل وجها في المذهب» قال في «شرح المنهج»: وظاهر: أن 
الشعير والتمر خير من الأرز» وفي الثاني: نظرء بل الظاهر خلافه ؛ أعني: تقديم الأرز 
علئ التمر؛ وقد وقع كذلك في نسخة صحيحة من «اشرح المنهج». 

قوله: (بأن يخرجه من قوتين...) تقييد لمنع تبعيض الصاع عن واحد بما إذا 
كان من جنسين » أمّا تبعيضه من نوعين ١‏ . فجائز عنه. 
(1) في (أ) (ج) (ق): من. 
(؟) في نسخة (ب): الاختصار. 


9 كتاب الزكاة © 


(وَلوْ كان في بَلدٍ أقوَاتٌ لا غالب فِيهَا. تَخَيّر) بها ميَخْرِجٌ ما شَاء مِنْهَا. 
(وَالأَفْصَل أَْرَفْهَا) أ ئ: أَعْلَامَاء وَهَذَا اير موَ مُوَافِوٌ ِنٌّ لتَعبير «المحرَّر» فِيمَا تقد 
ِغَالِبٍ قوت الْبلدِ. 

(وَلَو كا عِدهيَلٍَآَر. . فَالْآصَحٌ: أَنَّ الاْتبَارَ بقوت بَلَدِ العَئِدِ) بتاء عَلّى 
لآم اه الو و ا َه المةة لكان 5 
الأصَحٌ: : أَنَّهَا َجبٌ ابْتِدَاءً عَلَى المودّى عَنْهُ ّم يَكَحَمَلُ عَنْهُ لمؤّدي» والثاني: 
امير يقُوتٍ بَلّدٍ الماك ؛ ياءً على أنّاتَحِبُ التِداءً عَلَّى المّدّي عَنْ غَيْرِ. 


8 - 


- 2 و 
(قَلتُ : الْوَاجِبُ: الحبٌ السَّلِيم) قَلَا يُجْزِئٌ المسَوَّسٌُ وَالمعِيبٌ» ولا الدقِيق 
جس سج حاشية البكزي هس 0 
قوله: (وهذا التّعبير...) إِنّما وافق «المحرَّرٌ) من جهة اعتبار الغالب ؛ إذ تقتضي 
أنه في المسألة الغالب لا تخييرٌ» فتعيّن الغالبُ » وهو تعبيد واقتضاءٌ صحيحٌ . 
ل سل 9# حاشية السنباص »اب ل ل ب ل لللبم 
قوله: (ولو كان في البلد أقوات لا غالب فيها.. ...) علم من هذه ومن 
عدم جواز تبعيض المخرج: أنهم لو كانوا يقتاتون برا ا ا 
إن كان الخليطان علئ السواء » وإن كان أحدهما أكثر ... وجب منه» نبه عليه الإسنوي. 
قوله: (ولو كان عبده ببلد آخر. . فالأصح: أنَّ الاعتبار بقوت بلد العبد...) أي: 
إن عرفت بلده؛ كما هو ظاهرء فلو لم تعرف.. قال الولى العراقى: فيحتمل استثناء 
هذه؛ أي: فيعتبر بلد المؤدي» أو يخرج من قوت آخر بلد عهد وصوله إليه» أو يخرج 
فطرته للحاكم ؛ لأن له نقل الزكاة» قال في «شرح البهجة»: وظاهر: أنها مستثناة على 
الاحتمال الثاني وإن قيدت ببلد» وأن الحاكم إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب 
قوت بلد المؤدئ عنه» والكلام فيه» وقد 2 الإسنوي الاحتمال الثانى » وقال: إنه 
الأقرب . انتهئ » وقال شيخنا العلامة الطندتائي: بل الأقرب الأول » فيخرج من غالب 
الأقوات » ويدفعه إلئ الحاكم ؛ لأن له نقل الزكاة. 


يبت 1 


وَالْسَوِيقٌ ؛ كُمَا ذَكَرَهُ لرَافْعِيُ في «الشَّْح)» (وَلَوْ أَخْرَجّ مِنْ مَالِهِ فطرَة وَلَدِه الصَّغير 
ةر ا 2 12ت و 1نم ره كه عه جلت ال قلا يجوز 
لعَبِي.. جَارَ ؛ كَأجْتبِيَ أذِنَ) قَيَجُورُ إِخْرَاجْهَا عَنْهُّء (بخلاف الكبير).. قلا يَجُورْ 
عير ذه ؛ لأنّ الأب لا يَسَْقِلُ يتمليكد» بخلاف الصَِّيرٍ ؛ ككَأنهُ مَلكَهُ طرةُ كم 
اخزيكها 86 قلي افقو ويج وقلية في عار . رم الموي بشن شيعا ولا 
يَجِبُّ غَيْرُه» ذَكَرَ المسْالَيْنِ في «الرَوْصَدَهء (وَلَو أن نر آئ: المسْتَركَانٍ في عَبدٍ 
(َاخْتَلفٌ وَاجِبْهُمَا) باتلاف قُوت بَلَدَيهَِا أو ُوتِهِمًا. (أخْرَجَ كل وَاحدٍ نطف 
صَاعٍ مِنْ وَاجبِِ ني الْصَحّ) كَمَا كر الرَافِمِيُ في «الشَّرْحٍ) (والله أَغْلَم) لم ِذًا 
أَخْرَجَ ذَّلِكَ . رج بجع ما رهجي واج وَالَاني: لايجوز ذَلِك؟ ؛ أن 
الشخرخ علؤاجة 716 يبوجم يجان ين أل لوي في وجو رعَاية 
لِلْقَْرَاءِء وَمِنْ ع أَدنَاهُمَا في آخَرَ؛ٍ دَفْعًا لِضصَرّرٍ ص د المالكئِن » وَقَوْلهُ: (مِنْ وَاجِبهِ) 
_ل- .2 7و9 جا شي يكزي #489 لل مس 

قوله: (ذكر المسألتين في «الرّوضة») أي: مسألة الإخراج عن الولد ومسألة 
الاشتراك . 

قوله: (وقوله: من واجبه. أفاد .به أن هذا فرّعَ على ضعيفي» والصَّحِيحٌ أنه 
يخرّج من قوت بلد العبدٍ؛ كما ذكره الرّافعيَ بعد تصحيحه الإخراجّ من واجبه» ولم 
يذكره في «الرّوضة»» فهي معترضة هنا ؛ ك«المنهاج»» والله أعلم. 
لاس لل ف حاشية الستباطي 42 لل ب 

قوله: (لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير...) يؤخذ من ذلك ما نقله 
في «المجموع» عن الماوردي والبغوي وأقره من أن غير الأب كالوصي » والقيم ليس 
كالأب في الصغير» فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن القاضي » ويخالف ما لو قضئ 
دينه من مالهما بغير إذن القاضي .. فإنه يبرأ؛ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحقى 
الزكاة» قاله القاضي » وأن محل ما ذكر في الكبير إذا كان عاقلا غير محجور عليه 
بسفه. ٠‏ فغيره كالصغير ؛ كما صرّح به في «المجموع» في المجنون » واقتضاه كلامه في 
السفيه » وهو قياس قوله: إنه ينوي عنه. 


قينا ع كتاب الركاة م 


أَي: قوت بَلَدِهِ أ قُوته وَِنْ كَانَ الْعبِدُ ببَلَدِ آحَرَِ بتاء عَلَى أَنهَا تجبُ عَلَّى السّيّد 
ابْتِدَاء» فَِنْ قُلنَا: تَحبُ بِالتَحَمُل .. فَالمخْرَجُ مِنْ قُوتٍ بَلَدِ الْحَبْدِ ؛ كَمَا ذَكرَهُ رافك 
ند لشجيجم الكارقي" ؛ وله يكز في « الور قي : 
سس م 773ب999يب- رز رن درو ريت وري 7# 2 ل 
قوله: (بناء على أنها...) بين به: أن كلام المصنف مبني علئ خلاف الأصح 
من أنها تجب بالتحمل » فإن بنينا على الأصح المذكور.. فالواجب على كلّ نصف 
صاع من قوت بلد العبد؛ وقضيته: أن يكون هذا هو الأصح» وهو كذلك» وصححه 
السبكي والإسنوي وغيرهماء قال السبكي وغيره: وقال المحاملي: إن مذهب الشافعي 
هذاء ويمكن حمل كلام المصنف؛ 2 على الأصح علئ ما إذا كان العبد وقت 
الوجوب ببرية نسبتها إلئ بلدي السيدين على السواء» أو بلد كذلك وقوتها غير مجزئ 
في الفطرة» أو الاعتبار”") بمحل العبد فيما ذكر. 


هلام دجلا 


)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: ذكره. وفي (ق) زيادة: كما ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق ذكرهء ولو 
كان العبد ببلد أحدهما فقط أو ببلد ثالث لزمهما صاع من قوت ذلك البلد ذكره الرافعي ولم يذكره 
في «الروضة». 

(؟) في نسخة (ب): في الفطرة أو لا اعتبار. وفي نسخة (د): في الفطرة أن لاعتبار. 


9 باب من تلزسه الزكاة» وما تحب فيه سس 1 


(بَابٌ مَنْ تَلْرَمَّهُ الزَكاةٌ وَمَا تحب فِيهِ) 
مِمَا بأد تي بَيَانهُ ؛ كَالممْصُوبٍ وَالضَالَ وَعَيْرهِمَاء وََرْجَمَ بَعْدهُبِمَضْلَيْنِ. 
(شَرْطُ وُجُوبٍ رَّكَاةٍ المال) بأنْوَاعِهِ السَّابقَة مِنْ حَيوَانِ وَتبَاتِ وَنَقْد وَتَجَارَة 
عَلَى مَالِكه: (الإسْلامٌ) لِقَولهِ في حَدِيثِ الصّدَقَةِ السّابقٍ أَوّلَ (دَكَاةٍ الْحيوَانِ): 
(فَرَضَهَا عَلَى المسْلِهِينَ) » قلا تجبُ عَلَّى الْكَافِرٍ وُجُوبَ مُطَالبَة بها في لديا 
كن َب َل ُجُوب عاب لها ف الجر كما ترد في ْول قيش 
عَنُْ ِالإسْكَام ما مَضَى ؛ تَرْغِيا فيه» (وَالحرَّيّةُ) فَلَا تَحِبُ عَلَى الْقِنّ ذا مَلَكَهُ سيد 
الا كرك ون ييه على كول مزجوج تأني في تابوه قشب ملكو !للد 
الِْرَاعهُ مت شَاءء وَلَا رك به عَلّى السّي؛ أن مِلْكَهُزَائلُ» وَقِيلَ: تعَم ؛ لَِنََمَرَ 
شاش مس8 خاشية اليكري 44ل سس 
بَابٌ مَنْ تَلْرَمَهُ الرَكاكٌ وَمَا نَحَبٌ فيه 
قوله: (ممّا يأتي بيانه...) أفاد به أنه ليس المراد الإبلٌ والبقرٌ والغنمُ وغيدٌ ذلك 
مما سبق ؛ يل المراد يه.هذا الخاص. 
قوله: (وترجم بعده بفصلين) أي: بعد ما ذُكر بفصل الأداء وفصل التّعجيل؛ 
أي: وليس مَعِيبَاة للأثه زيادة لا نقصة. 
قوله: (علئ مالكه) متعلق بوجوب المذكور في المتن. 
قوله: (ولا زكاة فيه علئ السّيّد. ..) هو من تتمة تفريع الضعيف. 
سس للب 9# حاشية الستباطي ## -___-- سح 
بَابُ مَنْ تَلْرَمَّهُ الرَكاكُ وَمَا تحب فِيهِ 


قوله: (مما يأتي بيانه...) أي: لا مما مرّ من الأنواع السابقة ؛ كما هو ظاهر. 


(وَتَلرَمْ المزتدَ ِنْبا ملكَه) وَاحَد له يحُكُمٍ الإشلاو» ٠‏ قَإِن آنا 
قلاء أو قُلتا: مَْقُوفٌ - وَمُوَ الأطهد الآبي في بَابه - فَمَوْقُوَة: إِنْ عَادَ إلى 
لِْسْلَام. َم ؛ تين با ملْك» وَإِنْ َلك مُتدًا. فََاء وَالْخِلَافُ ‏ كَمَافي 
«الرَوْضَةَ) وَدأَضْلِهًا فِيمَا إذا حَالَ0" عَلَيْهِ الْحَوْلُ في الددو آم التي رمن 
َبِلَها. قلا شم جما يز اْإخرَاجُ في حَالٍ ارد في عَذيو» وي الأول 
عَلَى قَوْلٍ الوم فيهًا ؛ نَظَرًا إلى جهّة المالء وَفِيهِ احِْمَالٌ لِصَاحِبٍ + انيه 
كرا رت أذ اوكا مد َدٌ مَْقِرَة إِلَى التيدَء (دُونَ المكاكب) فَلَا تَْرّمُهُ مُه ؛ لِضَعْفٍ 


دري 2ف د وميه 


7 1 ا “د 0 5 
ث ولا يُورَث عَنْه و يُْتُ عَلَيْهِ قَريبهُ» وَبِتَعْجِيزِ نَفْسَهُ يَصِيرٌ ما 


ا 
6 
52 
١‏ 


سس و9 كي بكري 27489ب حيبببببيبح 
قوله: (والمدبر. ..) هو مأخوذ من قول المتن : (والحرّيّة) ؛ ؛ لأنّهما لم يتّصفا بها. 
قوله: (والخلاف ؛ كما في «الرّوضة». ..) أفاد به أنَّ إطلاق المتن قد يقتضي أَنّه 
لا تجب علئ المرتدٌ وإن لزمته قبل الرّدّة» ون الحكم ليس كذلك» بل هي لازمة له؛ 
فالخلا ف :خبطي ما تحال عليه البحول متها 
للم 9# حاشية الستباطى #5 لل ل ل ل ب 
قوله: (وفي الأولئ علئ قول اللزوم فيها) أي: مطلقا علئ الأول» أو إن عاد إلى 
الإسلام علئ الثالث الأظهر ؛ كما يصرّح به كلام «المجموع» . 
قوله: (وبتعجيزه نفسه يصير ما في يده لسيده) في تعبيره بالصيرورة إشارة إلى 
انعقاد الحول علئ السيد فيما كان بيد المكاتب من حين التعجيز » وكالتعجيز : كل مزيل 


)00 في النسخ: فيما حال عليه » والمثبت من الأصل . 


باب من تلزمه الزكاة: وما تجب فيه 9.00.6 د ١١88‏ 


(وَتَجِبٌ١"‏ فِي مَالٍ الصَّبِيَّ وَالمجْنُونِ) وَيُخْرِجْهَا مِنْهُ وَلِيُهُمَاا" ؛ 4 لشهول حَديت 
التق السَّابِق لِمالِهمّاء وَلَا تجبُ في المالٍ المنسشوب إلى الْجَيِين ؛ ِذْ لا 
110221 022252525259247 

قوله: (ولا تجب في المال المنسوب إلئ الجنين) لك أن تقول: ليس داخلا في 
عبارة المتن ؛ ؛ لأنّه لا يُسمّى صَبيّا ولا صبيّة ؛ فكأنّه ذكره ؛ لإفادة أنَّه محترزٌ المتن . 
وه حاشية الستباطي #74 ليح 
للكتابة ولو عتقاء 

قوله: (ويخرجها منه وليهما) أي: يجب عليه ذلك» قال القفال: إن كان ممن 
يرئ وجوبها في مالهماء وإلا.. كحنفي فلا وجوب ؛ أي: فلا إثم عليه ؛ لاعتقاده عدم 
الوجوب ؛ قال: والاحتياط له ؛ أي: للحنفي أن يحسب زكاتهما حتئ يكملا فيخبرهما 
بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم, وقضيته: أن الشافعي لو أخرجها عملا بمقتضئ 
مذهبه من وجوب إخراجها عليه.. لا يغرمه الحاكم ؛ وهو متجه إن ألزمه بذلك حاكم 
يراهاء قال الأذرعي: وقيّم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله؛ والأوجه ‏ كما في (اشرح 
الروض») وغيره : أنه يعمل بمقتضئ مذهبه ؛ كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه» 
وتردد الأذرعي في ولي عامي غير متمذهب بمذهب ؛ أي: فيما يتعلق بذلك ؛ كما هو 
ظاهر » هل يستفتي ويعمل بذلك » أو يؤخر الأمر إلى كمالهاء أو يرجع الأمر إلئ حاكم 
عدل مأمون ويعمل بما يأمره به؟ 

قال: وهذا إذا لم يلزمه حاكم بإخراجهاء وإلا. . فالأمر واضح » قال في "شرح 
الروض»): والأوجه في الشق الأول علئ قياس قول القفال السابق . . الاحتياطً بمثل 
ها مر 

قوله: (ولا يجب في المال المنسوب إلى الجنين . ..) قال الإسنوي: فإن انفصل 
)١(‏ في نسخة (ش) و(د): ويجب. 
(0) أي : إن اعتقد وجوبه» عاميا كان الولي أو غيره كما في التحفة: : (/077)» خلافا لما في النهاية: 


)١19/(‏ والمغني: )٠4/1(‏ فإنه لو كان الولي عاميا ولم يلزمه حاكم يرئ وجوب الزكاة في 
فاليهماء قالوب أنه حاط بتأخيرها لكماليفا " ١‏ 1 


075 


أ كتاب الركاة #« 


وُتُوقٌ بوَجُودهِ وَحَيَاتِهِ » وَقِيلَ: تَجِبٌ فِيه إِذَا انْمَصَلَ حي ٠‏ (وَكَذَا مَنْ مَلَكَ ببَغضه 
ا تسحٌ) تام روني : : لاتب عَلَيْدِ 
ِنقْصِهِ بالق » () تَجِبُ (نِي المْصُوب وَالصَالَ وَالمجْحُودِ د) كان ووم ة لَجَجِد ؛ 
5 1 لمر ال عاك ب لوو 
حَنَّى يَعُود) َيُخْرِجُهَا عَنِ الْأَحْوَالٍ الماضٍ نيو وَلَوْتَلفَ قَبْلَ النمكن. . سَقَطَتْ 
وَالثَّاني وَحْكِيَّ َدِيمًا: أَنََّا لا تَجِبّ في المذْكُورَاتِ ؛ لتَعَطٌِ تَمَائَِا وَقَائِدَتِهَا على 
مَالِكهَا بِخُُوجهَا من يد وَانيَاٍمَصَرُِِ فيهَاء (وَالمشترَى قَبْلَ قَِضِه) بِأَنْ حَالَ علي 
الْحَولُ في يد الْبَا يع.. تحب فيه ركه لّى المشكري» (وفِيل: فيه القَْلَانِ) في 
الممصُوب» وَفرقَ الله بعد الوُصُول لئاع كاف المشتري لمك 
نه يكَسْلِيم الثمَنِ . 
7# لا وااو بشم وولح رت 
ميتا. . فيتجه: أنه لا يلزم بقية الورثة ؛ لضعف ملكهم . 


الهم 


قوله: (فيخرجها عن الأحوال الماضية) أي: إن لم ينقص عن النصاب فيها ولو 
بما يجب إخراخها منه ؛ كما يعلم مما يأتي . 

قوله: : (التمكنه منه بتسليم الشمن) أي: إن كان حالا ولو معسرًا به؛ فإن كان 
مزجا رمه لكون الغمن0؟ كذلك» وهذا التمكن المذكور لسن هر التمكن 
المقتضي لوجوب الإخراج ؛ كما قد يتومّم فيعترض ؛ بأنَّ قضيّته: أن الوجوب متيّد 
بالتمكن » وليس كذلك » وإنما التمكن شرط لوجوب الإخراج ؛ لأن التمكن المشروط 
لوجوب الإخراج » هو: أن يكون الثمن مؤجلا أو حالا » والمشتري مليء به وماله حاضر 
مع الأصناف. 


)00 في نسخة (أ): فيمكنه منه بكون المثمن. 


© :باب من تلزعه الركاق: وما تحب قيه: #-1---- 777 111 


(وَتَحِبُ في الحالٍ عَنِ) المالٍ (الْقَائِبٍ إِنْ قَدَرَ عَلَِْ) وَمُخْرِجُ فِي بَلَدِه فَإنْ 
كَانَ سَائرًا. كََا يَجِبُ الإخْرَاجُ حتّى يَصِلَ إِليء (وَإِلَا) أي: وَإِن لَمْ يَف علي 
إنِطاعٍ الطريتي أو القطاع حَبر.. (تكَمَفْضُوب) فَتَجِبُ فيه في الأَْهَرِ وَلَا يَجِبُ 
ِخْرَاجُهَا حَنَى يِصِلَ ليه (وَالدَيُْ: إِنْ كَانَ مَاشِيَةَ أو غَْرَ لَاِم ؛ كَمَالٍ كتَابَة. . 
ا رَكَاة) فيه؛ ما الماشِيةٌ... كَلِذَنَّ شَرْطَ رَكَاتِهَا السَّوْمُ وما في الذَّمَة لا يُسَوَه20 
َم مال الْكتابة... كِذَنّ الْمِلْكَ عَيْدْ نام فيه وَلِلْعَبْدِ إسْقَاطه مت شَاءَء (أَوْ عَرْضًا أو 
نَْدًا. . فَكَذَا) أئ: ا رَكَاةَ فيه (فِي الْقَدِيم) ِأَنّهُ ا مِلْكَ فِي الدَيْنِ حَقِيقَةٌ : 
مس99 ني مك5 7777728 سس 

قوله: (وتخرج في بلده) أي: بلد المال. 

قوله: (فإن كان سائرًا. ..) أي: فإن كان المال سائرًا. . لم يجب الإخراج حتّى 
يصل المال إليه. 
تس 9و حاشية الستاطي 39# ببح 

قوله: (وتخرج في بلده) أي: بلد المال الغائب ؛ أي: البلد الذي حال عليه الحول 
فيه؛ لا بلد المالك ؛ بناء علئ منع نقل الزكاة وهو الأظهر الآتى» فإن وجد ما يجوز 
إخراجه فيها مما يأتي.. جاز. 

قوله: (فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه) أي: فيخرجها حينئذ ‏ بناء على ما 
ذكر ‏ علئ مستحقي أقرب البلاد إلئ محل الوجوب إن لم يكن به مستحقون ؛ كما يعلم 
مما يأتي . 

قوله: (أما الماشية.. فَلِآَنَ شرط زكاتها...) اعترضه الرافعي: بأنه يتعرض فى 
السلم في اللحم ؛ لكونه(2 لحم راعية أو معلوفة » فإذا جاز أن يثبت فى الذمة لحم 
راعية.. جاز أن يثبت فيها راعية©» قال: والأصح في التعليل كونه لا نماء فيه ولا 
)١(‏ في نسخة (ش) و(د): لا يتصف بسوم. 


(؟) في نسخة (ب): بكونه. 
(49 في الحاشية عميرة» ما نصه: فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية. . جاز أن يثبت الراعية نفسها - 


١8 
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(وَفي الجديد: إِنْ كَانَ حَالَا وَتَعَذَّرَ أَخْذْهُ لإعْسَارٍ أو غَيْره0") أي: كَجُحُورٍ 
وَلايينة بي أو مطل أَوْ عَيَِْمَلِيءٍ ٠٠‏ (فَكمَعْصُوبٍ) ف د 
إِخْرَاجُهَا حَنّى يَحْصّلَ ‏ (وَإِنْ تَيَسَّرَ) أَخْدهُ ؛ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءِ * مُقِرٌّ حَاضِرٍ بَاذِلٍ. . 
(وَجَبَ تكن في الحالي) وَإِن م يَِِضن 

(أَو مُوَجَلًا.. تالمذبٌ: أنه كَمَفْصُوب) كَنَحِبُ فيه فِي الْأَظهَرِ وَقبلَ: 
مَطْعاء وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا حَنَّى يُقْبَض» (وَقِيلَ: يَحِبُ دَفْعَُا قَبْلَ تَنِضه) وَهْوَ مينر 5 
عَلَى طَرِيي الْقَطّم المقِبس عَلَّى المال الَائِبٍ الي يَسْهُلُ ِحْضَارُه وَوْجَهَ طرِيدُ 
سس شل مكرك 2 7777 سح 

قوله: (وهو مبنييٌ على طريق القطع...) أي: وجوب الذفع قبل قبضه مبنيّ على 
طريق قطع منْ قَطَمَ بوجوب الزّكاة فيه ؛ قياسسًا على المال الغائب الذي سهلَ إحضازه؛ 
وطريق الخلاف القائل: بالوجوب في الأظهر فرّق بين هذا وبين المال الغائب بأنّه لا 
يتوصّل إلى التَّصرّف في الدَّينَ قبل الحلول» بخلاف مال الغائب» فاعلم ٠‏ 
لغ ف حاشية السشباطي 5ه بي 
يعدا" للإخراج» وضكف القُونَوِيُ اعتراضه ؛ بأنّ للمدعي امتناع ذلك تحقيقًا لا 
تقديرًا» وكالسائمة المعشرات ؛ لأنَّ شرط زكاتها الزَّهو في ملكه ولم يوجد. 

قوله: (مقرٌ) أي: أو جاحد”” وعليه بينة ؛ كما اقتضاه كلامه أولاء وكالبينة 
علم!؟» القاضي بناء على ما ذكر. 

قوله: (ولا يجب دفعها حتئ يقبض) أي: أو يحل وقد تيسر أخذه ؛ كما علم مما 
مر . فقوله: (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) أي: قبل حلوله. 

قوله: (وهو مبني على طريق القطع المقيس...) هذه الطريق هو المعبر عنها 


)000( في النسخ: : لإعسار وغيره؛ والمثبت من الأصل ٠‏ 

)2( وفي لأسيو المطالب» كونة لاانماء فيه ولا معدا للوخراج: 
(0) في نسخة (د): أي: أو جاهل . 

(4) ل كسد )دك 
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الخلاف: بِأنَهُ لا بحَوَصَّلُ إِلَى التَصَدّفِ فيه قَبلَ الْحُلُولِ وَقِيلَ: لا جب فيه قَطْمًا ؛ 
أنه لا يَمْلِكُ شَيْنًا عَبلَ الْحُلُول : 


(وَلَا َع ادن وجُوبَها ي أطهر الف وَالِ) لإطلّاق التُصّوص ي الْوَارِدة فِيهًا» 
وَالنّاني: : يَمْتَعٌ ؛ 54 كما يَمْنَعُ وَجُوبَ الْحَجّ (وَالئَالِتُ: يَمْنَعْ في المال الْبَاطِنِ . وَهوَ 
النَقدُ وَالمَرْض) وَالرّكَارُ وَرَكَاةُ الفِطّر0©؛ كما ساد تي فِي الْمَصْلٍء وَلَا يَْتَمُ في 
الظَاهِر ؛ وَهُوٌ الماشيّة وَالرَرْعٌ وَالتَعد والمفدن» وَالققُ: 9 الح يدثر بشي 
وَالبَاطِن إِنّمَا د نمو لصو فد» وَالدَُْ بتع من ذَلِكَ َي إلى صَرْه في 
تقايوء وَسَوَا كان الدَيْنٌ خالا أ( وجلا مق حة جِنْس المال أَمْلا. 
كا ا 7 07 55ت 

قوله: (والرّكاز وزكاة الفطر) أي: أفاد بهما: أنّهما من الباطن ؛ كما سيأتي في 
الفصل » نقله عن «الرّوضة» ك«أصلها» فوردا على المصنّف ؛ لإيهامه أنْ لا باطِنَ غير 
ما ذكره. 
| سس وه حاشية اللسباطي 2ه ٠‏ ييييبي 
الأظهر) . وحاصله: أن من قطع بوجوبها فيه ؛ قياسًا علئ المال الغائب الذي يسهل 
إحضاره» قال: بوجوب دفعها في الحال عملا بمقتضئ قياسه » ومن قال: بوجوبها فيه ؛ 
قياسًا على المغصوب» وهو أحد القولين من طريقة الخلاف» قال: بعدم وجوب 
إخراجها حتئ يقبض ؛ أي: أو يحل » وقد يتيسر أخذه ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (وزكاة الفطر؛ كما سيأتي...) سيأتي نَم أن في عدّها من المال الباطن 
: تسمحًّاء وأن المراد: أن زكاتها ؛ كزكاته» لكن إلحاق زكاتها بزكاته ظاهر تَمَّء لا هنا؛ 
كما هو قضية الفرق الآتي ؛ إذ قضيته: أن زكاة الفطر ليست من الزكاة المختلف في منع 


)1١(‏ وإنماعد زكاة الفطر هنا تتميما لأفراد ما يطلق عليه المال الباطن ولو من وجه»ء وإلا.. لكان المعنى: 
يمنع الدين وجوب الزكاة في زكاة الفطرء وليس بشيء . (عردي) . 


2# كتاب الزكاة جى 


(تَعَلَى الْأوّلِ: لو حجر عل ِدَْنِء فحَالَّ الحؤل فِي الحَجْرٍ. . تَكَمَغْصُوبٍ) 
ِأنَ الْحَْرَ ماع مِنَ انضرف وَلوْ عيّنَالْحَاكِمْ ِكل مِنْ عُرَمَائِِ شَْنَامِنْ ماله 


َع ئَُ من اذل لتر العرل عل لخر . . فَلَا رَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْع(" ؛ لِضَعْفٍ مِلك. 


9 شاي لبك بيبح 
قوله: : (ولو عيّن الحاكم لكل من غرمائه شينًا. :) أفاديه أن الحكو يصدى ب 


ا سا0 وم 
الحالة لا زكاةَ بلا خلاف »؛ فورد ذلك علئ «المنهاج» . 
لمتكم 506 
الدين ؛ لوجوبهاء وهو الموافق لما مر. 

قوله: (فعلى الأول: لو حجر عليه لدين» فحال الحول في الحجر . . فكمغصوب) 
أي: فتجب الزكاة فيه ولا يجب الإخراج إلا بعد زوال الحجر» فإن قلت: ما الفرق بينه 
وبين وجوب إخراج زكاة المرهون قبل فكّه ؟ 

فقد صرّح بذلك في «الروضة» ك «أصلها» وبأنه إن كان له مال آخر. . أخذت 
الزكاة منه» وإلا.. فمن المرهون حتئ لو كان الواجب من غير جنسه. ٠‏ بيع جزء منه 
ولا يلزمه بدله؛ بل قال البغوي: ولا خيار للمرتهن ؛ لأن استحقاق الزكاة طرأ على 
الرهن فصار ؛ كتلفه بعد القبض - 

قلت: الفرق: أن الراهن هو الذي حجر علئ نفسه فلم يلتفت إلئ حجره؛ 
بخلاف المفلس هناء فإن القاضي هو الذي حجر عليه وإن كان الحجر بسؤاله. 

قوله: (فلا زكاة عليه...) قال في «شرح الروض): هو ظاهر إذا أخذوه بعد 
الحول ؛ فلو تركوه له. . فينبغي أن تلزمه الزكاة ؛ لتبين استقرار ملكه. انتهئ » وردً: بأن 
(1) في المغني (411/1): هذا ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول» وإلا.. فينيغي أن تلزمه الزكاة؛ خلانا 

لما في التحفة: (5175/7) والنهاية: )١17/7(‏ فلا تجب عليه الزكاة» والأوجه عدم الفرق بين 

أخذهم له بعد الحول وتركهم . 


بو نات من تلزجة التاق وى ع يي و 3 ل7ت777 0 1117 


فيه 


(3) عَلَى الْأَوّلٍ أَيْضًا: (لَو اجْتَمَعَ رَكَاةٌ وَدَيْنُ آدمِيّ في تَركة) بِأَنْ مَاتَ قَبِلَ 
أَدَاءِ الرَّكَاةِ ٠(قُدَمَثْ)0"تَقْدِيمً‏ ِدَينٍ الله ؛ وَفِي حَدِيبْ «الصَّحِيِحَيْنِ): (قَدَيْنُ الله 
أَحَنٌ الْقَصَاء) ” 3 (وَي َول): : يُعَدَمُ م (الدَد ين لِإفْتِقَارٍ الأَدمِيّ وَاحْتَيَاجِهٍِ) ( وني 
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قَوْلٍ: يَسْتَوِيَانِ) يرع المالٌ عَلَِهِمَا ؛ أن الرَّكَاةَ تَعودٌ فَائِدَتّهًا إلى الَْدَمِيينَ نهنا 
7_ت_77تْ7تْ7 77١7777‏ و شي 27225555 5 
تركهم له لا يمنع ضعف ملكه في تلك المدة بدليل عدم لزوم الزكاة للمكاتب ؛ لضعف 
ملكه » ولو تمت كتابته. . فالمتجه: عدم لزومها له مطلقا. 


نعم ؛ قيّده السبكي بما إذا كان ماله من جنس دينهم ؛ لعدم تمكنهم من أخذه إذا 
كان من غير جنسه بلا بيع ولا تعويض» قال: وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في 
«السلسلة» وكلام الرافعي في (باب الحجر) يقتضيه. انتهئ » والمتجه ‏ كما قاله شيخنا 
العلامة الطندتائي -: خلافه ؛ إذ علّة عدم اللزوم ضعف الملك» وهو موجود ولو لم 
يكن ماله من جنس دينهم . 

قوله: (في تركة) احتراز عما إذا اجتمعا علئ حي وضاق ماله عنهماء وحكمه: أنه 
إن كان محجورا عليه ولم تتعلق الزكاة بعين الموجود من ماله . . يقدم دين الآدمي » وإلا ؛ 
بأن لم يكن محجورًا عليه أو كان وتعلقت الزكاة بالعين.. تقدم الزكاة قطعاء فإن بقى 
شيء.. فللآخر» بل عند تعلقها بالعين ليست من صور اجتماع دين الله ودين الآدمي. 

قوله: (تقديمًا لدين الله...) يؤخذ منه: أن غير الزكاة من ديون الله تعالئ ؛ 
كالحج ؛ والكفارة» والنذر» وجزاء الصيد.. كالزكاة. 


هي وإياه؛ كما سيأتي في بابها. 


() أي: الزكاة» ولو زكاة الفطر؛ كما في النهاية: (177/8) والمغني: (411/1)» خلاقًا لما في 
التحفة : (/44) فيقدم الدين على زكاة الفطر. 

(؟) صحيح البخاري» باب: من مات وعليه صوم؛ رقم [1407] » صحيح مسلم » باب: قضاء الصيام 
عن الميت» رقم :]1١58-195[‏ 
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(َوَالَقيمَةُ كل القششمة إن اخْمَارَ الْمَانِمُونَ تَمَلكَهَا وَمَضَئ بَعْدَهْ حَوْل. 
لعن يان زترواء ع تميق كل للم يمان" ٠‏ أو بََمَهُ المموع في 
مَوْضِع نُبُوتٍ الخلْطة) ماش شيَةٌ كَانَتْ أو غَيْرَهَاء (وَجَبِث رَكَائهَا “6ل أن : : وَإن 
تم يكاوراهاكها: ٠‏ (فل) رك عَلتهمْ فيا ؛ لأَنهَا غَيْرُ مَهْلو ا ا 
ِلْكا في يهاي م امف شق الإِعْرَاضٍ » وَكَذَّا لَوِ اختَارُوا تَمَلْكَهَا وَهِيّ 
أتائ.. كارك ها َرَت يتح لعفي جيه ييه ؛ ل الِآن 
عُلَّ وَاحِدٍ ا يَدْرِي مادا يُصِيئهُ وَكَمْ نصِيي وَكََا لو كَادَتْ صِئفًا لا يَِلُّ ياب إل 
َالْحُمْس ١‏ . فلا رَكَاةَ علَيْهِمْ؛ لِأنَّ الْخُلْطَةَ لا تنيت مم مَعَ أَهْلٍ الْحُمْسٍ ؛ إِذْ لا رَكَة 
فيه أنه مير مُعيّ . 
2 ب ررس ل 722 

لو اجتمع ديون الله تعالئ .. قال السبكي: فالوجه التسوية» إلا أن يكون النصاب 
أو بعضه موجودا.. فتقدم الزكاة ؛ أي: فيخرج مقدارها منه والباقي للباقي ٠‏ انتهئ . 

قوله: (أي: وإن لم يختاروا تملكها) إنما اقتصر الشارح علئ جعل النفي عائدا 
إلئ الأول دون ما بعده؛ لأن عدم وجوب الزكاة في نفي الباقي ظاهر مما مرّء فإدخاله 
في صريح كلام المصنف يكون كالتكرار» وأولئ منه أن إطلاق نفي وجوب الزكاة في 
نفي الأول مما بعد الأول غير صحيح ؛ لصحة أن يقال قبل مضي الحول علئ نصاب: 
تجب الزكاة فيه إذا مضئ الحول » وسيأتي في الصداق في كلام المصنف . 

قوله: (وكذا لو اختاروا تملّكها وهي أصناف.. فلا زكاة فيهاء سواء كانت 
مما...) أي: وإن أوهم قول المصنف: (والجميع صنف زكوي) وجوب الزكاة في 
الشق الأول من هذه الصورة . وقوله: (وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ . ..) أي: وإن اقتضئ 
قول المصنف: (أو بلغه المجموع في موضع ...) وجوب الزكاة في هذه الصورة. 
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(وَلَ3 أدَتهًا نصَات سَائعة 5 معنًا.. لَرِمَها رَكَاَُ إِذَانَمَ حَوْلٌ مِنَ الْإضْدَاقي) 
سَوَاء مَحَلَ ها آَم لاء وَسَوَاةٌ * َبِضَنْه أن لا ؛ لِأَنَّهَا ملكَنْهُ الْعَقْدِء وَاخجُرِرَ ب(المعيّن): 
عَمّا في الذَّمَّ» َلَا رَكَاةٌ فيه؛ كَمَا دم 

(وَلَو أكْرَى دَارَا أَرْبعَ سِنِينَ بكَمَانِينَ ديرا وَقَبَصَهَا. . فَالْأَظهرُ: أنه لا يرم 
أذ بُخرحَ إلا ركا ما استقً) نما مقر يترض الشفُوط(' اهام الدّارِ فَملَكُهُ 
صَعِيفٌ » وَالْقَرْقُ بين هَذَا وَبيْنَ ما ذُكرَ في مسال الصّدَاق ؛ إِذْ ُو يعَرْض أَنْ يعُود 
ضف اللاي قبل الدُحُول: أذَ عد يضفه يلك جد من عَْر اخ لعَفْدِا9 
يلاف عَوْدِبَْض الْأَجْرَة نه باع الإجار (تبُخرِجُ عِنْدَ تام السَّةِ الأولَى 
َك يِْرينَ) أنه الي اتقرٌ رلك عََهَا""» (وَلِكممٍ الَةِرَكَةِْرِيَ لَك 
وَهِيَّ الِي ذَكَامَا (وَعْرِينَ لسَتبِ) وَعِيَ الي | نر كاري اك رقا 
الثَالئَةٍ َكَة أَتنَلِسَسَة) وَهِي الي ركاه (وَعْرِينَ اث بننَ) وَحِي الي انكف 
لك عَلَيها ان (وَلَِمَامٍ رام َكل سِئْنَ سنا وَِيَ لني ذَكَاهَا (وَعِشْرِينَ 
لربع) وَهِيَ الي | استقرٌ َلك عَلَيْهَا الآنّ ( وَالنّاني: بُخْرِج لِتَمَامٍ 
ل ل ل 0 

قوله: (لزمها زكاته إذا تمّ...) أي: فلو طلقها بعد تمامه قبل الدخول.. رجع في 
نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئاء 
فإن أخذها منها ولو بعد رجوع الزوج.. رجع بنصف قيمة المأخوذء فلو طلقها قبل 
تمام الحول.. عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت 
الخلطة » وإلا.. فلا زكاة على واحد منهما ؛ لعدم تمام النصاب. 

قوله: (من غير انفساخ لعقد) أي: وإنما هو بتصرف الزوج بالطلاق. 

. في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): معرض للسقوط. وفي (ش): بمعرض السقوط‎ )١( 


(؟) في نسخة (ش): انفساخ العقد. 
() في نسخة (ب) و(ق): استقر ملكه عليها الآن. 


ل كتاب الركاة © 


2 2 00 2 
الأولى رَكَاةَ التّمَانِينَ) لِأَنّهُ مَلَكَهَا مِلْكَا تَامَاء وَالْكَلَامُ فِيمًا إِذَا كَانَتْ أجرّة السَنِينَ 
مُتَسَاوِيَةٌ وَأَخْوَجَ الزَكاةَ من غَيْرٍ المقبوض ‏ وَفي «الرَّوْضَةَ) كَ«أَضْلِهًا»: ل كَلَام 


واو 


تَقَلةِ المذّمَبٍ يَشْمَلُ ما إذًا كَانَتِ الْأَجْرَةُ في الذَّةِ وَقْضَتْء وَمَا ذا كَانَتْ مُعيئة. 
و د 
قوله: ( والكلام فيما إذا كانت أجرة السَّنِين متساوية...) أي: إطلاق (المنهاج) 
مقيّد بتساوي أجرة السّنِين» فيتآتئ له التََّسِيمُ المذكور فيه» فإن لم تتساو.. أخرج”" 
زكاة المستقر بقدر استقراره» وبما إذا أخرج من غير المقبوض » فإذا أخرج منه.. نقصّ 
القدر المذكور في المتن» إذا علمته.. فما في «المنهاج» مفرّعٌ على ضعيفب ؛ إذ تعلق 
الشَّرِكة هو المعتمدٌ في الرّكاةٍ» وما في «المنهاج» لا يَِمُ عليه ؛ إذ حصّة الفقراء لا تلزمه 
زكائها» فتخرج ذا لتمام الأولئ: زكاة عشرين » ولتمام الثّانية: زكاة عترين نه 
وعشرين لسنتين » بإسقاط نصف دينارٍ فيسقط رُبع عشر التّصفب » وهكذا في كل سنةٍء 
فاعلم. 
#53 77+77 ب و ار اي 2222 22 ار 
قوله: ( والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية) أي: فإن اختلفت.. فكل 
بحسابه؛ لأن الإجارة إذا انفسخت.. توزع الأجرة المسماة علئ أجرة المثل في 
الحدتينة الماضية والمستقبلة . 


وقوله: رو وأخرج الزكاة من غ غير المقبوض) أي: فإن أخرجها منه ٠ ٠.‏ أخرج كل 
سنة زكاة الباقي من العشرين بعد إخراج زكاة ما قبلها منه ثم مع فرض الكلام فيما إذا 
أخرج الزكاة من غير المقبوض » استشكله”' الرافعي نقلا عن الأكثرين بما حاصله: أنه 
قد تقرر أن المستحقين يملكون بمجرد تمام الحول قدر الزكاة من المال» ولا يزول 
ملكهم عنه إلا بأداء الزكاة من غير المال فيبتدأ له حول( من حينئذ » وقضيته: أنه في 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): فإن لم يبق شيئا خرج. 
4 في نسخة (أ): فاستشكله. وفي (د): استشكل . 
هرف في نسخة (أ): فيبتدأ حوله. 


باب من تلزمه الزكاة: وما تجب فيه ©* سنا 


سس هوه خاشية اللسيا 7# 3 سس 
هذه الصورة إذا أخر إخراج زكاة أجرة كل سنة لتمامها(©.. لا يلزمه في تمام الثانية 
مكلا زكاة عشرين لسنتين ؛ إذ بتمام الأولئ ملك المستحقون من تلك العشرين(" التي 
هي حصة السنة الثانية نصف دينار» فعند تمام السنة الثانية لا يلزمه زكاته ؛ لأنه لم يكن 
على ملكه في تلك المدة» وإنما يعود في ملكه وينعقد الحول عليه من حين الإخراج 
من غير المال» وقس علئ ذلك باقي السنين» وهو صحيح لا يمكن عدم التزامه» ولا 
يتصور أن يخرج عن كل عشرين نصف دينار عند تمام كل سنة إلا إذا أخرج عند تمام 
كل سنة زكاة المئتين7 ما استقر منها وما لم يستقر. 

فرع: قال في «المجموع»: لو انهدمت الدار في أثناء المدة.. انفسخت الإجارة 
فيما بقي فقط » وبنينال» استقرار ملكه على قسط الماضي » والحكم في الزكاة ؛ كما مر. 

قال الماوردي والأصحاب: فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام . 5 
لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي ؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه ؛ 
أي2*0: حين الإخراج وإن كان الإخراج لا يلزم إلا بعد استقرار الملك » وبه فارق: ما 
لو خرج ما عجل زكاته عن ملكه قبل تمام الحول حيث يرجع فيه بشرطه الآتي . 
تثليه: 

يشتمل على فروع: للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع ؛ أي: والمبيع 
المقبوض قبل قبض البائع الثمن المعين.. حكم الاجرة» فلا يلزمه إخراج ما لم يستقر 
ملكه عليه ؛ لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقرء بخلاف رأس المال يلزمه إخراج 
(1) في نسخة (د): وقضيته: أنه في هذه الصورة إذا أخرج زكاة أجرة كل سنة لتمامها . 
)2( في نسخة (ب): ملك العشرين. وفي نسخة (د): ملك للعشرين. 
() في نسخة (أ): الثمانين. 
(4) في نسخة (أ): وتبيناء 
(5) في نسخة (ب): إلى . 


ا ااا ا 00000000000000 
زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه ؛ إذ بقبضه يستقر ملكه عليه ؛ بناء على 
أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد» ولو تأخر قبول الوصية عن الموت حتى 
حال الحول بعد الموت.. لم يلزم أحدا( زكاتها؛ لخروجها عن ملك الموصي, 
ولضعف ملك الوارث» ولعدم استقرار ملك الموصئ لهء وفارق لزومها المشتري إذا 
تم الحول في زمن الخيار وأجيز(" العقد كما مر ؛ بأن وضع البيع علئ اللزوم وتمام 
الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك » بخلافهما هناء ولو التقط مالا زكويا. ٠‏ فزكاته على 
مالكه ما لم يتملكه الملتقط » فإن تملكه.. لزمه زكاته وإن لم يقدر على غرم قيمته من 
غيره؛ ثم المالك يستحق عليه قيمتهاء فله حكم دين آخر يستحقه عليه فيجب فيه الزكاة 
ويجب الإخراج عند التمكن. 


هلام .ماج 


)00 في نسخة (د): واحدا. 
(؟) في نسخة (أ): واختير. 


© باب من تلزمه الزكاة وما تحب فيه 8ه 0777777 سس 0# 


(تجب 


ب الرَّكَاةُ) أي: أَدَاوُهَا (عَلَى الْمَوْرِ إذَا تَمَكّنَ ؛ وَذَلِكَ بحْضُورٍ المال 
وَالْأَضْنَافٍ) أئ: المسْتَحِقّينَ ؛ لأَنَّحَاجمَهُمْ ليها تَاجرّةٌ» أَمارَكَاُ الفطر ٠.‏ فَمُوَسَّعةٌ 
ِب اليد وَيَوْمِه ؛ كَمَا تَقَدّمَ في بَاهَاء (وَلَهُ أَنْ يودي بِتفْسِهِ رَكَاةَ المالٍ اْبَاطِنِ) 
3 اك 

قوله: (أي: أداؤها) هو تاريل لآ بدّمنهء وإلا فهى واجبة وجوت تعلق بالعين + 
وليس الكلام فيه. : ١‏ 

قوله: (أمّا زكاة الفطر) أفاد أنَّ لها حكمًا آخرّء وأنّها لا ترد لما سبق في بابها من 
ذكر حكمها المَعْنِي عن إعادته. 
لعطعللل ا 8 حاشية الستباش 8 سح 

فصل 

قوله: (وذلك بحضور المال) أي: على الوجه السابق. ومضئٌ مدة يمكن فيها 
العضي إلوع المال الغائب بعد تمام الحول كاف في حصول التمكن ؛ كما قاله السبكي . 
وقوله: (والأصناف) أي: حيث يجوز صرف المالك إليهم» وإلا؛ بأن طلب الإمام 
زكاة الأموال الظاهرة ‏ كما سيأتي - فلا يكفي في حصول التمكن حضور الأصناف . 
ويشترط أيضا مع ما ذكر الفراعٌ من مهمات الدين والدنيا؛ كصلاة وأكل ؛ كما في رد 
الوديعة » والتصفيةٌ في الحبوب والمعادن مما خالطهاء والجفافُ في الثمار؛ كما علم 
ممامر. 


ويجوز تأخير أدائها ليحصل ما هو الأفضل ؛ كالدفع إلى الإمام» أو الصرف إلى 
القريب » أو الجارء أو الأحوج ؛ ولو تضرر الحاضر بالجوع .. حرم التأخير مطلقا؛ لأن 


184 


كتاب الركاة 2 


وَقَدُ تَقَدَّم: َه التقدوالةام) وَزِيدَ ليع هنا في «الرَّوْضَةَ)» كَدأَضْلهًا» الرَّكَارْ 
1 الْفِطْر 29 (وَكَذَا الظّامِ) وَهُوَ الماشِيّةُ وَالزَرْعٌ وَالقّمَدْ وَالمِعْيِنُ (عَلَى 
الجديد) . وَالْقَدِيمٌ: يَجِبُ دَفْمرَكَاتِهِ إلى الإمَام َإِنْ كَانَ جَائْرًا ؛ لِتَقَاذِ حُكمد فر 
َرَقَهَا المالك بتفسه.. لَمْ تُحْسَبْ» وَقِيلَ: له يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْجَائْرء (وَلَهُ) مم 
الأَدَاءِ بتفْسِهِ في المالَيْنٍ (اوكي) ليه ( الشف إلى الْإمَام) ِتَفْسِه أَوْ وَكيله. 
(وَالْأَطهَدُ : أن الصزق إلى لإا أفْضلُ) من كفريقه يتفيدو: اه أغْرفُ بالمسححفين 
وَأَقْدَر عَلَى التَفْرِيقٍ بَتِتهُمْ» وَاللَاني: تفريقهُ فيه أَْصَلُ ؛ لأنه بِفِعْل َنْسِه أَوْئَقُ. 
وََذَاكما في «2زقد لما 0 الال" الطاعة... قَضَرْف 
رَكَاتِهإلَى الإمَام أَمْصَلُ قَطْعَاء وَقِيلَ: عَلَى الْخلاف وَهُوَوَجْهَانِء وَقِِلَ: قَوْلَاِ 
لط هه حاشيةالبكري (8) 

قوله: (في المالين) أي: المال الظّاهر والمال الباطن. 

قوله: (أمّا المال الظاهر...) أفاد به أنَّ إطلاقّ المتن يقتضي استواء الظَاهرٍ 
والباطن في جريان الخلاف , وايس كذلاك» بل الشرف في الظاعر للإمام أقضل قلما: 

قوله: (وهو وجهان. ..) أفاد به أن تعبير «المنهاج» ب(الأظهر) مخالفٌ لاصطلاحه. 
لل-- سي حاف تباش 72# يح 
دفع ضرره فرض » فلا يجوز تركه لفضيلة . 

قوله: (وزيد عليهما هنا...) فيه تسمح بالنسبة لزكاة الفطر؛ لظهور أنها ليست 
من المال الباطن » والمراد: أن زكاتها ملحقة بزكاته » نبه عليه في (شرح الروض». 

قوله: (أما المال الظاهر.. فصرف زكاته إلى الإمام أفضل ...) أي: ولو كان 
جائرا ؛ كما صرّح به في «المجموع» . 


)١(‏ في )ع( (ب) وج) (ق) (ز): الركاز وألحق به زكاة الفطر. 
0( في نسخة (ش) سقط: المال. 


بر باب من تلزمه الزكاق وما تحب فيه 77707 سس تاد 0# 


(إلَا آَنْ يَكُونَ جَائِرَ) . . كَفْرِيقُ المالكِ بَِفْسِه أَفْصَلُ مِنَ الصَّرْف إِلَيْه وَقِبِلَ: فيه 

الْحِلَافُ ء وَتَفْرِيقهُ بِتفْسِه أَفْصَلُ مِنَ التَؤكِيل بلا خلاف. قَالَ في «الرَوْضَةَ): وَالدَهمُ 

إِلَى الإمَام أَفْصَلُ مِنَ التؤكيل قَطْعَاء وَفِيهَا كَأَضْلَا»: لَوْ طَلَبَ الْإمَامُ رَكَاةَ الَْموَالِ 

الظاهرة. . وَجَبَ التّسْلِيمُ إِليْهِ بللا خلافيء وَأَمًا الأَمْوَالُ الْبَاطِتَة ٠.‏ قَقَالَ الماوَزدِيئٌ: 

يس لِلْوَْاةِ َو في رَكَاتِهَا وََْبَاَُا أَحَقٌ بهاء كن بَدَنُوهَا طَوْعًا.. قبِلََا الْوَاِي . 

امم و حاشية البكروي 4# + > | 
قوله: (لو طلب الإمام. ..) أفاد به أنَّ محل الأفضليّة وغيرها إذا لم يَطلّبٍ الإمامٌء 

ما عند طلبهِ للظاهر .. فيجبٌ تسليمُه له» وإطلاق «المنهاج» لا يقتضي ذلك » بل يوهم 

خلاقه . 

ا ا .2 
قوله: (إلا أن يكون جائرا) أي: في الزكاة ؛ كما نقله في «الكفاية» عن الماوردي . 
قوله: (قال في «الروضة»: والدفع إلى الإمام أفضل...) محله: في الإمام غير 

الجائر » وإلا فالتوكيل أفضل ؛ كما صرّح به في الروض» من زيادته . 
قوله: (وجب التسليم إليه بلا خلاف) أي: ويقاتلهم حينئذ إن امتنعوا من تسليمها 

إليه » وإن قالوا نفرّقها بأنفسنا. 

فاكدتان: 
الأولئ: لو علم الإمام من شخص أنه لا يؤدي الزكاة.. لزمه أن يقول: (ادفع 

بنفسك أو إليّ لأفرق) إزالة للمنكر. 
الثانية: الإمام يأخذ الزكاة بالولاية» لا بالنيابة بدليل: أنه لا يتوقف أخذها على 

مطالبة المستحقين » كذا ذكره القاضي في «تعليقه) وكلام غيره ظاهر» أو صريح في 

خلافه» نبه عليه في اشرح الروض»). والأوجه: أن يقال: إنه يتصرّف بالنيابة التى 

اقتضتها الولاية ؛ نظير ما يأتي في تزويجه. 


2 كتاب الزكاة 0 


(وَتَجِبُ الَبّه فَيَنُوِي: «هَذَا فَرْضْ رَكَاةِ مَالي» » أؤ: «فَرْضْ صَدقة مَاليا, 
وَتَحْوُهُمَا) أي: كَرّكَاةٍ مالي الممْرُوضَةٍ أَوْ صَدَقَةِ مالي المفْرُوضَةَء وَعَبَرَ في 
«الرَّوْضَةَ) وَ«أَضْلِهًا وَاشَرْحٍ المهَدّب» ِالصَّدَقَةَ المْرُوضَةٍ وَلَوْ تَوَى ردم دون 
الْمَرْضِيةاا) ا » وَقِيلَ: لا ؛ كمَا لَوْ وَى صَكَاةَ الظهر» وَرُهَ: بن الور َد تََمْ 
كل كالمشكو 1517 ئلع كرش بي اخرزع ليا 
َالَ: هذ" رَكَاةُ مَالِي.. كَمَاهُ وَإِنْ قَالَ: زَكَاة. . قَفِي إِجْرَائْهِ وَجْهَانْة". وَلَمْ 
يُصَحَمْ سَيئً وميم الِجْرَاءُ (وَلَا يَكْنِي): هَذَا (فَرْضُ مَالِي») لِأنَهُ يَكُونُ 


سس و90 أشي لسك 220ل ل حيبييييييييسح 
قوله: (وعبّر فى «الروضة»...) أفاد به أن الإضافة لنفسه لا تجب.ء وعبارة 


«المنهاج» توهم خلاقه » فهي معترضة . 
قوله: (ولو نوئ الرّكاة...) أفاد به إجزاء نيّة الزّكاةٍ فقط» وعبارة «المنهاج؛ 
تقتضي خلاقه » فهي معترضة. 
سس 9 اح شاي امش لي لس ححييي يبيب 
قوله: (بالصدقة المفروضة) أي: من غير إضافتها إلئ المال» وبه يدفع ما صرّح 
به ابن المقري في «شرح الإرشاد» واقتضاه كلامه في «الروض» من عدم الاكتفاء 
بفرض الصدقة » قال: لشموله صدقة الفطر وهو مردود ؛ بأن شمولها لذلك غير مضرٌ ؛ 
كما لا يضر شمول (هذه زكاة) لزكاة الفطر علئ الأصح الآتي فيها من الإجزاء. 
قوله: (وفي اشرح المهذب»: وقال البغوي...) حاصله: تخصيص الخلاف بما 
إذا قال: (هذه زكاة) من غير إضافة إلى المال» وأنه عند إضافتها إليه ؛ بأن قال: (هذه 
زكاة مالى) تجزئ!؟) قطعا. 
)١1(‏ في نسخة (ج) و(ق): دون الفريضة . 
(؟) في نسخة (ج) و(د): هذا زكاة مالي . 
() في نسخة (ش) و(ق): قال وفي نسخة: وقيل قولان. 
(؛:) في نسخة (ب) و(د): أجزأ. 


به باب من تلمزمه الزكاق: وما تحب فيه © بسح [18 


كَمَارَء وَتَذْرَاء .(وَكَذَا الصِدَة َهُ) أي: 2 ابي (فِي الأصخ» نا تَكُونُ نَافِلَةَ » 
وَالنَانِي: يَكْفِي ؛ لِظُهُورمًا فِي الزَّكَاق وَعِبَارَ «الرَوْضَة) كَدآَضْلِهًا»: وَلَا يَكْنِي 
ل المهَدّب): : عَلَى المَذّمَبِء وَبهِ قَطَمَ 
الجمهور وري الأرلوالاضة 


ال ل 5 عَينَ 
حاشية بكري سب بيبييح 

قوله: (وعبارة «الرّوضة»...) أفاد به أن مطلق الصّدقة فيه وجهان في 
«الرّوضة»» وفي «شرح المهذّب» إجرائهما في المسألة الأولئ » وهي التي في المتن ؛ 
أي: قوله: (صدقة مالي) وأنَّ مطلق الصّدقة فيه طرقٌ» فحاصلّه: اعتراض على 
«الرّوضة) في نقل وجهينٍ دون طرق في مطلق الصَّدقَة » وأنَ عبارة ١المنهاج»)‏ محمولة 
على صدقة مَالِي ؛ للا يعترض عليها بأنَّ الأنسب التَعبِيرُ ب(المذهب)» وهو اعتناء من 
الشارح مقيّد أدبا(" للمصتفين من حمل العبارة على محْمَّلٍ صحيح إن أمكنّ . 
سس ف حاشية الستباطي ##- _ ببح 

قوله: (وقال في «شرح المهذب»: على المذهب...) حاصله: أنه في اشرح 
المهذب» قال في مطلق الصدقة ؛ أي: من غير إضافتها إلى المال أنه لا يكفي على 
المذهب, وبه قطع الجمهور» وقال في (صدقة مالي) أنه لا يكفي على الأصح ؛ أي: 
وبه تظهر نكتة حمل عبارة المصنف على ما إذا قال: (صدقة مالي) مع ظهورها فيما إذا 
عبر ب (الصدقة) من غير إضافتها إلئ المال» وقضية كلام الشارح: أن المراد بقوله في 
«الروضة» و«أصلها»: ولا يكفي مطلق الصدقة في الأصح ؛ أي: عن إضافتها إلى 
المال؛ فيكون مخالفا لما في «شرح المهذب». ولك أن تقول: يمكن حمله علئ ما في 
«شرح المهذب» بأن يراد بمطلق الصدقة مطلقها("؟ عن الوصف بالفرضية» لا 0 
إضافتها إلى المال ؛ بأن يضيفها إليه. 
(1) في نسخة (ب) و(ه): مفيد أدبا. 
)١(‏ في نسخة (ب): مطلقا. 


1 كتاب الركاة 2م 


ام ) أي: السترخ (عن خيرو) لو ملك وني بذهم عاضية فيزن قزهة ارخ 
حَمْسَة دَرَاهِمَ بنيّةَ الزَّكَاةٍ مُطَلَعًا مُطلَقَا م أذ تلت الخامة .كله حذل المخرّج عَنِ 


العاؤوؤ» ولو عل جك هن القيد: ٠‏ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفْهُ إلى الْحَاضِرَةٍ وَالمرَاُ: 
العايَة عن مكلمه: وس ام ة» وَهوَ هُوَ الْأَظهَرٌ الآي في 
(كِتَابٍ قَسْمٍ الصَّدَقَاتِ) . 


-77تت- ت 2-79 وروي و ل 2225-22 22272222 

قوله: (ولو كان عينه عن الغائبة.. لم يكن له صرفه إلى الحاضرة) أي: ولا 
يسترده إن بان تلف الغائبة إلا إن كان شرط الاسترداد ؛ كأن قال: (هذه زكاة مالي الغائب 
إن كان باقيا وإلا.. اسَتَرْدَدْتُةُ) . 


قوله: (والمراد: الغائبة عن مجلسه, لا عن البلد ؛ بناء على منع نقل الزكاة؛ وهو 
الأظهر الآتي...) هذا إن لم يصور بما يجوز فيه النقل جزمّاء وإلا.. لم يتعين أن يكون 
المراد ذلك ؛ وذلك ؛ كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه» 
أو يكون غير مستقر» بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته ؛ فيتبرع ويخرج الزكاة عنه» 
أو يكون مستقرا ببلد مثا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة » والبلد أقرب البلاد 
إليه فإن موضع تفريق المالين واحدء قاله في «المجموع». 

فروع: لو قال: (هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا) .. أجزأه عنه إن كان باقياء 
بخلاف (هذه زكاة مالي إن كان مورثى قد مات) فبان موته. . فإنه لا يجزئه » والفرق: 
عدم الاستسساب للمال في هله ) ]3 الأسل كيها يقاء الحيأة وعدم الإرث » وفي تلك 
بقاء المال» ونظيره: أن يقول في آخر شهر رمضان: (أصوم غدًا من شهر رمضان إن 
كان منه) . . فيصح » ولو قال في أوله: (أصوم غدًا إن كان من شهر رمضان) . . لم يصحّ » 
ولو قال: (هذه زكاة عن مالي الغائب ؛ فإن كان تالفا فعن الحاضر) فبان تالفا.. أجزأه 
عي حاضو كلها يكرله مع الكالب ار بقن :ولا يفي اعرف فى صن البنال يمف تجزم 
يكونه زكأة مالدة:ويخالت ما لو نوع الصلاة عن قرض:الوقت إن دخل الوقت » إلا - 
فعن الفائت حيث لا يجزئه ؛ لاعتبار التعيين في العبادات البدنية ؛ إذ الأمر فيها أضيق » 
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(وَتلوَم*" الوَلِيَ الب ذا أخْرَجَ رَكَاةَ الضّبِيّ وَالمجْنُونِ) قَلَوْدقَعَ با يه . لَمْ 
َع المؤقعَ وَعَلَيْ الضَمَانُ ؛ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كع وَضَمَ إِلَِهِمَا في «شَرْحَ المهَذبٍ» 
السَّفِيهَ . 


(وَتَكْفِي ذ يه الموَكل عِنْدَ الصف إلى الوكيل في الْأصَحْ» َالْأفصل: أَنْ 

ا نو الْوَكِيلٌ عِنْد التِيق أبِضًا) عَلَى السْسَحمينَ » والثاني ؛ ا تَحْنِي ِب الموكلٍ 
ْنَم جل لا لد ين كد الؤكيل المذكورَةء وَل توَى الْوَكِيلُ وَحْدَهُ.. لَمْ يكف 
َِّ أكون امكل كرض يد لية.. يفي 40 0 
2 اا 2 

قوله: (والمجنون) من حيث أَنَّهِ لم يذكر خلاف ذلك. 

قوله: (وضمٌ إليهما في «شرح المهذب» السّفيه. ٠٠‏ أفاد به أن حكمّه حكمُهماء 
وهو كذلك » وعبارة «المنهاج» قد يتوهم منها علئ بُعدٍ: : أنّه لا ينوي أحدٌ عن غيره إلا 
ولي الصَِّي. 

قوله: (إلَا أن يكون الموكلٌ فوّض إليه النيّه. . فيكفي...) أفاد به وروده على 
ل هه حاشية الستباط 48 ييح 
ولهذا لا يجوز فيها النيابة» ولو قال: (هذه زكاة مالى الغائب ؛ فإن كان تالفا.. فعن 
الحاضر أو صدقة) فبان تالفا.. لم يجزئ عن الحاضر ؛ لعدم الجزم بنية الفرض ؛ كما 
لو قال: (هذه زكاة مالى أو صدقة) بخلاف ما لو قال: (هذه زكاة مالى الغائب ؛ فإن 
كان تالفا.. فصدقة) فإنه إن كان باقيا.. وقع زكاة» أو تالفا.. فصدقة ؛ لأن هذه صفة 
إخراج زكاة المال الغائب » لو اقتصر عليها حتئ لو كان تالقًا. . لم يجز له الاسترداد ما 
لم يشرطه”"؛ كما مر. 

ولو قال: (هذه زكاة مالي الغائب أو الحاضر).. أجزأه عن واحد منهما وعليه 
الإخراج عن الآخر» ولا يضر التردد في عين المال. انتهئ . 

قوله: (إلا أن يكون الموكّل فوّض إليه الَّه) أي: إن كان أهلا لهاء بخلاف من 
() في (ش) (أ) (د) (ق) (ز): ويلزم. 
)١(‏ في (ش) (د) (ق): فتكفي . 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): ما لم يشترطه. 


1 © كتاب الزكاة 2 


وَلَوْ تَوَى الموكل وَحْدَهُ عِنْدَ تفْرِيقٍ الْوَكيل.. كَمَىء قَالَهُ في «شَرْح المهذب», 
وَتَقَى فِيه الْخْلَافٌ فى المسَائل النَّلَاثِ. 

(وَلَوْ دََّمَ) الزَكَاَ (إلَى السّلْطَانِ. . كََتِ اليه عنْدَُ) أي: عِنْدَ الدَفْم َيه وَِن ل 

ينو اسلطَانَ عد الم علَى المنء حِمينَ ؛ لَه َيْيهُمْ فَالدّهُمُ إِلَيْه كلد ِلَِهِمْ ؛ (َإن 

َم يَنْو) عِنْدَ الدع إِيْه. (لَمْ يز" على الصّحِبح وَإنْ نََى السُلْطَان) عِنْدَ لقم 
ل ى يع حاشية بكري 489 يي 
المنهاج» ؛ إذ مقتضاه عدمٌ الاكتفاء بنيّةَ الوكيل مطلقًا . 

قوله: (ونفئ فيه الخلاف في المسائل النَّلاث) أي: مسألة نيّة الوكيل وحدّه؛ 
وتفويض الموكل اليه إليه ونيّة الموكّل وحدّهء فاعلم. 
سس 8 حاشية الستباطي 7-45 ببح 
لم يكن أهلا لهاء ومنه: الغائز والسبي مع أن يع توكيلهما في أدالهاء لكن ولعرط 
فيه تعيين المدفوع له» ويكفي أيضا نيّ الوكيل بل ند تتعرّن ؛ كما قاله المتولي وغيره: إذا 
وقع الفرض بماله ؛ بأن قال له موكله: (أَدٌ زكاتي من مالِكَ) لينصرف”"2 فعله عنه ؛ كما 
في الحج نيابة.. فلا يكفي نيّة الموكل . 

قوله: (ولو نوئ الموكل وحده عند تفريق الوكيل...) أي ؛ أو قبله عند عزل 
الزكاة » أو بعده ؛ كما في ااشرح المهذب» أيضًا » وفيه عن زيادات العبادي: أنه لو دفع 
مالا إلئ وكيله ليفرقه تطوّعاء ثم نوئ به الفرض»ء ثم فرّقه الوكيل.. وقع عن الفرض 

5 

إذا كان القابض مستحقا. 

قوله: (لم يجز على الصحيح وإن نوئ...) قال في «المجموع): وما في «الأم) 
من أنه يجزئه طائعًا كان أو مكرما مؤولٌ: بأنه يجزئه به ظاهرًا لا باطنّاء ونظر فيه في 
شرح الروض». 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): لم يجزئ. وفي نسخة (د): لم يجزه. 
0( في نسخة (أ): ليتصرف. 


-ي- 
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امسوم الو عر و ساني 


لِأنَهُ لا يدمَمُ لَه إلا الْمَرِضُء وََا يَقِْمْ إلا إلا الْمَوْضَ تَأَغْدَتْ هَذِه الْقَِيئَُ عَن الَيّه. 

(وَالْأَصَحُ: أَنَهُ يَْرَمُ السُنْطَّانَ اليه إِذَا ا : أَدَائِهًا يِيَابٌَ 
عن جه في الشَهِرٍ كلا بيه ايا وقِيلَ: : تُجْزِنهُ مِنْ غَيْر نِيّهَ قلا كَرَمُ 
الّلْطَانُء (3) الَْصَحُ: (آنَ نيّتَهُ) أئ: السّلْطَانِ (تَكْفِي) في الإجْرَاءِ بَاطِنا ؛ إِقَامَة 
لَه مقَامَنِّةَ الماِكِ » وَالثَانِي: لا تَكْفِي ؛ ل لايك برهف ةيلا 


- 


ِالرَّكَاقٍ وَبئى الْإِمَامُ م وَالْعَرَاليُ الْخْلَافٌ الْأَوَّلَ عَلَى الثاني قََالَا: إن َلًْا: لا كبر 
د الممتيع يَاطِنًا ٠‏ . لَمْ تج تحن اله ع1 الإمَام َإِنْ كُلا: كَبرَأ 0 
أَحَدُهُمَا: لا تحب ؛ لل 8 المالكُ فِيمَا مُوَ بَعيَدٌ كَعَبدٌ يدء اي كته لأ 
الإمَامَ فيا يليه مِنْ آَم الزَّكَاةٍ كَوَِيّ الطَقْلٍ » تالمتخ َف مَفْهُورٌ كَالطَْل . 
نظ ا ل ل 7 777 0 
قوله: (وبنئ الإمام والغزاليّ الخلاف الأوّل) هو الوجهان: وجوب النَيّة على 
الإمام» فبناه على الخلاف الثاني » وهو الوجهان في براءة الذَّمََ باطنّاء فقالا: إن قلنا 
لا تبرأ... إلى آخر ما ذكره الشّارح. 
لجعلللل ههه حاشية الشقباض 8ح 
قوله: (والأصح أنه يلزم السلطان النية...) أي: فيأثم بتركهاء ويجب ردٌ 
المأخوذ أو بدله» والزكاة بحالها على من وجبت عليه ؛ ومحل نيّنه ؛ كما يشعر به كلام 
المصنف عند الأخذ؛ كما قاله البغوي والمتولي» لا عند الصرف للمستحقين ؛ كما 
بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي. 
قوله: (وبنى الإمام...) أي: وعليه يكون في الأولئ طريقان: قاطعة وحاكية وجهين . 
)١(‏ في نسخة (ش): أو. 
(؟) أي: ينوي عند الأخذ أو التفرقة كما ذ في النهاية: )١5٠/7(‏ والمغني: »)415/١(‏ أو عند الأخذ 
كما في التحفة: (/4 00). 


.1 كتاب الركاة جم 


(فقضكل) 
(لا يِصِحٌ تَعْجِيلُ الزَّكَاة) ني المالٍ الْحَوْلِيَ (عَلَى مِلكِ النْصَابٍ) لِفَقَدِ سَبَبِ 
وُجُوبِهًاء (وَيَجُورُ) تَعْجِيلهًا (كَبْلَ الحؤل) بَعْدَ مِلْكِه التَصَابَ ؛ لِوْجُودِ السَّبَب. 
وَالأَول 3 في (الرَّوْضَةَ) وَ«أَصْلِهًا» بالزَّكَاةٍ الْعَيْنيّهَ» َإِدًا ملك مِنَهَ دزهُم فَعَجَّلّ 
بها عَيِصَة00 أن ِلك يثئقة وَثَلاوينَ مَناءً فكَجلَ قاءً ليُكُون المعجل عَنْ ركاه ذا 
تَمّ النضَابُ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَِِ وَاتَمَقَ دَلِكَ. ٠‏ لَمْ يُجْرِثهُ المعجل وَلَوْ مَلَكَ مِكَى 
دِرْهَم وَكَوَقََّ حُصُولَ كن ون - جه توس تشكل 155 انيع يله خضل ها عركمة.. 
لَمْ يُجْرِئهُ ما عَجَلَهُ عَنِ الْحَاوِثِ وَلَوْ مَلَكَ حَمْسَا مِنَ الإبلٍ كَعَجَّلَ شَاتَينٍ 
© حاشية البكزي 48 ببب ب ب جيمس 
2 1 
قوله: (في المال الحوليٌ) أشار به: إلى أنَّ الخلاف فيهء لا في المعدن ونحوه» 
فإطلاق «المنهاج») معترض ٠‏ 
قوله: (والأوّل مقيّد في «الرّوضة» و«أصلها»...) أي: عدمٌ جواز التتعجيل متيّد 
بالرّكاة العينيّة» أمّا زكاة التّجارة.. فيجوز فيها التتعجيل علئ ملك التّصاب » فإطلاق 
«المنهاج») معترض ٠‏ 
| للد هه حاشية الستباطي #2 بح 


فص لُ 
قوله: (بعد ملكه النصاب) أي: بخلافه بعد ملك موليه النصاب » فلا يجوز له 
تعجيل زكاته قبل الحول أيضاء 


)١(‏ في نسخة (أ) و(د): خمسة دراهم. 


أ 


بر باب من تلنزمه الزكاة: وما تحب فيه .7 ب بي 188 


ََلَمَتْ عَشْرًا لالد .. لَمْ بُجِْئهُ ما عَجَلهُ عن التَصَاب الَّذِي كَمْلَ الآنَّ في الْأصَحَّ» 
ما زَكَاةُ الّجَارَةِ؛ كَأَنِ اشْكرَى عَرْضًا يُسَاوِي مِنَهَ وِرْهَم فَعَجَّلَ رَكَاةَ مين وَحَالَ 
0 59-7 2 ال 5 35 
الْحَوْلَ وَهْوَ يُسَاوِيهمًا. . فَإِنَهُ يُجْزئهُ المعَجَلٌ ؛ بنَاء عَلَى أَنْ اعْتبَارَ النّصَاب فِيهًا بآخِر 
اْحَوْلٍ» وَهُوَ القَوْل الرَاجِحُ ؛ كما تَقَدّم» ولو اشْترَى عَرْضا بمِمتئِنِ فَعَجَلَ ذَكَاةَ أزيَعَ 
مك وَحَالَ الحؤل وهو تساويهال"؟... أخرَاة المعجل + يناء عل ا ذك3 اوقل :17 
يُجْزِنه قَّ الوكين الَائِدَئَينِ . 
(وَلَا ُعَجَلُ لِعَامَيِنِ ِي الْأصَحّ) لِأَنَ رَكََالْعَامٍ النَنِي لَمْ يَنَْقِدْ حَْلهَاء 
وَالتَعْجِيلٌ كَبْلَ الْعِمَادٍ الْحَوْلٍ لا يَجُورُ ؛ كَالتَمْجيل قَبْلَ كَمَالٍ التَصَابٍء قَمَا عُجَّلَ 
لِعَامَيْنِ ٠.‏ يُجْزِ لْذَولٍ قط(" وَالثَاني: استتده" إلى أَنَهُ ل َسَلفٌ مِنَ الْعَبّاسِ 
لس و حاشية الستباطي 5ه بحي 
قوله: (لم يجزئه ما عبجّله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح) أي: لأنه 
تعجيل للزكاة علئ ملك النصاب وإن كان حوله قد انعقد بانعقاد حول أصله. وبهذا 
يظهر لك أن قول المصنف: (لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب) أحسن من قول 
غيره: (لا يجوز تعجيلها علئ انعقاد الحول). ولو عجل شاة عن الخمس فماتت9؛) 
بعد أَنْ ولدت خمسا. . لم يقع المعجل عنها ؛ لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلا يقع عنها . 
قوله: (بناء على أن اعتبار النصاب ...) بهذا يفارق مسألة التوالد السابقة . 
قوله: (فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط) قضيته: الإجزاء عنه مطلقّاء قال 
الإسنوي كالسبكي: وهو مسلم إن ميز حصة كل عام» 1 فينبغي عدم الإجزاء ؛ 
لأن المجرئ عن جمسيق أثاة معلا إنما :هو شاة معيتة: لا شائعة ولا مبهمة :وأيدة 
)١1(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): يساويهما. 
(؟) كما في النهاية: »)١51/(‏ خلافا لما في التحفة: (/00) والمغني: (511/1) فيجزئه عن 
الأول إذا ميز حصة كل عام. 
() في نسخة (ش) و(ق): استدل. 
(4) في نسخة (د): فتماوتت. 


1 سسسب بل يق كتاب الزكاة م 


صَدَقَةَ عَامَيْنِء رَوَاه نمقي 6 انْقِطَاعِه كما بي وَباحْتِمَالٍ اَلَف في 
عَامَْنٍ وَالْجوَارُ على الذي مقيّدبِمَا ذا بي بَْدَ التْجِيلٍ ِصَابٌ + كَأنْ ملك التي 
وَأَرْبعِينَ شَاةَ َعَجِّلَ مِنْها شَائيْن: إن َجلهُمَا ين إخدئ َأزْتِنَ. َم يخا 
المعَجلُ لِلْعَامِالنَانِي ل ا لَهُ تغجيلٌ عَلَى 
ِلك التّصَابٍ فيه وَقِيلَ: يُجْزِىٌ ؛ لِأنّ المعَجّلَ كَالْبَاتِي عَلَى مِلْكِه كه 

(وَلَهُ تَعْجِيلٌ الفطرّة مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ) لَيْلا وَقِيلَ تَهَارًا ؛ لِأَنََّا تَحِبُ بالط 
ين يعقق سيت لقذ آهاء «والشبيحة عننة 1ه أن: علخ الببر كز 
رَمَضَانَ ؛ لأنَهُ تدم" عَلَى السّمِيْنِ» وَالنّاني: جَوَارُ تَقْدِيمِهِ في السّنَة ؛ كُمَا حَكَاُ 
في «شَرْجٍ المهَدّبا» (5) الصَّحِبحٌ: رك لا يَحُورٌ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ الثَمَر قبل بُدْرَ 
صَلَاج» ولا الحبّ قبل الْحدَايو) لهاب شرف كَدرةتخقيقًا ولاتخوينا ا( وتو 
بَعْدَهُمَا) أئ: يَعْدُ بدو الصَّلَاحٍ وَاشْتِدَادٍ الْحَبّ قَبْلَ الْجَمَافِ وَالتَضْفِيَةَ ؛ لِمَعْرِقَة 


سو9م احت ا شيية الليكري #7487 ا سس 
قوله: (وأجيب: بانقطاعه كما بيّنه) أي: كما بيّنه البيهقيٌ. 


يور 2 


قوله: (وباحتمال الَسَلْفٍ في عامين) أي: : أنه تسلّف منه مرّتين في عامين» لا 
نه أخذ منه زكاةً عامين في عام واحلدٍء بل كرَّرَ أخذ كلّ زكاةٍ في عامها معجّلةً على 
تمافها: 

قوله: (والجواز على الَّاني...) أفاد به أن الوجه الضََعيف له شرط علئ المعتمد 
عليه أغفله «المنهاج». 
-955955555 5 ؟ ب ا لوي ٌ5ٌي2ييررري يبري 
غيرهما بما ذكره في «البحر) من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرةً ونوئ بها 
الزكاة والتطوع .. وقع الكل تطوعًا ‏ 


. في نسخة (ش): لم يجزئ‎ )١( 
. في النسخ: تقديم» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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َدْرِهِ تَخْمِيئَاء وَالنّاني: تجوز بي الكائيي و إقتم اليذ والقثرعيكزء والذليك: 
يَجُوزُ فيهمًا ؛ للْعِلمٍ بالْقَدرِ بَعدَ ذَِكَ لإ لق المقكل خر الواجب» أَخْرَجَ 
بَايهُ» أَوْ رَاد. . فَالبيادئ 0 0 الإخرَاج قبل طجور لمر وَانْعِقَادٍ 
الب قن والإقون 11و بَعْدَ الْجَمَّافٍ وَالتَصْفِية ؛ ؛ أنه وَقنه : 


(وَشَرْطٌ إِجْرَاءِ الممجّل) ليد ا رده 
, حاشية البكري 48 ييح 
قوله: (والتاني: لا يجوز في الحالين) أي: قبل بدوّه وبعدّه. 
قوله: (ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثّمر. ..) أفاد به أن الإخراجٌ قبلّ ظهور النّمرِ 
ممنوعٌ قطما» وأنَ عبارة «المنهاج» قد تشمله ؛ لأنَ الإخراج قبله إخراجٌ قبل بدوٌ الصّلاح» 
لكن الح أنه بعيدٌ ؛ لأنّ ظاهر عبارة «المنهاج» أن الكلام فيما بعدٌ ظهوره لا قبلّه. 
آذآ ______ن_ اسه حاشيةالستياطه. 7-4 7ل ل ل ل سس ييح 
قوله: (في الحالين) أي: قبل بدو الصلاح والاشتداد» وبعدهما قبل الجفاف 
ص00 


لا يجوز تقديم زكاة المعدن والركاز قبل الحصول» لكن محله في المعدن إذا 
وجده في موات ؛ فلو كان فى ملكه ؛ بأن أحيا أرضا فظهر فيها معدن. . فإنه يملكه تبعا 
لهاغ كما سياتي قن بايد: : 

قوله: (وشرط إجزاء المعجل...) أي: في المال الحولي ؛ كما يعلم مما يأتي » 
ومثله: زكاة الفطرء بخلاف إخراج زكاة الثمر والحبوب بعد بدوٌ الصلاح والاشتداد 
وقبل الجفاف والتصفية.. فإنه يقع زكاة مطلقاء وكذا زكاة غيرهما إذا أخرجت بعد 
الوجوب وقبل وقت وجوب الإخراج ؛ كما علم مما مر عن الماوردي والأصحاب في 
انهدام الدار المستأجرة في أثناء المدة. 


)00( في نسخة (ق): فالزائد. 
6 في نسخة (ب): والتنقية. 


١6 


2 كناب الزكاة 


أَيْ: وُقُوعِهِ َك ؛ كَمَا في «المحرّر): (بَقَاءُ المالك أَمْلَا لِلْوْجُوب) عَلَيْهِ (إلّى آخر 
الحؤل) فَلَوْمَاتَ أَوْ تَلِفَ مَالهُ أَوْبَاعَهُ... لَمْ يكن المعَجَلُ رَّكَاةَ ِ كَمَا أَفْصَمّ بذَلِكَ 
في «المحَرّرٍ) » (وَكَوْنٌَ الَابض فِي آخر الحؤل مُسْتَحِقًا) فَلَوْ كَانَ مَينَا أَوْ مُرْتدًا. . 
لَمْ يُحْمَبٍ المذُوع إل عَنِ الزَّكَوِ (وَقِيلَ: إِنْ حَرَجَّ عَنِ الاسِْحْاق في أَنْاء 
الحؤل) كَأَنِ ارْتَدَ م عَاد.. (لَمْ يُجْرن) أي: المَالِك0© المعَجَّلُ» (وَلَا يَضْرٌ خِنام 
بالرَكَاةٍ) أَيْ: كما في «الرَوْضَةَ) وَآَضصْلِهًا» المذفوعة إِلَيْهِ وَحَدَمًا أو مَعَّ غَيْرِهَاء 
وَيَضْرٌ غِنَاهُ بِمَيْرِهَاء قَالَ الْقَارِقيُ: كرَكَاةٍ أخْرَى يض أو تشكلد لدعا بن الأرلن 
. . 8ع حاشية البكري 4# بل 1# 

قوله: (أي: وقوعه زكاة كما في «المحرّر)) أفاد به أته أوضحٌ من عبارة 
«المنهاج» وإن كان ذلك مراد «المنهاج» ؛ لأن «المحرّر) صرّحَ بالمقصود, وكذا ذكره 
لويضاح «المحرّر)ا بعد ذلك. 

قوله: (كما في «الرّوضة») ك«أصلها» المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها) أفاد به 
قيدًا لعبارة «المنهاج» وهو: أن غناه بالزّكاة المدفوعة إليه وحدّها أو مع غيرها لا يضر 
بخلاف غناه بزكاةٍ أخرئ مثلا بعدَ ذلك.. فيضرٌ . 
و 7777777777 ا 22222555555922 2 222 

قوله: (أي: وقوعه زكاة ؛ كما في «المحرر») أي: فلو لم يعدل عنه المصنف إلى 
التعبير بالإجزاء.. لكان أولئ ؛ لإيهام التعبير به أن المعجل لم يقع واجباء وإنما هو 
مجزئ عنه» وليس مرادا مع أنه عبر بذلك فيما سيأتي . 

قوله: (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) أي: يقينا أو ظنا ولو مستندا إلى 
الأصل ؛ ليشمل ما صرح به الحناطي وغيره: أنه لو لم يعلم استحقاقه.. فكما لو علم؛ 
والمراد باستحقاقه: استحقاقه للزكاة» لا لتلك المعجلةء فلا يضر خروجه عن 
استحقاقها ؛ لكونه آخر الحول في غير بلد المال على الأوجه عند بعضهم . 

قوله: (قال الفارقي: كزكاة أخرئ...) أي: فيضر غناه بتلك الزكاة في المأخوذة 


00 في نسخة (ج): المال. 


١ لدك‎ 
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(وَإِدَا لم َقَع الممَجّلُ رَكَاةً) لعُرُوض ماع . (اسْمَرَه0')) المالكُ (إِنْ كَانَ 
فوط ص مَانِعٌ) عَمَلَا بالشّرْط . 

(وَالْأصَحُ :آنه إِنْ قَالَ: «هَذِهِ رَكَاتِي المعَجَّلَةُ تَقَطْ)) أَوْ عَلِمَ القَابضُ ٠‏ أَنَهَا 
مُعَجَلة. . (اسْكرَدً) لذِكْرِه التَمْجِيلَ أَو الْعلْم به وََد يَطَلَ» وَالثَانِي: ا يَسْعَرِدُ وَيَكُونُ 
تَطوّعَاء () الْأصَحُ: (أَنَه لم يتَعرَضنْ للتّمْجِيلِ) بِأَنِ اقْعَصَرَ عَلَى ذِكْرٍ الزّكَاةٍ 
(وَلَمْ َعْلَمهُ القَابضٌ. َم يسَْرِدٌ) وَيَكُونُ تَطوُعاء وَالنَانِي: يكرد ؛ لِظَنّه الْوقُوعَ عَنٍ 
لزَّكَاةِ وَلَمْيَقَمْ عَنْمَا (3) الْأَصَحُ: (أَنّهُمَا لو احتلمَا في مُنْيتِ الاسْتزدَاد) وَهُوَ ذِكْرُ 
التَمْجِيلٍ » أَرْعِلمُ اقيض به عَلَى الْأَصَحّ وَشَرْطُ السْترْدَادٍ علَى مُقَابلٍ الْأَصَح. . 
شاي اللي 297 بحبح 

قوله: (أو علم القابض أنّها معبكّلة) أفاد به أنّ ذكر المالك ليس بشرط » بل عِلمُ 
القابض كافي » ولكنّه يُوْخَذْ من قول «المنهاج» بعد ذلك: (ولم يعلمه القابض) . 
لاس لل لس وو حاشية الستباطي #ه_ ‏ يي 
قبلهاء فيسترجع منه دون الثانية("2؛ وهو ظاهرء خلافا للسبكي. 

قوله: (أو علم القابض...) أي: ولو بعد القبض على الأوجه من تردد في ذلك 

قوله: (وشرط الاسترداد علئ مقابل الأصح) أي: أيضا ؛ بأن”"2 شرط الاسترداد 
فيثبت له( على الوجهين » ويضم إليه علئ الأصح: ذكر التعجيل وعلم”*) القابض به ؛ 
)١(‏ في نسخة (أ) سقط من قوله: (استرد المالك...) إلى (استرد لذكره) . 
)١(‏ في حاشية نسخة (ب): دون الباقي. 
(*) في نسخة (أ): فإن. 
(4) في نسخة (أ): مثبت له. وفي (ب): يثبت له. 
(5) في نسخة (د): أو علم. 


١ 
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(صَدّقٌ الْقَابيضٌ بيَمينه) اَن الْضْلّ: : عَدَمُ ذَلِكَء وَالنَّانِي: مدق المالكُ بيمينه ؛ 
َه الموّدّي وَهْوَ أَعْرَفُ بَِضْدِ وَهَذّا في عَيْرٍ عِلْم الَْابض ؛ نه َه ألم يو 
عل ا لير 1 المالِكُ ينه إذا َارَعَهُ ايض لي 
ل لت 11 2 ا 0 1ك 

قوله: (وهذا في غير علم القابض) أي: الربعة القائل بتصديق المالك إنما هو 
في غير علم القابض» أمّا علم القابض ٠‏ : قلا يصدّق فيه المالك؛ ؛أي: إذا ادّعى علمّه 
بأنَّ هذا تعجيلٌ للرَّكاةٍ؛ لأنَّ القابض أعلمٌ بعليه ؛ أي : هل علم ذلك أم لا. 

قوله: (وعلئ الاسترداد في المسألة الأخيرة) هي مسألة ما إذا لم يتعرّض للتعجيل 
ولم يعلمّه القابض. 
لل هه حاشية السشباطلى #ه سيبس 
كما علم مما مر. 

قوله: (صدق القابض بيمينه) مثله: وارثه إذا مات قبل حلفه . ٠‏ فيصدق بيمينه: 
أنه ما علم فيثبت7 الاسترداد على أحد وجهين في «الروض» ك «أصله) صححه 
الماوردي وغيره واقتضئ كلامه في «المجموع») ترجيحه ؛ لإمكان صدقه . 

قوله: (لأله:. : أعرف بقصده) أي: اللازم بشرط الاسعرداه وذكر التعجيل ؛ 
فيكون أعرف بالملزوم أيضا الذي هو المدعئ. 

قوله: (وعلئ الاسترداد في مسألة الأخيرة) أي: في كلام المصنف , وهي ما إذا 
لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه'" القابض»ء فإن مقابل الأصح السابق فيها: الاسترداد 
عند قصد التعجيل ؛ كما يعلم من كلام الشارح فيه ٠‏ 


: 2 


الفقير يملك المعجلة بالقبض» فينفذ تصرفه فيها باطنًا وظاهرًاء قال في 


)١(‏ في نسخة (أ): مثبت. 
20( في نسخة (أ) و(ب): ولم يعلم ٠‏ 
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(وَمَتَى تَبَتَ) الِاسْيَرْدَادُ (وَالممَجّلُ َالٌِ.. وَجَبَ صَمَانهُ) بِالْمثْلٍ إِنْ كَانَ 
ِْليًا وَبِالْقِيمَة إِنْ كَانَ م مَُقَوّمّاء (وَالْأَصَحُ) في المَقوّم: قوز وتو يوم القبض) 
َالنّاني: قِيِمّة يَوْم التَلَفِء (ي) الْأَصَحُ: (أَنَهُ إنْ وَجَدَهَُاقِصا) نَقْصَ أزش ٠‏ . (ثَلَا 
أَرْشَ) له؛ لِأَنّ لقص حَدَتَ في ملك الْقَايض فلا يَضمَئه» وَالذَاني: له أَرعْهُ؛ 
عجارا ةلتف وكَْ كاد المَجلُ يبرن أو سَائيْنِ لق أحَدُُمَا وبقِيَ الحو . 


رَجَعٌ فيه وَبِقِيمَة ة التَالِفِء ذَكْرَهُ في (شَرْح المهَذّب)» (3) الْآصَح: ١ن‏ سود 


حاشية لمكي #3 سي 

قوله: (نقص أرش) قيد لا بِدَّ منه» فلو نقص بخلاف ذلك - يختلف بأحد 
شيئين -.. رجعٌ بالموجود ويِبَدَلٍ التالف. 
سس 9 احج أي تنبا صلي جيب بابي بسح 
«المجموع»): قال الإمام: ومتئى ثبت الاسترداد.. فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع » 
بل ينتقض بنفسه ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله: (والمعجل تالف) أي: لا باق» فإن الواجب حينئذ ردّه» لا رد بدله» بل 
لا يجوز بغير رضا المالك» ولو مات القابض . . تعلق وجوب رده أو بدله بالوارث من 
تركته إن كان له تركة» وإلا.. ففيه ثلاثة أوجه حكاها السرخسي ؛ أحدها: قال في 
«المجموع»: وهو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثاني ؛ 
لأن القابض ليس أهلا لها وقت الوجوب. 

قولة:. (ولو “كان الععجل: يعيرين :.) هذا محترز قول الشارج تقييدا لكلام 
المصنف: (نقص أرش) ٠‏ 

قوله: (والأصح: أنه لا يسترد زيادة منفصلة) محل عدم استردادها وعدم ضمان 
أرش النقص السابق: إذا كان كل من الزيادة والنقص حادثا قبل حدوث سبب الرد» 
ووجدت أهلية المالك والقابض للزكاة حين القبض ؛ فإن حدثا بعده أو قبله وبان عدم 
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كَالوَلَد وَاللَمَنِء وَالتَاني: : يَسْتَرِدُهَا م مَعَ الأضل الج ا له كن 
لاض لَمْ يَملُِهُ في الحَقِيقَة» أَنا الرَّيَادَةٌ المنّصِلَةٌ كالشعن. والكيره 


واد لق روت 


الأضْل فَيسْتَرِدُه مَعَها 
ما 2 2 022556686 
تلك(27 الاهلية حين القبض.. ردها وضمن الأرش مع المعجل » صرّح بالاول الإمام 
وغيرٌه » وبالثاني البغوي. 

قوله: (واللبن) أي: ولو بالضرع , ومثله: الصوف ولو بظهر الدابة ؛ لأنه منفصل 
حكما. 


تنبهان: 

الأول: لو استرد الإمام الزكاة أو بدلها وصرفها للفقراء.. جاز ولو لم يجدد 
المالك له إذنا؛ اكتفاء بالإذن الأول» ولأنه نائبه في الدفع ونائب المستحقين في 
الأخذء قال الأذرعي: وكأن(" هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته» أما لو دفعه إليه 
ليفرقه عنه(") ..: فهو وكيله» فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض .. عاد المخرج إلى 
ملكه » فيحتاج إلئ إذن جديد منه ؛ كغيره من الوكلاء. 


2 


الثاني: الزكاة المعجلة وإن خرجت عن ملك المالك حقيقة ؛ كما مر.. فهى 
كالباقية بملكه حكماء حتئ لو استردها لعروض مانع وقد كان النصاب تاما بها ؛ كدينارٍ 
من عشرين وشاةٍ من أربعين. . جدد الإخراج ولم يستأنف الحول. 

نعم ؛ لو تلف زكاة سائمة معجلة واسترد عوضها. . انقطع الحول ؛ لأنها صارت 
ديا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة» بخلاف زكاة النقدء ولو عجل بنت 
)١(‏ في نسخة (أ): ملك. 


2 في نسخة (ب): ولو كان. 
إفرة في نسخة (ب): ليصرفه عنه. 


ب لو و و و 25 252 رييب 7 ا 


(وَتَأَخِيرٌ الزَّكَاِ) أَيْ: أَدَاِهًا (بَعْدَ لتمَكْنِ) وَكَدْ تَقَدّمَ.. (يُوجبُ الضَّمَانَ) 
ها (وَإنَ تَلِفَ المالٌ) المرّكّى ؛ لتَفْصِيرِِ بحن الْحَنٌّ عَنْ مُسْحَحِقهِ (وَلَوْتَلِفَ قَبلَ 
لتمَكُنِ) بَعْدَ الْحَولٍ. . (5) صَمَانَ لِانْماءِ التَفْصِيرِء (وَلَوْ تف بَعْضْهُ) قبل 
التمَكْنِ وَبقِيَ بَعْضْهُ. . (مَالْأَظْهرُ: أنَهُ هرم قط مَا بَقِيَ) وَاللَانِي: لا شَيْء عَلَيْدِ؛ 
با عَلَّى أن التَّمكُنَ شَرْطٌلْوجُوبء فَإذَا كلف وَاحِدٌ مِنْ حَمْس مِنَ الإبل كَل 
لمكن . . مَفِي الباقي أَرْبََةُ أَحْمَاسٍ مَاةٍعَلَى الأول وَلَا شَّيْء عَلَى الثاني . 
سس وو وقية تباش 9 ةق 
المخاض إن كانت باقية وإن صارت بنت لبون ؛ لأنه دفعها عن جهة» فإذا بطلت.. 
استردها ؛ كالأجرة بانهدام الدار فيستردها ثم يجدد» وإن تلفت.. لم يلزمه إخراج بنت 
لبون ؛ لأنه إنما يجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبًا عن الزكاة» وإلا.. فلاء بل هو 
كتلف بعض المال قبل الحول؛ وحينئذ فبنت المخاض قد وقعت موقعهاء ولو كان 
عنده خمسة وعشرون بعيرًا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت 
مخاض في آخر الحول.. فوجهان: أحدهما: يجزئ » واختاره الروياني» وأصحهما عند 
القاضي: المنع » وعليه إخراج بنت مخاض ؛ لأن الدال لأ بسار لماعل وصرب 
البدل » ويؤيده ما مر: أن المعجل كالباقي ؛ ومتى وجدت بنت مخاض وابن لبون.. لا 
يجزئ ابن اللبون. انتهى . 

قوله: (يوجب الضمان) أي: وإن كان تأخير أدائها لتحصيل ما هو الأفضل مما 
مر ؛ لحصول التمكن » وإنما أخر لغرض نفسه» فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة. 
وقوله: (وإن تلف...) اعترض: بأن صوابه حذف الواوء ولأن الضمان مشروط 
بالتلف» فلا يصح أن يكون غاية له.. وهو مردود؛ لأن التلف المشروط به الضمان 
التلف بآفة أو غيرهاء والمراد ب (التلف) في كلام المصنف: التلف بآفة ؛ لأنه المتبادر 
من إطلاق التلف » والمعنئن: أنه يضمنه سواء أتلف » وهو ظاهر» أو تلف بآفة ؛ لأنه 
وإن لم يقصر في التلف.. فقد قصر بالتأخير مع التمكنء فليتأمل . 
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(وَإنَ ألم بَعْدَ الحؤل وَقَبْلَ التَمَكن.. لَمْ تشفط الزَكَاهُ) لتقْصِيره بِإنلَافه. 
(وَهِيَ) أَي: الرَّكَاهُ (تتعَلَقْ بالمال) الَّذِي تَجِبُ في عَيْنه (تَعَلقَ الشركة) 
ِمَدْرِمَاء (وَفِي قَوْلِ: تَعَلقَ الزَّهْن) بِقَدْرهَا مِنْهُ وَقِيلَ: بجَمِيعَه (وَفِي قَوْلِ): تتعللٌ 
(بالذمّة) كرَكَاةٍ الِطرٍ» وَيَدُل لوَلِ: أنه َو امع مِنْ إِخْرَاجها. . أَحَذَّها الإمَامُ ِنْ 
مَالِهِ قَهْرَا؛ِ كَمَا يَقْسِمُ المال المشْتَرَكَ قَهْرَا إِذَا امْتَتَعَ بَعْضْ الشْرَّكَاء مِنْ قِسْمَتم. 
وَالَانِي”": أَنَهُلَو ات مِنْ أَدَائَِا وَلَمْتُوجَدٍ السّنُ الوَاجِبَةٌ في مَالِهِ. . كَانَ لِْوِمَام أن 
9ع حاأشية الإيكريي 42 يح 
قوله: (تتعلق بالمال الذي تجب في عينه) احترز عن مال التّجارة» فإنّه يجوز 
بيعه ولا يتعلق بعينه . 
لس 998 حاشية الستباطى جه ا # كك 
قوله: (فإن أتلفه بعد الحول...) مثله: ما إذا أتلفه أجنبي . . فلا تسقط الزكاة بل 
تتعلق بالقيمة ؛ أي: وإن كانت دون نصاب. 
قوله: (تعلق الشركة بقدرها) قال الإسنوي: لم يفرقوا في ذلك بين العين 
والدين » فيلزم منه أمور: أنه لا يجوز لرب الدين أن يدعي تملك”"2 جميعه ولا الحلف 
عليه » ولا الشهود أن يشهدوا به» بل طريق الدعوئ والشهادة: أن يقال: إنه باق في ذمته 
وإنه يستحق قبضه ؛ لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء » قال غيره: ومنها: 
أن يقول لزوجته بعد مضي حول أو أحوال: (إن أبرأتني من صداقك. . فأنت طالق) 
فتبرئه .. فلا يقع الطلاق حينئذ ؛ لأنه علق الطلاق علئ البراءة من جميع الصداق ولم 
يحصل ؛ لأن مقدار الزكاة لا يسقط بالبراءة» فطريقها: أن تعطي الزكاة ثم تبرئه . 
قوله: ( أنه لو امتنع ...) قد يعتذر للأول عن هذا ؛ بأن هذه الشركة لما ثبعت بغير 
اخقياو الشركاء 227 بجاز فيهآ ذلك 
للق في النسخ: وللثاني؛ والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (أ): بملك. وفي نسخة (ب): تملكه. 
(؟) في نسخة (ب): الشركة. 
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بيع بَعضَهُ وَيَشْمَرِيَ السّنَّ الْوَاجَة ؛ كَمَا يُبَاعٌ المزهُونْ لِقَضَاءِ الدَيْنِ اكيم 


أنه يَجُورُ إِخْرَاجهَا مِنْ غير المال» وَاعْقذَرُوا للَأَوّلِ عَنْ هَذَا؛ٍ بأَنَ أَمْرَ الزَّكَاة مَنبية 
َل المسَاهَلةوَالإركاقٍ فحتمل ذه ما لا مُحْتملُ في سَائِِ الْأمْوَالٍ المشتركة. . 
لكان الْوَاحِبٌ من رجنس الما كَل الاج في الإو . ٠‏ قَقِيلَ: ل 
َجْرِي فيه قل الك وَالَصَحُ: جَرَيَائهُ وَتَكُونُ الشَّركَةُ بِقَدْرٍ 3 01 
واب على كل الكو في رين ماه مكلا كه مهمه أز جزة ين ع َا؟ ٍ 
انل ل انأ انض » وف لضو وَأَضيهَه أ 
الْجُهُورَ وا تق الَنِ الوا ادا انوا :قلق التق والمال تزه 
بهَاء وَحِكَايَةٌ َل رابع : : أنّهَا علق + يدتقلق الأرس ررق ب الْعَْدٍ الْجَانِي ؛ لشقرطهًا 
لف المال وَالتعَلبُ برها من وقِيلَ: بجَمِيعِهء وَعَلَى الْأَوّل: يأني الوجهان في 
خخ صخخص توق عو يي وبح 7_1 جب - 
قوله: (وهل الواجب على قول الشركة . )٠٠‏ أفاد به جريان وجهين ولم ثُفِد 
الأصحّ ؛ والرّاجح: : أن الواجب جزء من كل شاة. 
قوله: : (والتعّق بقدرها) أي: : الزّكاة منه من المال الزَّكَوِي » وقيل: : بجميعه ؛ أي: 
جميع المال» وعلئ الأوّل: الذي هو التَعلّق بقدرها - يأتي الوجهان في مسألة الشَّاةٍ 
السَّابقةَ؛ أي: : في أنَّ الواجب هل هو شا أو جزءٌ من كل شا ؟ هذا كله تفريع علئ قوله: 
تعلق الجناية » فاعلم . 
ابيب ا ا ل سكم 
قوله: (ولو كان الواجب من غير جنس المال...) قضيته: أنه لو كان من الجنس» 
لكن بسن لم يوجد في ماله. . يجري فيه قول الشركة جزما » وهو قضية دليل الثاني السابق » 
وهو ظاهر؛ لكونه من الجنس » لكن تكون الشركة بقدر قيمته من الموجود”' فيما يظهر. 
قوله: (وجهان يأتيان. ..) أرجحهما ‏ كما يعلم مما يأتي : الثاني . 


(1) في النسخ: وللثالث » والمثبت من الأصل . 
(؟) في نسخة (د): المأخوذة . 
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مَشْألَةَ الشّيَاو0") الْسَّابمَ 
(مَلَوْيَاعَُ) أَيْ: المالّ بَعْدَ وُجُوبٍ البَّكَاةِ (َبْلَ إِخْرَاجِها . . كَالْأَظهَرٌ: بُطْلانة) 
أَيْ: و اي بطْلانُ في الْجَميع» وَالَلِتُ: 
ح ا في الج »واوا افق صفق وان على علي لِك وت 
121011111011 : يَصِحٌ اليم 
في كَذِْ لا على تَعَق الشركة أن مك المسعحمَينَ غَيْدُ مشر فيه إِذ لماك 
إِخْرَاجُ الزَكَةٍِنْ غَْرِمَالِهَاء وَعَلَّى تعلق الرَهْن ؛ لأَمّهةَ َبَتَ مِنْ غَيْرٍ اختِيَارٍ الما 
دس لام ا 1 
م الو ابيع ل َل كل 
الرَّكَاةِ. . هَُ كمَا َع الجويع ‏ وذ بق كرا يي الصّفي0" فيا أذ يا يه 
علّى تعلق الشركة في صِحَة ابيع وَجْهَانِء قَالَ ابن الصّبّاُ: أميم: اد 
ل لياس و9 حاشية الليكريي 4 اسح 
قوله: (ولو باع بعض المال...) هو وارد علئ عبارة «المنهاج» ؛ إذ مقتضاه 
الصَّحَّةُ فيما إذا باع البعض» مع أنّه لا يصحٌ وإن بقي قدر الزّكاة » نعم ؛ إذا استثتئ قدرٌ 
الرّكاةٍ مع ذكره ‏ لمن باعه ‏ لجنس جهلّه .. جاز» فيصحٌ إن قال: بعتك هذا المال إن 
كان أربعين شاة مثلا » فاعلم. 
لعل ص يجي حاشية اساي 2----- يبي 
قوله: (ففي قول...) تفصيل لقوله: (ويأتي الثالث على ذلك أيضا) وفي تقريره 
إشارة إلئ أن الخلاف فيما سوئ قدرها مرتب علئ الخلاف في قدرها وأولئ بالصحة. 
قوله: (فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان. قال ابن الصباغ: أقيسهما: 
(؟) في نسخة (أ) و(د): التصرف. 
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ِأنَ حَّ المسْتَحِمَينَ انع كي قَْرِ بَاعَهُ. + كَانَّ حَقَة وَحَفَوُعْء وَالأَوَلُ َالَ: مَا 
بَاعَهُ حَفَهُ وَعَلَى عل لزن أو الأْش بِقَذْرِالزَكَاةيَصِحُ ل ؛ ما بَيْعُمَالٍ العّجَارَةٍ 
ِل إخرَاج رَكَاتَهِ ٠.‏ فَيِصِحٌ ؛ ا الخ ين كرت ران" 

سس جه حاشية لاطي 4 بي 
البطلان ؛ لأن حق...) هو كما يشير إليه التعليل مبني على أحد الوجهين السابقين في 
الواجب علئ قول تعلق الشركة ؛ كما أن الصحة مبنية على الوجه الأخير فيه ؛ كما يشير 
إليه قول الشارح » والأول قال: ما باعه حصته(©, ثم محل الخلاف في المعشرات» 
ومثلهما النقدان إذا لم يبق قدر الزكاة بالاستثناء ؛ بأن(" أبقاه به ولو مبهما من غير 
تمييز؛ بأن قال: بعتك هذه الصبرة من البر إلا قدر الزكاة منها.. صح في الجميع ما 
عدا قدر الزكاة منها جزما؛ أي: فيكال للمشتري ما عداهء لكن شرط الماوردي 
والروياني ؛ - أي: في جاهل بقدر الزكاة ‏ ذِكْرَهُ من عشر أو نصفه وفي الماشية إذا لم 
يميز قدر الزكاة منها بالاستثناء معيّئّاء وإلا(" بأن قال: بعتك هذه الأربعين شاة إلا هذه 
الشاة.. صح في الجميع ما عدا المميز» والفرق بينها» وبين الأولين: ظاهر؛ إذ(ه» 
تمائل الأجزاء فيهما دونه صير المبهم فيهما كالمعين. 


قوله: (أما بيع مال التجارة...) هذا محترز قوله: (الذي تجب في عينه) . 


هلام دهلاج 


)١(‏ في نسخة (أ): حصة. 
68 في نسخة (أ): فإن. 
(0) في نسخة (أ): ولا. 
(:) في نسخة (ب): بينهما 
)2( في نسخة (أ): إذا. 
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ام 2# 2ت 101 


(كسَابٌ الصّيّام ) 
(بَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بإكْمَالٍ سَعْبَانَ ََائِينَ) يَْمَاء (أَو رُؤْيَةٍ الْهلال) ليله 
التَلائِينَ مِنهُ؛ كَالَ ككلِ: «صُومُوا لِرؤْيته وَأَنْطِرُوا لرُؤيته كَإِنْ هُمَ عَلَِكُمْ. . 
تَأَكْملُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ تَلاثِينَ000 رَوَاهُ الْبنَا ري وَلَا بد ذ فِي الْوْجُوبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ 
ِنْ تجوت رُؤْيَنه عِنْدَ الْقَاضِي . 
(وَتْمُوتُ رُؤْيَتو) يَحْصُلٌ (بِعَذْلِ) قَالَ ابن عُمَرّ: (أَحْبَرْتُ وَسُولَ الله يله أنّي 


ع كو 


ربت الهلال» قَصَامَ وآ النَّْسَ بِصِيّامِو)(2 رَوَاهُ أبُو دَاوُودَ وَابْنُ حِبَّانَ » (وَفِي 
قَوْلِ): : ستل ترط في تجوت ريت (عَدْلَانِ) كَمَيْرِهِ م من الشهور: 
| ل ا ف حاشية الستبا طش 5ه سس 
كاب الصِيَام 
قوله: (ولا بد في الوجوب...) أي: وجوب صوم يوم الثلاثين 
قوله: (يحصل) قدره للإشارة إلى أن قوله: (وثبوت رؤيته) بالرفع مبتدأ خبره 
قوله: (بعدل) لا بالجر معطوفًا على (رؤية الهلال) وإن كان المعنئى صحيحا؛ نظرًا 
لكون المعنئ أو رؤية الهلال في حق الرائي؛ وثبوت الرؤية في حق غيره؛ لأن فهم 
ذلك التفصيل من العبارة علئ هذا التقدير خفيمٌ » وإنما الظاهر على ذلك التقدير: أنه لا 
بد من اجتماع كل من الرؤية والغبوت» وهو فاسدء فليتأمل. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» رقم 
[قنول]. 
0( سئن أبي داود» باب: في شهادة الواحد علئ رؤية هلال رمضان» رقم [1845]: صحيح ابن 
حبان» باب: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير 
محفوظ فيما زعم» رقم [/741]. 
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لوَشَرْط الْوَاجد: صن ْول في لصح » لا عَدٍوَاْرأ) فا ين الول 
فِي الشَّهَادَو َإِطْلَاقُ الْعْدُولِ يَنُصَرِفُ ِلَْهَاء بخلاف إطلاق الْعَدْلِ َيَضدُقُ 1 
وَبِالرّوَاية والداة لا تُمْبَلُ في الشَهَادَة وَحْدَمَاء وَالْخْلَافٌ مَبْنِيّ علن نَ اليو 
9 حاشية البكري (# ب 

كناب الصّيّام 

قوله: (ينصرف إليها) أي: الشّهادة . 

قوله: (والخلاف مبنٌ...) الخلاف في قبول العبد والمرأة. 
ججح جب دب وي يي تس ب 00 
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تنسه: 


لطر 


ألحق برمضان في ثبوته بعدل شهدٌ معينٌ نذر صومه؛ كما نقله الإسنوي وغيره 
عن تصحيح الروياني » وهو قضية ما في «المجموع» من أن فيه الخلاف في رمضان» 
وجزم به في «الروض»؛ ؛ لكن المشهور المعتمد: خلافه » والفرق بين حرمة الشهرين: 
ا 

قوله: (فليسا من العدول في الشهادة» وإطلاق العدول ينصرف إليها) أي: إلى 
الشهادة».بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية فاندفع الاعتراض علئ المصنف 
في قوله: (وشرط الواحد: صفة العدول) مع قوله قبل: : (وثبوت رؤيته بعدل) بأنه 
ركيك ؛ إذ العَدْل: : مَنْ كانت فيه صفة العدالة »؛ وصفة العدول هي صفة العدالة » وفي 
قوله: (لا عبد وامرأة) بأن قضيته: : أنهما لا يتصفان بصفة العدالة » وليس كذلك. 

نعم ؛ هما لا يتصفان بصفة قبول الشهادة » واندفاع هذين بما ذكره الشارح ظاهر» 
وحاصله: أن صفة العدول غير صفة العدالة ؛ لأن الثانية تتصدق بصفة عدالة الرواية» 
بخلاف الأول فلا تصدق ينهاو لاتصراقها عند الاطلاق إلى سفة قبرل:الشتهادة. 

وقوله: (والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها) دفع لما يرد على تسليم ما تضمنه 
الدفع السابق من أن قضيته: أن المرأة لا تتصف بصفة قبول الشهادة » وليس كذلك»؛ 


حك 


7 
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الْوَاحِدٍ شَهَادَة أو رِوَايَة ؛ َل تنْيْتُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الأول وَتَنبْتُ به عَلَى الثاني » 
وَيُشْمَرَط لَفْظ الشَّهَادِ د عَلَى الْأَوّلِ أَيْضَّاء وَهِيَ شَهَادَة حِسْبَة. 
وَفِي اشْيَرَ يراط الْعَدَالَة الْبَاطِئَة ة فيه وَهِيَّ الي يرجم جَعّ فِيهًا إلى أَفْوَالِ المرّكينّ. . 
وَجْهَانٍ وتُشْكرَطُ على قَْل الْعَدلينِ جَْماء وَعَلَيْ: ا مَدْحَلَ لِسَهَادَةٍ النسَاءِ وَلَا اعْيبَارَ 
مَل العَبِيد جَرْما وَل َرْقّ عَلَى الْقَوليْنِ ب 0 بين أن تكو العامة ا 
لللل ل لس هع حاشية البعري 49 ب ب بببيحس 
قوله: (وفي اشتراط العدالة الباطنة...) أي: الرَّاجِح: عدم اشتراط ذلك » فيكفي 
المستور. 
ل لل سن حاشية اللسسيا ص ١‏ ا سي 
وحاصل الدفع: أن المراد هنا مَنْ تقبل شهادته وحده» والمرأة لا تقبل شهادتها وحدها. 
قوله: (وهي شهادة حسبة) أي: فلا تحتاج إلى تقدم الدعوئ . 
قوله: (وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه » وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. . 
وجهان) صحح منهما في «المجموع» عدم الاشتراط » واستشكل علئ الصحيح من أنها 
شهادة » ويجاب: بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الاكتفاء بعدل ؛ للاحتياط . 


تنيه: 


يكفي في الشهادة: أشهد إني رأيت الهلال ؛ كما صرّح به جماعة ؛ منهم: الرافعي 
في (باب صلاة العيد) خلافا لابن أبي الدم؛ قال: لأنها شهادة على فعل نفسه» ولا 
يكفي أن يقول: غدا من رمضان ؛ لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود 
عنده ؛ بأن يكون أخذه من حسابء أو يكون حنفيًًا يرئ إيجاب الصوم ليلة الغيم» أو 
نحو ذلك. انتهئ » وهل تثبت الرؤية بالشهادة علئ الشهادة؟ فيه طريقان» أصحهما: 
النشر ابرض كالركاا روقيل 16+ سدسم اليل 
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وََلَى الأوّلِ: ثَالَ الََْريُ: لا نُوِعُ الطَّلَاقَ وَالِْْقَ المَلمَيْنٍ بهلَالٍ رَمَضَانَ وَل 
كم حُُولٍ الَْنِ الموج إل على أنه وا قل الام وَائنْ الكل إن 
ره مَؤثُوقٌ به بالرؤية.. لم مول ون لم يَذكُره عند القَاضِيء وَطَائقَةٌ - ينهم 
الْبمَوِئُ - قَالُوا: يَجِبُ الصّوْمٌ بِذَِّكَ إذَا اعمَقَدَ صِدْقَهُ» وَلَمْ بُمرَعُوهُ عَلَى شَيْء. 
جو خاشية اليكرق. واس يجي 
قوله: (وعلى الأرّل: قال...) أي: علئ العمل بالعدل منه في الصّوم؛ وهر 
مختصٌّ بالصّومٍ فقط . 
قوله: (وطائفة منهم البغويٌ قالوا... ) المعتمد: ما قالوه» فيجب الصّوم إن اعتقد 
صدق المخبر وإن لم يذكره عند القاضي . 
771ب ل يي لو ل ا 2 2 2 
قوله: (وعلئ الأول: قال البغوي: لا نوقع الطلاق...) قال الإسنوي: إلا أن يتعلق 
بالشاهد ؛ لاعترافه به قال الرافعي: ولو قيل: هلا يقبت ضمنا؛ كما يثبت شوّال بثبوت 
رمضان بواحد, والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء. . لأحوج إلى الفرق» وفرق: هو 
في الشهادات ؛ بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه؛ 
وفرق غيره: بأن الشيء إنما ينبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع ؛ كالصوم والفطر.. 
فإنهما من العبادات » وكالولادة والنسب والإرث.. فإنها من المال أو الآيل إليه ؛ بخلاف 
ما هناء فإن التابع من المال أو الآيل إليه» والمتبوع من العبادات » وبالجملة إذا ثبت 
رمضان بالواحد.. اختص بالصوم وتوابعه من صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام 
بالعمرة المعلقين بدخول رمضان, نبّه عليه الزركشي وقال: إنه واضح » ولم يتعرضوا له. 
قال السبكي: إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية.. فإنه يقدح في الشهادة 
بالرؤية ويمنع العمل بهاء قال الأذرعي: ولا أظن الأصحاب يوافقون على هذا فيما لو 
شهد بالرؤية عدلان» قال الجوجري: بل ولا فيما لو شهد واحدء وهو ظاهر. انتهئ. 
قوله: (وطائفة منهم البغوي قالوا: يجب...) هذا هو المعتمدء وسيأتي لذلك 


ا ا تت 2 ١111111‏ 


إلا شن ينكل يلم 2 فيل بئذ اين . أنَْرنا في الأصَحٌ وإِنْ َانتٍ 
السّمَاءُ مُضْحِيةً) لأ الَّهْرَيتمُ به ِمُضِي تََائِينَ » وَالنّاني: : لا تفْطِدُ ؛ لِأنهُ إفْطَادٌ بوَاجِدٍ 
فهو لا يوق ذقنا لكوك يولان وا واي » وأعات الأزل: أن الشّئاة ج1١‏ يعت 


ضِمْنا ما ما لا يكت تُ به مَفْصُودًاء وَقَوْلهُ: (وَإنْ كَانَتِ السَّمَاءٌ مُ مَصحَية) أصار بد إلى 
أن الاق في حَاي الصّحْرٍ َال وَأ َْههُمْ قل لطر في حال الم 
دُونَ الصَّحُو. 


7 وي جاشية الستبباطيي 5ه ببح 
مزيدٌ إيضاح في كلام الشارح . 
تثبيسات: 

الأول: بحث الأذرعي وجوب الصوم فيما إذا رأئ أهل القرئ القناديل المعهودة 
في ليلة الثلاثين» قال: وإن اقتضئ كلام الأصحاب خلافه. 

الثاني: الحاسب: وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره؛ والمنجم: وهو من 
يرئ أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني» لا يجوز لغيرهما الصوم بقولهماء ويجوز 
لهماء قال في «المجموع»: ولا يجزئهما عن فرضهماء وصحح في «الكفاية» أنه إذا 
جاز. . أجزأ» ونقله عن الأصحاب وصوّبه الزركشي تبعًا للسبكي » قال: وصرّح به في 
«الروضة» في الكلام علئ أن شرط النية الجزم قال في «شرح الروض»: وهو كما 
قال: ولا يجوز الصوم بإخبار النبي يك في النوم ؛ بأن الليلة أول رمضان ولو للرائي 
بالإجماع ؛ لفقد ضبط الرائي» لا للشك في الرؤية. 

الثالث: رؤية الهلال يوم الثلاثين لليلة المستقبلة » لا الماضية ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وإذا صمنا بعدل...) توقف الأذرعي في الإفطار فيما لو أكملنا العدة مع 
رجوع العدل عن شهادته بعد الصوم بها؛ بناء علئ الأقرب عنده من عدم الاعتبار 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق) زيادة: قد. 
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(َإِنا ُئِيَ ببَلَد. . لَرِمَ حُْمْهُ الْبَلَد لقَرِيتَ دُونَ البعيدٍ في الأصَحّ) وَالثَانِي: 
يَلْرَمُ في الْبعيدٍ أَيِضًا ؛ (وَالبَعِيدٌ: مَسَاقَةُ القَضْرِء وَقِيلَ): الْبَْد2 (باخيتلافٍ 0000 

(قَلتُ: هَذَا ضح والله أَغلَم) أن أَمرَ هلال لا تَعَلقَ له و قَةَ القَضْرِء 
0 لسار إل جد يطبن فار 
اح اساي اليك ار ا لاي م 11 
برجوعه ؛ نظرا لكون شروع السابق في الصوم كالحكم بشهادته » وهو الأقرب عنده من 
وجهين في ذلك» ذكرهما شريح في أدب القضاء» والمتجه: الإفطار حينئذ» وكذا لو 
أكملنا العدة بإخبار من يعتقد صدقه. . فيتجه الإفطار حينئذ. 

قوله: (وقواعد الشرع تأبى ذلك) أجيب: بأنها إنما تأبن ذلك في الأصول 
والأمور العامة ؛ [كالصوم]("©؛ بخلاف التوابع والأمور الخاصة. 
تسر مسيهة: 

قال الشيخ تاج الدين التبريزي: اختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة 
وعشرين فرسحًا. 

قال السبكي: ومع الاختلاف قد تستلزم الرؤية بأحد المكانين الرؤية بالآخر دون 
العكس ؛ إذ دخول الليل بالمشرق قبل دخوله بالمغرب , فيستلزم رؤيته شرقًا رؤيته غربًا 
بدون العكس » فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة؛ 
ميات رده اجاج عبيون وكا يوم 


ا ال موود اموي 
انتهئ ٠‏ 


(1) في النسخ: البعيد» والمثبت من الأصل . 
(؟) في نسخة (أ) زيادة: كالصوم . 
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ا 


قَالَ في «الرَوْضَةَ): : قن شَكَ في اَقَاقٍ المطالع . لَمْ يجب الصّوْمٌ عَلَى الّذِينَ 
يَرَوَا؛ أن الَضْلّ: عَدَمُ الْوْجُوبٍ . 


(َإدَالَمْ وجب عَلَى) أَمْلٍ (الْبَلَد الْآخَرِ) وف البَعِيدٌ ؛ ؛ لكو عَلَى مَسَاقَةٍ 
الْقَضْرٍ أَوْ لاخيلاف المطالع (قُسَائَرَ يِه من بَلَّدِ الو فَالَصَحُ: أنه يوَافَهُمْ بي 
الصّوْمٍ آخِر) ِأَنّهُ صَارَمِنُْمْ والذاني: يُفْطًِ ؛ لِأنهُ َرمَهُ حَكْمُ الْلّدِ الأول يست 


2 


نم 


(وَمَنْ سَائَرَ من الَْلَدِالآحَرِ إلى بَلّدٍ الرُؤَْة.. عد ممَهُمْ وَقَصَى يَوْمَا) بكاءً 
عَلَى الْآَصَمّ وَهِيَّ مَفْرُوضَةٌ في «الرَّوْضَة) وَ«أَْصْلِهًا» وَ«المحرَّرِ) فِيمَا إِذَا عَيَّدُوا 
سو اش بكري 224 

قوله: ( قال فى «الرّوضة» فإن شكٌُ...) أفاد به أن العبرة بالتَحمق لا بمجرّد 
ال وعيارة #المنهاج» ليست نصًا في ذلك . 

قوله: (بناء على الأصحٌّ) أي: في السّابقة عليها من أنه يوافقهم في الصّوم. 

قوله: ( وهي مفروضة. ..) أفاد به أنخبارة «المنهاج» تقتضي بمنطوقها قضاءً 
يوم وإن كان صام تسعة وعشرينَ قبل الانتقال إليهم » وليس كذلك » بل إِنّما يقضي إن 
عَيدُوا اناسع والعشرينَ من صومه بأن كان صام ثمانيةٌ وعشرين يوم فقط ‏ فإن عيّدُوا 
الثّلاِينَ منه » بأن كان صامً تسعةً وعشرينّ .. فلا قضاء » لكن أجاب عن هذا الاقنضاء: 
بأنّ مراد «المنهاج» ما في «المحرّر؛ لكن سكت عن هذا التفصيل ؛ للعلم به وهو 
اعتناءٌ حسنٌ مبنيٌ علئ الأصح السّابق ؛ أي: من عدم لزوم حكم الرّؤْيةَ للبعيد. 
سس ويه حاشية الستباطي ل بي 

قوله: (وإذا لم نوجب) أي: الصوم. 

قوله: (فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم...) أي: إن لم يكن عيد معهم ؛ أعني: 
أهل بلد الرؤية27؛ كما سيأتي. 


)١(‏ في نسخة (د): أي: إن لم يكن عيد مع أهل بلد الرؤية. 
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لاع وَالِْمِْينَ مِنْ صَوْيهِ وَدلَِ شَرْط لِقهَاءِ؛ كَمَا قَالَ في «شْحِ المهذب»: 
وَإذَا أفْطَرَ. . قَصَئ يَرْما ذا لَمْيَصُحْ إلا تمَاِيَة وَعِشْرِينَ يَوْمَاء وَسُكُوتُةُ في (الْمِنْهَاحٍ) 

(وَمَنْ أَصْبَحَ مُعيّدا فَسَارَثْ سَفِيئُهُ إلى بَلْدَةٍ بَعبدَةٍ أَهْنُهَا صِيَامٌ. . كَالْآصَم) 
مِنْ وَجْهَيْنٍ مين عَلَى الْأصَحّ م السّابقٍ أَيْضّا: أنه يُمْسِك بَقِيّة بَعيَّ اليم وَالنّانِي: . 
يحب إِمْسَاكها» وَيُعَصَوَّرُ المشالة : بأنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَوْمُ يَومَ لطن من خلوء أثر 
مين كن امل ليذه يلابع ومين من صَؤْمِوم تأر 
د ائئئ5ئئ0 

قوله: (لتأخر ابتدائه بيوم) أي: لتأخر ابتداء رمضانّ بالبلد المنتقّل إليها بيوم. 
7 سلس سا اك لا ار 

قوله: (وذلك شرط للقضاء...) أي: لا للتعييد معهم. فإنه لا فرق فيه بين 
الحالين. 

قوله: (إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما) أي: بأن كان الشهر ناقصًا. 

قوله: (للعلم به) أي: للعلم بأن شرط القضاء ما ذكر؛ إذ الشهر لا يكون ثمانية 
وعشرين يوم أبداء فيلزمه القضاء إذا عيدوا لتاسع والعشرين من صومه ؛ بأن يكون يوم 
الثلاثين من صومهم. 


هلام دماج 


8 أركان الصيام 2+ 53 
(تضن) 
[في أركانٍ ا تَوْم] 
(الييةُ شَوْطًٌ ِلصّوْمٍ) وَعِبَارَةٌ «المحرَّرِ): مه 6 مِنَ الئيّةَ فى الصو وذ 


ا في 
«الشّرْح) َمْيُورُِوا الاق - في نان في الصّه 0 ا أي: بَلْ 
جَرّمُوا بها رُكُنٌّ كَالإِمْسَاكء قَالَ: وَالألينُ يِمَنِ اخمًا 
بمثله مَاهْتاء (وَيدْ يُشْتَرَط لِفَرْضِه: التَييثُ) لِلئيّة ؛ 5 : إِيقَاعَهًا لَيْلَا؛ قَالَ كلن: 


أقريه: (وعبارة «المحرّر) لا بد. )٠٠‏ أفاد به أنَّ تعبير «المنهاج» بالشّرط يِصِدُقٌ 
بهاقول «المحة ر»: (لا بدٌ)؛ لأن الشرط لا بد منه» ويصدّق بغيره من أنَها ركنٌ ؛ لأتها 
كذلك » وكونها ركنا هو المجزوم به ؛ كما في «الشّرح) ويجب27 اختيار الّرطية على 
من قال: بشرطيتها في الصّلاة» والرّاجح: أنّها نَم ركنٌ فيهاء فهنا كذلك» فعلم أنَّ ما 
في «المنهاج» مخالف لمراد «المحرّر) الأقرب. 
2 50 هك 

قوله: : (وفي «الشرح» لم يوردوا. ٠٠‏ به يظهر نكتة تعبيره ه في «المحرر) ب (لا 
بنّ) وأنّ تعبير المصنف بالشرط غير لاثق ؛ لمخالفته لما ذكروه ولما بحثه الرافعي» إلا 
أن يراد بالشرط ما لا بد منه. وقوله: (قال: والأليق...) أجيب: بالفرق بينهما ؛ بأن 
الصوم قد يكون عبادة وعادة.. فكانت النية فيه ركنّاء بخلاف الصلاة فإن هيئتها لا 
تكون عادة. . فكانت فيها شرطًا ؛ ولذلك: كانت ركنًا في الاعتكاف. 

قوله: (ويشترط لفرضه...) أي: لما هو فرض علئ المكلّف ؛ ليشمل 7" ما إذا 
(1) في (أ) (ب) (ج) (د): وبحث. 
(؟) في نسخة (أ): ليشتمل. 


م : 


ابيب بي 271 2 1 4 1 


«مَنْ لم يبيّتِ الصَّيَامَ قَبِلَ الْمَجْرٍ . . فَلَا صِيَامَ لَه رَوَاهُ الدَارَفْطبِيُ وَغَيْرُ وََالَ: رول 


مره 


في الْحَدِيثِ» قاكاني: 0 ليه مِنَّ الْعبَادَةٍ لَمّا تَعَذَّد هرانا 8 0 


الصَّحِيحٌ : (نَهُ لا يِضْدٌ الأكل وَالْجِمَاعٌ بَعْدَهَا) وَقِيلَ: يَضُرٌ َيَحْتَاجُ إلى تَجْدِيدِمَاب 
10130000-77-1557 ة1ة 1 ةنا تك 
كان الناوي صبيّّاء وسيأتي في كلام الشارح . 


تنْسه: 


لو شك هل نوئ أم لاء أو هل أوقع النية ليلا أو نهارا.. لم يصح ؛ لأن الأصل: 
عدم النية وعدم وقوعها ليلا . 


نعم ؛ إن تذكر نهارًا ولو بعد مضي أكثره.. صحّ » قال الأذرعي: والظاهر: أنَّ 
تذكره بعد الغروب كتذكره نهار » فإن قلت: ما الفرق بينه وبين الصلاة حيث يؤثر فيه 
الشك في النية إذا تذكر بعد مضي ركن أو مقداره؟ 


قلت: الفرق: أن النية في الصوم يتسامح فيها ما لم يتسامح في نية غيرهاا”؛ 
كما هو ظاهر مما يأتي؛ ولو نوئ وشك هل طلع الفجر أم لا.. صحء والفرق بينها 
وبين ما تقدم: أن النية وقعت حالة الشك» وهو غير مؤثر ؛ لأن الأصل: بقاء الليل؛ 
بخلافه تم » فإن الشك وقع في النهار بعد النية. 


4 سنن الدارقطني » عن عائشة ينا رقم [171]» السئن الكبرئ للبيهقي؛ باب: ما عليه في كل 
ليلة من نية الصيام للغد» رقم »]8١74[‏ سنن الدارمي » باب: من لم يجمع الصيام من الليل؛ رقم 
[ل]. 

)1١(‏ في نسخة (ش): تُقَرّبُ. 

(7) في نسخة (د): يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. 


١ 


١و‎ 


أركان الصيام 4 
تَحَُرًا عَنْ تكَذّلٍِ المتاقض بَيْتهَا وَبَْنَ الا اَعَد ْنَا بهَاء () الصّحِبحُ: 
أنَهُ لا بَجِبُ المَجدِيدُ) لَهَا (ِذَا نَامَ) بَعْدَهَا (نْمَ تَتبّه) قَبْلَ الْمَجْرِءِ وَقِيلَ: يَجِبُ ؛ 
تفْرِيبا ِل مِنَّ ةبقر الْوْسْع . 
(وَيَصِحٌ الل بد قل اَّل وَكَذَا بَْدَهُ في قَولٍ) في جمِيع سَاعَاتٍ النَّهَار. 
وَالرَاجِحُ: المنغ » دَحَلَّ يل علَى عَائِعَةَ ات يَوْمِ َمَالَ: هَل عِنْدَكُمْ عَيْ؟) 
َالَتْ: لاء قَالَ: «مَإني ذا أَضُومً) , ثَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَنَ يَوْما آخَرَ فَقَالَ: «أَعِنْدَك 
شَئْغ؟) قُلْتُ: تَعَمْ» َالَ: «إذا أقْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصّوْم) رَوَاهُ الدَارَفَطبِيُ 
وَالِْيْمَقوةُوَقَالَ: إِسْتَادُهُ صَحِيمٌ0". وَفِيِ رِوَايَةٍ لِذوّلِ وَقَالَ: إِسْتَادْمَا صَحِيحٌ: «هَلْ 
عِنْدَكُمْ مِنْ غعَدَاءِ 05(" وَهْوَ بتَئْح الْعَيْنِ: اسم لِمَا يُؤْكَلُ قبِلَ الزّوَالِ وَالْعَشَاءُ: اسْمْ 
9ع جاشيية الليكري 49 سح 
قوله: (والرّاجح: المنع) أي: بعد الزّوال2©. 
قوله: (وفي رواية للأوّل) أي: للدارقطنيٌ. 
لس ف حاشية الستباطي 5ه ييحي 
قوله: (تحرّرًا عن تخلل المناقض...) دفع: بأنَ المضر تخلل المناقض للنية» 
قوله: (تقريبا للنية...) قضيته: بناء الثاني على اشتراط التبييت في النصف 
الأخير» فيتصور مسألة الوجهين ؛ بما إذا نام بعد أن نوئ فيه » وعلى كون النوم مبطلا 
للنية ودفعهما ظاهر مما مر ويأتي. 
)١(‏ سنن الدارقطني» عن عائشة .#ه» رقم [7781]» السئن الكبرئ للبيهقي » باب: صيام التطوع 
والخروج منه قبل تمامه» رقم [/8411] ٠‏ 
(؟) سنن الدارقطني» عن عائشة :#ه» رقم [5175] . 
() في (ب) (ج) (د) (ه): كما بعد الزوال؛ وفي نسخة (ز): فيما بعد الزوال. 


+ كتاب الصيام‎ © ١ 


َالْقَوْلُ المرْجُوحُ: يقس ما بَعْدَ الروَالٍ عَلَى ما قَبلَه وَدُفِعَ ين الْأضْل: ألا 
يُخَالِفَ التَقلْ رض في ون اليه وَوَرَهَ الْحَدِيتُ في التَفْلٍ قَبْلَ الزَّالِ َافْصرٌ 
عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الجرَني وار يَحْبَى الْبلَحِيَ قَالَا بوْجُوبٍ التَنِييتِ في التَقْلٍ ؛ ؛ لِلْحَدِيثِ 
السّايقٍ» (وَالصَّحِبحُ: :اتا ُصُولٍ رط الصَوم) في لي ل أبن لَه 
(مِنْ أَوّلٍ النّهَاِ) سَوَاء كُلتا: إن اع مز وق ف ليع ال خذرة 
الركوع : مع الإِمَامٍ مُدْرِكٌ لِجَمِيع الرَكْعَةَ د كَوَابًا » م قلا :إن صَاْعٌ مِنْ حِينٍ الثيوء 
وَإِلَا. يطل مفْصُودُ الصّوْمٍ» وَقِبلَ عَلَى هَذَاِ أئ: :الثاني ؛ لا مُمْترَط ما ذُكِرٌ: 

وَشَرْطُ الصَّوْم هُنا: امَك عن المفطِرَاتٍ من أكل وَحِمَاعٍ وَعَيرجِمَاء وَالْخُلُ عَنٍ 
الْكثْر وَالْحَيِضٍ وَالْجُنُونِ . 

(وَيَجِبُ) في الي (لَينُ ي الَْرْضٍ) سَوَاءُ فيه رَمََانُوَالَدْرُ وَالْكَفَارهُ 
تت ا 

قوله: (وورد الحديث في النفل قبل الزّوال...) وجه أخذه من الحديث قوله 
يكهٌ: «هل عندكم من غداء ؟» وهو اسم للمأكول قبل الزّوال: 

قوله: (في التفل؛ للحديث السَّابق) أي: وهو قوله ككهِ: «من لم يبيّت الصيامً 


قبل الفجر. . فلا صيامٌ له). 
وي جاشسة املاطل 2ه بح 


قوله: (في النية) متعلقة ب (اشتراط). وقوله: (قبل الزوال...) متعلق بالنية ٠‏ 

قوله: (وقيل: على هذا؛ أي: الثاني: لا يشترط ما ذكر) منه يعلم: أن لنا وجها 
في المذهب قائلًا بصحة صوم النفل بعد الأكل أول النهار ونحوه. 

قوله: (وشرط الصوم هنا: الإمساك عن المفطرات.. .) منه يعلم: أنه لو كان قد 
تمضمض ولم يبالغ وسبقه الماء.. صحت النية بعده. 


قوله: (ويجب في النية التعيين في الفرض ١‏ ..) أي: تعيين جنسه» لا نوعه ؛ كما 
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لس ل 9ه حاشية لاطي #5 ل ببح 
صرّح به القفال في «فتاويه») قال: حتئ لو كان عليه قضاء رمضانين فنوئ صوم غد عن 
كفارات مختلفة فنوئ صوم النذر أو الكفارة.. جاز. 


تقيسدة: 


لو علم أن عليه صومًا وجهل عينه فنوئ صومًا واجبًا.. صم ؛ للضرورة ؛ كمن 
نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها. . فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه ؛ ويعذر 
في عدم جزمه بالنية ؛ للضرورة » ذكره في «المجموع» واعترض: بأن قياس الصلاة أن 
يصوم ثلاثة أيام يومًا عن النذر ويوما عن الكفارة ويوما عن القضاء ؛ وإنما يكون قياسها 
ما ذكر لو كان فيها يصلي ثلاث صلوات فقط: الصبح والمغرب وإحدئ رباعية.. ينوي 
فيها الصلاة الواجبة . وأجيب: بأن الذمة في الصوم لم تشتغل بالثلاث » والأصل بعد 
الإتيان بصوم”" بنية الواجب: براءة الذمة مما زادء بخلاف من نسي صلاة من 
الخمس .. فإن ذمته اشتخلت بجميعهاء والأصل: بقاء كل منهاء فإنْ مُرِضَ أن ذمته 
اشتغلت بصوم الثلاث وأتئ باثنين منها وبقي الثالث.. للزم ذلك » وإنما لم يكتفوا في 
الصلاة بنية الصلاة الواجبة ؛ كما هنا توسعةً في أمر الصوم ؛ بدليل عدم اشتراط المقارنة 
في نية الصوم وعدم الخروج منه بنية تركه» بخلاف الصلاة» ولو نوئ صوم غد وهو 
يعتقده الإثنين فكان الثلثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت 
سنة أربع .. صحَّ صومه ‏ بخلاف ما لو نوئ صوم الثلثاء ليلة الاثنين» أو صوم رمضان 
سنة :قلات افكاديت:.سية أربع ولم يخطر بباله في الأولئ الغد ولا في الثانية السنة 
الحاضرة ؛ لأنه لم يعين الوقت؛ أي: الذي نوئ في ليلته.. قال في «الروض»): وفي 
تصوير مثله بُعْدٌ. ولو تسكّر ليصوم» وكذا ليتقرّئ علئ الصوم ‏ خلافا لما وقع في 
«الروض» - أو شرب لدفع العطش نهاراء أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع 


)١(‏ في نسخة (ب): يصوم. 


00 ع كتاب الصيام 2+ 


وَعَيْدها أمّا التَقلُ : ٠‏ يخ ركز نطلل الكزم. قَالَ في ١شَرْحٍ‏ المهَدّب»: مَكَذَا 
5-5 الأَصْحَابُ» وَيبَفِي أَنْ يُمْتَرَط النَِّْينُ في الصَّوْمٍ المرتّب ؛ كَصَوْءٍ عَرَقَ 
وَعَاشْورات وََيَّم اْبيض » يتين قال وتنيمًا؛ كنا بخثر ل ذَلِكَ في الروَاتِتٍ 
ِنْ تافل(" الصَّلَاوٍء وَبُجَابُ: بن الصَّوْمَ في الْأَبَّم المذْكُورَة مُنصَرِفٌ إلَيهَاء بَلْ 
لَوْ تَوَى به غَيْرَهَا. خَصَل انها ١‏ مدي ة المشجد؛ لِنّ المقصودٌ وَجُودُ صَوْم 
فِيياء (وَكَمَالهُ) أَيْ: الي كَمَا في «المحَرّرِ) وَ(الشّرْح)؛ وَفِي «أضل الرَّوْضَةَ): 
َكَمَالُ ال (في رَمَصَانَ: أن ينوي صَوْم عد عَنْ أََاءِ فَرْضٍ رَمَصَانٍ هه الله 
تَعَالَى) بإِضَافَةَ (رَمَضَانَ) . 
الل 9 حاشية اليكري 48ب س-ب- بي 

قوله: (ويجاب: بأنَّ الصَّومَ. ..) أفاد به: أَنْ «المنهاج» لا يرد عليه شيء مما ذكره. 

قوله: (وكمال النيّة) أي: فعليه الأليق: (وكمالها)» لكن عبارة «المحرّرا 
ك«الشرح»: (وكمال التَعيين) فعبارة «المنهاج» غير معترضة لمواقَمتها الأصلينٍ مع 
صحَّة المعنى . 

قوله: (بإضافة رمضان) أي: إلئ ما بعده» فتكسر نونه. 
لا لاس 9و حاشية الستياطي #5 ببح 
خوف طلوع الفجر.. فهو نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها؛ 
كصوم فرض رمضان علئ ما يأتي ٠‏ انتهى . 

قوله: (وفي «أصل الروضة»: وكمال النية) لا يخفئ أنه أولئ ؛ لأن المذكور 
ف لك بين وغيرة. 

قوله: (بإضافة رمضان) أي: إلى (هذه السنة) تقييدًا ل (رمضان) لإخراج رمضان 
غير هذه السنة» والشامل له رمضان المذكور إن لم يضفه لهذه السنة » بل على الظرفية 
)000( في نسخة (ش): ونوافل٠‏ 
)2( في نسخة (أ): لأنه المذكورات يشتمل ٠‏ 
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(وَفِي الْأَدَاءِ وَالْمَرْضِية وَالإِصَافَةٍ إِلَى الله تَعَالَى الْخِلَافُ المذْكُورٌ في الصّلَاةِ) 
كَذَا في «الرَّوْضَةَ) وَأَضْلِهَا» أَئْقباء وَتقَدَمَ في (الصّلَاٍ) تضحيحٌ وُجُوبٍ يله 
لخي دون الآسَوَئنِ» وَقَالَ في الشَرْحٍ المهذّب): الْأَصَحٌ عِنْدَ الأَْترِينَ: عَدَمُ 
اشْبِرَاطٍ الْمَوْضِية خيّة ها وَالْقَرْقُ أن َوْمَ قاد من الع ل يكو إلا ْضّاء 


نز ا 


خلا صَلَاتِهِ ِِظْرِ ؛ تتكون تَفْلا في حَقٌّ ح مَنْ صَلَامَا نَانِيًا في جْمَاعَةِ. 
(وَالصّحِبحٌ: ا يرط الْأَدَاءٌ؛ لَنَّ المنّضود 
ِنْهُمَا وَاحِدٌ وَقِيلَ : يُْتِرَط وَلَا يُفْنِى عَنْهُ الوك ا 
لتحي ل ارو ل له امت 
قوله: (وقال في !شرح المهذّب» الأصحٌ . )٠٠‏ المعتمد: ما في شرح المهزّب» 
من عدم اشتراط الفرضيّة لما ذكره» فما في «المنهاج» ضعيف . 
لس وي حاشية الستباطي #5 بيبح 
لينوي أو ليصوم ؛ إذ المعنئع: ينوي أو يصوم في هذه السنة غدا عن أداء فرض رمضان . 
قوله: (دون الآخرين) أي: الأداء والإضافة إلئ الله تعالئ » وتقدم أنه يصح الأداء 
بنية القضاء وعكسه إذا ظن خروج الوقت أو بقاءه.. فيأتي مثله هناء وسيأتي في كلام 
المصنف صورة الثاني » وصورة الأول: أن يظن بالاجتهاد فوات رمضان فيقضيه فى 
شهرء شرهيين أترذلك الذهز عو رمصالة, 1 
قوله: (والفرق...) رد هذا الفرق: باشتراط نية الفرضية فى المعادة على 
الأصح ؛ وأجيب: بأنه صحح فيها أيضا عدم اشتراطها في المعادة» وتقدم اعتماده. فإن 
قلت: الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية . 
قلت: ممنوع بأنه لو صلاها في مكان ثم أدرك جماعة في أخرئ يصلونها. . لا 
قوله: (ولا يغني عنه الأداء ...) الضمير في (عنه) راجع إلئ تعيين السنة الأكمل 
ا ا ل 0 الجنى 
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(ولَو نوَى لَبَْه النََائينَمِنْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍعَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ مِنْه» فَكَانَ 
ِنْهُ) وَصَامَهُ. . (لَمْ يَقَْ عَنْهُ) لِلشَّكٌ في أَنَهُ ِنْهُ حَالَ الي كلَيِسَتْ جَازِمَة» (إلَاإِذا 
اْتقدَ كوه مِنْهُ َل مَنْ مَثِقُ به ؛ ل ا 
لم سه حاشية السشباطي جه بيبيبيييح 
على أن المقصود منه ومن الأداء واحد ؛ كما تقدم. 

قوله: (لأنه قد يقصد...) أي: لأن هذا بحسب الاحتمال النادر» وذاك بحسب 
المتبادر الظاهر”" » وكما لا يغني عنه الأداء لا يغني عنه ذكر الغد”" » خلافا للرافعي؛ 
قال الإسنوي: لأن الفرق بين اليوم الذي يصومه والذي يصوم عنه معلوم » فالتعرض 
للغد: يفيدة” الذي يصومه. وللسنة: يفيد الذي يصوم عنه» قال الإسنوي: وجعل هذه 
السنة من الكمال ظاهر إذا لم يكن عليه قضاء رمضان قبله» وإلا فيشبه أن يتعرض لها 
أو للأداء؛ وفيه نظر؛ بناء علئ عدم اشتراط الأداء» اللهم؛ إلا أن يقال: وجوب 
التعرض لذلك من حيث التعيين» لا من حيث الأداء» وحينئذ فيدفع بأن انصراف 
الإطلاق إلى الحاضر يغني عن ذلك» وتقدم نظير ما قاله هنا الأذرعي في الصلاة» 
وتقدم رده كَمّ ببحو ذلك . 

قوله: (إلا إذا اعتقد...) خرج بذلك: ما إذا لم يعتقد ذلك بل تردد فيه.. فلا 
يقع الصوم عن رمضان وإن كان منه؛ ولو ضمَّ إلى ذلك وإن كان من شعبان. ٠‏ فتطوع ؛ 
كما جزم به ابن المقري في «روضه)» وهو المعتمد؛ خلافا للإسنوي والزركشى 
وغيرهماء وفارق تردده بعد حكم الحاكم حيث لا يؤثر يضعف مستند النية هناء بخلائه 
نَم وقيّد الزركشي عدم تأثر النية بالتردد بعد حكم الحاكم بما إذا جهل حال الشاهد؛ 
)0 في نسخة (أ) سقط: ولا يمنع من رجوعه الأكمل... بحسب المتبادر الظاهر. وفي نسخة (ب) 

بعد التثبيت ضرب عليه الخط . 
)١(‏ فى نسخة (د): المتبادر الظاهر ولا يغنى عن تعيينها أيضا ذكر الغد. 
(6) في نسخة (د): يقيد. 1 
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ِنْ عَبْدٍ أو امْرَأةٍ أ صِبْيَانٍ رَسَدَاء) .. فَإِنَهُ َع ؛ ِظَن أله ينه حَالَ الي وَللظنَ 


في مِثْل هَذَا حَكُمْ اليِقِين 25 كح اليه المي َلَيِْ وَدكَرَ في «ترْحَ المهَذّبٍ»: 
اعْتِمَادٌ الصّبِيّ المرّاهِق نضا عَنِ الْجُرْجَانِيّ وَالمحَامِلِي : 


0 
- 
إل 


(وَلَوْ تَوَى لَبْلَةَ النََائِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ غَدٍ إِنْ كَانَّ مِنْ رَمَضَانَ.. 
كَانَ منه) أن الأضل : بعَاة تمضان: 

(وَلَوِ اشكبَة شكبَة) رَمَضَانُ عَلَى مَحْبُوس . ٠‏ (صَامَ شَهْرٌ هرا بِالاجْتهَادِ) وَلَا يَكْفِيهِ صَوْمٌ 
2 كك2-<-<-<7<-777<7 ا رو ل ال و 7 ار 

قوله: (وذكر في شرح المهذب»...) أفاد به أن المراد بالصّبِيّ: المراهنٌ ؛ كما 
فهم من قوله: (أيضًا) وفيه أدنئ اعتراض للمتأمّل. 
لل ل لل حاشية الستباطي #5 7 حي 
أما العالم بفسقه وكذبه. . فالظاهر: أنه لا يلزم الصوم ؛ إذ لا يتصور منه الجزم بالنية » 
بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه ؛ كيوم الشك » قال في «المجموع»: ولو قال 
ليلة الثلاثين من شعبان: أصوم غدا نفلا إن كان منهء وإلا فمن رمضان» ولم تكن 
أمارة ؛ فبان من شعبان. . صح صومه نفلا ؛ لأن الأصل: بقاؤه» صرّح به المتولي وغيره» 
وإن بان من رمضان.. لم يصح فرضًا ولا نفلا . 

قوله: (رشداء) أي: مختبرين بالصدق. 


قال في «المجموع»: لو علّق النية بمشيثة زيد. . ضر( » وكذا بمشيئة الله تعالى » 
إلا أن يقصد التبرك أو وقوع الصوم وتمامه بها. 

قوله: (صام شهرا بالاجتهاد...) قال في «المجموع»: فلو اجتهد فلم يظهر له 
شيء.. لم يلزمه أن يصوم» وقيل: يلزمه تخميئًا ويقضي ؛ كنظيره في القبلة. وأجاب 


)1١(‏ في نسخة (د): لم يصح. 
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شَهْرٍ بلا اجتِهَادِ ون وَاََ رَمَصَانَ ؛ (فَإِنْ وَائقَّ) صَوْمُهُ لاجْتهَادِ (مَا بَعْدَ رَمَضَانَ. . 
لجرا مَطْمَاء (وَهُوَ قَضَاء عَلَى الْأَصَمّ) لأَنَهُ َْدَ الْوَهْتِء وَالثَاني: أَدَاءٌ؛ للْْذْر 
نه يَجْعَلٌ غَيْرَ الْوَفْتِ وَفْنَاِ كُمَا ذ في الْجَنع بَيْنَ الصَّلاتنِء (ثلو نقَصَ وَكَاَ 
دَمَََانَ كام مه َم آَُ)عَلَى القصاءء ولا يَْرمُْ على لأا كَمَا لو د 
رَمَضَانُ تاقِصّاء وَلَوْ كَانَ ار اْعَكْس: َإِنْ ُلتا: قَصَاء. . كلَهُ إْطَارُ الَو 2 
ذا عَرَفَ الْحَالَ» وَإِنْ قُلمَا: أَدَا: ولو واقق وق 3/23 ٠.‏ حَصَلّ مِنْهُ 
وَعِشْرُونَ إن كَمُلَ» وَتَمَانِيَةٌ وَعِْرُونَ إِنْ نَقَصَء فَإِنْ قُلمَا: قَضَاءً وَكَانَ عاد 
تَاقِصا. . فَكَا عَيْء عَلَيِِ عَلَى التَقِْيرٍ الأول وَيَقْضِي يَوْمَا عَلَى التَقْدِيرٍ اللَانِي» مَِنْ 
0ك 

قوله: (فإنه يجعل غير الوقت...) أي: فإنَ العذر يجعل ذلك كذلك . 

قوله: (على التّقدير الأوّل) وهو: إكمال شوّال إذا وقع منه صومٌ ثلاثينَ وحصل 
له تسعٌ وعشرو» ويوم العيد لا يُحسب ؛ لأنه يَحوْم صوثه» وإن كان شرّالٌ ناقصا . 
حصل له ثمانيةٌ وعشرون؛ لأجل إسقاط يوم العيد» هذا كله في نقص رمضانء فإن 


تمّ.. قضئ يومًا على كمال شوّال» ويومَيْنِ علئ نقصه ؛ كما سبق وعلم. 
لاا جلي لايل اليه ببح 
الأول: بأنه هنا لم يعلم دخول وقته ولم يظنه فلم يؤمر بالصوم ؛ كمن شك في دخول 
وقت الصلاة» بخلاف القبلة فإنه علم دخول وقت الصلاة» وإنما عجز عن شرطها فأمر 
بالصلاة بحسب الإمكان ؛ لحرمة الوقت٠.‏ 


1 


تنشيه: 


يجتهد أيضا في شهر نذر صومه» فلو اجتهد فوافق رمضان.. لم يسقط شيء 
ع و 

منهما('' ؛ لأنه إنما نوئ النذر ورمضان لا يقبل غيره» وكذا لو كان عليه قضاء ؛ فأتئ به 
في رمضان.. فلا يسقط شيء منهما. 


)١(‏ في نسخة (د): منهاء 
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كَانَ رمَصَانُ كَاِا... مَصَئ يَوْمَا على اللَقْدِيرٍ الأول وَيوْمَيْنِ عَلَى التَّْدِيرٍ الثَانِي» 
وَِنْ قُلَا: ا *.. قَصَئ يَْما كل حَالِء ولو وَاقَ صَوْمَةُ ذا اج . حَصَلَ يله 
- وَعِشْرُونَ يَوْمًا إنْ كَمْلَ» وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إِنْ تَقَضَ قَِنْ قُلمَا: قَضَاءً وَكَانَ 
رَمَصَانُ ناقِصا. . قَضَى كَكَاكَةَ بام علَى التّقِْيرٍ الْأوِّء٠"‏ وَأَْبعَة عَلَى التَِْيرِالنَانِي» 


لاعن خم عد 26 -- 0 2 2 01 - 1 وه 


(وَلَوْ غَلِطَ) ف اجْتهَادِِ وَصَوْمِهِ (ِالتّقَدِيمٍ وَأَدْدَكَ رَمَضَانَ) بَعْدَ بِيَانِ الْحَال. . 
04 صَوْمُهُ) بلا خلافء (وَإِلَّ) أَيْ: لذ لَه مذرقة» يال ين الال ِو 
بَعْدَهُ. ٠‏ (تَالجدِيدٌ: وُجُوبُ الْقَصَاءِ) وَالْقَدِيم: لا يَحِبُ؛ للْعذْرِ وَمَطَعَ بَعْضْهُمْ 
الول » وذ ين الال تند شير بنض زتقاة. َي وٌجُوبٍ قَصَاءِ مَا مَضّئ 
ِنْهُ الْخِلَافء وَقَطَعّ بَعْضْهُمْ بؤْجُويه» وَهُمْ م الْقَاطِعُ بالتجرب في الأول وَبَعْضٌ 
الْحَاكِينَ للخلّاف فِيها. 


(وَلوْ نت الحائيض صَوْمَ غَدِ قبل الْقطاع بها َم اطع ليَا. م 
صَوْمُهَا بِهَذِهِ التي (إِنْ تَمّ) لها (فِي اليل كد الحِييض) ميعَدََه كَانَتْ َو مُعْعَادَةَ كك 
© حاشية البكري ©“ ا ال سس سسسشسسشسدمه 

قوله: (ولو وافق صومّه ذا الحِجّة. ..) أي: فيحصل له سمه وعشرٌونَ يوم إن 
كمل ؛ لإسقاط يوم العيد وثلاثة بعدهء وخمسةٌ وعشرُونَ إن نقص بضمٌ يوم النَّصٍ 
الازطة عفدي دلي الس : ثلاث أيامٍ إن نقص رمضانٌ وتم ذو الحجة » وإن نقص 


ذو الي . قضى أربعة أياءء وإن تمّ رمضان. . قضئ أربعة أيام إن تمَّ ذو الحجّةء 
وخمسة إن نقص»ء فاعلم. 
قوله: : (وقطع بعضهم... ) أفاد به أن الأنست التعبير ب (المزهب الجديد) . 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 
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الحيْض » (وَكَذَا) إِنْ تم لها (قَذْرُ العَادة) التي حِيَ دُونَ أَكَْرٍ الحيْض . هَإنهْيصِحْ 
ِ. صَوْمُهَا يك الي (في الآ صَمٌ) لَِنّ الظَاهِرَ: مع 110 َ 
حلفٌ فَكَا تكو ال جَازِمة» ون لَمْ َم لها ما ذير. : لم يَصِحَّ صَوْمُهَا بتلْكَ 
اليه ؛ لِعَدَم بَِائِهًا عَلَى أضْل » وَكَذًا لَوْ كَانَ لها عَادَاتٌ مخَلفَة . 
سحس نس وج خاشية اليعري 7# _ سه 
قوله: (لم يصحَّ صومها بتلك النَّيّه ؛ لعدم بنائها علئ أصل » وكذا لو كان لها 
عادات مختلفة) وترد علئ «المنهاج» ؛ لصِدقٍ تمّام قدر العادة لهاء لكن الحقٌّ 3 
فحوّئ كلامه شاهدٌ على أنَّ لها عادة واحدةً من حيتٌ إفرادُها والتعريف ب(أل). 
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قوله: (وكذا لو كان لها عادات مختلفة) أي: غير متسقة» أو متسقة ونسيت 
اتساقها ولم يتم أكثر عاداتها ليلا ؛ كما هو ظاهر. 
لو نوئ الصائم ترك الصيام» أو قلبه نفلًا أو فرضًا آخر. . لم يضر ؛ كالحج بجامع 
أن الوطء في كل منهما يوجب الكفارة بشرطه وإن لم نوجبها هنا إلا في صوم رمضان» 
أما لو نوئ رفض النية قبل الفجر.. فيجب تجديدها بلا خلاف» قاله الزركشي» فإن 
قلت: قد يمنع بأن الأكل والجماع ونحوهما بعد النية لا يوجب تجديدها؛ كما مرء 
وبأن الأذرعي قال: أفهم كلام بعضهم: أنه لو ارتد بعد النية ثم أسلم قبل الفجر. . كان 
كمن أكل أو جامع بعدهاء لكنه قال: وفيه وقفة( نميو 
قلت: أجاب في «شرح الروض»: بأن رفض النية ينافيها(' فأثر فيها قبل الفجر؛ 
لضعفها حينئذ» بخلاف تلك الأمورء فإنها إنما تنافي الصومء لا النية» قال: وقضية 
هذا: أن الردة غير مؤثرة» وهو ظاهر. انتهئ » وفيه نظرء بل قضيته: أنها مؤثرة ؛ لأنها 
منافية للنية ؛ كالصوم » وهو الظاهر » ومثلها: الجنون والإغماء. 
)١(‏ في نسخة (ب): وفيه نظر. 
(؟) في نسخة (د): بأن رفض النية مناف لها. 


و اوالضسه © 7172_2722 


(قضك) 
[في شَرْطٍ الصّؤْم] 

(شَرْطُ الصّوْم) مِنْ حَيِتُ الْفعْلُ » وَسََأتِي شَرْطَهُ مِنْ حَيْتٌ الْقَاعِلَ : (الْإنْسَالا 
عَنِ الْجمَاع) كَمَنْ بَامَعَ .٠‏ بَطَلَ صَوْمُهُاِجْمَاع » ؛ (وَالِاسْجَقَاءةِ) فَمَنْ مك ل 
َمْطَرَ مَالَ يكل : «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهْوَ صَائِمٌ .. قلس عَلَيهِ تََاءُء وَمَنِ اشكقَاء. . 
تَلْْفُضٍ) رَوَاهُ مات الغكن الأربعة ة وَغَيْرَه( دوع بالذَالٍ المعْجمّة ؛ ؛أَي: 
عَلَبَهُء (وَالصَّحِبحٌ: أنه َو ير تمن أَنَّهُ َم يَْجِعْ شَيْء إِلَى جَوْفِهِ) بالِاسْتقَاءةٍ 5 (بَطَلّ) 
صَوْمُهُ ؛ يتا :على أن لف عه كَانالِ؛ اجر الحَييث» ولتَاِي؛ تن على 
أن لطر يها لها رُجُوعَ شَيْء إِلّى الْجَوْف وَإِنْ كلّ. 

(وَلَو عَلَبَهُ الم . كلا بَأْسَ) لِلْحَدِيثِ» (وَكَذَا َو الع نُكَامَة) من الْبَاطِنٍ 
(وَلْمَظَهَا) أَئْ: رَمَاهَاء ٠‏ نلا بَأْسَ بِدَّلِكَ (فِي الم صَحّ) لأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَْهِ ِمًا يككَرَرُ 
سسب ساسا حاشية البكري 48ب سس 


51 
قوله: (من حيث الفعل...) أي: فلا اعتراض علئ «المنهاج» في أحد المعلين 
م 3 0 
باحتماله تأخر الآخر ؛ لذكره كلا منهما. 
ااا سس سل ل 8# حاشية الستباطي 5ه + سي 


قوله: (من الباطن) قيد به ؛ لأنه محل الخلاف ء وإلا فابتلاعها من الدماغ كذلك. 


)١(‏ سئن أبي داودء باب: الصائم يستقيء عامدًاء رقم ]778٠[‏ » سئن الترمذي » باب: ما جاء فيمن 
استقاء عمداء رقم »]٠١0[‏ سنن النسائي» باب: ذكر الاختلاف علئ هشام الدستوائي» رقم 
[1107] » سئن ابن ماجهء باب: ما جاء في الصائم يقيء» رقم [17177]» صحيح ابن حبان» 
باب: ذكر إيجاب القضاء علئ المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصدهء رقم 
[51"] » سئن الدارقطني » عن أبي هريرة يله » رقم [117171] . 


© كتاب الصيام #* 


لديا 


رخص فبوء وَالنَّاِي: يُْطِرُ ِ؛ كَالِِسِْفاء (َلوبَرَلَتْ مِنْ دمَاغِهِ وَحَصَلتْ في 
حَذّ الظاهِرٍ ” مِنَ المَم. مها من مََْامَا وَيَمْجَهَاء قن تَركَهَا مع اْقذرة) علَى 
َلِكَ (مَوَصَلّتِ الجؤفٌ. أَنطَرَ في الْأَصَعٌ) لتَمْصِير» وَالنَانِي: : ل يُفْطِرْ نام 
َْعَل عَيْنَاء ونم أَسَكَ عن الل ولَِ لتلمَهَا. . أَنْطَرَء وَلَوْ لَمْ تخصّل في حَدٌ 
لظَاهِر مِنَّ الهم أو حَصَلَت فبهوَكَمْ َف عََى قَطَِْا وجا . َم ضر 


(5) الإنسَاك (عَن وُصُول اَن إلى ما ُسَمَى جوف وَقيلَ: -- 
أن تَكُونَ فيه قو ُحِيلُ الِْدَا) يِكَسْر الْغَيْنِ وَبَالدّالٍ المعْجَمَة (أَو الدَّوَا) وَألْحِقّ 


ِالْجَوْفِ عَلَى ' الأول الْحَلَقٌ ‏ قَالَ الإِمَام: وَمْجَاورَةٌ الْحُلقُوم0©. 
حب ويس ب 00 

قوله: (ولو ابتلعها. ٠‏ أفطر) أفاد به اتفاقٌ الوجهين علئ الفطرٍ إن تعمّد البلعَ » 
وحصلت في حدّ الظاهِر» وقدر على القطع » فإن لم يبلع » ؛ بل تركها حتى نزلث ٠ ٠‏ فهو 
محل الخلافف» والرّاجح : الفطر ؛ لقدرته علئ على القطع» والثَّاني ينظر: : إلى عدم فعله, 
وجيب الأول : بن ترك الفعل مع القدرة عليه بمنزلته . 
سس .اح أشي لديا لي #2 ببيبباببمسحح 
قوله: (فلو نزلت...) خرج ما أنزلها هو فوصلت الجوف فإنه يفطر ولو مع عد 3 
على قطعها ومجها. 

قوله: (وحصلت في حد الظاهر...) هو علئ الراجح ‏ مخرج الحاء المهملة» 
الجنابة ؛ بأن النجاسة أقذر من الجنابة فضيق فيها . 

قوله: (لتقصيره) أي: مع أن نزولها منسوب إليه ؛ ليفارق عدم إفطاره فيما إذا 
طعنه بغير إذنه مع قدرته على دفعه ؛ كما يفهم مما يأتي . 

قوله: (وألحق بالجوف على الأول الحلق...) المراد: ما تحت مخرج الحاء 
المهملة منه ؛ بناء على الراجح السابق: من أن مخرجها حد الظاهر © 
(1) في الأصل: ومجاوره الحلقوم. 
)2( في نسخة (د): علئ الراجح السابق: أن مخرجها من الظاهر. 


5 أركان الصيام + م١1‏ 


(َعلَى الْوَجْهَينِ: :بَاطِنُ دماغ وان وَالأماء) أي: : المصَارِينُ: جَمْع معى 
بِوَزْنِ رضاء (وَالمئَانَةٍ) بالمكَلفق وَهِيّ: مَجْمَعْ مَجْمَعٌ الْبْوْلِ. ٠.‏ (مُقَطر بالاستعَاطِ 0" أو 
الأكلٍ أو الحم أو لوول بن جا كن (وَمَأَمُومَةِ) يالرّأس (وَنَحْوِهِمَا) 
يَإِنْ لم يَكُنٍ الوخول من العاف ة إلى بَاطِنِ العا ك3 َر كان لوصول ع 
المأتوةة إن حريطة الماع المسكاق أ لأس دُونَ بَاطِهَا المسَمّى بَاطِنَ الماع . 

(وَالمَفطِيرُ ني بَاطِنٍ الْأَدُن وَالإِْلِيل) أَيْ: الذَكَرِء . (ممَطَّرْ في الْآَصَمٌ) مِنَّ 
الْوَجْهَيْنٍ المذّكُورَيْنِ ؛ كمَا في «المحرّرِ) » [وَالنَانِي: 0 ِأَنّهُ في جَوْفٍ غَيْرِ 
محل » ولد صل الوا راحو على ايساق إلى داخِلٍ اّمأو ود خب سينا 
وَصَلَتْ مُحَّهُ. :3م ليلا + يأك بق يجوف » ول لتو تنه أو طَعَنهُ غَيْرُهُ ِإذنه 
َوَصَل الشكين خزقه <٠‏ قطن 

به حاشية اليكزي 49 نبا ب حيمس 

قوله: (من الوجهين المذكورين ؛ كما في «المحرّر)) أي: لا من وجهين آخْرَيْنِ ؛ 
كما يحتمله لفظ «المنهاج». 
3 ل لللل هه حاشية الستباطي #2 لح 

قوله: (أو الحقنة) فارق عدم الحرمة بحقنة الصبي باللبن ؛ بأن المقصود من 
الرضاع: إنبات اللحم واستنبات العظم» وذلك مفقود في الحقنة؛ والفطر متعلّق 
بالوصول إلئ الجوف وقد وصلء نبّه عليه في «المطلب» . 

قوله: (بإذنه) أي: لا بغير إذنه ولو تمكّن(" من دفعه» واستشكل عدم إفطاره 
حينئذ يما لو حلق شعر المحرم بغير إذنه وتمكن من الدفع ؛ فإنّه كما لو حلق بإذنه» 
وأجيب: بأن السّعر في يد المحرم كالوديعة » وترك الدفع عنها مضمن ؛ بخلاف ما هناء 
(1) في نسخة (ش): بالإسعاط. 
(5) زيادة من (ز) (ش) (ق). 
(6) في نسخة (ب): ولم يتمكن. 


18 


© كتاب الصيام © 


5ط الْوَاصِلِ: 2 في مَنْقَذِ) بِمَْح الْمَاءِ (مَفُْوحٍ ؛ لا يَضْرٌّ وَصول 
الدّمْنِ) إلى الْجَؤف (بتَشَرْبٍ المسَامٌ) كا لو طلَى رَأْسَهُ أو بَطهُ بهِ؛ كَمَا لا يَْبُ 
اغِْسَالَهُ بالماء وَِنْوَجدَ لأا في بَاطِنه» (َك) َب (الاحْتِحَالَ وَإِنْوَجَدَ طَمْمَهُ) 
ا الكل (بِحَلَقِه) لِأنَهُ لا مْقَدَ مِنَ الْعيْن إلى الْحَلي وَالْوَاصِل إِلْدِينَ الما 
(وَكَوْئه) أي: الْوَاصِلٍ (بقضْد ؛ َل وَصَلٌ جَوْقَهُ دُبَاب”" أو بَعُوضَةٌ أو عبار الطريق 
وعََْلةُ الدَّقتي .. َم يفيُِ)”" لأنَّ تحور عن دَلِكَ يَمْشوُ» وَلَْ تح كاه عمْدا حبّى 
دَحَلَ الْعْبَارُ جَوْتَهُ.. لَمْ يفْطِر عَلَى الْأَصَح”" فِي «النَهْذِيبٍ)». 
9ع تاشية اليكري ه74 يم 

قوله: (ولو فتح فاه عمدًا...) أفاد به أن الحكم فيها عدم الفطر وأنَ ذلك داخلٌ 
في قول «المنهاج»: (وصل) الصادق مع فتح فاه عمدا ومع عدم ذلك ٠‏ 

قوله: (ولا يضرٌ الاكتحال...) قال في «المجموع): ولا كراهة فيه وفي «حلية 
الروياني»: أنه خلاف الأولئ. 


قوله: (ولو فتح فاه عمدًا حتى دخل الغبار جوفه.. لم يفطر علئ الأصح في 
«التهذيب») قال في «المجموع» تبعا للرافعي: وشبهوه بالخلااف في العفو عن دم 
البراغيث المقتولة عمدًا » وقضيّته: تصحيح أن محل عدم الإفطار به إذا كان قليلاء لكن 
المعتمد: خلافه) . 


(1) في النسخ: ذبابة» والمثبت من الأصل . 

(؟) كما في النهاية: (118/7) والمغني: »)474/١(‏ وقيده صاحب التحفة (119/7) بالطاهر. 

(*) لم يفرق بين قليل الغبار وكثيره» كما في النهاية: (1/1) والمغني: (474/1)» وقيده صاحب 
التحفة (779/7): بالقليل عرفا 

(؛) في نسخة (أ): وقضيّته: تصحيح أن محل عدم الإفطار به إذا كان قليلاء ذكره في اشرح الروض»» 
لكن المعتمد: خلافه؛ قال في «العباب»: لو فتح فاه ليدخل .. أفطر ؛ كما اعتمد شيخنا الطندتائي. 


9 أركان الضيام 48 ب _ يبب 02 


2 لو ري دن فقينو) ا ادن الأخواذ 2 (قلو رع عن 
لقم لا على اللّسَانِ اث 67 ليه بِلِسَانِهِ 0 غيْرِهِ (وَابتَلَعَهُ ٠‏ أو بَلَّ خَئِطًا بربقه 


وَرَدهُ إلى قَمِهِ) كَمَا يُعْتَادُ دُ عند الل (وَعَكَيِ وُطُوبَةٌتَفَصِلُ) وَلعلعََا ؛ (أو ابعل 
عسوم ل امسر ع و جو 
كَمَنْ دَمِيَثْ ل ونه اجام ع د وم الات 
الما الأنتع ؛ لِأَنهُ لا حَاجَةَ إِلَى رَدٌ الريق يي وَانْتِلَاعِهِ» وَيُمْكِنٌ التَحَرّرُ عَنِ | لاع 


2 


المخارط والكي ي مِنه» وَلَوْ أَخْرَجَ اللّسَانَوَعلَيِِ ارين كم َه وَل ما علي 
مي ب الأصع لِنْ للا مات عثوة ين ال الم ل ار ع 
عَلَْهِ مَعلِنهُ. 
سس 0 حت أشي بكي 7 يبيج 

قوله: (لا على اللسان) أي: فإن كان عليه.. لم يفطر» مع أنه أخرجه وردّه فهو 
وارد علئ «المنهاج») من حيث اقتضاءٌ المنطوقي الفطر» والمعتمدٌ عدمّه . 

قوله: (وابتلعها) ذكره ليس للاعتراض » بل لإيضاح المراد الجليّ ٠‏ 
لعل ل ف حاشية الستباطي 4 لل 

فرع: لو خرجت مقعدة المبسور ثم عادت.. لم يفطرء وكذا إن أعادها على 
الأصح ؛ لاضطراره إليه؛ كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم» ذكره البغوي 
والخوارزمي » ووجه أيضا؛ بأنه كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله عن الفم على اللسان» 
وبه يفارق ما لو أكل جوعا. 

قوله: (كمن فتل خيطًا...) قال في «الأنوار»: وكمن استاك بسواك بعد غسله ؛ 
أي: مع بقاء الرُطوبة . 

قوله: (كمن دميت لثته) قال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: من عمت بلواه بذلك 
بحيث يجري دائمًا أو غالبًا.. أنه يسامح بما يشقٌّ الاحتراز عنه» ويكفي تصفية الدم 


اليل + كتاب الصيام 2« 


(وَلَو جمَع ربق نمه . َم بفْطِز في الَْصَحَ) لِأنّهُ لم يَخْرجْ عَنْ مَْدِيِد؛ 
وَالثَانِي: يُفْطِرُ ؛ لِأنَّ الاحترَارَ عَنْهُ مين . 

(وَلَوْمَمَقَ ما الْمطعْضةَ و الاسْيِنْشَاقٍ إِلَى جَوْفِهِ) مِنْ بَاطِنِ” “أ 5 
(كالمدقة: له د َلع) في ذلك . ٠‏ (أنطر) لأنَهُ منهوة عَنِ المجالكة» (وَإِلَّ أي: 
َإِن لم يالغُ. ٠‏ (كل) يُفْطِرٌ؛ ؛ لِأنهُ تلد من مأمُور به بمب حبار وقِيلَ: : يفط 
مُطْلَمًا ؛ لِأَنّ وُصُولَ الماء إِلَى الْجَؤف يفِعْلِهِء وَقِيلَ: لا يْنْط مُطْلَعًا نول 
َب حار وَأَضلُ الْخلّافي: ان مُطَلَقَانِ بِالإفْطَارٍ وَعَدَمِه قَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ 
الأَوّلَ عَلَى حَالٍ المبَالعَة وَالَّنِيَ عَلَى حَالٍ عَدَيِهَاء وَالْأَصَحُ: حِكَايَةُ قَولينِ: 
قَقِيلَ: هُمَا في الْحَالَيْنِ وَقِيلَ: : هُمَا فِيمّا إِذ بَالعَ» فَإِنْ لَمْ يُبَالِعْ ٠‏ . لَْ يُفْطِرْ قَطعاء 
وَالْأَصَحُ ؛ كَمَا في «الْمحرَّر»: أَنّهُمَا فِيما إِذَا لَمَْالِعْ» فَإِنْ بَالَعَ. ٠‏ أَمْطَرَ قَطْعَاء وَلَوْ 

(وَلَوْ بَِيَ طَعَام بِنَ أشانه َجرَئ به رِيفة) مِنْ غَيْرٍ قَضدٍ. . (لَمْ بطر إن 

قوله: ( ولو كان ناسيّا للضّوم ل سي ..) لا ترد على «المنهاج» ؛ لأنّه 
سيأتي له أنَّ النَّاسيَ لا يفطر. 

قوله: (من غير قصد) فبيّن المراد الواضح 
كك 7 ا ل و او ا ا 0 
ويعفئ عن أثره. انتهى . 

قوله: (لأنّه تولد من مأمور به...) يعلم منه: عدم الإفطار بسبق ما يطهر الفم من 
نجاسة وإن بالغ فيه عند الحاجة ؛ لوجوب إزالتها. 

فَاكدة: لا يضرٌ بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه ؛ لعسر التحرّز عنه. 
انتهئ . 


(1) في نسخة (ش): من بطن. 


© أركان الصيام ©* ام 
عَجَرّ عَنْ تَمييِهِ وَمَجَّهِ) فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهمَا.. أَفْطَرَ وَفِي الماك نَصَانِ مُطْلقَاذ 


الْإْطَارٍ وَعَدَيِهِ حملا عَلَى هَذَيْنِ الْحَاليْنِء وَحْكيَا قَوْلَينِ ؛(وَلَوْ أوجر) أَي: عت 
فِي حَلْقِهِ (مُكْرَهًَا. َم بُفيز)*" للم َف وََْ َفصِذ» (فِنْ أكرة > حَنَّى أكلَ.. 
أَفْطَرَ ف الْأَطهَرِ) أَيْ: عِنْدَ دَ الْكَرَالِيٌ ؛ كما قَالَ الرَّافِعَيٌ ق «الشّرْح) اَن دَقَعَ به 
الصَّرَرٌ عَنْ تَفْسِهء وَعِبَارَةٌ «المخرّر): : فَالدِي رُجُحَ مِنَ الْقوْليْن: 0 كال في 
«الشَّرْح الصّغِيرٍ»: وَل يَِعُدُ أَنْ يُرَجَّحَ عَدَمُ الْفِطر . 

(قُلْتُ: الْأَظْهَرُ: لا يُنْطِرُء والله أَعْلّمُ) لِأنَّ أكلهُ ليس منهيًا عَنْهُ 

(وَإِنْ أَكَلَ َاسيًا.. لَمْ يُفْطِرْ) قَالَ كلل: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ َكَل أو 
شَرِب .. قَلييِمَ صَوْمَة صَوْمَهُ؛ كنم أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ) رَوَاهُ الَيْكَان!"©2 (إلَا أن يُكثِرَ). . 
يمد به (في الْأصَحّ م) لِأنَّ التيَانَ في الْكثِير َاوِرٌ. 

(قُلْتُ: الآم صَحٌ: لا يفْطِرُ والله أَعلَمُ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ. 

(وَالْجِمَاعٌَ) تاي (كالخرٍ) تَاسيًا فَلَا يمر به (عَلَى المذّمَب) وَقِيِلَ: فيه 
كَدْلَا جِمَاع المخْرمٍ تَاسِيّاء وَفْرّق الأؤل: 3 امقر 41 سك يا الإِحْرَامَ 
للع خاشية اليكري 7-43 سس 

قوله: (وفي المسألة نصّان مطلقان) أي: فالأنسب التَعبير ب(المذهب). 
ااال 8 حاشية الستباطي #5 .سس 

قوله: (وإن أكل ناسيا. ..) مثل الناسي في ذلك وفي الجماع الآني الجاهلٌ الذي 
قرب عهده بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. 

قوله: (والجماع ناسيا. .) إنما قيّد الشارح بالناسي مع أن المكره مثله؛ وكلام 
(1) في نسخة (ش): لم يفطره. 


(؟) صحيح البخاري» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم [1917] » صحيح مسلم» باب: أكل 
الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم ]١١50 - ١9/1[‏ واللفظ له. 
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بخلّافٍ الصَّائِم. 

(5) الإمْسَالكُ (عَنِ الاسْتِمْنَاءِ» فَبِفْطِرُ به) لِأَنَّ ١‏ الإيلاج من عر ا مُفْطِر 
َالْإِئْرَالُ بتع شَهْرَةِ أوْلى أَنْ يَكُونَ مُنْطَاء (وَكَذَا خْرُوحُ الم بِلَمْس وبل 
وَمُصَاجَءَ جَعَة) ُفطُِ به ؛ لََِهُ نَل بمَائَرَو (لا الِْكر وَالنَطَرِ بشَهْوَة) أنه إِنْرَالُ مِنْ 
عَيْرِ مَُاشَرَو1'' ؛ كَالاِخْتلام. 
جك1بب77 يبب ا 001 000 
المصنف يشمله ؛ لأن جماع المكره فيه قولان» هما القولان السابقان في أكله وإن كان 
الراجح منهما: عدم الإفطار به ؛ بناء في المجامع(2 علئ تصور إكراهه علئ الجماع ؛ 
وهو الراجح . 

قوله: (لأنه إنزال بمباشرة) يفهم: أن محل الإفطار بخروج المني بأحد الثلاثة 
إذا كان بلا حائل ؛ فإن كان به.. فلا يفطر به» والفرق بينه وبين الجماع بحائل: ظاهرٌ. 


ب 


لو مس شعرها فأنزل» قال في «المجموع»: : قال المتولي: ففي فطره وجهان ؛ بناء 
علئ انتقاض الوضوء بلمسه» قال ١‏ زلو حك ذكرة لعارفن بتوداء أو تحكة فائرل : .لم 
يفطر علئ الأصح ؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة» ولو قبّلها وفارقها ساعة ثم أنزل.. 
فالأصح: إن كانت الشهوة مُسْتَضْحَبَةَ والذكر قائما حتئ أنزل. . أفطر» وإلا . . فلا » قاله 
في «البحر»» قال: ولو أنزل بلمس عضوها المبان.. لم يفطر. انتهئ . 

قال في «شرح الروض»: والظاهر: أن الحكم كذلك وإن اتصل بها عضوها 
المبان ؛ لحرارة الدم ؛ أي: لعدم انتقاض الوضوء بلمسه فى الحالين » ويستفاد من ذلك: 
عدم الفطر بالإنزال بلمس الأمرد والمحرّم ونحوهما مما لا ينقض لمسه الوضوء»ء هذا 
0 آي: لا يفطر وإن كان عادته الإنزال بالنظر» كما في التحفة: (/778) والمغني: »)470/١(‏ 

خلاقًا لما في النهاية (174/5) فيفطر إن كان عادته ذلك - 
5200 في نسخة (د): بناء في الجماع . 


ا 


وإاران انعيام © ---2--25--7272_ا727<ا77777 ل 4 2 


(َنكْرَهُ اقب لِمَنْ حَرّكَتْ شَهَْتَة) حَوْفَ الإنرالٍِ» (وَالْأوْلَى لِعَِره تَركهَا) 
0 فلي خلاق الأوْلّى , وَعَدَلَ هنا وَنى «الرَّوْضَةَ) عَنْ قَوْلِ «أَصْلَبِهِمَا): 
له لك لقن ينا لا بنشر. 


ص5 ا اراي حكن الي جنر :اريم ولتي » وقَلَ: 
َالأَول هد العدكرة قن «الدوُذيت»: 
(ولَا بطر بالمَصْد وَالْحِجَامَةٍ) وَسَيَأِي اسِْحْبَابُ الاخترَازٍعَنْهُمَا. 


لم ما 


(وَالِاحْتَيَاط ألا يَأَكُلَ آخرّ التّهَارِ إل ببَقِينِ) كَأنْ يُسَاهِدَ 2 الشحْس + 
(وَيَحِلٌ ) الأكل آخِرَهُ (بالاجتهاد) بورد وَغَيْرِِ (في الْأصَحَّ) » وَالثَاني: ا؛ لِقدْرَتهِ 

لاا 9 خاشية اليكري 42-لبل ل ل سس 

قوله: (وعدل هنا. )٠.‏ أقاد به أنّ 2١‏ تُحرَلُ) شمل ما يكون من شأنه أن تحرّك اقل 
شهوته » ولكن لم يا يقع التَحريكُ» مع أن هذا تكون القبلةٌ حرامًا عليه » بخلااف 
(حَرَكَتْ) إذ لا يشمل إلا التّحريك الواقعٌ » فإذًا عبارة «المنهاج») و«الرّوضة» أحسنٌ 
من عبارة «الشّرح» و«المحرّر) . 
لف حاشية الستباطي 48 ل 
كله: في الواضح » أما المشكل .. فلا يفطر بجماعه ولا استمنائه بأحد فرجيه ؛ لاحتمال 
زيادته» جزم به في «المجموع» في (باب ما ينقض الوضوء) بالنسبة إلى الاستمناء» 
وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد؛ كخروجه من طريقه 
المعتاد ؛ لأن ذلك محله عند انسداد الأصلى . انتهئ . 

قوله: (لما لا يخفى) هو أن الأول يفيد ما هو المقصود من أن الكلام فيمن عادته 
أنها تحرك شهوته » بخلاف الثاني . 


(0 في () (ج) (د): وجهي. 


ل © كتاب الصيام # 


عَلّى الْيقينٍ بالصّبرِ» (وَيَجُورُ) الْأْلُ (إِذَا ظَنَّبَقَاءاللبلِ) . 

(قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ شَكَّ) فيهء (والله أَغْلَمْ) أن الأضل: بَقَاؤٌه. 

(وَلَوْ َكَل ِاجتهادٍ وَل أو آخِرًا) مِنَّ النَّهَارٍ (وَبَانَ العلَط. . بَطَلَ صَوْمَهُ أَر 
ا ظَنٌوََ بن الحال. صَغ إن وَقَ) الأكلُ (في أوَلِه) لِأنَّ الأَضْلّ بَقَاءُ اليل 
(وَبَطَلَ) إِنْ إن دَق ع الأكل (في آخِرِه) 3 الْأَضْلّ بَقَاءُ التّمَارٍء وَلَا مجَالَاةَ التَسَمُح في 
هذا لكام ؛ ِظُهُورٍ المعْتئ المرّاد. 


ةع وو 


وا طق لخر وني قود طلا للق . صَمَّ صَوْمُهُ) وَإِنِ ابْلّع شَينًا منْهُ.. 
أَنْطَنَ وَإِنْ سَبَقَ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَى جَوْفِه.. فَوَجْهَانِ مُحَرّجَانِ مِنْ سَبْقِ الماء في 
المصْمَصَةء قَالَ ِي «الرََوْصَةِ): : الصَّحِبحٌ: :لا يفط ( كدالو كان لو الخ 
(مُجَاِمًا فرع ني الحال). . صَحَّ صَوْمُهُ وَِنْ َل ؛ لتو مِنْ مُباشَرَةٍ با حة» َال 
سس 909 ت | لمكي 9 77ت 7ت7ت7تت بي 

قوله: (ولا مبالاة بِالتَسَمُّح في هذا الكلام ؛ لظهور المعنئ المراد) التَّسمّح هو 
لتُعبير ب(بَطَلَ) و(صَحَّ) المناسب بدلّهما: (فهو باطلٌ وصحيحٌ) ؛ لأنَّ (بطل) يُشهِرٌ 
بتقدّمٍ صكَّة وطروء بطلان؛ ولم يقع ذلك» وأيضًا: فالوقوع أوَلَهِ وآخرّه شاملٌ للغلط 
والأكل » مع أن المراد الأكل . 

7 2 هج 77 7 بو ادو وي 77-77 <<77227 7ن 
قوله: (ولا مبالاة بِالنََسَمّح في هذا الكلام...) أي: بإطلاق أول النهار وآخره 

الذين هما من النهار حقيقة على الجزء(" الأخير والأول من الليل ؛ للمجاورة . 
قوله: (فلفظه) خرج به: ما لو أمسكه فيه.. فإنه وإن صح صومه» لكنه لا يصح 

مع سبق شيء منه إلئ الجوف ؛ كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلئ جوفه ٠‏ 
قوله: (فنزع في الحال) قال الشيخ أبو حامد وغيره: وقصد بالنزع ترك الجماع ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): على الخبر. 


أركان الصيام + 


للحا 


في المح المهذّب؟' وَل ون هذا الصّحَةٍ ا الاك 
يرع ب عت يُوَافِقٌ آخرّ الي ابْتَدَاءَ اطلّوع » (كَإِنْ مَكََ) بَعْدَ الطوع مُجَامِعًا . 
(بطل) صَوْمةٌ وذ ل يتل بطلوجو اك بتد السك كع جين غلم : 
9 خاشيية اللبري 2-43 2 بيبح 


قوله: ( بطل صومه وإن لم يعلم...) هي غاية البطلان. 
ننس 9ه حاشية الستباطي 45 ل يي 


:4 0 


لو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج.. فعن ابن خيران: منع الإيلاج » وعن 
غيره: جوازه » واعتمده شيخنا العلامة الطندتائي » وهو ظاهر » خلافا لمن اعتمد المنع . 

قوله: (وإن لم يعلم...) أي: لا فرق في بطلان الصوم بالمكث بعد الطلوع بين 
أن يعلم بالطلوع قبل المكث أو بعده وإن افترقا في الكفارة. . فلا تلزمه في الحال الثاني 
ولو مكث بعد العلم ؛ لأنه مسبوق بالإفطارء بخلاف مكث المجامع ناسيا بعد تذكره 
حيث يوجب الكفارة ؛ لفطره به » وتلزمه في الحال الأول ؛ كالمجامع بعد الطلوع بجامع 
منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم؛ بخلاف مُكْثِ معلق 20 الطلاق بالوطء حيث 
لا يجب به المهر» والفرق: أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلقت بآخره؛ لثلا يخلو 
جماعٌ نهارٌ رمضان عنها(" والوطء َم غير خال عن مقابلة المهر ؛ إذ المهر في التُكاح 

نعم ؛ إن مكث لظن أن صومه بطل وإن نزع ٠.‏ فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يقصد 
هتك الحرمة ؛ كما اقتضاه كلامهم؛ وصرّح به الماورديٌ والرُويانيٌ» وقضيّة كلام 
المصنف: أن صومه في الحالين انعقد ثم بطل » والمشهور: أنه لم ينعقد أصلا » ونظيره: 
ما لو أحرم مجامعاء وسيأتي أنه لا ينعقد» لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفسادء 
بخلافه هناء وفرّق: بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجرء فكأن الصوم انعقد ثم 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): تعلق. 
)١(‏ في نسخة (د): منهاء 


لع ل ف حاشية السنياطي 0-5 
أفسد(" , بخلافها ثم. 

فإن قيل: كيف يعلم الفجر بمجرّد طلوعه؛ وطلوعه الحقيقيَ مقدم على علمنا به؟ 

فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين: 

أحدهما: أنها مسألة('» وضعت علئ التقدير» ولا يلزم وقوعها. 

والثاني: إنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنئ للصبح إلا ظهور الضوء للناظرء 
وما قبله لا حكم له» فالعارف بالأوقات ومنازل القمر يدرك أوَّل الصبح المعتبر0), 
وهذا الثاني: هو الصحيح في «الروضة». 

قَرع: لو ابتلع بالليل طرف خيط ؛ فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه . ٠‏ أفطر» 
وإن تركه.. بطلت صلاته » وطريقه في صحَّة صومه وصلاته: أن ينزع منه وهو غافل» 
لا غير غافل فإنه يفطر بنزعه منه حينئذ مع تمكنه من دفعه ؛ لأن النزع موافق لغرض 
النفس » فهو منسوب إليه حينئذ» وبه فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه» قال 
الزركشي: وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق » ويريد هو الخلاص » فطريقه: أن 
يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره» بل لو قيل: أنه لا يفطر بالنزع 
باختياره. . لم يبعد ؛ تنزيلًا لإيجاب النزع منزلة الإكراه؛ كما لو حلف ليطأها في هذه 
الليلة فوجدها حائضًا.. لا يحنث بترك الوطء. انتهئ » وفرق بينهما: بأنه لا طريق في 
الخلاص من هذا اليمين فعد الحيض إكراهاء بخلافه هناء فإن له طريقًا في حل النزع 
في الجملة بعد نزعه بنفسه اختيارا» فلو لم يتفق له شيء مما ذكر.. يجب نزعه أو 
ابتلاعه محافظة على الصلاة؛ لأنْ حكمها أغلظ من حكم الصوم ؛ لقتل تاركها دون 
تاركه . انتهئ ٠‏ 
)0( في نسخة (د): ثم فسد. 


)22( في نسخة (د): أنها علة. 


ب شروط صحة الصيام من حيث الفاعل والوقت 48 للد 18# 


«فضل 
في شَرْطٍَِةٍ الصّم مِنْ حَيْتٌ القَاعِلْ وَالوَقْت] 
(شَرْط الصَّوْم) مِنْ حَيْتُ الْمَاعِلُ: : (الإِملام) قلا يَصِحٌ صَوْمُ الْكَافِر ضَليًا 
انأ مرا (وَالعَْل) تلا بح صَْمُ المجئُون» (وَالتَا ع عل الخص والتقائر» 
لا يَصِح صَوْمٌ الْحَائْضٍ وَالنقسَاءِ ع جم بيخ التهار) قثر اند أز. جل أذ خاضت أذ 
تَفِسَتْ فِي أَنْنَاءِ التَّهَارٍ. - بَطَلَّ صَوْفَة 1 


ل 


(وَلَايَضْرٌ النَومُ المسْتَفْرِقٌ) نهار (عَلَى الصَّحِبح) وَالثّاني: ب يَضُدٌ كَالإِعْمَا 
وفرّق الأول : بن الإماء يرج عن أي الطاب ء يخكافي الوه إذ يَجِبٌ 
الصَّلَاةٍ الْمَايثَمَ به دوق الْقَائِثَةٍ الِْعْمَاء. 


ا 


(وَالْأَطهَه: أنَّ الإعمَاء لَا يَصْرٌ إِذَ آَكَاقَ لحظَةً من تَهَارِم) ناا بر مَنٍ7" الْإِعْمَاءِ 
رن الإقَاقَة» َإنْ لَمْ يفن . 00 وَالثَّانِي : يَضدٌ مُطْلَقَاء وَالثَالِتُ: ا يَف ذا أقاقَ 
قارح دالت ا يام : لو شَرِبَ دَوَاء لبلا موَالَ عَفْلهُ تهارًا. ٠‏ كَفَى 
لت 0 7 سس كي 
#1 
قوله: (لو شرب دواء ليلا. ..) حاصله: : أن شرب مسكر ودواء مزيلٍ للعقل ليلًا 
إن حصل معه صَحوٌ نهارًا. . صم وإلا. ٠‏ فلاء فغيرٌ الإغماء ؛ كالإغماءٍ حكماء 
فاقتصار «المنهاج» علئ الإغماء ربّما يوهم أن غيرٌه بخلافه » وليس كذلك في الحكم. 
لل و حاشية الستباطي 5ه بح 
0 ل 
قوله: (إتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة) أي: لضعف الإغماء عن الجنون. 


(1) في نسخة (ب): لزمن. 


1 كتاب الصيام © 


«الَهَذِيبٍ): إِنْ قُلتَا: ايح الصَّوْمُ في الْعْمَاء. . كَهُا أَؤّْىء وَإِلَّا. ٠‏ كَوَجْهَانِء 
وَالْأصَحٌ: : أنه لايصِحٌ ؛ َيِه ولو شَّرِبَ المشكر لََِاوَِقِيَ ع سكو جه جَمِيمَ الّهَار . 
َرِمَهُ الْقَضَاءً» وَإِنْ صَحَا ِي بَعْضِهِ ضِ ٠‏ هعلطم في تغض التّهَاِ» قله في اليك . 


َ 


(وَلَا يَصِحٌ صَوْمُ الْعيدِ) أَيْ: : عِيدٍ الْفِطرٍ أو الْأَضْحَى ؛ 0 
يَوْمَيْنِ : : يوم الِطر» وَيَوْم الَضحىء رَوَاهُ الشَئْكَانِ!"2» (وَكَذَا الَمْرِيقُ) أئ: يام 
الا بد َم الأضحى لا يَصِح صَوْمهَا (في الجدبد) لِأنّهُ ل تهَى عَنْ صِبَابهَا؛ 
روا ل دَاوُودٌ بإِسْنَادٍ د صَحِيحأ كك و حَدِيبْ مُشْلِم: نا يام م أكْلٍ وَشْرْبِ 
وَذِكْرٍ الله 03 وَفِي القَدِيمِ: يَجُورُ لِلمَُمَنّع الْعَاوِمٍ للْهَذي*) ِ صَوْمُهَا عَنِ التَلَائة 
الوا في الْحجٌ ؛ لما رََى لمكا عَنْ اَن مر َالا: : (كَمْ يُرَخَض فِي 
يام الّْرِيقٍ م إل لِمَنْ ل يَجدٍ الْهَديَّ)* ؛ قَالَ في «اليَؤْضّة): وَهَذَا 
لقَدِيمٌ هُوَ الراجِح دَلِيًا ؛ أئ: نَظرًا إلَى أَنَّ المرّاة: لَمْ يُرَخضُ رَسُولٌ الله يلل. 
يوق حاشية االستاطيي ‏ + 7 حيبي 

قوله: (إن قلنا: لا يصح الصوم...) أي: مطلقا وإذا لم يفق. فقوله: (وزلآ..) 
أي: وإن لم نقل ذلك» بل قلنا: أنه يصح مطلقاء وهذا القول لم يذكره الشارح » لكن 
ذكره في «الروضة» ك «أصلها» وقال: إنه قول مخرج . 

قوله: (ولا يصح صوم يوم العيد...) هذا شرط آخر للصوم من حيث الزمن» 
وهو أن يكون قابلا للصوم. 

)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: صوم يوم الفطرء رقم .]١94940[‏ صحيح مسلمء باب: النهي عن صوم 

يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم [1178] . 

. ]7419[ سنن أبي داودء باب: صيام أيام التشريق» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة ؛ باب: تحريم صوم أيام التشريق» رقم ]1١41[‏ . 
(؛) في (ب) (ج) (د) (ق): الهدي. 

(5) صحيح البخاري» باب: صيام أيام التشريق» رقم [1494] . 
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(وآَا يحل لتَََع) بالصّْمٍ (يَْم لَك با سبٍَ) كَل عمَاُ ين يَابِرٍ: (مَنْ 
ضَامَ بو الَّكَ ... فد عَضَى آنا القَايِمٍ يكل) رَوَاهُ أَضْحَابُ «السِّئَن الْأَرْبعَقه 
صَحَّحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِهُ7 ؛ (مَلَوْ صَامَهُ) تطعا بلا سَبَبِ. ١‏ 
َع ف )»وني بع لل و في الخغلة. (ول مو عن 
الْقَضَاءِ وَالتَذْرِ) وَالْكَمَارَة (وَكَذَا لَوْ وَاقَقَ عَادَةَ تَطَوّعِ) كَأَنِ اْمَادَ صَوْمَّ الإنتين 
وَاْحَمِسٍ فَوَائق أحَدَهُمَا. ٠‏ فَلَهُ صَوْمُهُ تطوٌعا لِعَادَتِهِ ؛ فَالَ كلِ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 
بِصَوْم يوم أو يَْمينء إلا رَجُلُ كَانَ يَضُومُ صَوْمًا. . كَليِصْهُ) رَوَاهُ الشّْحَانٍ©, 
وَ(تَقَدَمُوا) فل تتعَدَمُوا بعَاءر يْنِ حُذَِتْ مِنْه إِحْدَاهُمَا تَخْفِيقَاء (وَهُوَ) أَيْ: : يَوْمْ 
لك (يو م لاي بن باد حت ناس ؤي أ بن الْهكالَ ني ليله 
وَالشمَاء شه مُضْحِيَةٌ وَلَمْ يَشْهَدْ يَمْهَد بهَا أَحَدٌ (أَو شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌء َو عبِيدٌ أو 060 
وَظنَّ صِدْفُهُمْ » أو عَدْلٌَ وَلَمْ ككف يدء لع ا ا 1 2244 ف عو 
ل فو حاشية الستباطي 5ه ٠ك‏ 

قوله: (وله صومه عن القضاء والنذر والكفارة» وكذا لو وافق...) أي: بلا كراهة 
في الأخير» وكذا فيما قبله ؛ كما في «المجموع» عن مقتضئ كلام الجمهور» ونقله في 
الروضة» عن ابن الصباغ » والكراهة عن القاضي أبي الطيب » والمعتمد: عدم الكراهة 
وإن نقلها الإسنوي عن جمع ورجحهاء ومنع قياس الفرض على النفل ؛ بأن ذمته لا 
تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان » قال: فلو حر صوما ليوقعه يوم الشك.. فقياس كلامهم 
في الأوقات المنهي عنها تحريمه. 


(1) سنن أبي داودء باب: كراهية صوم يوم الشك؛ رقم [1714]. سنن الترمذي» باب: ما جاء في 
كراهية صوم يوم الشك» رقم [187]. سنن النسائي» باب: صيام يوم الشك» رقم [1184]. 
سنن ابن ماجه ‏ باب: ما جاء في صيام الشك» رقم [1740]. صحيح ابن حبان؛ باب: في صوم 
يوم الشك» رقم [7080]. المستدرك» كتاب: الصوم» رقم ]١553[‏ . 

(؟) صحيح البخاري» باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .]١94154[‏ صحيح مسلمء 
باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ٠ ]٠١81[‏ 
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وَعجَارَةٌ «المحرّر) ك«الشّرْح): "قال عد هن التمْرة 1 الْعَبِيد أو الْفْسَّاق: قد 
أ ولا يخ صَؤْمه عن تقد له ميب كوه مِنْهُ . 

َعَم ؛ مَنِ اعْتَقَدَ صِذْقٌ مَنْ قَالَ: إِنَهُرَآهُ مِمّنْ كر . يَحِبُ عَلَِالصّوْمٌ» كَمَا تقد 
ع ناوي في طَلَِةٍ أل اباب . وقد في أنتائه صِحَه ني المفتقد ذلك ود 


الصّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ ذا تين أن أنه نه" » قلا تََافيَ بَيْنَّ مَا ذُكرَ في الموّاضع التَلَانَِ. 
ل 7ح 7 ا 22222 2 00 
قوله: (فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثّلائة ) اعلم: : أن الموضع الأَوَلَ: قول 
«المحرّر): : (ولا يصحَ صومه عن رمضان) وتقدّم صحَةُ ب المعتقد ؛ لأنَّه من رمضان » 
و3 : (وقوع الصوم عن رمضان إذا تبيّن أنه منه) فلا تنافي بينهما ؛ ؛ لأنّ الأول محمولٌ 
على ما إذا لم يعتقد» وغيره محمولٌ على ما إذا اعتقد. 
بي ح جح 1 رخ رزج برقو ون #ب7بح _ لحب تم 
قوله: (وعبارة «المحرر» ك «الشرح): أو قال عدد...) قضيتها: عدم اشتراط 
لفظ الشهادة وعدم اشتراط الجمع وأن المشترط العددء وهو كذلك فيهم( وإن 
اقتضت عبارة «المنهاج» خلافه فيهماء وإنما اعتبروا هنا العددء بخلافه فيما مر في 
صحّة النيّة ؛ احتياطا للعبادة فيهما. 


قوله: (فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة) أي: ما ذكر هنا من عدم صحَّة 
صومه عن رمضانء وما ذكر أول الباب عن البغوي عن(" طائفة من وجوب الصوم 
المستلزم لصحته» وما ذكر في أثنائه من صحة نية المعتقد لذلك ووقوعه عن رمضان 
إذا تبين كونه منه» ووجه عدم التنافي بينها ؛ كما أشار إليه؛ أمَّا بين ما هنا وما في 
الأولين ؛ فلأن هذا في غير المعتقد وذاك في المعتقد» وأما بين م(؛» في أول الباب وما 
في أثنائه ؛ فلأن الأول في وجوب الصوم ؛ أي: نيته» والثاني: في صحة نيته ووقوعه 
(1) في النسخ: إذا تبين كونه منه» والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (ب): فيها. 
(). في نسخة (أ) و(ب): في. 
(4:) في نسخة (أ): وما تبين ما. 
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(وَليِسَ إِطبَاق العَيِم) ليل النكَاَِ (بشَكٌ) فلا يَكُونُ هوَيوْمَ شَك» بل يَكُونُ 
ِنْ شَعْبَنَ؟ ِمَا تقد في الْحَدِيث: (قَِنْ م عليكمْ.. الوا َه شَعْبَنَئائِينَ 20 


لسع ل يوي حاشية لاطي #5 ب بي 
عن رمضان إذا تبين كونه منه ؛ أي: حتئ لا تجب إعادة النية إذا تبين(؟ ذلك ليلاء 


موا و ويب ووو رلا ا 0 
ويقع بها الصوم عن رمضان إذا تبين كونه من رمضانء لكن قوله: (إذا تبين) ليس 
بشرط » بل مثله ما إذا لم يتبين شيء ؛ أخذا من مسألة الاجتهاد السابقة » بل أولى ٠‏ 
تشبهان: 
الأول: إذا انتصف شعبان ؛ أي: بأن مضئ منه خمسة عشر يوما.. حرم الصوم 
بلا سبب إن لم يصله بما قبله علئ الصحيح في «المجموع) وغيره» ومنه ‏ وإن جرئ 
شيخنا الطندتائي علئ خلافه ‏ الصوم الواقع بعد الفطر المتخلل بينه وبين الصوم 
الموصول” ؛ كأن صام الخامس عشر والسادس عشر ثم أفطر السابع عشر.. فصوم 
الثامن عشر حرام ؛ لعدم وصله بما قبله. 
الثاني: يحرم الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا ؛ للنهي عنه في «الصحيحين» 
وهو أن يصوم يومين فأكثر» ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدا بلا عذر» ذكره :فى في 
«المجموع». وقضيته: أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال؛ لكن قضية قول «البحر» 
- وهو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين خلافه» وهذا هو الظاهر » وقد ذكر نحوه 
الجرجاني وابن ن الصلاح » وقال الإسنوي: والتعبير ب ب (أن يصوم يومين) يقتضي: أن 
المأمور بالإمساك ‏ كتارك النية ‏ لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا ؛ لأنه 
ليس بين صومين » إلا أن الظاهر أنه جرئ علئ الغالب . انتهئ » وهو ظاهر . 
)١(‏ صحيح البخاري باب: قول النبي: إذا رأيتهم الهلال فصومواء رقم [1404]. صحيح مسلم» 
بألفاظ متقاربة » باب: وجوب صوم رمضان لرؤيته الهلال» رقم ]٠١8[‏ . 
)١(‏ في نسخة (د): تيقن 
4 في نسخة (أ): علئ الصحيح في «المجموع» وغيره وإن جرئ شيخنا الطندتائي علئ خلافه » ومنه 
الصوم الواقع بعد الفطر والمتخلل بينه وبين ن الصوم الموصول. 
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١014 


وَلَا أثَرَ ِتنا رُؤْيتَهُ لَْلا انكام نر الوكال عن الشني » ولو كانت الشقاء 
م نشي وتزائ الاثل الولال فلم كذ يتَحَدثْ برؤْيته . .. َليِسَ بيَْم شك وَقِيلَ هر 
يَوْمُ شك وَلَوْ كَانَ في السّمَاءِ قِطَعٌ سَحَابِ ب يمك" 2 ئ الْهَالٌ مِنْ خِلَالِهَا أن 


2 


كديا 1 تكد 1 

يَخْمَى تَحْتَهَا وَلَمْ' يتَحَدّثٍ [التَشُ ]0 برؤيجه.. كقِيلَ: مُوَيَْمُ َك وَقِلَ: لاء قل 
فِي «الرَوْصَةَ): الْصَحٌ: لَيْسَ بِسَك. 

(وَيُسَنُ تَعْجِيزٌ الْفطر) إِذَا تَحَقَقَ قروب الششِي (مَلَّن قفر وَإلَا. ٠‏ قَمَاءِ) 
9 ني كك (724ييييييييييبيبيي 

قوله: (لبعد الهلال عن الشَّمِ ) تعليل للظنٌ ؛ أي: لا أثر للظنّ الذي سببّه بعد 
الهلال ؛ لدهَّيه2" عن السّمسء فلا يُرئ بخلافها. 

قوله: (إذا تحمّق) هو: الصّواب » فإن لم يتحقّق . . أخَر له. 
اب -ا سف لاشية الصشام 5ه -ب----- م _ ا 

قوله: (ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب ؛ لبعد الهلال عن الشمس) غلبة لظن 
الرؤية ؛ أي : لا أثر اذ لظننا رؤيته لولا السحاب ؛ لكون الهلال بعيدا عن الشمس غير مغمور 
بضوئها الباقي بعد الغروب » كذا قاله الحساب علئ أن قوسه كبير يتأخر غروبه للظلام. 

قوله: (ويسنٌّ تعجيل الفطر) نقل في «المجموع» عن نصّ «الأم» كراهة تركه إن 
رأئ فيه فضيلة » وإلا.. فلا بأس به؛ أي: لا يكره وإن كان خلاف الأولى » وفيه عن 
صاحب «البيان» أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه» وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة» 
قال: وكأنه شبه بالسواك للصائم بعد الزوال؛ لكونه يزيل الخلوف27: قال الزركشي: 
وهذا إنما يأتي إذا قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب » والأكثرون علئ خلافه. 

قوله: (إذا تحقق غروب الشمس) خرج بذلك: ظنّه باجتهاد» فلا يسن تعجيل 
)1( زيادة من نسخة (ش). 


)2( في نسخة (أ): حد الهلال لدقته» وفي نسخة (ب) و(ج): بعد الهلال لرقته . 
648 في نسخة (د): لكونه مزيلا للخلوف. 
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َل كلِ: «لَا يَرَالُ النَّسٌُ بَِيْر مَا عَجّلُوا الْفِطْرّ) رَوَاهُ السّيْكَانٍ8'. وَقَالَ: (إِذا كَانَ 
َعَدكُمْ صَاِمًا. . كل على تمر ء كن لَمْ يد الدَمْر.. على الماء؛ فَنهُ طهُورٌه 
صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ حِبَانَ َالحَاكِمْ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبْخَارِيَ”" . وَعِبَارَةٌ 
«المحرَّرِ): بن لضام أ جل لطر وَأ بف على كفر» كن 1 
على ماء0"» (وَتَأَخِيرٌ ُو )4 قَالَ علد : اَل أي ِبر ما ُو لفطرء 
وَأَخَُوا السّحُورً) رَوَاهُ الإِمَامٌ أَحْمَدُ في «مُشتده200 22 (مَا لَمْ بَقَعْ في شَكّ) في 
سس اي اس لي 22# ححححححححييييي ‏ 
القطر.بة:وظَته باذ اجتهاد وشكه» فيجرم بهما؛ كما من 


قوله: (وعبارة «المحرّر)...) هي أولئى من عبارة «المنهاج» من جهة التصريح 

بما هو المراد من أن كلا من تعجيل الفطر وكونه علئ تمر... إلخ مسنونٌ» ومن أن 

المنفي بعد (لا) التيسرء لا الإمكان ولا الإرادة» واعلم: أنه يقدم علئ التمر في 

الاستحباب الرطب» وأنه يستحب تثليث ما يفطر به ؛ لخبر رواه الترمذي وحسنهء نّه 

عليه في اشرح الروض» وذكر فيه أن الثاني قضيّة نض الشافعي في «حرملة)7 وجماعة 

(1) صحيح البخاري» باب: تعجيل الإفطار؛ رقم [1401] . صحيح مسلم » باب: فضل السحور» رقم 
[مدنى]: 

(؟) سنن الترمذي » باب: ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم [1940] . صحيح ابن حبان» باب: ذكر 
الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره علئ التمر أو علئ الماء عند عدمه » رقم [8010] . المستدرك , 
واللفظ لهء عن سلمان بن عامر نإل » رقم [199/0] ٠‏ 

() الترتيب فيه شرط لكمال السنة لا لأصلها كما في التحفة: (64/7)» خلافا لما في النهاية: 
(/141) والمغني: (574/1) ؛ فإنه شرط لأصل السنة. 9 

(4:) والسحور مستحب وإن لم يرج نفعه» كما في التحفة: (10//7) والمغني: »)75/١(‏ خلافًا لما 
في النهاية: (181/7)؛ قال: يستحب إن رجا النفع ولم يخش الضرر. 

)(ه( مسند أحمد» عن أبي ذر الغفاري يلل » رقم [1117] . 

(7) حرملة: صاحب الإمام الشافعي ره حقيقة» أحد رواة كتبه. تكرر في «المهذب» و«الوسيط» 
و«الروضة» » وقولهم: قال في احرملة» أو نص في احرملة»» معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي 
نقله عنه حرملة ؛ فسمئ الكتاب باسم راويه مجازا. [تهذيب الأسماء واللغات» (110/1)] - 
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طلوع الَْجْرِ» َالأَْصَلٌ: ترك فَالَهُ في «شَرْح المهذّب»» وَعِبَارَِ «المكرّر»: وَأَنْ 
3 وخر وني «الصَّحِيحَيْنِ) 50 «تَسَخَرُوا؛ إن في السُحُورٍ 
بَرَكَة0" وَفِهما عَنْ رَْدِ بْنِ نات قَالَ: (تَسَكََْامَعَ وَسُولٍ الله يك ثُمَ فم إلى 
الصَّلاة وَكَانَ َدْرُ ما بَِنَهُمَا حَمْسِينَ آيََ)0" . وَفِي ١صَحِيح‏ ابْن حِبَّانَ): ١تَسَحَرُوا‏ 
وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مم29 وَفِي (شرْح المهَذّب): وَقْتُ الشكير: مَا بَئْنَ(؟) يضف لير 
عع ال وَاهُيَصلُ بير المأُول وَل ويالماء. 

(وَليِصُنْ لِمَاتَهُ عَنِ الْكَذِبِ وَالْغِيَِ» وَتَفْسَهُ عَنِ القَّهَوَاتِ) قَالَ في 
«الدَقَائِقَ»: اهْكَرَكَ التَوْعَانِ فِى الْأَمْر بهِمّاء لكِن الأَوّلْ أَندُ إيجَابء وَالَانِي 
لكضكت د ره ل 7 ال او وا ات 

قوله: (وعبارة «المحرّر): وأن يتسكّر ويؤخَّره) أي: فهي أحسنٌ ؛ لدلالتها على 
استحباب السّحور وتأخيره» وعبارة «المنهاج» لاتدلٌ إل علي الجر الثاني فقط . 


ل ل سه حاشية الستباطي #5 للب بيبح 
من الأصحابء قال المحبٌّ الطبري: والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسّته 


النَّره ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا » قال: ومن كان بمكة.. سنَّ له أن 
يفطر علئ ماء زمزم ؛ لبركته » ولو جمع بينه وبين التمر.. فحسن . انتهئ . 

وردّهكًا: بأنهميقالف للأخبار وللمعنئ الذي شرع الفطر علئ التمر لأجلهء وهو 
حفظ البصرء أو أن التمر إذا نزل إلئ المعدة؛ فإن وجدها خالية.. حصل الغذاءء 
وإلا.. أخرج ما هناك من بقايا الطعام» وهذا لا يوجد في ماء زمزم. 


لق صحيح البخاري » باب: بركة السحور» رقم [19477]. صحيح مسلم» باب: فضل السحورء رقم 
[0ونل]. 

:]195١[ صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء رقم‎ )١( 
.]1١١910/[ صحيح مسلم ؛ باب: فضل السحورء رقم‎ 

(*) صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحورء رقم [84103] ٠‏ 

(4:) في النسخ: وقت السحور: بَيْنَّه والمثبت من الأصل . 
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اسْتِحْبَاب. انتهئ» وَقَوْلُ «المحرٍّ»: (وَأَنْ يصُونَ اللَسَانَ): يُفِيدُ أَنَهُ مِنَّ السَتَن ؛ 
ما صَرّحَ به في «الشَّرْح) كَمَيْرِء وَالمتّى هيسن للضَائِمٍ ِنْ حَيِتُ الصّوْمُ صَوْنُ 
لِسَانِهِ عَنِ الْكَذِبٍ وَالْغِييَةِ المحَرَّمَيْنٍ قلا يطل صَوْمُةبارْتِكَابهمَاء ِخِلَافٍ ارِْكَاب 
يجب اجْتِاه من حَيتُ لصوم لايق كا حابجة إلى عُدُولٍ المي 
عَمّا في «المحَرَّرِ) وَغَيْرِ وَظَاهِْ: أَنَّ المرّاد: الَف عَنِ الشَّهوَاتِ الي لا تل 
الصَوْمّ ؛ كم الاين » والترإِهَاوَلمِيهَا ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ التَرفِْ الذي لا 
يتَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّْمٍ» وَيدلٌ لولِ: حَدِيتٌ الْبُخَارِيَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزورٍ 
وَالْعَمَلَ به. كليس لله حَاجةٌ أن يَدَحَ طَمَامَةُ َصَرَايةُغ(0. 


(وَيسْتَحَبٌ بُ أَنْ يَغْعَسِلَ عَنِ الجتَابة [) وَتَحْوهَا (َبلَ الْمَجْرِ) لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ 
من أو الصو (وَأن يَختررٌ عن الْحجَاة) وَالقصْدِ؛ ؛ لِاتَهُما معاي » (وَالفبل) 
ِنَاء فِيمَنْ تُحَرّكُ سَهْوَتُ عَلَى إِطلّاق «المحرّرِ) كَرَامَتَهَا المصَرف إِلَى كَرَامَةَ 
ازيب تعن لشعيع المشكاب' أ اها كََاُتخريم يحب احيرا ها 
وَتَقَدَّم: 9 الأَوْلى لِمَنْ َ تُحرّكُ العَبََه ‏ شهويةُ تركهّاء يرق الطعام) حَوْقَ 

سمي لق 7# سي م 

قوله: (وقول «المحرّر): وأن يصون) أي: أفاد به أن عبارته أحسن؛ لأنّ 
المقصود عَدَّهِ من المسنوناتٍ من جهة الصّوم » وعبارة «المنهاج» لا تفيد ذلك. 

قوله: (ونحوها) كالحيض والتّفاس » فالحكم لا يختصٌ بالجنابة . 

قوله: (والفصد) زاده؛ لإفادة أن الفصدّ كالحجامة. 

قوله: (بناء فيمن تحرّك...) أفاد به أن هذا لا يتأنّى على التّحريم المذكور في 
ةي ا ا ا 1 سك 

قوله: (وتقدم أن الأولئ...) أي: فلا يقال: ينبغي حمل كلام المصنف على 
ذلك » فلا يكون مخالقًا لتصحيحه السابق ؛ لما يلزم على حمله عليه من التكرار. 


(1) صحيح البخاري ؛ باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم ]١5017[‏ . 


ناا 
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الْوُصُولٍ إلى حَلْقِء (وَاْمَْكِ) بمَمْح الْعئِنِ؛ لأنّهيَجْمَعْ ليق فَِنٍ اتلَعَه.. أفطر 
فى وَجْه تدم وَإنْ أَلقَاهُ. . عَطْعنَُ: 

(وَأَنْ يدول عِنْدَ فطره: «اللَّهُم؛ لَكَ صنت وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْثُ») رَوَىْ 
أَبُو دَاوُودَ عَنْ مُعَاذِ بْن رُْرَةً: أَنَهُ لل كَانَ إِذَا أَفطَرَ. . قَالَ ذَلِكَء وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ 
لكِنّهُ مُزِسَل20» (وَأَنْ يُكْثِرَ الصَّدَقَةَ وَتلَاوَةَ لَْرْآنِ ني رَمَصَانَء وَأَنْ يَْتَكفٌ) فيه 
59 لك ل ل ل ا 
(لا سِيّمَا ني العَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْهُ) رَوَئ الشْيْخَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: (كان رَسول 
لاه 5 وس 0 2 عك و الام كد كا مني سم 2 عي م 
الله كَل أَجْوَدَ الناس بِالحَيْر » وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يتكون في شَهْرٍ رَمَضْانْء إن جِبْرِيل 
1 1 ا 0 د 1 عت 
كَانَ بَلَْاهُ في كُلَّ سَنَةٍ في رَمَضَانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ كَيَعْرضُ عَلَيْهِ وَسُول الله كَل 
الَْرآنَ)2"0» وَفِي روَايَة: (وَكَانَ يَْقَاهُ في كن لَبْلِ)0". وَرَوَيَا عَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا: (أَنَهُ يله كَانَ يَمْتَكف فى الْعَشْرِ الْأَوَاخِر مِنْ رَمَصَانَ)0*)» وَعَنْ عَائْمَةَ 
50-6 0 ا 2 م 2 ". 
قَالَتْ: (كَانَ رَسُولَ الله بك بتكف فِي الْعَْرٍ لْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَصَانَ حَنّى تَوَفَاه الله)(20, 
سس سي 2 
«المنهاج» ؛ إذ المناسب له الوجوبٌ» ولا يمكن حمله علئ التّدبٍ ؛ لأته سبق: (أن 
الأولى لمن لم تحرّك القبلةٌ شهوته تركها) » فتعيّن حمل ذلك علئ مراد «المحرّر). 
ا ايا 000000 ةك 

قوله: (بفتح العين) أي: لا بكسرها ؛ لأنه بفتحها: المضغ » وبكسرها: المعلوك» 


. ]1760/[ سنن أبي داود» باب: القول عند الإفطار» رقم‎ )١1( 

(؟) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة » باب: كان جبريل يعرض القرآن علئ النبي » رقم [/9ة4]. 
صحيح مسلمء واللفظ لهء باب: كان النبي يَكْة أجود الناس بالخير من الريح المرسلة؛ رقم 
[8.:4]. 

() صحيح البخاري» باب: كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كَل ؟ رقم [1] . 

(:) صحيح البخاري» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم .]7١10[‏ صحيح مسلمء؛ باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم [1117/1] - 

(5) صحيح البخاري؛ باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم [7077]. صحيح مسلمء؛ باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم ]1١1/7[‏ . 
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وَفِي رِوَابةِ للبْخَارِيَ: (آَنَهُ كَانَ يَمْتَكِفُ فِي كَُّ رَمَصَانَ)'" . فَالِإعْتِكَافُ فيه أَفْصَلُ 
بِنهُ في عَبر» وَكَذَا إككَارُ الصَّدَقََ َاَاوَةِ فبوء وَلِأمْصَلِية ذَلِكَ فيه عد مِنَ الشّئنٍ 
فِيهِ وَِنْ كَانَ مَسْيُونًا عَلَى الإطلاق. : 
الللتتتلعتب جوع في الو ان ع ل 7 
والمستحب الاحتراز منه» هو مضغ هو الممضوغ(" ؛ كما هو ظاهر. 


هلام ههه 


. ]؟١‎ 4 4[ صحيح البخاري» باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» رقم‎ )١( 
في نسخة (أ): والمستحب الاحتراز منه هو بصنع هو الممضوغ, لا الممضوغ . وفي نسخة (د):‎ (0 
. والمستحب الاحتراز هو مضغ هو الممضوغ, لا الممضوغ‎ 


6 كتاب الصيام: ‏ 


(فضل) 
في ُو ووب صم رَمََانَ وَمْرَحَصَاتِِ] 

(شَوْط وجُوب صَوْمٍ مظان الْعَقل) وَالبلُوعْ) وَهَذَا يَقْنَدق مع ع الف 
وَالْحَيْضٍ وَغَيْرِهِمَاء فَلَا يَحِبُ عَلَى الصَّبِيّ وَالمِجُْونِ ؛ لِعَدَمٍ تَلِيفِهمَاء َدُجُو 
عَلَى الْكَافِرٍ م مَعَ عَدّم صِحَِه مِنْهُ. . وُجُوبٌُ عِقَابٍ عَلَِهِ في الْآحِرَةٍ؛ كَمَا تَقَرّرَ في 
الْأْصُولِء وَوُجُوبهُ على الْحائِض وَالتَءِ والمريضي وَالمسافر. ٠‏ وُجُوبُ الفا 
ب ؛ كما تر في صل أَِضًاء لوْجُوبٍ الْقَضَاءِ عَليهِمْ؛ كَمَا سني وَكَذَا 
لي وَالسَّكْرَانِ: أنَّهُ انعَقَدَ امب في حَفَهمْ ؛ لِوْجُوبٍ 
لقَصَاء عَلَيْهِمْ ؛ ٠‏ (وَإِطَاقَنْهُ) أئ: الصَّْمٍ» ما يَجِبُ عَلَى من لا يِف لكر أذ مض 

تجن رزو »وبحب عَلبَة ِكل يٍَْ مد كَمَا سني . 1 


(وَيؤْمَرَ به الصَبَئٌ لحبعِ إِذَا أَطَاقّ) وَفِي «المهَدّبٍ): تفوت عَلَى كَرْكهِ 
سح سس خاشية يكزي 7777-7 بيو 


0 4 
قولة: ا(وهدا يدق :) أقادديه أن عدم ذكر الكافرٍ ومن معّه صحيحٌ: 
اعتراضَ علئ «المنهاج» بحذفهم . 


قوله: (وفي «المهدّب»...) الرّاجح ما في «المهزّب» و«شرحه) » ونظر بعضهم 
للقياس هو المساعد ذ«السرر» على عدم ذكره) فتبعه «المنهاج» » فهو عذره من جهة 
تبع أصله» لا أنه(" جهة معتمدٍ المذهب الذي قال هوّ به. 
لم في حاشية لاطي 3ه يبيبح 


ري ل 
قوله: (وكذا يقال في المرتد. ..) هو مسلم في المغمئ عليه والسكران؛ وأما في 


)١(‏ في نسخة (ب): لآئةة. 
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ِعمْرِ؛ٍ قياس عَلَى الصََّاوَ» وَفِي «َرْج): (يَحِبُ عَلَى اولي أ يمه به ويَضْريَة 
عَلَى تزكو» كُمَّ قَلَ: وََا يَصِحٌ صَرْمُهُ إلا ب ِنَ الَّيلِ) انتهئ» وَتَطَرَ بَْضهُمْ في 
اباس بن َب فوب فيصر فيه عَلَى محل وروا نالفي لم يكز 
لِذَلِكَ » وَالمِرَادُ ب(الصَّبِيٌ): الْجِنْسٌ الصَّادِ وق 0 يالذكر وَالأنقى . 


(تَتيلح تزكة للتريصي إذ1 وج بو صرَنَا شريدا"6 رموه كقام جالة في 
(التَيحِّ) »5 م المرّض إنْ كَانَ مُطيًا. ٠‏ فَلَهُ تَزِكُ اليه وَإنْ كَانَ يُحَمُ وَينْقَطِعُ » فَإِنْ 
كَانَيْحَمُوَفْتَ الشُّوع 1 كَلَهُ تَدِكُ الي وَإِلَا. . عليه أَنْينوِيَ» فَِنْ عَادَ وَاحْكَاجّ 
إلى الإمطَار. . أَفْطَرَء (3) بباح تزع (لنْمُسَافِرٍسَمرًا طَوِلًا مجاحَ) فَإِنْ تضَرَّر بو. . 
َالْفِطْرٌ أَقْصَلُ » وَإِلّا. . كَالصّوْمٌ أَفْصَلُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ في (بَابٍ صَلَاةٍ المسَافِر) . 

(وَلَوْ أضبّح) المقِيمٌ (صَائِمًا فَمَرضَ. . أَْطَرَ) لِوُّجُودِ المبيح لِْإفْطَارِء (وَإِنْ 
سَارٌ.. 95) فر غلا كم الحضرء وَقبلَ: يمر غْلِيًا لحم الصف 
4555-7 -7اْ9ُْ7بجب ص بي وي 2 222252575 72ر00 
المرتد. . فممنوع » بل وجوبه عليه وجوب تكليف. 

قوله: (ونظر بعضهم في القياس...) هذا النظر مبني علئ منع القياس في 
العقوبات » والراجح: جوازه إذا عقل المعنئ فيها ؛ كما هنا. 

قوله: (إذا وجد به ضررًا. ..) قضيته: أنه لا يكتفئ بوجود صعوبة فيه » لكن قول 
أصله «المحرر»: ويباح تركه للمريض الذي يصعب عليه» أو يناله به ضرر شديد 29 
يقتضى: الاكتفاء بذلك» قال الاسنوي: وهو الصواب. 

قوله: (ويباح تركه...) الكلام في صوم رمضان؛ كما هو ظاهرء فصوم غيره 
)١(‏ في نسخة (أ): الشامل. 
(1) كما في النهاية: (/185) والمغني: (40//1), خلاقًا لما في التحفة: (/514) ؛ فيجب 

تركه. 


افيف في نسخة (د): أو يتأكد به ضررا شديدا. 
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(وَلَوْ أَصْبَحَ المسَافرٌ وَالمرِيضُ صَاِمَئْن نم أَرَاَا الفطر. . جَارٌ) لَهُمَا؛ لِدَوَام 
عُذْرِهِمَا؛ (َلَو أَقَامَ) المسَاؤدٌ (وَشّفِيَ) المريضئ.. (حَرُمَ) عَلَبِهِمَا (الْفِطرٌ عَلَى 
الصَّحِبح ) لِرَوَالٍ عُذْرِهِمَاء وَالنَاني: يَجُوُ هما افع ؛ اغتجارً بول الْيوْمٍ. 

(وَإذَا أَفْطرَ المسَافِرٌ وَالمريضُ. . قَضَيَا) قَالَ تَعَالَىن: #وّمن كان مَرِيضًا أز 
عل سَمَرِ دهن كاير أَخَرُ» [لبترة: +م1] أئ: فَأمْطرَ معِدَة (وَكَذَا الحائيض) 
قْضِي ما َتَهَا؛ ما تقد ني (بَاب الْحَِض). وَودْنَُا السَاءُ (وَالمْطِر يلَاعذْرِ. 
وَتَارِكُ الَيِّ) عَمْدَا أَوْ سَهُوًا. . يَقْضِيَان. 

(وَيَجِبُ تَهَاءُ مَا قَاتَ بِالإِعْمَاء) لاف مَا قَاتَ مِنَ الصَّلَاةٍ به ؛ كَمَا تَقدَم 
فِي بَابهَا ؛ للْمَسَقَةَ فيها يتَكَوٌرِهَاء (وَالرَدة) أَيْ: يَحِبُ قَضَاءٌ مَا قَاتَ يها ذا عَادَ إلى 
الإسْلام» وَكَذّا الشكك يِب قَضَاءُ ما قَاتَ يهء (دُونَ الكفر الآضلِت) َلَا يجب 
اغا كات و ذا ألم ؛ كرضي في الإْام» (وَالصّجَاوَالجئُونِ) كلا يَجِبُ يجب قَضَاءُ 
مَا قَاتَ هما لِعَدَم مُوجِبهء وَلَوِ انَصَلَ الْجُنُونُ يالرّدّةِ.. وَجَبَ َقاء ما قات بو؛ 
يجلؤفيوه تواتجل شغي لاز فب لاك 00 
سس سه حاشية البكري 4 ل ب حيسي 

قوله: (ولو اتصل الجنون بالرّدٌة. . وجب ...) وهو وارد علئ (المنهاج) ؛ لأنّه 
جنون يجب قضاء زمنه. 
ااا ل قف حاشية الستباطي 45 لل سس 
نذرًا لا يباح له تركه ؛ كما قاله البغوي» وكذا صومه قضاء عن رمضان إذا كان فوريًا 
على الراجح 

قوله: (جاز) أي: بشرط نيّة الترخص؛ كما صرّح البغوي وغيره» وسيأتي 
التصريح به في كلام الشارح . 


قوله: (بخلاف ما لو اتصل بالسكر) أي: فلا يقضي ما فات به إذا خلا عن 
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مكَي5 017 ببخلاف السكر. 

(وَلَو َلََ) الصَّمِيُ (بالنََّارٍ صَائمً) بأنْ تَئ لَيًْا. . (وَجَبَ) عَلَِ (إِنْمَائ 
بلا قَصَاءِ) وَقِبلَ: يُستَحَبٌ إِنْمَامَهُ وَيَْرَمهُ الْقَضَاءُءٍ لِأنَهُ َم ينو الْمَوْضَ ٠‏ 


(وَلَوْ بَلَعّ) الصَّبِيُ (فيه مُمْطِرَاء أَوْ أَكَاقَ) المجُْونٌ فيه (أو أَسْلَم) الْكَافِرْ 
فيه.. (فَلا قَضَاء) عَلَيهِمْ (في الْأَمَ اسم ين د كر 


قد ع ل 


وا بِالْمَصَاء » وَالنّاني: يَلْرَمْهُمُ الْقَضَاءٌ؛ٍ كُمَا تلْرَمْهُمُ الصّلَاةٌ إذا أدركراامي 
ف لايتاء ؤم إتاايدة رن لاضع بك ع د 
الققاءة وَالئّانِي: م: ليا ينو عَلَى لرُومه وَمِنْهُمْ مَن كم ذَلِكَ قبَنَى خلافق الْقَصاء 


على ناف الإنساكء وَقِيلَ : مَنْ يُوجِبٌ الإمْسَاكَ .. يَكْتَفِي به وَلَا يُوحِبُ الْقَصَاء 
و اي لكوي (2228سسس ‏ 
قوله: (ومنهم من عكس ذلك فبن...) هي طرق في حكاية الخلاف» فناسبٌ 
التَّبِيهَ على أن الأنسب التَعبِيرٌ ب(المذهب). 
ف حاشية الستياطي # 4# بي 
السّكْرٍ ؛ بأن2'7 انقضت مدَّة السكر عادة» وتمحض الجنون » أما زمن الجنون الواقع في 
أثناء السكر.. فيقضيه ؛ كما صحّحه في «المجموع». ولا يخفئ أن المراد ب (السكر): 
الذي تعدئ به9) 


)١(‏ أي: دائم وهو قضاء الصلاة فيها دائماء بخلاف السكر ؛ فتارة فيه قضاء الصلاة إذا كان مسكرا 
عالما بسكره؛ كما مر من الشارح في فصل: إنما تجب الصلاة. انتهئ» في شرح قول المصنف: 
بخلاف السكر. 
فكذا حكم الصوم في حق المسكر والمرتد علئ قياس الصلاة في حقهماء فلعل هذا معنئ قول 
الشارح: (لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر). هذا ما خطر ببال هذاء تأمل. (عمر الصغير 
الكدلي) . 

(؟) في نسخة (د): إن ٠‏ 

49 زيادة من نسخة (أ): ولا يخفئ أن المراد. .. إلخ. 
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وَمَنْ يُوجِبٌ الْقَضَاءَء ٠‏ 1 يُوحِبٌُ الإِمْسَاكَ ٠‏ كَفِيهمَا حِيَئِذٍ أَرْبعَةُ أَوَجْد: يَحِبَانِ لَا 
يَحِبَانٍ 4 يَجِبٌ الْقَضَاءُ 0 الْإمْسَاك يَجِبُ الإِمْسَالكُ و القصياى: 

(وَيَْرَمُ) أَي: الْإمْسَاكُ (مَنْ تَعَدَى بالفطر أذ نبي التبّة) لأَنَ سيا ُفوز 
رك الاهْتمًا ماي الْجبادة مهو ضرت فب لاند روي زَالَ عَذْرُهُمَا بَعْدَ 


الفطر) بِأَنْ أكَلَا؛ أَئ: لا يَْرَمُهُمَا الإنْسَالكُ» لكِنْ يُسْتَحَبٌ ؛ ل مد الْوَفْتِء كن 
قلا ٠‏ َلِْخْفياهُ لاا يَعَعدَصًا لِلتهْمَة وَعْفُوبَةٍ الشلْطَانٍء (ولوْرّلَ) عد ُهُمَا (بلٌ 
أَنْ يَأ 116 كارا ليلا 0 لا يَْرَمهُمَا الإسَالكُ (في المذّعب) لِأنْ مَنْ 
م د أَصْبَحَ مُفْطِرَاء كَكَانَ؛ كَمَا لَوْ أَكَلَء وَقِيلَ: يَلْرَمُُما 
الْإمْسَاكُ ؛ حر ل 


(وَالْأَطْهَد: أنَهُ يَلْوَمُ) لْإمْسَاكُ (مَنْ أكلَ يَوْمَ الشَّكَّ ثم كناد كونة من 
رَمَصَانَ) , وَالثّاني: لا يَْرَمُهُ لذ كتاف قي بغة ال وق الْأَوَلَ: 1 
لْأَكُلّ في السَّمَرِ باع مع مع الِْلْم أن اليم مِنْ رَمَضَانَء بخالاف لأكل في يم 
السَّكّء وَلَوْ بَانَ أَنَهُ مِنْ رَمَضَانَ ع الأكل. ٠‏ فَحَك المُتوَلّي في روم الْإِمسَاك 
الْقولَينِء وَجَرّمَ الماوَردِيٌ وَجَمَاعَةٌ بوم . 
لل سس حاشية الستباطي #5 ل ببح 
قوله: (بأن أكلا) أخذه من كلام المصنف لد ولا يخفئ أنه(" يقال: فكل(© 
مفطر غير الأكل ؛ كالأكل . 
قوله: (من أكل يوم الشك...) المراد به هنا: يوم الثلاثئين من شعبان وإن لم 
يتحدث الناس برؤيته . 
)١(‏ في النسخ: فليخفياه كي لاء والمثبت من الأصل . 
(؟) في نسخة (د): أن. 
إفرف في نسخة (ب): وكل. وفي نسخة (د): كل . 
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(وَإِمْسَالكُ بق الْيَوْم مِنْ حَوَاصٌ رَمَضَانَ بخلاف النَذْر وَالقَضَاءِ) فلا إِمْسَاكَ 

ا ل ل ل ل ل 2 

عَلى مُتَعَد بالفطر فِيهمّاء ثم الممسك ليْسَ في صَوْمء فَلَوِ ارْتكبَ مَحظورًا. . لا 

كع" عَلَيْهِ سو الإثم . 

2-2 تت ا لاملل ُُْةايب7ب7تب7تب7ت7ت777ب5ب5ت 
قوله: (ليس في صوم) أي: فلا يغاب عليه ثواب الصوم وإن أثيب عليه من حيث 

كونه عبادة فى نفسه. 


هلام دملا 


)١(‏ في نسخة (ش): فلا شيء. 


9 © كتاب الصيام © 


(قضكة) 
[في فِدْيَةٍ الصَّوْم القاجب] 

(مَنْ قَانَهُ شَيْءْ مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ ِمْكَانِ الْقَضَاءِ . . فلا تَدَاركَ لَه أي: 
لِلْمَايْتِء (وَلا إِنْم) به إن قَاتَ ِعْذْرِ؛ ؛ كَمَرَضٍ(2" اسْكَمَرٌ م 0 المؤتٍ» (وَإِنْ مَاتَ 
مد النَمكُِ) من الََاء وََمْ يض . (لم يَصَمْ عل وَل في الجوبد بل يخي 
من رت لِك َم مد طََاو) وي الْقدريو: : يصُومُ عَنُْ وَِيْهُ؛ أي: يَجُورُ لَهُ الصّوْمْ 
ع وَيَجُورُلهُ العام لاب بد مِنَ التَدَارُكِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ سَوَاء قَاتَ يعُذْرٍ َم َو 

(وَكَذَا النَذْرُ وَالْكَفَارَةُ) فِي تَدَارُكِهِمَا الْقَوْلَانِ. 
سس و9 حت أي بكتري 27 سبح 

دص 3 
قوله: : (فلا بد من التّدارك على القولين) أي: : الجديد والقديم» فتدارك القديم 
ا : إِمَا الصّوم ‏ وما الإطعام » وهو أولى ؛ للخروج من الخلاف » والجديد 


بالإطعام فقط 
بح تقو خاشية شاط لبلب ب #777 سح 
0 5 0 
قوله: (إن فات بعذر) أي: فإن فات بغيره.. أ ووجب تداركه بما سيأتي فيما 
إذا مات بعد التمكن. 


قوله: ( بعد التمكن من القضاء) أي: بأن أدرك زمثًا قابلا للصوم مع عدم عذر 
فيه ؛ من سفرء أو مرض ء أو نحوهما؛ كما يعلم مما يأتي » فلو تمكن من قضاء بعض 
ما عليه دون بعضه الآخر.. فلكل حكمه. 

قوله: (وكذا النذر والكفارة) أي: إذا مات بعد التمكن منهما ولم يصمهما ؛ كما 


(1) والمراد بالمرض: الذي يرجئ برؤه؛ وأما المرض الذي لا يرجئ .. فإنه يجب المد وإن استمر إلى 
الموت ؛ كما مر وما سيأتي - (طيب الخركي) . 
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(قُْتُ: الْقَدِيمُ هَْا وي َال في «الرَوْصَّةَه: لِلَْحَادِيثِ الصَّحِبِحَةَ فيهء 
وَدَّهَبَ إِلَى تَضْحِيِحِهِ جَمَاعَةٌ 0 معثني أشتايتاء والمذؤوة في المذب تضحيح 
الْجَدِيدِ» وَالْحَدِيثٌ الْوَارِدُ #بالإملدم تيرك أنا: وَهُوَ حَدِيتٌُ ابْنِ عُمَرّ: امَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامُ شّهْر َم عَلُْ مكل كليم سكين رََا ان ماج َي 
َقَلَ؛ لصح وُه على رادي "فين أعاوين اليم : اذ ادة وعلد متا . 


صَام عَلْهُ وَل يي شياو رن عريي عَائْعَةَ 5" وَتَأوَلهُ وَتَحْوَهُ المصَحّحُونَ 
نْجَيدِ بن المراة: أن نعل َيه ما : قوم َم الصّهم ومو لطعم أن الصّوْمَ 


عِبَادةٌ ديه لا تَدْخُلَهًا الييَابَة كوا َكَذَّلِكَ بَعْدَ المؤث ؛ كَالصَلَاة. 


(َالوَِنٌ) الذي يَصُومُ عَلَى الْقَدِيم: (كُلَْ قَرِيبٍ) أي: أَيُ قَرِيبٍ كَانَ (عَلَى 
ا م لواو وَهِيَ: : أنَّ المعقيرٌ الْولايةٌ؛ كَمَا فى الْحَييث» أ 
0 


أشار إليه الشارح بقوله: (في تداركهما القولان) أما إذا مات قبل 0 
صومهما.. فإنه يتبين عدم وجوبهما عليه ؛ إذ شرطه التمكن ولم يوجد» وأطلق 
المصنف كغيره الكفارة» وهو ظاهر وإن قيدها في «الحاوي الصغير» بكفارة القتل؛ 
لإخراج كفارة غيره» فإن الصوم فيها يخلفه الإطعام ؛ إذ يرد عليه صوم الكفارة المخيرة 
إذا عجز عن الخصال التى قبله. 

قوله: (كل قريب...) أي: ولو بعيدا مع وجود الأقرب ء ثم لا يخفئ أن المراد: 
القريب عرقاء فلا يقال مثلًا: الشريف يصوم عن الشريف . 

)١(‏ سئن ابن ماجه» باب: من مات وعليه صيام رمضان» رقم [/17617] . سئن الترمذي» واللفظ له 

باب: ما جاء من الكفارة » رقم [9/18]. 


(؟) صحيح البخاري» باب: من مات وعليه صوم» رقم [19037]. صحيح مسلم » باب: قضاء الصيام 
عن الميت» رقم [غال]. 


كتاب الصيام # 


تار ٠٠‏ وَجَذْتَ اله اغْتَارَ الث ٠‏ انتهئ » وَفِي ا(صَحِيح مُشْلِمٍ): : أنه يق َال 


لإمْرََةٍ قَالَثْ لَهُ: إن أي مَانتْ وَعَلَيَْا صَوْمُ تذْرِ أَقآصُومُ عَنَْا ؟ قَالَ: «١صُومِي‏ عَنْ 
مك7" وَهَذًا يبطِلُ احْمَالَ ولاب المالٍوَالْعُصُوبَة ؛ كما قله في (شَرْحِ المهَدّبٍ». 


(وَلَوْ صَامَ أَجِتث بذ الْوَبِيَ) عَلَى الْقَدِيمٍ. . (صح) بِأجْرَة أو دُونهًا 
كَالْحَجٌ ”22 (لا مُسْعَقِلًا في الْآصَحٌ) لِأنَهُ لَبْسَ في مَعْتى ما وَرَدَ به انض » وَالثّاِي: 


تصحٌ ؛ كما يفي مب عبر ذو (وََو مَات وََلَنِ صَلَاة أو كاف . لم يَنْمَلُ) 
ذَلِكَ (2 عَنْهُا" وَلَا فِذيَه) لَه (وَفِي الاعْتِكَافٍ كَزل واه َعْلَمُ) ل عَنْهُ وَلِيُه: 


قفي رقائة: (يعلم هذه عن كل جزم لبو ذا)ء ولو المتاؤل ذَكَرعًا لامي في 
«الشّرْحاء وَقَوْلَهُ: (وَفِي رِوَايَةِ) أَيْ: : عَن الشَّافِعِيٌ. 


(وَالْأَظْهَدُ : وُجُوبُ المد) لِكُلَّ يوم (عَلَّى مَنْ أَنْطَرَ) في رَمَصَانَ (للكبر) بأد 
-72222 7ت ا ال 1 2221 0 

قوله: (ولو صام أجنبي بإذن الولي...) إنما يحتاج إلى إذنه إذا لم يأذن له 
الميت » وإلا.. اكتفئ به قال في «المجموع»: ومذهب الحسن البصري: أنه لو صام 
عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد.. أجزأه» قال: وهو الظاهر الذي أعتقده» قال 
الأذرعي: فإن قام بالولي ما يمنع الإذن كصبًا أو جنونء أو امتنع من الإذن والصوم» 
أو لم يكن قربب» فهل يأذن الحاكم؟ فيه نظر. انتهئن» والأوجه؛ كما في «شرح 
الروض)») واعتمده غيره: المنع ؛ لانه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية. 

قوله: ( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف...) أي: منفردان. . فله أن يصلي عنه 
ركعتي الطواف تبعا للحج» وله أن يعتكف عنه تبعا للصوم فيما لو نذر أن يعتكف 
صائما. 


)00( صحيح مسلم » باب: قضاء الصيام عن الميت» رقم ]١١548[‏ . 
)١(‏ في نسخة (ش): كما في الحج. 
(7) في (د) (ش) (ز): (لم يفعل) ذلك (عنه) وليه 


وو مر أرريي 291 27 95955 اير 225 1 1171 


يلق الشرع»وكذامن لاجلةا ررض لالرعى 3 قل تعالى: «وك الي 
يطِيفُونة: هذَه طَعَام سكين 4 [ابترة: 4م] المرّادُ: لا ا يُطِيقُوتَهُ » وَالنَّاني يَعُولٌ: 
در يروم في صَذر انلاب افلح ين لط 
قَوْلِهِ تَعَالَّى: 9مس مهد مِنحِكُرُ آَلشَّهْرَكَِيِضِمَةٌ 4 [ابترة: ٠.1]ء‏ وَعَلَّى الْأَولِ: 
لف رَ بالْفِذيَة . 0 ْيفْرَارِهَا في مده المَْلَانٍ في الْكَمَرَو أَظهَرُهُمَا فِيهَا: 
الاسْيَقَرَ م كما 0 قَالَ في شرج المهَدّب): 0 54 تَصْحِيحٌ 


ص 


0 


الوط 4 لأن الْفدْية لَيِسَت فى مُقَابلَةَ جِنَايَةِ » بخلاف الْكَفَارَةِ. 
ال اك لسوت 7 7 0777© لماك مط ل كك مك 
قوله: (وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه) أي: فهو كالكبر » فالاقتصار 


عليه موهمٌ . 
لدت سخ ةشيش 4 لبلب يي 


قوله: (والمراد: لا يطيقونه) اعلم: أنه قد اختلف في الآية المذكورة» فقيل: إنها 
محكمة» والمراد: ما ذكر» ومنها علئ هذا القول احتج الأظهرء وقيل: إنها منسوخة 
بآية: قم سهد © [البقرة: 10] الآية» وعليه مبنئ القول الثاني » لكن القول بأنها 
منسوخة هو قول أكثر العلماء» وعليه ابن عباس حيث خصص نسخها بغير الحامل 
والمرضع ؛ كما سيأتي في كلام الشارح . 

قوله: (قال في !شرح المهذب): وينبغي...) ما بحثه جزم به القاضي » وهو 
مردوة يما متوّحوا بد حن أن شق الله تمائين المالن إذا ميعز عت اليد وق الوجوب 
وكان بسبب منه.. ثبت في ذمته ؛ سواء أكان على وجه البدل؛ كجزاء الصيد وفدية 
الحلق أم لا؛ ككفارة الظهارء والقتل» واليمين» والجماع» ودم التمتع» والقران» 
والفدية هنا من ذلك ؛ لأنها وجبت بسبب منه وهو فطرهء بخلاف زكاة الفطر» أشار 
إلئ ذلك في «شرح الروض». 
(1) كما في النهاية: (/19) والمغني: ٠/1(‏ 4 4): خلامًا لما في التحفة: (1//6) ؛ فقال بسقوطه 

عنه ؛ كالفطرة . 
(؟) في نسخة (ش): (ينبغي) بلا واو قبلها. 


31 ع كتاب الصيام 2* 


(وَأَنَا الحاملُ وَالمِرْضِعْ ؛ فَإِنْ أَفْطَرَنا حَوْفَا) مِنَ الصَّومٍ (عَلَى تَفْسَيِهِمَا)!" 
وَحْدَّهُمًا مع وَلَدَْمَا؛ كما قَالَهُ في ارح المهَدّبِ). . (وَجَبَ) عَلَيْهِمَا (الْقَضَاءْ 
با فِذيَة) كالمريض » (أ) حَوْقا (عَلَى الْوَلَِ) أي : ولد كل متهم 0 
الْقَصضَاءِ ء (الفذيةُ ني الْأظْهَر) َخْدَا مِنْ كَوْلِهِ تَعالّى: «اوَكَل الَدِينَ طِيمُوي. ؤذ 
[البقرة: 184] » قَالَ ابْنُ عَيَا عباس : (إِنَهَا يآ باتع في لو لني ع ا" 
وَالثَانِي: لا تَرَمُهُمَا؛ كَالْحَوْفِ عَلَى النَفْسِ ؛ لأ الَْلَدَ جُزْءٌ مِنْهُمَاء وَالثَالِتُ: تَرَم 

لوحم ار حا ل ا م 
قوله: : (أو مع ولديهما) نه على عدم الاعتراض به علئ المتن ؛ لأن الخوف على 
انس صادقٌ بالخوف عليها مع الولد. 
ا ا ا تت تت تت 
تسد تنسيه: 

هل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء ؟ وجهان في «الروضة» 
ك«أصلها»: أصحهما في «شرح المهذب): الثاني » ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على 
الصوم » وفي انعقاد نذره لصوم”” ؛ فعلئ الأصح: لا ينعقد نذره ولا يلزمه الصوم بعدء 
وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليه . انتهئ . 

قولةة (أو حوناعلن الولد») أى: ولو مسافرين:ومريضين :د تسعددو ١‏ 2 لمتحيرة 
فلا فدية عليها؛ للشك ؛ كما صرح به في «الروضة» وهو ظاهر فيما إذا أفطرت ستة 
عشر يوما فأقل » فإن زادت عليها. . فينبغي وجوب الفدية عن الزائد ؛ لعلمنا بأنه يلزمها 
صومه » نبه عليه في !شرح البهجة» . 

قوله: (قال ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقّهما) أي: من حيث جواز الفطر 
)١(‏ في نسخة (ش): على نفسهما. 
(؟) السئن الكبرئ» باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر علئ الكفارة يفطر ويفتدي » عن سعيد 

بن المسيب ؤليلة » رقم [80817]. 
اضرم في نسخة (أ): نذره له. 


9 فدية الصوم الواجب * 11 


المزضيع ؛ لامِْصَال للد عَنْهَا ُونَ اْحاول» وَسَكَتَ عَنْ إجَاحة الفط لها وعٍَ 
الضَرّرٍ المحُوف لِلِْلْم هما ين المرّضيء وَهَلْ تُفْطِوُ المسْتَآجَرَةٌ لإِرْضاع غَيْر 
وَلَدِمًا؟ قَالّ الْعَرَلِيٌّ في «الْمَعَاوَ) لامكال صَاحِتٌ (التَجمّة): :َعم ؛ 22 


و على 


صَحَحَهُ ني «الرَّوْضَوَا. 

(وَالْأَصَحُ: ل ينْحَقُ بالمزضع) فِي لُرُومِ الفذية في الْأَظهَرٍ م م الْقَضَاءِ (مَنْ 
أَنْطَر لِإنَْاذِ مُمْرِفٍ عَلَى مَلَاكِ) بِكَرَق َو غَيره ؛ والواام لو عجن جف جلها جه وام امه نهدلت عالك صني 
0000022222252959292929292592995 

قوله: (وسكت عن إباحة الفطر...) أي: سكوت «المنهاج» عن إباحة الفطر 
وعن الضرر المخوف المُربح ' لَه لا يعترض عليه ؛ للعلم بهما من المرضء أو ذكر فيه 
الإباخة لمن خاك الْمَرَضِنَ الكدَين المبيح للتِيمُم. 

قوله: (وهل تفطر المستأجرة. ..) بيّن أن الرّاجح: الفطر والفدية» فهي كالم في 
ذلك» فالاقتصار علئ الأم في «المنهاج» موهم بخلاف ذلك معترض ٠‏ 
ل ___لللمسللاااااا فته حاشية!لسنباس +#ل ب جع 
مع لزوم الفدية » فلا يقال: قضيّته: عدم لزوم القضاء لها. 


قوله: (وقال صاحب «التتمة): نعم ؛ وتفدي » وصحّحه في «الروضة») عليه 
فيفارق لزومها لها عدم لزوم دم التمتع للأجير ؛ بأن الدم م(" من تتمة الح الواجب 
علئ المستأجر » وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع » ومثل المستأجرة 
المتطوعة ؛ قال في «شرح الروض»: وظاهر: أن محل ما ذكر فيهما(' إذا لم توجد 
مرضعة مفطرة » أو صائمة لا يضرها الإرضاع . انتهئ » وردّ: بأن المؤجر قد لا يكون له 
غرض في إثبات المحرمية بين الولد وبين ما ذكر» وقد لا يوافقه لبنها. 
(1) كما في التحفة: (/185) خلاقًا لما في النهاية: )١45/7(‏ والمغني: 41/١(‏ 4) حيث قيدا بعدم 
وجود مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): وصححه في «الروضة» استشكل لزوم الفدية لها على هذا تقدم لزوم دم 
التمتع للأجيرء وأجيب: بأن الدم ثم. والمثبت كما في «أسنئ المطالب» و«المغني». 
() في نسخة (أ): فيها. 


5 © كتاب الصيام ©# 


الاك اسمن الوك لا يُلْحَنُ بِهَاء قَلَا تََرَمهُ 
اليلد عرلا رن لبا مَعَ الْقَصَاءِ بَعِيدٌ عَنِ الْقِيَاسِ يَفْمَصِرُ عَلَى مَحَلَّ وُرُودِمَاء 

كول الرَّافِعِيٌ في المحْتّاج فِي إِنْمَاذِ د المذكور إلى الفطر: (لَهُ ذَلِكَ).. قَالَ ف 
«الرَّوْضَة) : مَرَادهُ 0 يجبت يَحِبُ عه لِك وَقَدْ صَرَّحَ ب أَْحَابَْاء (لا المتعَدّي بفطر 


مضا بر جمَاع) ها يلْحَقُ بالمزضع في لُرُدمٍ الِْديةَمَعَ القََاءِ نِي الْأَصَحّ. 
ََا تر جَزْمًا؛ لأ ِطْرَها رت به شَحْصَانٍ ين غير عد اف فطره والنَاني: 
-- 7 ج2797 2 222 بوي قي فير ور 7722777 0 
قوله: (لأنه فطر ارتفق به شخصان؛ كما في المرضع) يؤخذ منه ما في «فتاوئ 
القفال» من أنه لو كان المشرف على الهلاك مالا ؛ فأفطر لإنقاذه. . لا تلزمه الفدية ؛ لأنه 
ارتفق به شخص واحد » لكن فرضه في مال نفسه » وقضيته: كما قال في «شرح البهجة»: 
أنه "لو كن المال لغيره -- لزه القدية 0 أنه اوضق يد شوخضاة : وخر معدل ]أي 
لكن الأوجه: خلافه » وفي شرح الروض»: وظاهر تخصيصه ؛ أي: مال نفسه بما لا 
روح فيه» بخلاف ما فيه روح » لكن في البهيمة نظر. انتهئ . وعبارة «الأنوار»: فلو 
رأئ حيوانا محترما أشرف علئ الهلاك بالغرق أو الحرق؛ فاحتاج إلى الفطر 
لتخليصه.. وجب الفطر والفدية والقضاء» ولو رأئ مالا غير الحيوان.. جاز له الفطر 
ويكفي القضاء ولا فدية ٠‏ انتهئ . 
قوله: (فإنه لا يلحق...) أفاد بهذا التقرير أن قوله: (لا المتعدي...) معطوف 
على (من أفطر...) فيكون في حيز( الأصح. وقوله: (فلا تلزمه جزما) أي: إذا قلنا 
بالأصح لا تلزمه جزما» بخلاف ما إذا قلنا بمقابله ؛ فقول الشارح: (والثاني: يلحق بها 
في اللزوم) أي: في الأظهر. 
)١(‏ في (ز) (ق) (ش): شخصان من غير تعد.. صح . 
(؟) في نسخة (أ): لزمه المد. 
(7) في نسخة (د): خبر. 


8ه فدية الضوم الواجب ببسب 8 
يُلْحَقُ بها في اللرُوم مِنْ بَابِ أَوْلَى ؛ لِتَعَدَيهِ. 

(وَمَنْ حر قَقَاءَ رَمَصَانَ مم إنكازو) َِنْ كَانَّ مُقيمًا صَحِيحًا (حَنَىِ دَخَلَ 
وَتَصَانْ آل . لَِمَهُ ْم الفا لكل َو من وأ كما كير في شر المهَذّب) 
وَذَكَرَ فيه: أنه ير مه اعد( بمْجَرَّدِ د دخول وَمَضا3َة رَوَا الذَارَةٌ وَالبتهقءئة 
لح ل سا د ار 0 لت 1 لط ا 

قوله: (لتعديه) يدفع بما يشير إليه تعليل الأول ؛ بأن الفدية غير معتبرة بالتعدي 
حتئ يكون لزومها لمن ذكر أولئ منهاء بل إنما هي حكمة استأثر الله بهاء ألا ترئ أن 
الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيهاء وأشار أيضا تعليل الأول 
إلئ الفرق بينه وبينها ؛ بأن فطرها ارتفق به شخصان. . فجاز أن يجب به أمران ؛ كالجماع 
لما حصل مقصود الرجل والمرأة تعين به القضاء والكفارة العظمئى» فإن قلت: لم لم 
يقس علئ لزوم الكفارة في اليمين الغموس » وفي القتل عمدًا عدوانًا؟ قلت: لوجود 
الفارق بينهماء وهو: أن الصوم عبادة بدنية » والكفارة فيها على خلاف الأصل » فيقتصر 
فيها علئ ما ورد فيه نص( أو كان في معناه» بخلافها(”" في ذينك97. 

قوله: (بأن كان مقيمًا صحيحًا) تبع في ذلك «الروضة» وأولى منه أن يقال: بأن 
كان غير معذور؛ ليصدق”( *» عدم الإمكان بالمرض» والسفرء والحما » والإرضاع » 
وغيرها من الأعذار المجوزة للفطر أو الموجبة له. 

قوله: (وذَكَرَ فيه: أنه يلزم المدّ بمجرّد دخول رمضان) قضيّته: عدم لزومه قبل 
الدخول؛ وفي «الروضة» ك «أصلها»: لو لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يسع 
قضاء جميع الفائت » فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أو حتئ يدخل رمضان؟ 
وجهان كالوجهين فيمن حلف: ليأكلن هذا الرغيف غدًا فتلف ؛ أي: بإتلافه قبل الغدء 
(1) في النسخ: يلزم المدء والمغبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (د): النص. 
() في نسخة (ب): بخلافه. 
(:) في نسخة (أ): تينك ٠‏ 
(5) في نسخة (ب): لصدق. 
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حَدِيتَ أَبِي هريرة: ١مَنْ‏ أَدرَكَهُ رَمَضَانُ كأفْطَرَ لِمَرَضٍ» ثُمّ صَحَّ م وَل يَقْضٍ ع 
أَدْرَكَهُ وَمَضَاكَ الخد م دك لقي تاعقه. لم بطي عن لي 
مِسْكِينًا) وَصعَفَاة! "© قَالَا: وَرُوِيّ م مَوْهُونا َلَى رَاوِيهِ إسْتَادِ صَحِيح'' لوم 
يِمْكِنْهُ الْمَصَاءٌ بَِنِ اسْتَمَرٌ مُسَاهِرًا أَوْ مَرِيضًا حَتّى دَخَلَ رَمَضَان . 3 قلا شي س2 
1 201720 بلاط اك ات ال 
هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد؟ انتهئ » وقضيته: تصحيح عدم اللزوم قبل 
دخول رمضانء لكن ذكر قبله أنه لو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس'" من 
شجيان: + لزمة خمسة عشر مدا #حقترة: للقوانته وكخسحة: للتأخير #الأنه لوعائن: :“لم 
يمكنه إلا قضاء خمسة» وهو صريح في خلافه» ذكره السبكي والإسنوي» ورده ابن 
العماد: بأنه لا مخالفة ؛ أي: بين اللزوم في الميت وعدمه في الحي”؟؟, فإن الأزمنة! 
المستقبلة يقدر حضورها بالموت ؛ كما يحل الأجل به؛ وهذا مفقود في الحي ؛ إذ لا 
ضرورة إلى تعجيل الزمان المستقبل في حقه » والزركشي: بأن الصواب هو الأول ؛ أي: 
ما ذكره أوَلَاء وهو لزوم الفدية في الحالء قال: ولا يلزم من التشبيه بمسألة الرغيف 
خلافه » ثم فرق بين صورتي الصوم وصورة اليمين ؛ بأنه في صورة الموت مات عاصيا 
بالتأخير.. فلزمته الفدية في الحال» بخلاف صورة اليمين» وبأنه في الصورتين قد 
تحقق اليأس بفوات البعض .. فلزمه بدله» بخلافه في اليمين ؛ لجواز موته قبل الغد.. 
فلا يحنث » وما قاله أحسن مما قال ابن العماد. 

قوله: (أما من لا يمكنه القضاء...) قضيته: أنه لا شيء عليه حينئذ ولو كان 


)١(‏ سئن الدارقطني» بألفاظ متقاربة» باب: القبلة للصائم» رقم [7740]. السنن الكبرئ» بألفاظ 
متقاربة» باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتئ جاء رمضان آخر» رقم [/8117] - 

(؟) سنن الدارقطني» بألفاظ متقاربة» باب: القبلة للصائم» رقم [7854] . السئن الكبرئ» بألفاظ 
متقاربة» باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتئ جاء رمضان آخرء رقم [817] . 

(7) في نسخة (ب): كبواقي خمسة 

(؛) في نسخة (أ): أي: بين اللزوم في الحي وعدمه في الميت. 

(5) في نسخة (ب) و(د): فإن اللازمية. والمثبت يوافق ما في أسنئ المطالب» ٠‏ 


فدية الصوم الواجب 4 ا 88 
اير ©2؛ لأَنَّ تأخِيرَ الْأداءِ هذا الْعُذْرٍ جَائرٌ كَأْحِيرُ الْمَضَاءِ أَولَى بالْجَوَازٍ 
(وَالْأَصَحٌ: : تَكَّرهُ) أي : : المدٌ (بتَكَوّرِ السّنِينَ) وَالنَّاني: لايَكرَن أي: : يَكْفِي المدّ عَنْ 
كُلَّ السّنِينَ » 6 الأصَحُ: اه القضاء مع إمكَانه قَمَاتٌ. أخرع من تركيه 
ِكل َو مُدَان: : مد َموَاتِ) عَلَى الجديدء (وَمُدَ للتََير)» النَاني: : يُفِي مد وهو 


وان تشفط 1 مد لتخي وَعَلَّى الْقَدِيمِ: يَصُومٌ عَنْهُ الوَلِيُ وَيُخْرِجُ مد التأخير 
اشت ‏ يئ ا لي لاس اك لف 

قوله: (وعلئ القديم: يصوم عنه الوليّ ويُخرج مد النَأخيرٍ) وسبق أنه المعتمد» فما 
في «المنهاج» هنا مفرّع على غيره» لكن سكت عن التَنبيه عليه ؛ للعلم به ممًّا سبق قريبًا . 
للا #ه حاشية لاطي 2م سسسب 
الفوات بغير عذر» وبه صرّح المتولي وسليم الرازي» لكن نقل الشيخان عن البغوي 
وأقراه أن التأخير للسفر حرام » وقضيته: لزومهاء وهو المعتمدء قال الأذرعي: وينبغي 
أن يستئنئ من الكتاب ما لو نسي القضاء أو جهله حتئ دخل رمضان آخر. . فإنه لا فدية 
عله ) كبا افيس دوي ريه ريه » بل الظاهر: أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثمٌ, لا 
الفدية: 


قوله: (وعلئ القديم يصوم عنه الولي. ..) أي: له ذلك » وله أن يخرج من تركته 
مدا للفوات إذا لم يصم عنه هو ولا أجنبي بإذنه ؛ كما مر . 


تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ؛ لِيؤخّر القضاء مع الإمكان جائرٌ 
علئ الأصح ؛ كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم» وأفهم كلام المصنف أنه لا شيء 
على من أفطر لكبر ونحوه؛ لتأخير المدّ الذي هو واجبة عن السنة الأولئ » وليس له 
ولا للحامل ونحوه تعجيل فدية يومين ؛ كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين» بخلاف 
)١(‏ أي: سواء تعدئ بالفطر أم لاء كما في النهاية: »)١17/17(‏ وقيده في التحفة: (110/7) والمغني 
(451/1) بما إذا لم يتعد. 
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(وَمَضْرِف الفِذيّة: الْفَثَرَاءُ وَالمسَاكِينُ) حَاصَّةَ ؛ لأن المِسْكِينَ ذكرٌ في الأب 
وَالحَدِيثِ , وَالمَقِيرٌ أَسْوَأ حَالا مِنْهُ (وَلَهُ ضَرْف أُنْدَادِ) مِنْهَا (إلىن شخص وَاحِدٍ) 
ولا يَجُوزُ صَرْفُ مُدَ نا إأَى شَخْصَيْنِ . 

(وَجِنْسهَا: جِنْسٌ الفطرَة) و يعد خَالِتُ قُوتِ الْبَلَدِ عَلَى الْأصَحٌّ وَلَا يُجْرِء 
الدَقِيقٌ وَالسّوِيقٌ ؛ كَمَا سَبَنّ . 
سمح اي لش اطي ل 0 
التعجيل ليوم بعد دخول ليلته.. فيجوز. انتهئ . 

قوله: (منها) احتراز عن الكفارة الواحدة.. فليس له صرف أمداد منها إلى 
شخص واحد. 

قوله: (ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين) قال القفال: بخلاف زكاة الفطر 
يجوز صرف صاع منها إلى مئة مسكين مثلا » قال في «المهمات»: ويخالف ما هنا من 
منع إعطاء الواحد أقلَّ من مد ما في «الروضة» في (باب الدماء) من أن الأصح: فيما 
إذا فرق الطعام أنه يجوز ذلك . انتهئ . 

وأجحب: : بأن المدّ هنا بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله» بخلافه َم 
فإنه أصل » وبأن المغروم د ثَمّ قد يكون أقل من مد بلا ضرورة » بخلافه هنا. 


هلام دملاج 
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«فضكة) 
[في مُوجب كَفَارَةِ الصّوْم] 

(تحبُ العفَُ) وَستَِي (بإفساد صَوْءِ َو من وما بجماع أَنِمَ به 
الصَّوْم) قَهَذِهِ حي حَمْسَةٌ تود تتفي الََْارَة اْياء كل وَاحدٍ ينها؛ كما قال: 0 
جلما مع ١‏ عار سو لوو مدر ا 
يفْسِدُهُ. . كَقِيلَ: تحب الْكَفَارَة؛ لانتِسَابه إلى الَْصِير» وَالْأَصَحُ: لا تَجِبُ ؛ لأنَا 
ا تي الإنم» (وَا مسد خير ومصَادٌ) ين كذ َو قَضَاءِ أ نا لد انض وَرَدَ 
في رَمَضَانّ ؛ كَمَا سَيَأتّي ي » وَهْوَ مَخْصُوصٌ بمَصَائِلٌ لا يَُارِكُه غير ره فِيهًا ؛ (أَو) مُفْسِدٍ 
رَمَضَانَ (بِعَئْرِ اْجمَاع) كَال أل وَالشُرْبٍ» وَالاسْيَمْتَاءِ وَالمَبَاشَرَةٍ فِيمًا دون المج 
الممْضيّة إِلَى الْإنرّالِ ؛ أن النصّ وَرَدٌ في الْجِمَاع وَمَا عَدَاهُلبْسَ في مَعْتاةُ» (3ا) 
عَلّى (مُسَافِرٍ) صَائِمٍ (جَامَعَ بيب لتَرَخْصٍ ) لِأَنهُ َم يَنَمْ يو (وَكَذَا بميرِهَا) وَإنّ 
اا ا ا 

قوله: (فهذه خمسة قيود) أي: والأوّل: الإفسادء والثانى: كوئه من رمضانٌ» 
والثالث: كونه بجماع7" » والرّابع: إثمّه به» والخامس: كونٌ الإثم بسبب الصّوم . 
خل هوه حاشية الستباطي 9# لبي 

قوله: (فهذه خمسة قيود) يؤخذ مما سيأتي قيد آخرء وهو انتفاء الشبهة علئ الراجح . 

قوله: (لأن جماعه لا يفسد الصوم. ..) أي: فمثله: الجاهل والمكره. 

قوله: (وكذا بغيرها وإن قلنا: يأئم به...) قضيته: تقرير الشارح الآني أنه يحتاج 
في إخراج هذه الصورة من الضابط على الراجح إلئ قيد انتفاء الشبهة » وفي شرح 


)0( في نسخة (أ): بجماع تام . 
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رش 


قُلنَا: نَم به (في الْأَصَحّ ) لا 3 الإو مباح له يعر يَصِيدُ شُبِهَة ي دَرْءِ الْكَمَارَة» وَمَذَا 
دافم لِقَوْلِ الثّاني: تََرَمهُ هه لإثمه نمه؛ فَإِنَّ الدخْصَةً خصّةً لا تا باح بدون قَصَدمَاء وَالمريضن 
كَالمسَافِرٍ فيمَا ذُكرَ. 

(وَلَا عَلَى مْ مط ليزه ود قْتَ الْجِمَاع (كَبَانَ تَهَارَا) لِعَدَمٍ إِنْمِهِء قَالَ 
لْإمَامٌ: ومن أوْجْبَ الَْفْوَة ماع التابي . . يُوجِبهَا ها لِلنفصِبرٍ في الْبخثِ؛ 
ولو ظَنَّ غُرُوبَ الَمْسِ فَجَامَعَ ََانَ خلافة . ٠‏ َيِي «التّهَذِيبٍ) وَغيْرو: : أنَهُ لا كَفَارَةَ؛ 
نا تَسْقُط ِالشِهَةَ قَالَ الرَّافِعِيٌ: وعدا يَنْبِْي أَنْ ون مُمَدَعا عَلَى 
لل حاشية اللبكريي © ل-ب 0 

قوله: (ففي «التّهذيب» وغيره: أنّه لا كفارة) هو المعتمد» فالمسألة حكمُها 
صحيحٌ » لكن تفريعًا على ضعيفب ؛ لأنْ به تظهر فائدتها . 
ل ل للف حاشية الستباط أيه ي ‏ مد 2 
الروض» أنها خارجة منه بقولهم: (بسبب الصوم) فإنه حينئذ لم يأثم يسبب الصوم 
فقط » بل به مع عدم نية الترخص »ء وفيه نظر ؛ إذ لو أريد بقولهم: (بسبب الصوم) إخراج 
ما أثم به بسبب الصوم وغيره. . لَلزِم عدم لزوم الكفارة على من زنئ عامداء فإن الإثم 
حينئذ بسبب الصوم والزنا مع أنه ليس كذلك» بل الكفارة لازمة لمن ذكر؛ كما يلزم 
اللائط وآتي البهيمة أيضًا» إلا أن يقول: سببية("2 الصوم للإثم في هذه الضورة؟ لا 
تتوقف علئ مصاحبة الزناء بخلافه في الصورة السابقة فتتوقف بسببية للإثم على 
مصاحبة عدم نية الترخص . ولو ادعئ أنه لا سببية للصوم بد وتكون هذه الصورة 
خارجة بقولهم: (بسبب كوو م 

قوله: (قال الرافعي: وهذا ينبغي أن تكون مقر عاد ..) أجيب: بأن القاضي صرّح 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): (ولا على من ظن) بقاء (الليل) ٠‏ 
)2( في نسخة (د): سببه 


زفق في نسخة (د): الصور. 
(:) في نسخة (ب): جيدا. 
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تَجْوِيز الإفْطَارٍ بِالظَنٌ» وَإِلَا. ٠‏ تحب الْكَمَارَةُ؛ وَقَاءَ بالَابِطٍ المذْكُورٍ لِمَا 


0 يُوجِبه"» (وَلَا) عَلَى (مَنْ جَامَ ال ا كوم 
كَانَّ َ الْصَحُ يُطْلَانَ صَوْمِهِ) الْجمَاع ؛ لَه جَامَعَ و وَهُوَ قدأ َيْرُ صَائِمٍ لم ين 
بو وَلِذَِكَ قِبلّ: ا يتل صَوْمه واه مب عَلَى مالو طن ليل وَفْتَ اْمَاع 
ان حلام وعَنِاْقَاِي بي الطب : أنه يُحْتَمَلٌ أن تَحِبّ الْكَفَارَةُ؛ لِأنَّ هذا الظةّ 
لا يبيح م الوط (َلا) عَلَى (مَنْ وَنَى نَاسِيًا) لِلصَّوْم» وَكُلْنَا؛ كما في «الرَّوْضَةَ) 

وَأَصْلِهًا: الصّوْمُ يمْسّدُ الْجِمَاع تَاسِيًا؛ لِأنَهُ ميان بالجتتاغ بِسَبَبٍ الصَّوْم ؛ لِأنَهُ 
اس لَه وَقِلَ: تَحِبُ عَلَيهِ الْكتّائَُ (وَلا) عَلَى (مُسَافِرٍ َْطَرَ بالرَّنا م 
بطر لِأنَهُ لم َنم لطر بالْجمَاعٍ سب الصّْمِ» قن الْفِطر به جَائدٌ له َتنا 
َم بطر يه مِنْ حَيُِ إن نا 
لم سس ههه حاشية الستياطيي #2 ببح 
بعدم وجوبها وإن قلنا: لا يجوز الإفطار بالظنّ» بل صرّح البغوي بعدم وجوبها على 
من شك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس فضلا عمن ظنه وإن اقتضئ الضابط 
المذكور التفرقة بينهما» وعلل عدم وجوبها عليه ؛ بأنها تسقط بالشبهة. 

قوله: (لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم فلم يأثم به) أي: إن جهل وجوب 
الإمساك» وإلا.. فهو خارج بقوله: (بسبب الصوم) . 

قوله: (مترخصا) احتراز عما إذا أفطر بالزنا غير مترخص.. ففيه الخلاف 
السابق » والأصح: عدم لزومهاء وقد يقال: لا حاجة إليه(" ؛ إذ لا كفارة عليه عند عدم 
الترخص أيضا؛ إذ لا سببية(" للصوم في إثمه» وإنما السبب فيه عدم نية الترخص 
والزناء 
)١(‏ في نسخة (ش): المذكور أول الفصل لما يوجبها. 
(؟) في نسخة (ب): عليه. 
(*) في نسخة (ب): إذ لا شبهية . 
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(وَالْكَمَارَهُ عَلَى الزّْج عَنْهُ) لِأنَهُ النقاطك يها فى العييف : كما ساني 
(وَفِي قَولٍ : عَنْهُ وَعَْهَا) لام يراكم في الْحمَعٍ» وَيتحمَلّهَا نا (٠‏ وَفِي قَوْلٍ: عَلَئِها 
عار أُخرَى) لِأنَهُمَا ا شْعَرَكَا في الْجِمَاع فَيَسْمَوِيَان في الْعُقُوَِ لْكَمَارَةِ ب كحَدالزّناء 
لكام باد كَدتْ صَاِمَة وَل صَوْمَُا» َِنْ ا مُفطِرَة ة ِحَئِض أَرْ غَيْرِه. 
أو لَمْ يطل صَوْمُهَا مها لِكَوْنِها تائِمَةَ ما ... فلا كَمَارَةَ علَيَْا قَطْعًا. 


(وَتَلْوَم من لقره برؤْبَةِ الهالوَجَامَعَ في يَوْمو) لِأَنَهُ َم مِنْ رَمَضَانَ رْنه. 
2ه حاشية بكري 443ل لل سه 
قوله: (والكلام فيما إذا كانت صائمةٌ) وإلا.. فلا شيء عليها قطعاء بل الكفارة 
على الرّوجٍ فقط» فإطلاق «المنهاج» للخلاف بعيدٌ. 
سه خاشية لاطي سبي 
قوله: © (الزق) نشوك يس لجر فحل الخلؤفء فإ المدجايع يقجيه بشبهة أو ءزنا أو 
لواط .. لا تجب الكفارة عليه إلا عنه فقط قطعا. 


قوله: (والكلام فيما إذا كانت صائمة وبطل صومها) أي: بالجماع » فإن قلت: 
كيف يتصور بطلانه بالجماع مع أنه بمجرد دخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون 
الحشفة يبطل صومها؟ 

قلت: يتصور فيها إذا أولج فيها نائمة» أو ناسية» أو مكرهة» ثم تستيقظ ؛ أو 
تتذكر» أو تقدر علئ الدفع وتستديم ذلك.. فبطلانه حينئذ بالجماع ؛ لأن استدامة الجماع 
جماعٌ . وبما تقرر يعلم اندفاع ما جرئ عليه في «الروضة» ك «أصلها» تبعا للغزالي من 
الاحتراز عن جماع المرأة في الضابط المتقدم بوصف الجماع فيه بكونه تام ١‏ 

قوله: (ويلزم من انفرد برؤية الهلال...) أي: هلال رمضان ؛ كما هو ظاهرء 
والتعليل صريح فيه ؛ وسواء شهد وقبلت شهادته أم لا » ولو انفرد برؤية هلال شوال؛ 
فإن شهد ثم أفطر ولو بالجماع.. لم يعزر”"» ولم تلزمه الكفارة بجماعهء أو أفطر ثم 


(1) في نسخة (ب): لم يضر. 


9 موجب كفارة الوم 8 بسسسبب بحب ا 


(وَمَنْ جَامَعَ في يَوْمَْنِ... لَِمَهُ كفَارتَانِ) سَوَاء كر عن الْأوّلِ بل لاني 
لا لاف مَنْ جَامعَ مركن في يو . َس عَلَيِ ا كا لِْجمَاع الأول 9 
الثَّنِىَ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمًا . 


عم 5ه 


(وَحُدُوفٌ انيه المرّضْ عَلَى المذْمّب) 
َالَوُ التي في حدُوثٍ المرّض إِنَهُ يُسْقِطُهًا ؛ لأ نه ييح الِْطر يتينب أن الصَّْم 
يقَْ مُسحَحفًاء وَدُفْعَ : به تك حر حَرمَة الوروك قل ورايع بن تلع الال . 
عدف عزو لو 22 
شهد. . عزر؛ لسقوط شهادته بتهمة دفع التعزير عنه» قال الأذرعي: وهو مشكل ؛ لأن 
سقوط شهادته لا يقتضى ذلك ؛ لاحتمال صدقه» والعقوبة تدرأ بدون هذاء وقد يخفئى 
هذا على كثير»ء وَلِمَ لا(" يفرق بين مَنْ يعلم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضدّ ذلك؟ 
ويدفع: بأن قوة تهمة دفع التعزيز عنه أضعف هذه الشبهة جداء فلا تعتبر» وقضية ذلك: 
لزوم الكفارة له بجماعه ظاهرً . 

قوله: ( ودفع: بأنه هتنك حرمة الصوم بما فعل) أي: أن المرض وإن تبين به أن 
الصوم لم يقع مستحقا ؛ أي: واجبا.. لا ينافي الصوم » فيتحقق 7" هتك حرمته بما فعل. 

قوله: ( وبعضهم ألحق السفر بالمرض في الخلاف) فرق بينهما: بأن حدوث 
المرض يبيح الفطرء بخلاف حدوث السفر» فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة جزماء 
وطروٌ الردة لا يسقطها وإن نافئ الصوم” ؛ تغليظًا على المرتد » ومثله: كل مناف للصوم 
فعله بنفسه ؛ كما لو قتل نفسه أو تعاطئ ما يجننه ؛ كما بحثه شيخنا العلامة الطندتائي . 
)١(‏ في نسخة (د) سقط: لا. 

020( في نسخة (ب) و(د): فبتحقيق ٠‏ 
(*) في نسخة (ب): وطرو الردة لا يسقطها وإن تلغئ الصوم. وفي نسخة (د): وطرو الردة لا يقطعها 
وإن قطع الصوم. 
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وَيَحِبٌ مها قصَاء يَوْمٍالْإْسَادِ عَلَى الصّحبح) وَالنَئِي: :ليجب لأن ال 
اْجَبَرَ بِالْكَمَارَةِ وَالئَالِتُ: : إن كَفرَ يالصّْمٍ .. دَخَلَ فيه الْقَصَاءُء وَإلا.. قلا يَدْحْلُ 


(وَهِيَ: عِدْقَ عِنْقٌ َكب قن لَْيَجد. قَصِيَام شَهرَئنِ مُتَعابِعَئنِ» قن لم هَل يَسْتَطعْ .. 
طم ينَ ِكيئً) رو المّكَانٍ عن أبِي مور قل جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ لله 
َك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ؛ مَلَكْتُ! فَالَ: «وَمَ أَمْلَكَكَ ؟) فَالَ: وَكَعْثُ عَلَى امرَأنتي 


فِي رَمَصَانَ » كَالَ: «مَلْ تَحِدٌ مَا تعِْقٌ ربد ؟) قَالَ: لّاء قَالَ: اهَل تَشتطِيعٌ أن صُوم 
ا اند قَالَ: لّاء قَالَ: «كَهَلْ(" تَجدٌ دما ُطعِم سين مِشكِينا ؟ قَالَ: 
لاء م جَلّسَ » كي ال ل عرق فيه كف » كال : «تَصَدَّقُ بِهَدَا» ثَالَ : عَلَى أَفْثرَ 

بن ؟! هلله بِمَايْنَ ًا َل بت أخوَح ب مصَحِكَ الي بك حَنّى بدت 
أَنْيَائْه» ُمَ قَالَ: : «اذْهَبْ فَأَطْعَمْةُ َهْلّكَ)0 . وَفِي رِوَايَةٍ للْبْحَارِيٌ: «تَأَغْيق تق كيه 


(قَصَمْ شّهْرَيْنِ) » «١فَأَطْيمْ‏ سِنَّينَ) بِلَفْظِ الما ا وَفِي رِوَايَةٌ أبن دوو (تَأَتِيَ 
بِعَرَق فِيه تَمْرٌ قَدْرَ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا)!2 ) م ا ا ا 0 


أ 


سس 9 حت أي لكي 87 سس امم 
قوله: (بِعَرّق) هو بفتح ا لعين والرّاءِ المهملئيْنٍ ثم قاف , المكتلٌ(" الضَّحْمْ. 
ل سد حاشية السقاطم 64 ب ب ب ل ايج ب ل لل ميمه 
قوله: (ويجب معها قضاء يوم الإفساد...) أي: والتعزير ؛ كما قاله البغوي وابن 
الصلاح وابن عبد السلام» ونقل عن النص ٠‏ 


(1) في نسخة (ش) سقط: متتابعين. 

(؟) في نسخة (ش): هل . 

() صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخرء رقم .]77٠0[‏ صحيح 
مسلم » بألفاظ متقاربة » باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» رقم [1111] . 

(:) صحيح البخاري» باب: نفقة المعسر على أهله» رقم [0774] . 

(0) سنن أبي داودء باب: كفارة من أتئ أهله في رمضان» رقم [ 8 8؟] . 

() في (أ) (ج) (ز): المكيل. 


9 تويب كفارة انضوم ©--------ب--2<2<2 11 


وَاْقْصَرُوا في صَِةَ الْكَمّارَِ عَلَى مَا في الْحَدِيثِْء وَكَمَالُهَا مُسْتقْصىئ في (كِتَابٍ 
الْكَمَّارَةِ) الآتِي عَقَبَ (كِتَابِ الظَهَارٍ) » وَمِنْهُ: و الرََّبَةٍ مُؤْمِئَة» وَآَنَ الْمَقِيرَ 


كَالِْسْكِينِ » وَأَنَّ كل لا من يعم ذا ما يكُونُ يط ؛ (قَلَوْ عَجَرْ عن الجميع .. 
استقرّث في ذم في الْأَظَرِء َإِدًا قَدَرَ عَلَى حَضْلَة) مِنْهًا. . (فعَلَهَا) وَالنَانِي: لا 


3 


المعْجّمَة وَسُكُونِ اللّام ؛ أ ئ: الْحَاجَة إلى التّكَاح أ في اص 


5-2 5 


نل تابه يودي إلى حََج عدب الي اين إلى كُدرَيد عَلَى الضّوْمٍء (3) 
لصح : أنه لا يَجُورُ ل صَرْفُ كفَاتِِ إلى مَاله) مها ِنَ الْكفَارَاتِ» وَالذاني: 
يَجُورُ؛ٍ لقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ: «تَأَطْعِمْهُ أَمْلّكَف وَجَوَابْهُ: لا 0 ل إِطْعَامَهُمْ 
جه حاشية البكري 4 سبششيبيميمس 

قوله: (واقتصروا. ..) أفاد أنه لا اعتراض بترك ذلك ؛ للعلم به من محلّه . 
لل ويم حاشية السشاطلى #9 ببح 

قوله: (فإذا قدر على خصلة منها. . فعلها) أي: فإن قدر على أكثر منها . . رتب ؛ 
كما اقتضاه كلام الجمهور» وبه صُ ابن دقيق العيد» وهو المعتمد » فالمستقر فى ذ 
الذمة الكفارة بصفة الترتيب » خلاقًا لما اقتضاه ه كلام (التنبيه) من ٠‏ أنه الخصلة الأخيرة » 
وكلام القاضي أبي الطيب: من أنه إحدئ الخصال الثلاث » وأنه''' مخيرة. 

قوله: (كزكاة الفطر) يفرق بينهما بما تقدمت الإشارة إليه» لا يقال: لو استقرّت 
في ذمته. . للأمر(" كك الرجل المواقع بإخراجها بعد؛ لأنا نقول: تأخير البيان لوقت 


الحاجة جائز » وهو وقت القدر 0 


قوله: (وجوابه: لا نسلم أن إطعامهم ...) هذا أحد أجوبة ثلاثة نقلها الرافعى 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): وأنها. 


(1) في نسخة (أ: لما أمر. 
() في نسخة (أ): الفدية. 


78 «ك كتاب الصيام 2+ 


عَنِ الْكَمَارَةِ ون تقدَُّالإذْنُ بالصَّرْف فبهَا؛ لِمَا توسّط بََِهُمَا مِنْ ذِكْرٍ الاج 
َأَهْلِهِ َي وَالْكمَارَةُإِنَمَايَحِبٌ إِخْرَاجها بعْدَ الْكقَاِة: 

ا ا ا 22222 2ت 2 
عن «الأم1» ثانيها: أنه يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة » وثالثها: أنه تطوع 
بالتكفير عنه» وسوغ له صرفها للإعلام ؛ بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه؛ 
وأن له صرفها لأهل المكفر عنه ؛ أي: وله فيأكل هو وهم منها ؛ كما صرّح به الشيخ أبو 
علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحابء وإنما اقتصر الشارح علئ الأول؛ لقول 
ابن دقيق العيد: إنه الأقرب27 مع أن الثاني يرجع إليه ؛ إذ حاصلهما أنه صرفه له صدقة . 


هلام هحلاج 


(1) في نسخة (أ): إنه الأصوب. 
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© باب صوم التطوع #* 


جاب ب صَوْمِ التَطؤْع 

١ن‏ صَوْم م الانْيْن» الخييسي) لِأنَه كل كَانَ يتددئ صَوْمَهُمَا وََالَ: 
سرض الْأَعمَالُ يوم تين لحيس » ماح أن عمل ونا اي 
َوَأَهُمَا المزودئ 02:89 الأول مِنْ حَدِيثِ عَائْكَةَ20» وَالئَانِي من خدية أن 


هُرَيَْة”"22 (3) يَوْمٍ (عَرَكْة) لِمَْرِ الْحَاجٌ ؛وَهْوَالنَاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَو (وَعَاشُورَاء) 
و9 خاشية الميكزيي 3 سبي 
باب صوْمِ التَطوْع 

قوله: (لغير الحاج) أي : فأمّا الحا . ٠‏ فلا يصوم إل إذا حر الوقوف إلى الليل + 
فعلم به ما في عبارة الشّارِح ك«المنهاج» من الاعتراض ٠‏ 
عت ا غلدا ‏ # حاشية السباطي #8 ييحي 

باب صَوْم التَطوْع 

قوله: (تعرض الأعمال يوم الإثنين...) أي: على الله وك ؛ وأما رفع الملائكة 
لها. . فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة» ولا ينافي هذا رفعها في شعبان ؛ كما في خبر (لمسند 
أحمد): «أنه علد سئل عن إكثاره الصوم في شعبان» فقال: إنه شبهر ترفغ قيد الأعمال» 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»7" لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة . 

قَائدة: ذكر المصنف نقلا عن أهل اللغة: أنه إنما سمي ما ذكر يوم الإثنين؛ 
لأنه ثاني الأسبوع , والخميس ؛ لأنه خامسه» قال الإسنوي: فيعلم منه: أن أول الأسبوع 
الأحد» ونقله ابن عطية عن الأكثرين» لكن سيأتى فى (باب النذر) أن أوله السبت» 
وقال السهيلي: إنه الصواب» وقول العلماء كافة29, . 

قوله: (وعاشوراء...) حكمة صوم تاسوعاء مع عاشوراء ؛ كما قالوا: الاحتياط 


(1) سنن الترمذي » باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم [74] . 

٠ ]/417[ سنن الترمذي » باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» باب: صوم النبي يَلْهْ بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك؛ رقم 
١ ]7701[‏ ومسند أحمد» رقم [711/01] ٠‏ 

(4) في نسخة (أ): كاف. 


اا 


© كتاب الصيام © 


وهو لعا قز مِنَّ المحرّمٍ ٠‏ (وَتَاسْوعَاء) وَهُوَالنَاِعْ مِنْهُ» قَالَ ككل: يجا كو قزل 


أَحتيِبُ عَلَى الله أن يكفْرَ اسه ّي به وَالسة اي بَعْدَه وَصِيَام يوم عَاشُوَاء 
أخقيب عَلَى الله َك اسه اي وله » وَكَلَ : «لَئْنْ بَقِيتٌ َِيث إلى ابل . لأسو 
اليوْم(" التَّاسِعَ) قَمَاتَ قَبَْهُء رَوَاهُمَا مس74" أي الْحَاج ٠٠‏ مَيِسْتَحَبٌ ايا َه الفط يوم 
عَرَقَةَ؛ للاتاع» رَوَاهُ الشّيْكَان0©, وَسَوَاءُِ كَمَا قَالَ في ١شَرْحَ‏ مهب عن 1 
الْجُمهُورِ: َضْعَمَُ الصَّْمُ عن الدعَاءِ وَأعْمَالٍ الْحجٌّ آم لا.. مَصَوْمُه لهُ خلا 
الألى» وَقِبل: مَْوُوة؛ لِحَديث أبِي دَاوُو: (أَنَهُ َك نقى عَنْ صَوْء يوم عَرَلة 
بمزنة)9: وَشحف بأ فى إشقابو كوول . 

هه حاشية الستباطي 8ه ليييح 
لعاشوراء» ويؤخذ منه: استحباب صوم الحادي عشر أيضا لذلك » وقد نصّ في «الأم» 
و«الإملاء» على استحباب الثلاثة» ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره ٠‏ 


قوله: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر...) قال الإمام: المكفر 
الصغائر» وهو كذلك وإن قال في «الذخائر)0©: هذا منه تحكم يحتاج إلى دليل 
والحديث عام وفضل الله واسع 


قوله: (أما الحاج فيستحب له الفطر. ..) استئني في «المجموع» و«نكت التنبيه) 
منه حاج لم يصلٌ عرفة إلا ليلًا.. فيستحب له صومه ؛ لفقد العلة السابقة » وهذا كله إذا 
لم يكن مسافرًا ولا مريضًا ؛ إذ يستحب فطره مطلقًا ؛ كما نص عليه الشافعى فى «الإملاء». 


(1) في نسخة (ش) سقط: اليوم. 

4 الأول: عن أبي قتادة رلك » باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم ٠ ]1١77[‏ والثاني: 
عن عبد الله بن عباس يق » باب: أي يوم يصام في عاشوراء؟ رقم ]1١74[‏ . 

(*) صحيح البخاري؛ باب: صوم يوم عرفة» رقم [1704]. صحيح مسلم» باب: استحباب الفطر 
للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم ]1١71[‏ - 

(:) سنن أبي داودء باب: في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم [ 580 7] . 

(5) في نسخة (أ): المكفر الصغائر وقال في «الذخائر» . 


9 باب صوم التطوع © اس 088 


جاو الََالِي (اللبيض) وَهِيٍ النَالث ع عَسَنَ وَكَاليَاة قال ابو ذة: (أَمَنَا وول 
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الله يكن أَنْ رّ نَصُومَ م مِنّ الشهر كَلَائة يام البيض ؛ لات عَشْرَة وبع عفر وَحَمْسَ 
عذرّة) رَوَاهُ التسَائْيُ وَابْنَ حِيَّانَ2"0» وَوُْصِفَت(2 الليَالي بالييض ؛ لِأنَهَا تتتفث ع 
بطُلوع الَْمَرِ من وها إلى آخِرهَاء (وَسَِةٍمِنْ شَوَّال) َل و من ص رَمصَانَ 
َم أتْبعَة ًا مِنْ وال . . كَانَ كَصِيامٍ الذَهْرِ) رَوَاهُمُشيغ7”) » وَرَوَ النَسَائِيُ حَدِيتٌ: 
9 نئي لكي 2289 لك 

قوله: (وهي القَالث عشر وتالياه) أي: إلا في ذي الحجّة فتالياه فقط . 
ات ا 0 
تنبسيه: 

يوم عرفة أفضل الأيام ؛ لأن صومه كفارة سنتين ؛ كما مرء بخلاف غيره» ولأن 
الدعاء فيه أفضل منه في غيره؛ لخبر مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا 
من النار من يوم عرفة)(؟») ويستحب صوم ما قبله من الشهر ولو للحاج » فالثامن مع يوم 
عرفة مطلوبان من غير الحاج من جهتين . 

قوله: (وأيام الليالي البيض...) المعنئ في سَنّ صومها: أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فصومها كصوم الشهرء ومن نَم سنَّ صوم ثلاثئة من كل شهر ولو لغير أيام 
البيض ؛ كما في «البحر) وغيره؛ للأخبار الصحيحة» قال السبكي: والحاصل: أنه يسن 
أن يصوم ثلاثة » وأن تكون أيام البيض » فإن صامها. . أتى بالسنتين » والأحوط ‏ خروجا 
من خلاف من قال: إن أول الثلاثة الثاني عشر ‏ صومه معها أيضاء قال الماوردي: 
ويسن صوم أيام السود الثامن والعشرين وتالييه » وينبغي أن يصام معها السابع والعشرون 
)١(‏ سنن النسائي» باب: ذكر الاختلاف علئ موسئ بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهرء 

رقم [41717؟7]. صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر بصيام أيام البيض » رقم [53057] . 
(؟) في نسخة (ش): وصفت بلا واو قبلها. 
() صحيح مسلم؛ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم ٠ ]١154[‏ 


):( صحيح مسلم» باب: في فضل فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» [1754] ٠‏ وسئن النسائي ؛ باب : ماذكر 
في يوم عرفة» رقم [7008] ٠‏ 


12-5 2 كتاب الصيام * 


«صِيّام شَهْرٍ رَمصَاَ بعَشْرَة أَْهرٍ وَصِيَام سِنَهِ يام بتَهرَيْنِء َدَلِكَ صَِام 
السئق2"00, (وَبََابعُهَا فْصَلُ) وَكَذَا انّصَالََا ْم اليد مَُادرَة إِلّى الْعَِاَة. 
259006 : 590107 2 1 ماك 000 روك 
(وَيُكْرَه إفْرَادُ الجمُعةٍ» وَإفْرَاُ اسّبتِ) بالصَّْم ؛ قَالَ يك: «لا يِصُومٌ أحَدَكمْ 
6 58 2 م و 53 و عد اعد 

يَوْمَ الجُمْعَةٍ إلا أَنْ يَصوءَ قَبْلَهُ أو يَصُومَ بَعْدَهُ) رَوَاهُ الشّيْخَانِ"» وَقَالَ: ١لا‏ تَصومُوا 
سس و أي بكي 772487 يبي 

قوله: (وكذا انّصالها بيوم العيد) هو صحيمٌ فلم يُوَفٌ «المنهاج» بكمالٍ المسنون 
فيهاء والله أعلم. 
سلس 8 حاشية الستب اطي 5ه#-- ‏ ببح 
احتياطاء وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك ؛ لتعمم ليالي الأولئ بالنور؛ كما قاله 

ّ 0 

الشارح » وليالي الثانية بالسواد فناسب صوم الأولئ شكراء والثانية لطلب كشف 
السواد» ولأن الشهر ضيف فقد أشرف علئ الرحيل فناسب تزويده بذلك ٠‏ 

قوله: (فذلك صيام السنة) أي: كصيامها فرضاء وإلا فلا يختص ذلك برمضان 
وستة من شوال ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

قوله: (ويكره إفراد الجمعة) حكمته كما قالوا: التقوي بفطره علئ الوظائف المطلوبة 
فيه » ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصباغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي 
بمن يضعف به عن الوظائف » فإن قلت: قضيته: أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها؟ 

قلنا: إذا جمعها.. حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من 
النقص » قاله فى «المجموع» . 

قوله: (وإفراد السبت) حكمته كما قالوا: إن اليهود تعظمه ومن كَمَّ كره إفراد 
الأحد أيضا؛ لأن النصارئ تعظمه» فلو جمع بينهما في الصوم. . انتفت الكراهة ؛ لأن 
)١(‏ سنن النسائي الكبرئ » باب: صيام ستة أيام من شوال» رقم [ ]187٠‏ - 


(؟) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: صوم يوم الجمعة » رقم .]1١9480[‏ صحيح مسلم؛ باب: 
كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .]١١45[‏ 


9 باب صوم التطوع ا 88 


يَوْمَ السََّيْتِ إَّ فِيمَا ْمْرِضَ عَلَيكُْ) واه مات «السْئَنٍ الْأَريعَة) و وح 
اللي وسكا الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطٍ الّئَْيْنٍ20: (وَصَوْمْ الدَّهْرٍ ‏ غَيْرَ العيدٍ 
َالَّْرِيق - مَكْرُوه لِمَنْ حَافَ به صَرَرًا أَوْ مَوْتَ حَقَّ» وَمُسْتَحَبٌ لِمَبْرِه) وَعَلَى 
الَْالَة ل حل كاي مشلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبده2"0. وَاسْتِْبَابهُ في 
الْحَالَةَ التَانيَةَ هُوَ مُرَادُ «الرََوْضَةٍ) كَدأَضْلِهَا»: ِعَدّم كَرَاهَتهِ . 
بطح 7 و موي شقن 7# ب 

قوله: (إلا فيما اقترض عليكم) منه يستفاد: تقييد كراهة إفراد السبت بصوم 
التطوع » ويقاس به الجمعة والأحدء وبذلك في الثلائة صرح في «المجموع» في صوم 
النذرء وفيه أيضا تقييد ذلك بما إذا لم يوافق عادة له ؛ كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم 
فوافق صومه يومًا منها. 

قوله: (ومستحب لغيره) قال المتولي وغيره: ومع ذلك فصوم يوم وفطر يوم 
أفضل منه ؛ لخبر «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أفضل الصيام صيام 
داود» كان يصوم يوما ويفطر يومًا)(" وفيه أيضا: «لا أفضل من ذلك» أي: لك. 

أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم ؛ لخبر أبي داود وغيره: صم 
من الحرم واتركء صم من الحرم واترك)”؟ وإنما أمر المخاطب بالترك ؛ لأنه كان يشق 
عليه إكثار الصوم ؛ كما جاء التصريح به في الخبر» أما من لا يشق عليه.. فصوم جميعها 


(1) سنن أبي داود» باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم» رقم [14171] . سئن الترمذي » باب: ما 
جاء في صوم يوم السبت » رقم [4 74] . سئن النسائي الكبرئ » باب: ذكر الاختلاف على ثور بن 
يزيد في هذا الحديث» رقم [7771]. . سكن أبنماجه» باب: ما جاء في صيام يوم النيت © رقم 
[1777]. المستدرك » عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء مر » رقم [1591] . 

(؟) صحيح مسلم؛ باب: النهي عن صوم الدهرء رقم .]١١59[‏ 

(*) صحيح البخاري» باب: صوم داوود ل ؛ رقم [141/4] . وصحيح مسلم » باب: النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق » وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار 
0 [وهال]. 

(4) سنن أبي داوود باب: في صوم أشهر الحرم» [471/4 ؟] . ومستد أحمد» رقم [0798؟] . 


فا © كتاب الصيام # 


(وَمَنْ تلبس بصم تَطَوْع أو صَلَاِه.. كَلَهُ قَطْعْهُمَا وَلَا قَضَاء) قَالَ جَل: 
ل ل قي حاشية الستباطي 4ل ---- سه 
له فضيلة!0؛ وأفضلها المحرم؛ لخبر مسلم: «أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله 
المحرم ثم باقيها)(. 

قال في اشرح الروض»: والظاهر: تقديم رجب خروجًا من خلاف مَنْ فضله على 
الأشهر الحرم» ثم شعبان ؛ لخبر «الصحيحين» عن عائشة 8ه: ما رأيت رسول الله 
كله استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في 
عن وفي رواية لمسلم: «كان يصوم شعبان كلهء كان يصوم شعبان إلا 
قليلا)”؟' » قال العلماء: اللفظ الثاني هو الأول» فالمراد ب (كله): غالبه» وقيل: كان 
يصوم كله في وقت وبعضه في آخرء وقيل: كان يصوم منه تارة من أوله» وتارة من 
آخره» وتارة من وسطه» ولا يترك منه شيئًا بلا صيام» لكن في أكثر من سنة» وقيل: 
إنما خصه بكثرة الصيام ؛ لأنه ترفع فيه أعمال العباد في سنتهم » فإن قلت: قد مر أن 
أفضل الصيام بعد رمضان المحرّم » فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم ؟ 

قلنا: لعله يَكدٌ لم يعلم فضل المحرّم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه» 
أو لعله كانت تعرض له فيه أعذار تمنع من إكثاره الصوم فيه» قال العلماء: وإنما لم 
يستكمل شهرًا غير رمضان ؛ لئلا يظن وجوبه. 

قوله: (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته...) أي: أو غيرهما من التطوعات ما 
عدا الحج والعمرة فيحرم قطعهماء ومع جوازه فيما عداهما يكره إلا لعذر ؛ كمساعدة 
ضيف في الأكل إذا عزَّ عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه.. فلا يكره الخروج منه؛ بل 
يستحب ؛ لخبر: «وأن لزوجك عليك حمًا)0*) أما إذا لم يعن على أحدهما امتناع الآخر 
)١(‏ في نسخة (أ): له فضل. 
(؟) صحيح مسلم؛ باب: فضل صوم المحرم» رقم ٠ ]١171[‏ 
() صحيح البخاري» باب: صوم شعبان» رقم [1459] . 


(4:) صحيح مسلم» باب: صيام النبي في غير رمضان» رقم ٠ ]١١55[‏ 
)2( صحيح البخاري » باب: حق الضيف في الصوم» رقم [ 4 1417] . وصحيح مسلم ء باب النهي عن- 
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أفطرا رَوَاُالْحَاكِم مِنْ 
حَدِيثِ أمّ هَانِيٍ وَقَالَ: صَحِيحٌ الإِسْتَاد9؟ وَرَوَكا و (آنَّ أ هَانِي كَانَْ 
صَائِمَةٌ صَوْم تَطوع ‏ فَحيُرَهَا لا : َيْنَ أن فْطِرَ بلا قَضَاءء وَبَيْنَ أن نيم صَوْمَهَا) !2 
وَقِيسَ الصّلَاة عَلَى الصَّوْم فِي الْأمرَيْنِ. 

(وَمَنْ تَكبّسَ بِقَضَاءِ) ِلصَّوْء الْقَايْتِ مِنْ رََضَانَ. (حَرْمَ عَلَنِْ قَطعْهُ إِنْ كَانَّ) 
اوه (علَى الموْرِ؛ وَهُوَ صَْم م َعدّى بالفطرء وََذَا إن َم يكن على ال في 
من ذلك.. فالأفضل: عدم خروجه منهء ذكره في «المجموع». وإذا قطعه.. قال 
المتولي: لا يئاب علئ ما مضئ ؛ لأن العبادة لم تم وحكي عن الشافعي: أنه يغاب 
عليه » قال في شرح الروضص» : وهو الوجه إن خرج منه بعذر؛ أي: © قيتحمل عليه كما 
يحمل ما قاله المتولي علئ ما إذا خرج بغير عذر » وقضيته: أنه يغاب في الحالة الأول 
على ما مضئ دون ما بقي » ولا يخفئ أنه يثاب عليه بالنية أيضاء 

قوله: (للصوم الفائت من رمضان) قيد به ؛ ليوافق ما بعده» وإلا فقضاء غير 
الصوم والصوم الفائت من غير رمضان؛ كالنذر المؤقت كذلك» بل سائر الفروض 
العينية(") يحرم قطعهاء بخلاف فروض الكفاية9؟) غير ما مر. 

قوله: (وهو صوم من تعدئ بالفطر) أي: أو نسب إلى تقصير؛ كصوم مَنْ أفطر 
يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان ؛ كما في «شرح المهذب). ومثله فيما يظهر: مَنْ 
ظن الليل فبان طلوع الفجر. 


صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم 
وإفطار يوم » رقم .]1١59[‏ 

.]1599[ المستدرك, عن أم هانئ :#ك» رقم‎ )١( 

6 سنن أبي داود» بألفاظ متقاربة » باب: في الرخصة في ذلك» رقم [1407] . 

(؟) في نسخة (أ) و(ب): المعينة. 

(:) في نسخة (د): الكفايات. 


م © كتاب الصيام # 
الْأصَح؛ بأَنْ لَمْ يَكُنْ تعَدّى بالفطر)» وَالنَانِي: يَجُورُ الْخْرُوحٌ مِنْه ؛ أنه متبرمٌ 
الشُرُوع فيه كا رمه ْمَامةُ. 


بت ا وو اش #لااللل ل ل لت 
قوله: (بأن لم يكن تعدئ بالفطر) المراد بكون صوم من ذكر ليس على الفور: 
جواز تأخيره إلى ما قبل رمضان الثاني بزمن يسعه ؛ كما مر . 


لا تصوم المرأة تطوٌعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه» فلو صامت بغير إذنه.. صم 
ا ا ووو اع عي ع ا ا د 
يتبغي جوازه» فإن أراد التمتع .. تمتع وفسد الصوم » فالجواب: أن صومها يمنعه التمتع 
عادة ؛ لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد. انتهئ » قال في !شرح الروض»: وهل 
يلحق به في ذلك صلاة التطوع ؟ فيه نظرء والأوجه: لا ؛ لقصر زمنهاء ويستثنئ من 
حرمة الصوم عليها بغير إذنه: صوم عرفة وعاشوراء» وظاهر: أنها إن علمت رضاه.. 
جاز صومها وإن كان حاضرًاء والأمة المباحة لسيدها؛ كالزوجة» وغير المباحة؛ 
كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو غيره.. لم يجز بغير إذن السيدء 
وإلا.. جاز» ذكره في «المجموع) وغيره. 


هلام دهج 


به كاب الافتكاق: # ------------- 171 


كِسَابٌ الاغتِكاف 


يُوْحَلُ ذَ كا سباق ي: أنه اللبِث في المشجد يشه. 


اج اوري 


(هُوَ مُستَحَبٌ كُلَّ دَنْتِ) وَيَجِبُ ِالنَذْرٍ () هو (فِي الْعَفْرِ الأوَاخِرٍ من 
0 َفْصَلٌ) نه في غير ؛ لِمْوَاظَبتِهِ تل عَلَى الاغْتَكّاف فيه؛ كما تَقَدَّمَ فى 

. يت الشبكي 00 ََائُوا في حِكْمَةِ ذَّلِكَ: (لِطَلَبٍ لَبْلَةِ القَدْرِ) الي هِيَ كَمَا قَالَ 
]قا حدم أل شَهْرِ 4 [القدر: ] أَئ: العمل يها تين ْمَل في 
لف سَهْرٍ ئس ها لَب ار وَل كة: : هن قا َب الَْْرِ يمان اتساب . 
غَفْرٌ لَهُ 5 تقد مِنْ ذَنْبو) رَوَاهُ الشَّيْكَان! "وين فى الْعَْرٍ المذّكُورء (وَمَيِلُ 
الشَّافِعِيّ 5 د إلى نا لحادي أو الث وَاِِْْينَ) ينة. كلَّعلَى الأول حَديتُ 
الي ؛ وَعَلَى الثاني حَدِيثُ ل ألم 001 
لله حاشية الستباطبي #ه ---- ببح 

كِسَابٌ الاعيِكافقٍ 


قوله: (وهي في العشر المذكور , وميل الشافعي ريه أنها. . .) مقابل' ذلك أقوال 
للعلماء ء كثيرة » فقيل: إنها ليلة ثلاث وعشرين» وقيل: أربع وعشرين » وقيل: خمس 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم .]7١77[‏ صحيح مسلمء باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم [1177] . 

(0) زيادة من (أ) (ش) (ق). 

() صحيح البخاري» باب: من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم [1401]. صحيح مسلمء باب: 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » رقم ]77٠[‏ . 

4 صحيح البخاري » باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم [70717]. صحيح مسلم ؛ باب: فضل 
ليلة القدر» رقم [/1151]- 

(5) صحيح مسلمء باب: فضل ليلة القدر» رقم [1178]. 

(5) في نسخة (د): يقابل. 


2 كتاب الاعتكاف 


كرف 


َلَ امن وَائْنُ حُرَيْمَة: نَّهَا تقل عُلَّ سَكة إلى ليل جَمعَا بين لأا 
لال لل فك حاشية الستباطي 0# 
وعشرين أو سبع وعشرين» وقيل: تسع وعشرين» وقيل: آخر ليلة من الشهرء وقيل: 
إنها في غير العشرء وقيل: إنها في ليلة سبع عشرة» وقيل: إنها في ليلة تسع عشرة» 
وقيل: ليلة النصف . وقيل: غير ذلك ٠‏ 

قوله: (قال المزنى...) محل الخلاف بينهما وبين الشافعي ية في انتقالها في 
العكر ولام | كنا هو ظاهر من سباق كلام الشارح » أما عدم انتقالها من العشر إلى 
غيره من الشهر .. فمحل وفاق بينهما وبينه» وقد تقدم ذكر مقابله ٠‏ 
تشيهان: 

الأول: مما يبن على ذلك: ما لو علق الطلاق بها؛ كأن قال: أنت طالق ليلة 
القدر» فإن كان التعليق قبل دخول العشر أو بعده قبل مضي الليلة الأولئ منه.. طلقت 
بأول آخر ليلة منه ؛ لأنه قد مرّت به ليلة القدر في إحدئ ليالي العشرء أو كان في أثناء 
العشر ٠.‏ طلقت رأوق عر ليلا من مدئةتمضي عليه غالأند قد.سرات بد ليلة القدر إن قلنا؛ 
بلزومها ليلة واحدة» وإن قلنا: بانتقالها. . فلا تطلق إلا في أول ليلة آخر رمضان الثاني ؛ 
فإن قلت: هلا وقع الطلاق بأول ليلة الثالث والعشرين فيما إذا علقه قبل طلوع فجر 
الحادي والعشرين على ما قال الشافعي ؛ بناء علئ مذهبه من أنها ليلة الحادي أو الثالث 
والعشرين؟ 

قلت: أجيب: بأن ذلك ليس مقطوعا به ولا مظدونًا ظنّا قويًا ؛ لمعارضة ما صحت 
به الأخبار من أنها لا تلزم مع أن الطلاق لا يقع بالشك. 

الثاني: علامتها: عدم الحرّ والبرد فيها» وأن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء بلا 
كثير شعاع ؛ لخبر ورد في «مسلم» بهذه الصفة » وفي حكمته قولان: 

أحدهما: أنه علامة جعلها الله لها . 


ا ا 222 222222225 1 0 


(وَإِنَمَا يَصِح الاغتِكَافُ في المنجد) كَمَا فعَلَهُ بل (وَالجامع أَوْلّى) 
ل ل لم ههه حاشية الستباطق ي#--- ‏ ببح 

ثانيهما: أن ذلك لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلئ الأرض وصعودها 
بما تنزل .بهء فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعهاء قال في 
«المجموع»: فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي بطلوع الفجر؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 

ثانيهما: المشهور في المذهب: أنها لا تنتقل» فإذا غرفت ليلتها في سنة.. 
انتفع2"7 بذلك في الاجتهاد فيها في السنة الثانية وما بعدهاء ويسن لمن رآها كتمانهاء 
قال في «شرح مسلم»: لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليهاء فلو قامها إنسان ولم 
يشعر بها.. لم ينل فضلها » وقد ينازعه فيه قول المتولي: يستحب أن يقصد إلئ التعبد 
في هذه الليالي كلها حتى يحوز الفضيلة0©. 

قوله: (وإنما يصحٌ الاعتكاف في المسحد) أي أرقف وسطحه» وجداره . 
وهوائه» ورحبته» ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته ولو خارجة عن سمت البناء 
وتربيعه ؛ كما سيأتي في كلام الشارح ؛ قال الزركشي: كمنارة مبنية في المسجد ومالت 
إلئ الشارع » فإنه يصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع » قال: ويؤخذ 
منه: أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى شارع فاعتكف فيه.. صم ؛ لأنه تابع للمسجدء 
وليس لنا اعتكاف يصحٌ في هواء الشارع من غير مسجد إلا في هذه قال في اشرح 
الروض»): والأوجه: خلاف ما قاله والفرق بين الجناح والمنارة: لائح ‏ ولا يصح فيما 
وقف حرؤة شائحا مسجدا ولا فيما أرضيه ممتاجرة. 

نعم ؛ لو بني فيها مسطبة ووقفها مسجدا.. فيتجه الصحة» وبه صرّح بعضهم» 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): اتبع . والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب». 
زفق في نسخة (ب): يحوز فضلها . 


577 © كتاب الاعتكاف © 


دا بَخاجَ إلى الْخرُوج للْجْمْعَةِ. 

(وَالجدة: ها بح اكاك المزة في مشجد يها وهو المفتزل المي 
للصّلَاة) وَالْقَِيم: َصِح الْيكَافُهَا فيو» وَعَلَى هذا الرييكها” علقي اضر 
بَئْتِهِ وَجْهَان: َصَحُهُمَا في «شَرْح المهذب): : لايَصِحٌ) وَعَلَى الجديد: : كل ادا 
يُكْرَه لها اْخرُوج لْجَمَاعَةٍ. . يكْرَهُلَهَا الُْرُوج للامْيِكَافي وَمَنْ لا... فََا. 
ل ل 
ذكر ذلك الإسنوي ؛ قال في «شرح الروض)»): ولا تخ تغترّ بما وقع للزركشي من أنه 
الاعتكاف وإن لم يبن مسطبة . 

قَائدة: يكفي في ثبوت كون الشيء مسجدا الإشاعة » أو الظاهر لكونه علئ هيئة 
المساجد ؛ كما صرّح به السبكي . 

قوله: (لئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة) من هنا وجب الجامع علئ من نذر 
أسبوعًا أو أقنَّ وفيه يوم الجمعة متتابعاء وكان ممن تلزمه الجمعة ولم ب يشترط الخروج 
لها ؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع ؛ كما سيأتي. 

قوله: (وعلئ الجديد كل امرأة.. . ) أي: أماعلئ القديم . . فيكره لها الخروج لها مطلقا ؛ 
كما هو قضية كلامه» وكأن وجهه: الاستغناء عن خروجها للمسجد له بمسجد بيتها. 


9 تنسيه: 
جواز اعتكاف المرأة في المسجد المفهوم مما ذكر محله في الحرة المزوجة إذا 
أذن زوجها. 


نعم ؛ إن لم يفوت عليه منفعة ؛ كأن حضرت المسجد بإذنه ؛ فنوت الاعتكاف.. 
فلا ريب في جوازه؛ كما نبه عليه الزركشي» ولو نذرت اعتكاف زمن معين بإذن 
زوجهاء ثم طلقها وتزوجت بغيره.. فلها الاعتكاف بغير إذنه » وله إخراجها عن التطوع 
ولو بإذنه» ومن النذر إلا إن أذن فيه » وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمن الاعتكاف معينا 


)0( في نسخة (ش): ففي صحته . 


لل مدا 


9 كتاب الاعتكاف ©* 5 


(وَلَوْ عَيّنَ المنجدّ الحرّامَ في نَذْرِه الاعْتِكَاف . . تَعَيّنَّه وَكَذَا مَسْحِدٌ المديئةٍ 
وَ) المشجدٌ (الْأَقْصَى صّى) إِذَا عَيّتّهُمَا فِي نَذْرهِ. . تعيتا (في الْأَطهرِ) كلا يَُوم خَيْ 
التَكَانَةَ مَقَامَهَا ؛ لِمَزِيدٍ قَضْلِهَاء قَالَ كله: دلا يُمَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى كلا 3 مَسَاجِدَ: 
مَسْجِدِي هَذَاء وَالمْجدٍ الْحَرَامٍء وَالمسْجِدٍ الْأَقْصَى)» رَوَاهُ السَّيْكَانِ"2. وَمُقَايلُ 
الأَظهَرِ: هما ا يتان خلا المشجد الْحَرَامٍ؛ لِاخِصَاصِهِ تعلق الك يوء 
تيت عن عوج على القزكانء ولو عق في تذرد كبز تلاقو ...كم ينكين ؛ كما و 
تكلدااةة سسسسساالشُا 0252 25566686666 
ولا متتابعاء أو في أحدهما وهو معين » أو في الشروع فيه فقط وهو متتابع » وإن لم يكن 
زمنه معينا.. فلا يجوز له إخراجها منه في الجميع ؛ لإذنه في الشروع بمباشرة أو 
بواسطة ؛ لأن الإذن في النذر المعين إِذن في الشروع فيه» والمعين لا يجوز تأخيره» 
والمتتابع لا يجوز الخروج منه ؛ لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذرء وجميع ما 
تقرر في الحرة المزوجة يأتي مثله في الرقيق , والسيدٌ له ؛ كالزوج لها. 

نعم ؛ المكاتب والمبعض في نوبته كالحر» قال القاضي: وصور(" أصحابنا 
جوازه للمكاتب بلا إذن بما لا يخل بكسبه ؛ لقلة زمنه » أو لإمكان كسبه في المسجد ؛ 
كالخياط . 

قوله: (ولو عين في نذره غير الثلاثة.. لم يتعين...) أي: وإن استحب 
الاعتكاف فيما عينه ؛ كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب» قال ابن يونس: وألحق 
البغوي بمسجد المدينة سائر مساجد النبي كَل » وكلام غيره يأباه» وكذا الخبر السابق » 
فالأوجه: خلافه », لكن إن قلنا به.. فالأوجه: قيام غيره منها مقامه ؛ لتساويها في 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم [1189]. صحيح مسلم» 
باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم [/1791] ٠‏ 

)2 في نسخة (ب) و(د): وجوز. والمثبت موافق لما في «المغني» و«أسنئ المطالب». 

(0) في نسخة (أ): وكذا الخبر السابق فهو الأوجه. 


هو 


بالمشجدء بِخِلاف الصَّلَاٍ (وَيَقُومُ المسْجدٌ الحرّامٌ مَقَامَهُمَا وَل عَكْسَ) لِمَزِيدٍ 
قَضْلِهِ عَلَيْهمَاء (وَيَقُومُ مَسْجِدُ المديئة مام الْأقُضَى وَلَا عَكْسَ) لِأنَّ مَسْجِدَ المديئة 
جه حاشية البكزي 4 ببسب اس 

كتاب الاعتكاف 
قوله: (ومنهم من خرّجه علئ القولين) فيه إشارة: إلئ مناسبة التعبير ب(المذهب) 


فيه . 


عدي لست بام 77ج ير 

فضيلة نسبتها له!" كَل . 

وألحق بعضهم بالثلاثة مما ذكر مسجد قباء ؛ لخبر: (صلاة في مسجد قباء كعمرة) 
رواه الترمذي”" ؛ وصحّحه ابن الصلاح والنووي» وفي «البخاري»: (كان يله يأتي 
قباء راكبًا وماشيًا ؛ فيصلي فيه ركعتين)”*) والمعتمد: خلافه ؛ للحديث السابق. 
تسد تنسيه: 

لو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد لا يتعين بالتعيين ٠‏ . تعين وإن لم يعينه في 
نذره؛ لثلا ينقطع التتابع . 

نعم ؛ إن عدل بعد خروجه من قضاء الحاجة إلى مسجد آخر بمثل مسافته فأقل. . 
جاز ؛ لانتفاء المحذور. انتهئ . 

قوله: (قال 85ة: «صلاة في مسجدي هذا)) الحديث» يستثنئ منه: المسجد 
الأقصى » فالصلاة في مسجده وَةِ أفضل من صلاتين فيه”* ؛ أخذا مما رواه البزار وحسنه: 
(1) في نسخة (ش): في قول. 
)2( في نسخة (أ): في فضله نسبتها له. وفي نسخة (د): في فضله بنسبتها له. والمثبت يوافق ما في 

«الغرر البهية). 
() سنن الترمذي » باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم [4 87] . 


(4:) صحيح مسلم؛ باب: زيارة مسجد قباء» رقم [8"0/1] . 
(5) في نسخة (أ): أفضل من الصلاة فيه بخمس مئة فقط . 


9 كتاب الاعتكاف 2+ 7 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إَِا المنجد الْحَرَامَ وَصَلَةٌ في المْجد الْحَرَام أَفْصَلُ مِنْ مك 
صَلاة ف تشجدي؟ رَوَاهُ الإمَام امد وَصَححد ابن مانجذالك وَل عن رمن 
حب + بو وبوية موي + 7 
أنه كه قال: «صلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمس مئة صلاة فيما سواه)(2 أي: 
غير العسجد الاحراء ومستعد المدينة يقريئة التحذيث المذكور» ويؤيخد مها تقزن: أن الضلاة 
فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فى غير الثلاثة؛ ومن مئتى صلاة فى 
السجذ الأ تضرع ء ومئة صلاة قن مسجد المدينة) وأن الصلاة فى مبسيد المدينة أنضل 
من ألف صلاة في غير الثلاثة ومن صلاتين بالمسجد الأقصى » وأن الصلاة في المسجد 
الأقصئ أفضل من خمس مئة صلاة في غير الثلاثة » فليتأمل0©. 

تشيه40): 

المسجد الحرام فيما ذكر» قال المصنف في «مناسكه») عن الماوردي: هو الحرم 
كله ونقله العمراني عن شيخه الشريف العثماني » ثم اختار أنه الكعبة وما في الحجر 
من البيت » وجزم في «المجموع): بأنه الكعبة والمسجد حولهاء وهذا هو المعتمد» 
ويلحق بالمسجد حولها كل*) مسجد بالحرم. 


ولو نذر الاعتكاف في الكعبة أو البيت الحرام.. فحاصل كلام العمراني: تعين 
ابييت وما أضيف إليه من الحجر» واختاره الإسنوي » لكن سيأتي في النذر: أنه لو نذر 
صلاة في الكميةا, كفن إتيافديها في المسعد خولها» وقيانه أن الاعتكاك +ثلك + 
وهو الأوجه الذي اقتضاه كلام الجمهور من أن أجزاء المسجد متساوية في أداء 


(1) مسند أحمدء عن عبد الله بن الزبير و رقم [/17119] ١‏ سئن ابن ماجهء باب: فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسجد النبي» رقم .]١405[‏ 

زفق مسند البزار» رقم [41457] ٠‏ 

() في نسخة (أ0: ويؤخذ مما تقرر: أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غير الثلاثة 
بمئة ألف» ومن الصلاة فى مسجد الأقصئ بمثتين » وفى مسجد المديئة بمئة: وأن الصلاة فى 
مسجد المدينة أفضل من الصلاة في غير الثلاثة بخمس مثة» فليتأمل . ْ 

(:) في نسخة (د): قوله. 

(0) في نسخة (د): كله. 
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(وَالأَصَحُ: أنَّهُ يُْتَرَطُ في الِاْتِكَافٍ لُبِتْ قَدْرٍ يُسَمّى عُكُوفًا) ئ: إَِاَةء 
قَالُ: عَكَفٌ وَاْتَكَفٌ ؛ أئ: أنَامَ» فا يَكْفِي فيه أَكلّ ما يَحْفِي في الطَمَأِْيئَة في 
الصّلَاوَء وَلَا بير ذبه الشّكُون» بَلْ يحْفِي التَددد (وَقِبلَ: يَخْفِي المرُورٌ يها نبِثِ) 
كَأَنْ َحَلَ ين بَابٍ َعَرَجَ مِنْ آعرَ) (وَقِيلَ): لا يَكْفِي لَبِتُ الْقَدْرِ المذكور؛ أ: 
كل ما يَضْدُقُ يوء بل( ترط مُكْتُ نَخو يَؤٍ) أي: قَرِيبٍ مِنْهُ ؛ كما في «المحرّرا 
وَغَيْرِهِ ؛ نما دُونَ ذلك ماد في الْحَاجَاتٍ الي عن في المسَاجدٍ» ا يصلح”" 
للْقَْبَة» وَعَلَى الْأَصَحٌّ: َوْ تذَرَ اعْتِكَافَ سَاعَةِ.. صَحَّ تَذْرُهُ وَلَوْ تَدَّرَ اعْتكَاقًا 
مُطلَقًا. . خَرَجَ مِنْ عُهْدَةٍ التَذْرِ بأ يمْتَكَلٌ لَحْطَة. 
ا 22202 0011 

قوله: (بل يكفي التَّردد) أ يِ : مع أنه لا يسمّى لبعًا عرقًاء فيرد على عبارة المصبّف. 

قوله: (أي: قريب منه ؛ كما في «المحرّر)...) نبه به على أنْ عبارة «المحرّر» 
أنصٌ على المراد منه ؛ إذ النّحو يطلق على الزَائدِ أَدَْى زيادة» وسبق في صدر”) خطبة 
الكتاب إشارة إليه . : 
نه حاشية الستياشي ###_ اللمللللدا 
المنذور» وأنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء» وما قاله 
العمراني بناه علئ ما اختاره آنفاء والمعتمد: خلافه . انتهئ . 

قوله: (ولو تأخر. . كان قضاء) أي: ويأثم به إن تعمده ؛ كما لا يخفى . 

قوله: (خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة) أي: وإن استحب يوم ؛ خروجًا 
من خلاف من أوجبه» ولأنه لم ينقل عنه يي وأصحابه اعتكاف دون يوم» ونصّ الشيخ 
أبو حامد علئ استحباب ضمٌ الليلة إلئ اليوم» ونقله عن نص الشافعي في «الإملاء» 
)١(‏ في النسخ: فلا تصلح » والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ه): في حل. 


به كتاب الاعتكاف 5* 36> 


(وَبنِطْلٌ بالُجماع) إذَا كَانَ ذَاكِرا لَه عَالِمًا بتَحْرِيم الْجِمَاع فيوء سَوَاءٌ جَاممَ 
في المشجد أَمْ عِنْدَ الُْرُوج ينه لقَضَاء ء الحابجة ؛ لانيحَابٍ حُكُم الاميكَاف عَلَيِِ 
يذ » (وَأَظْهرٌ لقو وَال: أن المباَرَة بشَهوَة) فيا دُونَ المج ؛ (كَلَمْس وَقْبِلٍَ. . 
يبِطِلَهُ إِنْ ندل ؛ وَإًِا. . لا كَالصّوْمٍ» وَالنَاني : تُبْطِلهُ مُطْلَمًا ؛ لِحُرْمَتِهَاء وَالثَالِتُ: 
ال ب د كنا - « ولا مُبتْرْوهَ 3 
وَأر ع كمون في الْمَسَاجِيٌ © [البقرة: »مد وَلَا بَأسَ باللّمْس بعَير شَهْوَةَ وَلَا بالتَقيلٍ 
عَلَى سَهِيلٍ السَّمَمَةِوَلإِكْرَاٍ. 
سه حاشية البكري 4 يب يييي 
قوله: (إذا كان ذاكرًا له, عالماً بتحريم الجماع فيه) قيدان لا بد منهماء فإطلاق 
«المنهاج» معترضٌ » لكن ستأتي مسألة النَّاسِي فلا تَرِدُ عليه بخلاف الجاهل بالتّحريم. 
دا ا 11 ل فشر 
وذكر مثله في «البحر» وكذا القاضي إلا أنه لم ينقله عن النص . 
قوله: (إذا كان ذاكرًا له...) أي: مختارًا ؛ كالصوم» ويأتي هنا ما مر نَم في(© 
الخنثئ فلا يفسد اعتكافه إلا بجماعه بفرجيه » وقول «المجموع» في (باب الأحداث): 
لاأباي الختراريتي أ و أولج غيره في قبله . ٠‏ ففي بطلان اعتكافه قولان ؛ كالمباشرة 
بغير جماع يقت يقتضي التفرقة بين إنزاله وعدم إنزاله ؛ كما يأتي فيهاء وهو صحيح بحمله 
علئ إنزاله من فرجيه معا ؛ لأن اعتكافه ؛ كصومه إنما يفسد بالإنزال بالمباشرة المذكورة 
منهماء لا من أحدهما. 
قوله: (كالصوم) أي: فيأتي فيه جميع ما مر فيها» وظاهر: أنه يفسد بالاستمناء ؛ 
كالصوم أيضا 
قوله: (وهي حرام...) قال الإسنوي: وإنما ينتظم تحريمها وتحريم الجماع 
المفهوم مما مر فيه في الاعتكاف الواجب» وفي المستحب في المسجد» بخللاف 


لق في نسخة (أ): ما مر ثم أن. 


ا © كتاب الاعتكاف 2+ 


(وَلَوْ جاع نَاسيًا) للاعتكاف. ٠‏ (تَكجمّاع الصَّائِمٍ) تَاسِياء و يض عَلَى 
المَذّمَتِ وك جِمَاءٌ الْجَاهِلٍ يتَحْرِيمِه. 


(وَلَا يَضْرُ لَب وَالَْينُ) بس الْيَابٍ وَتَرْجِيلٍ المَعْرِ» (3) لا (الِطرء 
بَلْ يَصِحٌ اغتِكَافُ اللَّيَلِوَحدَُ) وَحْكِيَ قَوْلُ قَدِيمٌ: أنه لا يِصِحٌ وَأَنَهُِ يُفَْرَطُ الصَّوْم 
فِي الِاعْتَكَاف . 
ته 6 ١‏ ل تت 

قوله: (وكذا جماع الجاهل بتحريمه) نبَّه عليها بما سبق له. 
لي جاشيية مقاط #5 ل ببح 
المستحب خارجه ؛ أي: إذا خرج(21 لقضاء الحاجة ونحوها ؛ إذ غاية ذلك: خروجه من 
العبادة المستحبة » وهو جائز. 

قوله: (ولا يضر التطيب...) أي: ولا عمل الصنائع ؛ كالخياطة والكتابة. 

نعم ؛ إن كان بلا حاجة أو أكثر منه.. كره» إلا كتابة العلم.. فلا يكره الإكثار 
منها ؛ لأنه طاعة ؛ كتعليم العلم» ذكره في المجموع» هنا وفي (باب الغسل) وهذا جار 
في غير المعتكف ممن هو في المسجد» ولمن في المسجد أيضًا ولو غير المعتكف أن 
يأكل ويشرب ويغسل يده فيه » والأولئ أن يأكل في سفرة ونحوهاء وأن يغسل يده في 
طست أو نحوها؛ ليكون أنظفٌ للمسجد وأَصْوَّنَ » قال الماوردي: وأن يغسلها حيث 
يبعد عن نظر الناس ؛ وتجوز نضح المسجد بماء مستعمل ؛ كما اختاره في «المجموع» » 
وضعف قول البغوي: أن ذلك لا يجوز ؛ لأن النفس تعافه باتفاقهم على جواز الوضوء 
فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل » ولأنه أنظف من غسالة اليد الحاصلة بغسلها 
فيه » ولم ينقل ما اختاره عن أحد» وتبعه علئ ما اختاره الإسنوي وابن ع المقري » وهو 
المعتمد وإن قال الزركشي وغيره أن للبغوي أن يفرق”(©: بأن المتوضئ وغاسل اليد 
(1) في نسخة (د): أي: إذا فرغ خرج. 
00 في نسخة (أ): ولم ينقل ما اختاره عن أحد وتبعه علئ ما اختاره الإسنوي مع نقله عن الخوارزمي 

موافقة البغوي وقد اقتصر في «الروضة» ك «أصلها» على كلام البغوي وللبغوي أن يفرق. وهذا- 
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ا 


(وَلَوْ نَدَرَ اعتكَاقق يَْم هُوَ فيه صَائِمٌ . ٠‏ لَرِمَةُ) الاعْتِكاف يَوْمَ صَوْمِمٍ لس 


ةا أحَدِِمَا عن الآحرء كلتق في رََقاٌ.. أَجرَك؛ 2ك ليم بالتذر 
صما 


(وَلَوْ نَذَّرَ آَنْ يَمتَكِنٌ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ مُْتَكفًا. . لَرمَاهُ) أيْ: الإغتكاف 
لللل ‏ قصه حاشية الستياطك به ل ل -- ب بي بيس 
يفعلان ذلك لحاجتهما إليه؛ بخلاف النضح فإنه يقع قصداء والشيء يغتفر ضمنًا ما لا 
يغتفر قصداء وبأن ماء الوضوء بعضه غير مستعمل » وماء غسل اليد غير مستعمل » 
بخلاف ماء النضح7" . 

ويكره ؛ كما جزم به في «المجموع» الحجامة والفصد فيه ؛ أي: إذا أمن التلويث » 
وبحث في «شرح الروض» أن مثلهما ما في معناهما ؛ كاستحاضة وقيح دمل ونحوهما 
من سائر الدماء الخارجة من الآدمى ؛ للحاجة » بخلاف ما ليس في معناهما فلا يجوز ؛ 
كأن جرح نفسه بلا حاجة إلئ ذلك . وما نقله النووي في (مجموعه) من تحريم إدخال 
النجاسة المسجد لما فيه من إشغال هواء المسجد بها مع زيادة القبح.. محمول علئ ما 
إذا لم تكن حاجة ؛ بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث » ومنه تعلم: 
تقييد كراهة الحجامة ونحوها مما مر بما إذا أمن التلويث » وإلا.. فحرام. 

وفارق الدم البول فيه ولو في طست حيث يحرم ولو عند أمن التلويث ؛ لأنه 
أغلظ ‏ لعدم العفو عن شيء منه ‏ وأقبح ؛ لحرمته متوجه القبلة» بخلاف الدم؛ ومثل 
البول التغوط بل أولئ» وبه صرّح صاحب «الاستقصاء». والظاهر كما في شرح 
الروض»: أن سلس البول ونحوه كذلك ؛ إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب. 

قوله: (لزماه...) قال الإسنوي: والقياس فيما ذكر ونحوه: أن يكفيه اعتكاف 
لحظة من اليوم» ولا يجب استيعابه ؛ لأن اللفظ صادق علئ القليل والكثير » وهو متجه 
- يوافق ما في «أسنئ المطالب». 
)00( في نسخة (أ): بخلاف ماء النضح» كذا نبه عليه الزركشي وغيره ٠‏ 
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وَالصّومُ (وَالْأصَحُ: : وُجُوبُ جَمْعِهمَا) وَالنَانِي: لَا يَحِبُ ؛ كَمَا لو تَذَرَ أ ن يكل 
مصلا وَ يُصَليَ منتكمًا. . لايَجبُ جَمْعُهُمَاء وَقِلَ: بطَزْد الْوَجْهَيْنِء وَكَرَقَ الأوّل: 
أن الصَّوم بايث الاغيكاق ؛ لا؛ ليزايهتا في انه والشّكدة 5 أَفْعَالُ مُجَاشِرَةٌ لا 
تُتَاسِبٌ الإعْتِكَافٌء وَالثَالِتُ: يَجِبّ الْجَمْعُ في المشالة الأولّى دون الاي 
وَالْمَرْقٌ: أَنَّ الاعْتِكَافَ لا يَصْلّحّ وَضْفًا لِلصّوْمء بخلافٍ عَكْسِهِ؛ إن ن الصَوْمَ مِنْ 
مَنْدُوبَاتِ الاعْتَكّافٍ. 1 

(وَيُذ يُشْتَرَط ب الاختكاف) في اْتِدَائهِ» وَعَِارٌَ «المحرَّرِ»: لا بُدَ مِنَّ الئيّة في 
ا و9 حت أي بكتري 87س ييح 

قوله: (والثّالث: يجب الجمع في المسألة الأولئ ...) أي: فيما لو نذرٌ أن يعتكف 
صائمًا ؛ لوصفه الاعتكاف بالصّوم الصّالح لوصفيّته ؛ لندبه فيه» لا فيما إذا نذر أن يصوم 
معتكمًا ؛ لعدم مناسبة وصفب الصّومٍ بالاعتكافي. 


قوله: (وعبارة «المحرّر) لا بدٌ من اليّة) أي: وهو تعبير صادق بالوُكنيّة والشَّرطيّة ؛ 
لأنَّ المعثر ريداجهة جامعة يينههاء والمرادنيها الرُكن ؛ كما عبّر به في «الرّوضة» تبعا 
ل«الوجيز )ا » فمخالفة «المنهاج») لهم ليست بجيّدة . 
سس يه ح أشي ال بطي 22# يبيييبيبيح 
وإن قال في «شرح الروض» إن كلامهم قد يوهم خلافه. 

قوله: (وفرق الأول بأن الصوم...) يؤخذ من الفرق: أن الإحرام بحج أو عمرة 
كالصلاة فيما ذكر فيهاء وتجزؤه من الصلاة فيما ذكر ركعتان» لا ما دونهماء ولو نذر 
اعتكاف أيام مصلَيًا.. لزمه لكل يوم ركعتان» واستشكله الشيخان ؛ بأن ظاهر اللفظ 
يقتضي الاستيعاب » فإن تركنا الظاهر فلِمَ اعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل 
يوم » وهلا اكتفئ به مرة في جميع المدة؟ 

وأجيب: بأن ترك الظاهر في الاستيعاب دون التكرير ؛ ليسلك بالنذر مسلك 
واجب الشرع ؛ إذ الصلاة المفروضة لا تستوعب الأيام وتتكرر كل يوم . 
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الاغتكاف ‏ وَعَبرَ فِيهَاا'" في «الرَوْضَةَ) كَهالْوَجِيزِ) بالرّكن. (وَيَنْوِي في النَذْر 
لْفَضِيّة) دُجُويَاء (دَإِدا أَطْلََ) ب يه الاغتكاف . . ( كَمَنْهُ نَثهُ) هَذِهِ (وَإِنْ طَالَ مُكَنّْهُ 
كِنْ و حرج ص ج السسيد (وَعَاد) ِلَبِ. ٠‏ (احْتَاجَ إلى الاسْتَئْئَافٍِ) لتق سَوَاءٌ 


و 


حَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَة أمْلِمَيْرِه ؛ كن ما مَضَى عِبَاٌَتائَةٌ» وَالنَانِيَ اْتِكَافٌ جَدِيدٌ. 

52ت 77ت ا ا تت 2 0 
قوله: (الفرضيّة وجوبًا) بيّن به: إجمالٌ (ينوي) . 

تيج يري ل و0122 
قَرع: لو نذر أن يصوم مصلَيًا أوعكسه.. لزماه ولا يلزمه جمعهما 


قوله: (وعبّر فيها في «الروضة» ك «الوجيز» بالركن) لا يخفئ أن عبارة 
«المحرر) غير منافية للمعبر به2"0, نعم ؛ عبارة «المنهاج» منافية7" ظاهرًا وإن أمكن 
عدم منافاتها لذلك يتكلف. 


قوله: (وينوي في النذر الفرضية وجوبًا) أي: ليتميّر عن النفل» قال الإسنوي: 
ولم يشترطوا فيه تعيين سبب وجوبه وهو النذر؛ بخلاف الصلاة والصوم ؛ لأن وجوبه 
لا يكون إلا بالنذر بخلافهماء قال الزركشي: ويشبه أن ذكر النذر يغني عن ذكر الفرض ؛ 
لأن الوفاء به واجب » فكأنه نوئ الاعتكاف الواجب عليه» قال: وبذلك صرّح صاحب 
«الذخائر) . 


قوله: (احتاج إلى الاستئناف ...) أي: ما لم يكن عزم قبل الخروج علئ العودء 
وإلا فلا يحتاج إلى الاستئناف ؛ لأنه يصير كنيّة المدّتين ابتداء؛ كما في زيادة عدد 
ركعات النافلة » وهذا ما صوّبه في «المجموع» وإن نظر فيه في «الروضة» ك «أصلها» 
بأن اقتران النية بأول العبادة شرط » فكيف يكتفئ بعزيمة سابقة ؟ وجوابه يعرف من 
التعليل المذكور. 
)١(‏ في نسخة (ش): عنها. 


)١(‏ في نسخة (أ): للتعبير به. 
رف في نسخة (أ): تنافيه . 
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(وَلَوْ َوَى مُدَة) كيم َو شَهْرٍ (تَحَرَجَ فيهَا وَعَادٍَ فَِنْ خَرَجَ لِمَثِرٍ قَضَاءِ 
الحاجة. َرمَُ الاسْيفتَافُ) ليه ون لَمْ يل الما ؛ ِمَطِْه الاخيِكَاق» (أو لها . 
لم يَلرَمهُوَِْ طَلَ الزن لِأَنَّا ا بْدَ مها مهي كالمنتفتى عند اليّق» (وَقِيل: إن 
طَالَتْ مُدَةُ خُرُوجه. . استَأئق) الث ؛ لتَعَذّر الْبتَاءء بخلافي ما إذًا لَمْ تَطّل» وَسَوَاءٌ 


حَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَة أمْ لِمَْرِِ» (وَقِيلَ: انك هٌ مُطْلَعًا) لنَّ اليه سَمَلَثْ جَمِيعَ 
المدّة بالتّغيين. 

(وَلَو تَدَرَ مده مكَابعَة» فَكَرَجَ لِعُذْرٍ(" لا يَقْطَعُ التَتَابْع) وَعَاد ٠‏ (لَمْ يجب 
اسْتفْنَافُ الب وَِيلَ: إِنْ خَرَجَ لِعَبْرِ الحاجَةٍ وَعْسْلٍ الجنَابَة) يَعْني : : مما لَه مِنْهُ بد 
كالآخل ولمع نكاد في المسحدِيَجُوزْ الُُْوج له على الصَِيح ؛ لأنَهُ قَدْيَسْتَحِي 
نه وَيَشُقَ عَلَيْهِ فيدء يخلاف الشّرْبٍ . و ع ف ع عالق و يواوه هادا اه م احم بع ههايم 


كك5»5»5»5»5ة5ة1» 0 7٠ضنتكتكا‏ 1000000 إن )01 
قوله: (لا يقطع التّتابع وعاد) بيّن بالعود: صورةً المسألة الواضح 
قوله: (ممّا له منه بدٌّ) بيّن به: المراد بالحاجة المتوهّم اختصاصها من لفظٍ المتن 
من حيثٌ شهرةٌ الاستعمال بالحاجة الموجبة للصّوم. 
لل ل لل ل ل لللل لوي حاشية السنباطي 2-2 ص 
قوله: (كيوم أو شهر) فيه إشارة إلى أن مراد المصنف بالمدة: المطلقة » احتراز 
عن المعينة ؛ كشهر كذاء فلا يلزم الاستئناف إلا إن خرج لما يقطع التتابع ولو غير قضاء 
البحالجة؛ يّة اعتكاف المدّة المشروط تتابعها: 
قوله: (لزمه الاستئناف . . .) محله كما هو ظاهر: إذا لم يعزم على العود ؛ كما لو 
أطلق الاعتكاف بل أولئ ؛ لأن قضاء الحاجة يوجب الاستئناف كم لا هنا 


)١(‏ في نسخة (ش): بعذر. 


وت لمان 8 <5 22 1352222225 277225217 0112 


مع ا حكن ال 1 2 إن 

يَقْطعُ لابح ؛ كَعيادَةٍ المريض . ٠‏ وَجَبَ اسْتَئْتَاف اليه عِنْدَ الْعَوْدِء 
(وَشَرْطُ الممتكني: الإِسْلَامُ وَالْعَقْلُء وَالَقَاهُ مِنَ الحئْض) وَالتَقَاسِ 

0 الْكَافرِوَالمجُْونِ» وَكَذَا المعْمى عَلَيِْ وَالسّكْرَانِ ؛ دآ 
ا وَلَا اعتَكَافُ الْحَائِض وَالتْمَسَاءِ وَالْجُدُبٍ ؛ ؛ لحرمَة م المكثِ فِي المشجد عَلَيِهِمْ . 
(وَلَوِ ازْتدّ المغتكف أو سَكِرَ.. بَطَلَ) اعْيِكَافَهُ رّمَنَّ الرّدَّةِ وَالسّكْرٍ 


(وَالمذْمَبٌ: بُطْلَانُ مَا مَصَى مِن اتَكَافِهِمَا المتتابع) مِنْ حَيْتُ الاي ؛ كَإِنَ ذَلِكَ 
تسح ل ل ور ا يت 
76 ين 271 والتكي) يليم لاد إبامامي” ٠٠‏ الخ) إذ بيّن 
كوله: كن جيك 0 أي: فلا يعتدٌ به التتابع بالتّسبة إليه» أما أنّه اعتكافٌ 
لط لل و حاشية الستباطي #5 بح 
بخلاف المختص والمهجورء وبه صرّح الأذرعي 
وله لالخرمة المكث في للسجيد علضم أورد عل فلك: مالو امتفف فى 
مسجد وقف على غيره دونه. . فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه ؛ كالتيمم 
قوله: (من حيث التتابع) أي: لا من حيث ذات الاعتكاف فلا يبطل » فيئاب 


(1) في نسخة (ش): فلا يجوز له الخروج . 
(1) في نسخة (اش) سقط: له. 
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دن اوجن المشيد يا ذر ومو لاع » نما أن وقيل: 1 
بطل فيهمّاء فيان بعْدَالْمَوْدِوَالصَّسْو ؛ أَمّا في الردة. . كتدْغِيبًا في الإسْلامء وَأما 
في السُّكْر .. فَإِلْحَانَا له كبام وَقِبلَ: يتل ني الْأمّلِ دُونَ النَانِي ؛ لتقم فيد 
ِل : يطل في الدَاِي! دُونَ الأول ؛ لما تدم فيد وَهَذَا بمَعْتَئن المنصُوص عله 
فيوما ون لياه في الأو َع اام وساف في لاي يد الخو وَقبِلَ: 
فِيهمًا تَوْكَانِء مَذِِ حَمْسَةُ طرق , وَأضْحَابُ الطَريقٍ الأول حَمَنُوا نص المزْبدٌ علَى 
اْتَكَافٍ غَيْرٍ ماع » وَأَضْحَابُ الطريق لاني حَمَلُوا تِصّ السَّكْرَانِ عَلَ ما إذَا 
خَرَجَ مِنّ المشجد. 


(وَلَوْ طَرَأَجْنُونٌ أَوْ ِغْمَاء) عَلَى المغتكف . (لَمْ يطل ما مَقّى) مِن اع 
المتتابع (إِنْ لَمْ بُخْرَجْ) باينا لِلْمَمْعُولِ مِنَ المشجد؛ عل يما هر 
9ع حاشية الليكري 74# بي 
صحيمٌ مثاب عليه. . فلا يبطل » وقوّة كلام «المنهاج» يفيد أنَّ مرادّه. ٠‏ هَذَّاء فلا يرد 
عليه . 
2--تب سبك وو رايب سيمل 4# 2_7 س0 
عليه السكران » بل والمرتد إذا عاد إلئ الإسلام على قول» ومِنْ نَم يبن كل منهما عليه 
إن كان في نذر غير متتابع ؛ كما سيأتي في كلام الشارح. 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي: لا بالبناء للفاعل ؛ لئلا يشمل ما لو أخرجه غيره؛ 
والمراد: إخراجه لما فيه من الخلاف ؛ كما سيأتي» والغرض: الاقتصار على ما لا 
خلاف فيه ؛ ولئلا يخرج ما لو خرج بنفسه مع أن دخوله مراد ؛ إذ هو مما لا خلاف فيه؛ 
لعدم تأتي القول الآني فيما إذا أخرجه غيره فيه ؛ لأن علّته من عدم العذر في كلام غير 
الشارح تقتضيه في خروجه بنفسه . 


)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): يبطل بالثاني. 


2 كتاب الاعتكاف 52ت ا 17 :1 +1 


أخرج يئة وكَانَ يكن حلط فيه بكم . بطل تاي اخيكافه في قول, 
َال ل يتل كما لوآ يُذكن حلط فد لُِر الإخراج من عبر ايارو 
(وَيحْسَبُ رَمَنْ الْإِعْمَاءِ من نَّ الاغتكّاف) كَالتوْم» (دُونَ) زَّمَنِ (الجثون) لِمْتَاقَاتِهِ 
للاغْتكافي» (أَو) طَرَاَ (الحيْض.. وَجَبَ الخرُوجُ ؛ وَكَذَا الحتابة كدر العثل 
بي ااستريا كر 0 وَالْجُنْبٍ ؛ 0 
(جَارَ الخرُوج) لَهُ له (وَلَا يَلْرَمُ) , بكر الكل يد وَيَرَمهُ أن يَُادِرَ به ؛ كَيْ : 
يبطْلَ كَابُعٌ اْيَكَافِمِء (وَلَا د 0 5 الحئْض وَلَّا الجتابَة) في المشجد مِنَّ 
الاعيكاف ؛ لِمُتَافَاتِهمَا لَه 
الك تحط 7 2ت 6 11 010 شخت 2 ل 

قوله: (فإن أخرج...) بِيّن به: أن القيد في «المنهاج» لا يتأنّى إلا على وجهِ 
ضعيفي » وإلا.. فالصَّحيحٌ أنه لا يبطل اعتكافه وإن أخرج . 
20 

قوله: (والأظهر لا يبطل...) تبع الشارح في ترجيح هذا القول المصنفٌ في 
«شرح المهذب» فإنه قال فيه: أنه المذهب» وبه قطع الجمهور ثم نقل الأول عن 
المتولي وآخرين » وقضيّة('2 كلام «الروضة» ك «أصلها» ترجيحه7" 2 وبه جزم ابن 
المقري في «روضه)» لكن المعتمد: ترجيح الثاني » ويؤيده ما سيأتي يي( من أن الخروج 
رمالاييطل الجايع يماع أن لالم وخرج والتياره. 

قوله: (بل يجوز الغسل فيه) محلّه كما نقله الإمام عن المحققين وجزم به في 
«المجموع»): ما إذا لم يمكث أو عجز عن الخروج منه» وإلا.. فلا يجوز. 

قوله: (ولا يحسب زمن الحيض) سيأتي في قطع التتابع فيه تفصيلٌ . 


(1) في نسخة (أ): لكن قضية. 
)١(‏ في نسخة (أ): ترجيح الأول. 
(0) في نسخة (أ): وبه جزم ابن المقري في (روضه» ويؤيد ترجيح الثاني ما سيأتي. 


0 9 كتاب الاعتكاف © 


(قفضكة) 
[في حُكمْ الامْتكاقٍ للتذوي] 


(إذَا َذَرَ مده متََاِعَةٌ) كَأَنْ قَلَ: لله عَلَنَّ اغتِكَاف عَشَرَةِ يام متتايعق أذ شر 
0 لو وَفِي مدا اميم كا اللي المتحلَلة نا 


2 2 2 3772 هئ 
23 0 
قوله: (كأن قال...) نبه به علئى: أنَّ يّة التتابع بالقلب لا يلزمه التتابع ٠‏ 
لل 98 حاشية السشباطي #5 + 0 
ا ل 
قوله: (وفي مدة الأيام يلزم...) مع قوله بعد فيما لو نوئ التتابع: (ولا يلزم في 
مدة الأيام...) فيه نظر؛ لأن الشيخان نقلا عن الأكثرين فيما لو نذر اعتكاف عشرة 
أيام ونحوها.. أن الليالي لا تجب إلا بشرط التتابع أو نيتهء وعن صاحب «المهذب» 
وآخرين أنها لا تجب إلا بشرطها أو نيتها ؛ أي: ولو مع شرط التتابع أو نيته » ثم قالا 
بعد ذلك: والوجه التوسط”"» فإن أريد بالتتابع توالي الأيام.. فالحق قول صاحب 
«المهذب» أو تواصل الاعتكاف.. فالحق قول الأكثرين» ونقل في «المجموع» عن 
الدارمي التصريح بهذاء قال في (اشرح الروض»: وحاصله: حمل الكلام على حالين» 
انتهئ » فيتحصل من ذلك أن الليالي لا تجب إلا بشرطها أو نيتهاء أو بشرط التتابع أو 
نيته مرادا به تواصل الاعتكاف؛ فحينئذ إن لم يجر الشارح علئ ذلك - بل أثبت 
القولين -.. فلا يصح حمله علئ واحد منهما ؛ كما هو ظاهر » وإن جرئ على ذلك٠٠‏ 
)١(‏ في (ب) (ش) (ق): وفي هذه. 
(؟) في نسخة (أ): المتوسط. 
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(وَالصّحِبحٌ: : أنه َايَِبُ التَائْعُ با شَرْطِ)» والناني: بَحِبٌ ؛ كَمَا لو حَلفٌ 
يكلم لان شَهْرًا. ٠‏ يَكُونْ متَايعَاء وَكَرَق الْأوَلَ: بأن مَقْصودٌ اسن اَذ 
7 يَكَحَقَوٌ َتَحَقَقُ بدُون لاع » وَعَلَى الْأَوّلِ: ٍّ توّئ لتاب وَلَمْ يتَلفْظ 
27 لا كت كل انر الروك م د لاه 0د 
فكذلك ؛ لأنه إن حمل علئ ما إذا أراد بالتتابع تواصل الاعتكاف.. أشكل لحكمه(© 
بعدم اللزوم فيما إذا نوئ التتابع » أو علئ ما إذا لم يرد ذلك .. أشكل لحكمه”" باللزوم 
فيما إذا شرطه » لا يقال: يمكن حمل اللزوم في الشرط علئ إرادة التواصل » وفي النية 
على عدم إرادته ؛ لأنا نقول: هو مع صحته بعيد ا وفهم من قوله: (وفي مدة 
الأيام...) أنه في مدة الشهر تلزم الليالي قطعًا بشرط التتابع إذا نواه!؟»» بل أو لم 
يشرطه ولم ينوه ولو نوئ استثناءها . 

وفارق عدم تأثير نيته تأثير نية الليالي فيما لو نذر اعتكاف أيام شهر أو شهرًا 
نهارًا .. حيث تلزمه”*) الليالي بنيتها؛ كمن نذر اعتكاف يوم؛ بأن في ذلك احتياطا 
للعبادة ذ في الموضعين » ولأن الغرض من النية هناك إدخال ما قد يراد من اللفظ وهنا 
إخراج ما يشمله اللفظ » ويكفيه شهر هلالي ولو ناقصا إن دخل قبل استهلاله » فإن دخل 
في أثنائه.. وجب ثلاثون يوما. 

قوله: (وعلىئ الأول: لو نوئ التتابع...) هذا ما صحّحه في «الروضة» ك 
«أصلها» » واختار السبكى مقابله» قال فى «المهمات»: وهو الصواب نقلًا ومعنّاء أما 
نقلًا: فقال الإمام: لو نوئ التتابع .. فمضمون الطرق أنه يلزمه ؛ لاحتمال اللفظ له» بل 
النية مع الكناية(20 كالصريح » وبه جزم سليم الرازي والغزالي . وأمّا معنى: فَلِمَا علل به 
)١(‏ في نسخة (ش): فلا 
(؟) في نسخة (أ): بحكمه. 
(*) في نسخة (أ) و(د): بحكمه. 
(4) في نسخة (أ): أو نواه. وفي نسخة (د): إن نواه. 
(0) في نسخة (ب): حيث لا تلزمه. 
)3( في نسخة (د): الكتابة ٠‏ 
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لا يََُ في اصع كمَا لو تر أضل الاخيكافي بعلو وَلَا ير ف مد ليم 
اغيكافُ اللاي الممحلل ينها في الَْْجَحء ولو شط التََدْقُ. . خَرَجَ عَنِ هد 
الاي في الأَصَحّ؛ دن َفْصَلٌ 2 الْأصَح؛ كي في «الرَّوْضَة): : (أَنَه 9 َذَرَ 
يَوْمًا. لبج تفيل سَاهَا) على الأ ل المفهُوم من لَفْظ اليوْمٍ. ٠‏ المتّصِل؛ 
وَالثَانِي: يَجُورُ ُ؛ تنا لِلساعَاتٍ مِنَ اليم منزكة الام ِنَ الشهْرِء :9 لضم 
كما في «الرََوْضَةَ): (أنَهْ يمد ّوج يه ( عرض للتاعودَاة. لَزمَُ 
التَتَابُعُ في الْقَصَاء) وَالنَانِي: لا يَرَمُهُ ؛ أن الاب يَقَعُ ضَرُورَةٌ قلا أَثَرَلمَصْرِيحه ب 
(وَإِنْ لَمْيتَعَرَضنْ لَهُ.. لَمْ يَلْرَمهُ ني الْقَضَاءِ) قَطعًا. 

بيب بالل :221221 سس 
الإمام » ولأنه إذا كان الراجح إيجاب الليالي بالنية مع أن فيه وقتا زائدا ٠.‏ فمجرد التتابع 
ول ؛ لأنه مجرد وصف ء وأجاب الزركشي: بأن صورة المسألة فيما مر: أن ينذر أياما 
معيّنة فتجب الليالي المتخللة ؛ لأنه قد أحاط بها واجبان؛ كما لو نذر اعتكاف شهرء 


5 


وهو مردود بما علم مما مر من أن صورتها في غير المعينة » وأجاب في «شرح الروض»: 
بأن التتابع ليس من جنس الزمن المنذورء بخلاف الليالي بالنسبة للأيام» ولا يلزم من 
إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بهاء وقد يعترض: بأن قضيته أنه لو نوئ مع 
نذر الأيام أياما أخر.. لزمت» وليس كذلك. 

نعم ؛ لو ضم إلى كونها من الجنس عدم انفكاك أحدهما عن الآخر .. لم يعترض 
بذلك » ويمكن أن يجاب أيضا ؛ بأن اليوم يطلق على ما يشمل ليلته . 

قوله: (ولو شرط التفرق.. خرج عن العهدة بالتتابع...) قال الغزالي في 
«الخلاصة): إلا إن نوئ أياما معيّنة ؛ كسبعة أيام متفرقة أولها غدء فيتعين التفريق» قال 
الإسنوي: وهو متعين ؛ لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين» قال في «شرح الروض): وما 
قالاه إنما يأتي على طريقتهما السابقة: من أن النية تؤثر كاللفظ » وقد عرفت ما فيه. 


قوله: (تنزيلا...) جوابه يعرف مما علل به الأول» وعليه فلو اعتكف من وقت 


ب كتاب الاعتكاف * /اه 1 

(وَإِذَا ذَكَرَ التَتَابَُ) فِي تَذْرِهِ (وَشَرَطَ الخروح لعَارض.. صَحَّ َّ الوط في 
الْأَطْهَرِ) أنه لَمْ َلْمَِمْ”" إِلّا بحَسَبهء وَالثَاني: يَلْعُو؛ ؛ لِمُخَالََهِ لِمُفتهَئ التتايُع» 
5- وك ا ا 6 52 
الظهر من يوم» ومكث إلى وقت الظهر من ثانيه.. فعند الأكثرين يجزئه؛ لحصول 
البيتوتة في المسجد » فإن خرج ليلا.. لم يجزئه » وعن أبي إسحاق: لا يجزئه مطلقا ؛ 
الأرو اياك ككال ما لبن بيد كاك اأحرهات : وهو الوجهء وجزم في «الروضة» 
بالأول» وهو الأوجه ولق نذو توما ولك اللو - ٠‏ وجب علية:فكة:المقدار المذكور 
وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب» قال الشيخان: وفيه نظر؛ لأن الملتزم يوم 
وليست الليلة منه فلا يمنع التتابع » والقياسٌ أن يجعل فائدة تقييده في هذه القطعٌ بجواز 
التفريق لا غير » ويمكن أن يجاب: بأن لزوم الليلة هنا لتخللها”" بين واجبين ؛ كما لو 
اذى سكلف بوني وار كد اليرء النحين اللي علي لوقف , .اباد تضاق لياد ]كا 
حكاه في «المجموع» عن المتولي وأقره. 

فَرع: لونذر اعتكاف يوم قدوم زيد.. فلا شيء عليه إن قدم ليلا » وقياس نظيره 

في الصوم ندب اعتكاف يوم شكرًا لله تعالئ وإن قدم نهاراء فإن قدم حا مختارًا. . 
أجزاء الع متهن ولا بررمه قضباءما تك فنة: لأن الوجوب إنما فيك يثبت من حين القدوم ؛ 
اسع الامكاف فى بحن ريوع ونقلات العيروه كن الال أن يقن ربا كانلة؛ 
ليكون اعتكافه بض نقله في «المجموع» عن المزني» فلو فات بقية اليوم ولو 
بمرض » وكان من أهل الاعتكاف.. قضاها وجوبًا تداركًا لما فات» وإن قدم ميتا أو 
مكرها. . فلا شيء عليه ؛ كما لو قدم ليلا » قاله الصيمري والماوردي ؛ وتوقف الأذرعى 
في الثانية » قال: لأن الظاهر أن الناذر جعل اعتكافه شكرًا لله تعالى علئن حضور غائبه 
عنده واجتماع 27 شمله به» وذلك حاصل بحضوره مكرما » وأجيب: بأن الحكم معلق 
بالقدوم» لا بالحضور» وقدوم المكره غير معتبر شرع . 
)١(‏ في نسخة (د): لم يلزم. 


(؟) في نسخة (ب): كتخللها. 
(9) في نسخة (أ): وإجماع. 


4" © كتاب الاعتكاف 2م 


وَعَلَى الْأوّلِ: إِنْ عَيِّنَ الْعَارِضَ قَقَالَ: لا أَخْرُ يج إلا لِعَادة المرْضَى أَوْ لِعِيَادةِ زَيِْ.. 


حَرَجَ لِمَا عينهُ ون بر إن كا َه ينة» ون أَطلقَ قال 1 لِعَارِضٍ 
أو شْغْلٍ . ٠‏ خَرَجَ لكل شُفْلٍ دين ؛ اليد" وَالْجَمَاعَة أ دُنْيَوِيُ مباح ؛ كَلقَاءِ 
السُلْطَانِ» وَاقْتِضَاءِ اريم وَلَيَسَتٍ الدُرْهَةٌ من ع الشّغْلٍ» يلوه الْعَوْدُ بَعَدَ كاه 
الشّغْلِ ؛ (وَالرّمَانُ المضْرُوف إِليه) أي: الْعَارِضٍ (لَا يَحِبٌ تدَارْكُه إن عَيّنَالمدّة؛ 
كَهَذا الشّهْر) لِأَنَّ النَذْرَ في الْحَقِيقَة لِمَا عَدَاهُ (وَإِلَا) أَ: وَإِنْ لَمْ يُعيّنِ المدّة؛ 
كَشَهْر ٠.‏ (مَيَحِبُ) تَدَارَكهُ لتم المدّةٌء وَتَكُونُ فَائِدَةُ الشّرْطِ: تنْزِيل ذَلِكَ العاوض 
َيِل قَضَاءِ الْحَاجَةَ فِي أن لتاب . يَْقَطِعٌ به . 
:9 حافية عي > >> 0 

قوله: (وعلئ الأول إن عين...) بيّن به: العارض الذي يجوز الخروج له المقتضي 
إطلاق «المنهاج» فيه خلافٌ تفصيله» ومنه شموله للتّرهة مع أنّها ليست من الشغل . 
تت 527 177520 ا ل اك ا 1 

قوله: (أو دنيوي مباح) أي: إلا الجماع » فلا يخرج له وإن عينه» بل يبطل به 
النذر إذا عّتهِ ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضئ الاعتكاف. وخرج ب (المباح) المحرم ؛ 
كالقتل » وشرب الخمر» والسرقة ؛ لمنافاته له 

قوله: (لأن النذر في الحقيقة لما عداه) إن قلت: لم لم يجعل النذر شاملا 
للجميع ؛ ويكون فائدة الشرط عدم انقطاع التتابع به؛ كما لو لم يعين . المدة ؟ 

قلت: لأن التتابع لما كان من ضرورات”(" التعيين. ٠‏ لم يجز صرف الشرط إلئ 
إفادة نفي قطعه ما يصرفه7" إلى إخراج زمن ما شرطه من الملتزم » وإذا لم ب يعين الزمن.. 
لم يكن التتابع من ضروراته2») » فيحمل الشرط علئ إفادة نفي 200 قطع التتابع دون 
(1) في نسخة (ق): كالعبادة. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): ضروريات. 
2( في نسخة (أ): نفي قطعه فانصرف. 
(؛) في نسخة (ب): ضرورياته. 
)2( في نسخة (أ): فيحمل الشرط علئ إفساده. وفي نسخة (ب): فيحمل الشرط على نفي . وفي نسخة- 
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(وَيَنْقَطِعُ النََابُعُ بالخروج) مِنَّ المْجدٍ (بلَا عُذرِ) وَسَيَأتِي ببَانهُ في صُوَّرٍ . 


(وكَا يَضْرٌ إِخْرَاجُ بَْض الأعْضاء) كَرَأسِِ ويد أو إخد رِجليه أو كلما 
وَهْوَ فَاعِدٌ مَادُ لَهُمَاء فَّنِ اعْمَمَدَ عَلَيْهِمًا. . فَهُوَ حَارِجٌ وَإِنْ كَانَ رَأسْهُ دَاخِلَاء (وا) 
سس و9 أي بكتري 7229 7 7ح 
قوله: (فإن اعتمد عليهما. . فهو خارج وإن كان رأسه داخلًا) هي صورة واردة 
علئ «المنهاج) ؛ فمن َم ذكرها ؛ لأنّه إخراجٌ لبعض الأعضاء ؛ وهو: ضارٌ. 
لس ل لل سل 8و حاشية الستياطي 2ه سي 
نقصان الزمن. 


تْسه: 


لو شرط الخروج لعارض مما ذكر في صوم» أو صلاة» أو حج نذرهاء أو قال في 
نذر الصدقة بشيء إلا إذا احتاجه.. صح النذر والشرط ؛ كما في الاعتكاف, فلو قال: 
لله علي أن أتصدق بجميع مالي إلا إن احتاجه في مدة العمر . . صحَّ » وإذا مات في هذه. . 
لزم إخراج كل التركة وتحرم الورثة» وهي أحسن - كما قاله الزركشي ‏ من الحيلة 
المذكورة في التدبير» ولو شرط قطع الاعتكاف لشغل ؛ فخرج لهء أو قال: لله علي أن 
أعتكف رمضان مثلًا إلا أن أمرض أو أسافر ؛ فمرض أو سافر.. لم يلزمه العود ؛ لانقطاع 
اعتكافه بذلك » بخلاف ما لو شرط الخروج لذلك» ولو قال: مهما أردت خرجت.. 
انعقد النذر ؛ كشرط الخروج لغرض »؛ وفي سقوط التتابع وجهان: أوجههما في (اشرح 
الروض): لا ؛ إلغاء للشرط ؛ لانه علقه بمجرد إرادته» وذلك ينافي الالتزام ٠‏ انتهئ . 

قوله: (أو إحدئ رجليه) أي: غير معتمد عليها'" فإن اعتمد عليها وحدها.. 
ضر ء وإن اعتمد عليهما.. قال الإسنوي: فيه نظرء قال في لشرح الروض»: والأقرب 
أنه يضر » ويؤيده عدم صحة الاعتكاف فيما وقف جزؤه شائعاء والأوجه: خلافه؛ 


5 (د): فيحمل الشرط علئ إفساده نفي . والمثبت من «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» . 
)١(‏ في نسخة (ب): عليهما. 
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يَضْرٌّ (الخرُوج لِقَضَاءِ الحاجّة ) وَعْسْلٍ الْجَتَابَة ؛ كَمَا تَقَدّمَّ (وَلَا يَجِبٌ فثلها في 
ير َارو) عقا المسْجدٍ وَدَارٍ صَدِيقِهِ المجَاورَة لَهُ؛ لِلْمَحَقَة ة في الْأَوّلِ وَالْمّ 
في الثاني (ولَايَد بها عن المشجد (إلَا َنيح » كيد ِي الْأصَحْ) ل 
ال م ا الل فال ١‏ لاو واد 
قد ِب اببؤل إلى أنْ يَرْجِعَ فَبقَى طول يَوِْه في الذهَابٍ وَالرَجوع» وَاستلتى في 
«الرَوْضَةَ) كَدَصْلِهًا» عَلَى هَذَا: ألا يَجِدّ في طَرِيقه مَوْضِعًا لِقَضَاءِ الْحَاجَةَ» أَؤْكَادَ 
ا يلين بحَالِهِأَنْ يَدْخُلَ لِقَضَائًِا غَيْرَ دار وَالنَانِي: لا يَضُرٌ ؛ لِمَا سَبَقٌ مِنّ المكَقةٍ 
أو الْمِنَهَ في عَيْرمهَا 
س9 شاي الييكري 48 77 سي 

قوله: (وغسل الجنابة ؛ كما تقدَّم) أي: فلا يرد. 

قوله: (واستثنى في «الرّوضة» ك«أصلها» على هذا...) بِيّن به : ورود الصُورتين 
علئ «المنهاج» ؛ إذ هو تفاحش لم يضر ؛ لعدم المعدل أو كونه لا يليق به إلا في داره؛ 
اللّهمّ إلا أن يقال: المستثنئ لا يرد ؛ كما قيل: أنه لا يعلل : 
مس 9 حت أشي ليطي #2 ب ل امبسح 
إذ الأصل عدم الخروج ء ولا تأثير2'0 فيما ذكر؛ لعدم وجود الاعتكاف من أصلهء فإنما 
نظيره: أن(" يدخل إحدئ رجليه في المسجد معتمدًا عليهماء وفي هذه لا يصح منه 
الاعتكاف فيما يظهر ؛ إذ الأصل عدم الدخول. 

قوله: (وغسل الجنابة) أي: ونحوها؛ كولادة وتنئجس بدن لوجوبه» بخلاف 
خروجه للغسل المندوب ؛ كغسل الجمعة. 

قوله: (للمشقة في الأولى) يؤخذ منه: ما بحثه الأذرعي من أن من لا يحتشم من 
فعلها فيها يكلف ذلك. 

قوله: (أن لا يجد في طريقه موضعًا لقضاء الحاجة) أي: لائقا به ؛ كما هو ظاهر. 
)١(‏ في نسخة (أ): ولا تأييد. 
(؟) في نسخة (ب): أنه. 


8 كتاب الاعتكاف * ندا 
(وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا في طريقه) لِقَضَاءِ الْحَاجَةٍ.. (لَمْ يَضُرِّ مَا لَمْ يَطل وقُوفة. 
أو) لَمْ (يَعْدِلُ عَنْ طَرِقِه) فَإِنْ طَالَ أَوْ عَدَلَ. . ضَرَّ وَلَوْ كَْرَ خْرُوجُه لقَضَاءٍ الْحَاجَةَ 
لعَارِض يَفْمَضِيه. . فقِيلَ: يَضُرٌ ؛ دورو وَالْأَصَحُ: لا يَْرٌ؛ نظا إِلَى جنسوء وَل 
0 ل ل رد تيان 2 ا را 0 
يُكلف فِي الخروج لها الإِسْرَاع » بل يَمْشِي على سَجِينَهِ المغهودة. وَإِذَا فَرَعْ مِنْهًا 
اج .. كل أن يَوَضَّا تَارجَ المنجد ؛ له يما لها خلا مالو حرج 
عراف لال و جه ٠‏ نل رو 061 
َهُمَعَ ِكانِه في المشجد.. فَلَا يَجُوزٌ ني الأصَح. 
سس .اح أشي لبا ص سه ب_#--سببجممسس 
قوله: (ولو عاد مريضا في طريقه...) مثل العيادة صلاة الجنازة.. فلا يضر ما لم 
يطل انتظاره لها أو يعدل لها عن طريقه(2» وكفعل ذلك في طريقه فعله في بيت من بيوت 
دار قضاء الحاجة » ومرجع الطول والقصر العرفْ . نقله في «المجموع» عن المتولي وأقرّه 
وجعل الإمام والغزالي قدر صلاة الجنازة حدًا للقلة واحتملاه!'» لجميع الأغراض . 
قوله: (بل يمشي علئ سجيته المعهودة) احتراز عما لو قصر في مشيه عنها. . 
فيبطل اعتكافه . 
قوله: (وإذا فرغ منها واستنجئ . . فله أن يتوضأ. ..) قضيته: أنه ليس له أن يتوضاً 
إذا خرج للاستنجاء فقط » والظاهر كما في «(شرح الروض»: خلافه . وقوله: (بخلاف 
ما لو خرج له مع إمكانه. ..) أي: بأن وجد الماء في المسجد ؛ كما عبّر به في «الروض» 
ك «أصله»» ومحل ذلك: في الوضوء الواجب,ء أما الوضوء المندوب ؛ كالوضوء 
المجدد. . فلا يجوز الخروج ولو مع عدم إمكانه في المسجد. 
نعم ؛ الظاهر أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام ونحوه يغتفر9 ؛ كالتثليث 
)١(‏ في نسخة (ب): أو يعدل عن طريقه. وفي نسخة (د): أو يعدلها عن طريقه . 
0( في نسخة (ب): واحتماله. 
)2 في نسخة (أ) و(ب): يفتقر. والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» . 
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(وَلَا يَنْقطِعْ التَاِعُ) بِالْحُرُوج (بِمَرَضٍ بُحْوج إلى الخزوج) بي أَظَهرٍ 
ا ة ءِ الْحَاجَةَء وَالنَّانِي: بق أن 
المرّضَ يَغْلِبٌ عُرُوصْهُ بخلاف قَضَاءِ الْحَاجَةَ» وَكَوْلَهُ: (يُخوج إلى الخزوج): 
صَاوِقٌ بِمَا يَشَّْ مَعَهُ الممّامُ ي المْجد ؛ لِلْحَاجَة إِلَى الْفِرَاشٍِ وَالْحَادِمٍ وَكَرَدد 
الطبيب » وَبِما كاف من تلوت المشجد؛ كَالإِسْهَالِ وَإِذْرَارٍ الْبْؤْلِء قفي 
«الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِها» حَكاية الْقولَيْنِ في الول وَالْقَطْمُّ في الثَانِي انمي » وَقِيلَ: 
عَلَى الْمَوَْيْنِ» ما المرَضُ ؛ الَذِي لَايَسُقُ َ مع المقَامُ في المشجدٍ ؛ كَالصُداع وَالْحمَى 
الْحَفيمِ.. بنقَِمُ الت بالُْوُوج بسَيو. 

(13) يَْمَِعُ (بحيِض إن طالَثْ مُدةُ الاغتكاف) بِأنْ كَانَتْ تخ عَنْه عَلَا 
كَمَهْرِ؛ (كَإِنَ كَانَْ بِحَيِتُ تخلو عَنهُ. الع في الْأَطهَرِ) وَقِيلَ: ال صَحٌ ؛ لِأنها 
سيل من أَنْتْرَعَ في الاخيكَاف عَقِبَ طْْرها ككأتي يه في ذَمَنِ لطر واللِي: 
ا ينْقطِعُ؛ لأنّ جنْس الْحييض بكر باْجبلة ا يور في لايم ؛ عَقَضَاءِ ءِ الْحَاجَةَ 
(]) يَنْقَطِعْ ( بالخرٌوج) مِنّ المسشجدٍ (نَاسِيا) لِلاعْتِكافِ (عَلَى المذّمَب) وَقِيلَ: 
فيه وان أ وَجْهَانِ أَحَدُهُما: : يَْمَطِعٌ ؛ ؛ لأنّ اللَيَتَ مأو ديه وَالتَسيَانَ ليِسَ يِعذْرِ 


1 


في تَرْك المأمورَاتِ » و 1 ع وج قيلي لوال يك ع لبو و ع عا 2 
9ه حاشاية الإبكري 2-4 يبيبح 
قوله: (في أظهر القولين ؛ كما ذكره في «المحرّر)) نبه به على أنّه حذف منه شيئًا 
من الخلافف على خلافب التزامه. 
قوله: (وقيل: الأصحٌ) نبه به على أن الأنسب التّعبير ب(المذهب). 
سلس سه حاشية الستباطي ل ل ل ب بح 
قوله: (ولا ينقطع بحيض ...) مثل الحيض النفاس ؛ كما ذكره في «المجموع». 
قوله: (كشهر) أي: أو أقلَّ منه إن زاد على خمسة عشر ؛ كما قاله البغوي. 
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عبر في «المحرّر بَِْهَرِ القن وَالمْرهُ الاي فيما كر وعَلَى الراجح: ل 
ل بذك الثّايبِي إلا بَعْدَ طل ارما ٠‏ فَوَجْهَانِ ؛ كَمَا لَو أَكَلَ الصَّائِمُ كثِيرا نَاسِيًا. 
سس 99ج أطي لمكي 20 _7لسبح 

قوله: (وعبّر في «المحرّر) بأظهر القولين...) فأفاد في المسألة طرقًا بخلاف 
تعبير المنهاج» » فهو زيادة لم تميز. 

قوله: (والمكره كالناسي) نبه به على وروده علئ المصنف من جهة أنه يتوهم 
الاختصاص بالناسى من حيث الاختصار(2 عليه » وليس كذلك. 
ل يه حاشية االسشباطي 5ه ببح 

قوله: (والمكره كالناسي...) أي: إذا كان مكرها بغير حق؛ بخلاف المكره 
بحق ؛ كالزوجة والعبد المعتكفين بلا إذن ؛ كما قاله الأذرعي أنه الوجه وفي معنى 
الإكراه بغير حق خوفه من ظالم» أو من غريم له وهو معسر ولا بينة له» بخلاف ما إذا 
كان موسرا أو معسرا وله بينة. 

تئمة: لا ينقطع التتابع بالخروج7©؛ لأداء شهادة تعين عليه حملها وأداؤها ؛ 
لاضطراره إلئ الخروج وإلئ سببه» لا إن لم يتعين عليه واحد منهماء أو تعيّن عليه 
واحد منهما دون الآخر؛ لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج» وإلا 
فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره» ومحله كما قال في «شرح الروض» إذا 
ففوته لصوم كفارة لزمه قبل النذر . . لا يلزمه القضاء. 

ولا بخروج المعتكفة لأجل قضاء عدة وإن كانت مختارة للنكاح ؛ لأن التكاح لا 
يباشر العدة» بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء ؛ كما مر . 

نعم ؛ إن كانت العدة لطلاق وقع بسببها ؛ كأن علق طلاقها بمشيئتهاء فقالت وهي 


)١(‏ في نسخة (ه): الاقتصار. 
0( في نسخة (أ): تنبيه: لا ينقطع التتابع بالخروج خوف غريم له وهو معسر ولا بينة له» بخلاف ما 
إذا كان موسرًا أو معسرًا وله بينة» ولا بالخروج . 
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(وَلَا) يَنْقطِعْ (بخروج المؤَذَنِ الرَاتِبٍ إلى مَمَارَة) بمَنح اليم (مُنْفْصِلةٍ عَنٍ 
المنجد لِدَدَانِ) لاف غَيْرٍ ارات (ني الْأَصَحَّ) فِيهماء وَالنَّانِي: فطع فهمًا؛ 
هلا صَرُورَة إلى صُعُودٍالمارة؛ لمكا لدان عَلَى سَطْحٍ المشجدء وَالَلك: 
ده نا مي لِْمَسْجِدٍ مَعْدُودَةٌ مِْ تَوَايعهِ» الول بشم إل عن 

تيا" الرَّاتِتِ صَعْودَهَاء وَاسْتْئَاسَ النَّاسِ بِصَوْتِهِ قد ميخمل رَمَانُ الْأَذَانِ 
0 دن 00 اعْتِكَافِهِ بخلّاف غَيْرِهِ» وَلَا يَجُورُ الْخْرُوجٌ إِلَيِهَا لِعَيرِ 
الأ وَسَاُ في الْلاف يها كنت مُق بحريم المشجد م منقصلة عنة. أن 
يبا في المشجد أ في حب امِل به .. فَلَا يَضُدٌ صعُودُهَا لدان وَغَيْر؛ 
كتطم المشيجد» رَسَوَاة كاذك في كه َس المشجد أو الرَحْبَة أ حَارجَةٌ عَنْ سَنْتٍ 
الْنَاءِ وَتَرييعِهِ» وَللَامَامٍ امال في الْكارِجَة عَنِ الست قَالَ: لَِنَهَا لا تُعَدّ مِنّ 

ا كت 0 

قوله: (وللإمام احتمال) حاصله: أنّه هل يصحٌ الاعتكاف فيها أم لاء صرّح به 
الإمام بعدم الصّحَّة » ونازع فيه الرّافعَيٌ بأنّ كلام الأصحاب ينازع الإمامَّء وأقرَّ النّوويٌ 
الرّافِعيَ على ذلك ؛ أي: فالضّحيح أن لها حكمّ المسجدٍ وإن خرجت عن سَمْتِه.. 
فيصحٌ الاعتكاف فيها. 
يي اشية السلا شي 4 بح 
معتكفة: شئت » أو قدر زوجها مدة لاعتكافها فخرجت قبل تمامها. . انقطع التتابع ٠‏ 

ولا بالخروج لإقامة حد ثبت بالبينة» لا بالإقرار» وفارق تحمل الشهادة ؛ بأن 
الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد» بخلاف تحمل الشهادة. انتهئ . 

قوله: (ولا ينقطع بخروج المؤذن إلى منارة...) قال الأذرعي: الأقرب انقطاعه 
للخروج لها إذا حصل الشعار بالأذان بظهر السطح ؛ لعدم الحاجة إليه. 
(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): الاعتياد. 
(؟) في نسخة (د) (ش): من. 
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المشجدء وَلَا يَصِح الامْتِكَافُ فِيهَاء قَالَ الرَافِعِيُ: وَكَلَامُ الْأَضْحَابٍ يُنَازِعُهُ فِيمًا 
وَجُّهَ به» وَسَكَتَ عَلَى ذَلِكَ اعفد ٠‏ فى (الرَّوْضَةَ) ل َِ (شَرْح المهَذّب): 
هذا 0 قَالَهُ الرَافِعِيُ صَحِيحٌ . 

)و يَحبٌ قَضَاءُ أَوْقَاتَ الخرّوج) مِنْ نّ المشجد ل في أدَاءٍ الِإعْتَكَافٍِ المندور 
المتتابع (بالأغدّر) لني ل يَنْقَطِعْ التَابعُ بِهَا كأَوْكَاتَ احتف وَالْجَنَابَةٍ ب وَغَيْرِهِمًا؛ 


لِأََهُ غَيْدُ مُْتكفب فيه ؛ (إلَّا قات قَضَاءِ الحا جَةِ) فَإِنَهُ لا بد مِلهُ؛ يلاف غَيْرِ؛ 


تََوكَاتُهُ كَالمسَْئَْاةٍ لَْظًَا عَن المدَّةٍ المتدوتة» وَكَذَا أَوْقَاتٌ الأَذَانِ ِلْمُوَدَنِ 
الرَاتِب0" ؛ كَمَا تَقَدَّمَ» وَتَقَدَّم: أن الزَّمَانَ المصْرُوفٌ إِلَّى الْعَارِض فِي الْمَدَّة المعيّكة 


ل 20 
قوله: (وكذا أوقات الأذان...) أفاد أن مما يُضَمٌ إلى المستثنئ: أوقاتٌ الأذان 

لمؤذنٍ راتبٍ » والزَّمان المصروف لها إلئ آخر ما ذكر» فالحصر”" في «المنهاج» ليس 

في محله» والله أعلم. 

سين سنس س9 حاشية استباس ع م 
قوله: (إلا أوقات قضاء الحاجة) مع قول الشارح: (وكذا أوقات الأذان...) 

قضيته: اختصاص هذا بالثلاثة المذكورة » والأوجه كما في اشرح الروض»: جريانه في 

كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة من غير ما ذكر ؛ كأكل وغسل جنابة» 

بخلاف ما يطول زمنه ؛ كمرض » وعدة » وحيض » ونفاس » وقد صرّح بذلك الشيخ أبو 

علي » والقاضي » وغيرهما » نبه على ذلك الإسنوي. 

)١(‏ يجب قضاء أوقات الخروج إلا وقت قضاء الحاجة وكل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة» 
كأكلٍ وغسل جنابة وأذانٍ مؤذنٍ راتب ؛ كما في النهاية: (/707) والمغني: (805/1)», خلاهًا 
لما في التحفة: (5/7 70) ؛ فلم يستئن إلا أوقات قضاء الحاجة ٠‏ 

(؟) وفي النسيخ: والحصرء والمثبت من الأصل ٠‏ 


1 © كتاب الاعتكاف 6م 


يلزم المعتكف الخروج للجمعة؛ ويبطل به تتابعه؛ لتقصيره بعدم اعتكافه في 
الجامع , قال الأذرعي: ويؤخذ من هذا: أنه لو كانت الجمعة تقام بين أبنية القرية لا في 
الجامع .. لم يبطل تتابعه بالخروج لهاء وكذا لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة 
بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه» ولو استثنئ الخروج لها وكان في 
البلد جامعان فمرّ على أحدهما وذهب إلئ الآخر.. قال القفال في «فتاويه»: فإن كان 
الذي ذهب إليه يُصلئ فيه أولا.. لم يضره؛ أو في وقت واحد.. بطل اعتكافه. انتهئ. 


هلام دملاج 


20 ا 


كات الحجج) 
7 0000 


(هُوَ كَرَْضُ) كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنّ الدّينِ بالضَّرُورَة» وَآَضلَةُ: : قَؤْلهُ تعَالَى: «وَللَه 
ليجع 4 [ل عراد: »ا ولاب أل لزع في الخر اماه 
وَتَحِبٌُ الزيَادةُ عَلَيْهَا بِعَارضٍ ؛ كَالئَدْرِ وَالْقَصَاءِء (وَكَذَاالْعُمْرَه) 3 فْرْضُ (في الْأَطْمَرِ) 
با ست لا لك 1 10 01 
كتاب الحج 
قوله: (ولا يجب بأصل الشّرع في العمر إلا مرّه) بيّن به: المراد بالفرض في 
المتن . 
لجخ #ل#7د#ط# و 7 و عرو افخس ‏ _ ---2722 7 
كتاب الحج 
قوله: (ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرّة) المراد: الوجوب العيني » وإلا 
فهو واجب علئ الكفاية كل عام ؛ كما سيأتي في السّير» ومن ثَمّ استشكل تصوير وقوعه 
تطوّعًا المصرّح به في كلامهم. 
وأجيب: بأنه يتصور في العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين”2 لا يتوجهان إليهم » 
وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين: جهة تطوع ؛ من حيث أنه ليس عليه 
فرض عين » وجهة فرض كفاية ؛ من حيث إحياء الكعبة؛ قال الزركشي: وفيه التزام 
السؤال الأول؛ إذ لم يخلص لنا حج تطوع علئ حدته؛ وفي الأول التزامه بالنسبة 
للمكلّفين ثم إنه لا يبعد' "© وقوعه من غيرهم فرضا("؛ ويسقط به فرض الكفاية عن 
المكلفين ؛ كما في الجهاد وصلاة الجنازة. انتهى . 


٠نيضرغلا في نسخة (ب):‎ )١( 
في نسخة (ب) و(د): ثم إنه لا يتصور. والمثبت يوافق ما في أسنى‎ )1( 
في نسخة (ب) و(د): تطوعا. والمثبت يوافق ما في أسنئ‎ )( 


1578 


© كناب الحع ‏ 


عه ان © 


كَالْحَج» وقد قَلَ عل «وَأيمُأ للج لمر لَه 4 [البقرة: ]أي : اننُوا بهِمَا عَلَى 
وَّجْهِ 1 وَالثَانِي : ها سُنَهُ ؛ لَحَدِيث لزي عَنْ جَابرٍ: أنه يِه سْيْلَ عَنٍِ 
الْعُمرَة: عي" ثَالَ: «لا, ون كنقمة و انقلي1”؛ قَالَ في الشَرْجٍ 
8 اتَمَىَّ الْحُقَاطٌ عَلَى أَنَّهُ حَدِيتٌ صَعِيفٌء ولا يُغْتَرُ بِقَوْلِ التَرْمِذِيّ فيه: 
حَسَنٌ صَحِيحٌ ) كال 04353 أبن ماجة وَالمَِِقَيُ وَحَيرَهْمَا أَصَانِيتَ صَحِيحَة عَنْ 
ةن قث ل ا َو له؛ هل على النء جهاة؟ كل «جهاة لات 
فيه: الْحَجٌ وَالُْمرَةُ00" وَرَوَ الْببَِقَيُ سْتَادٍ مَوْجُودٍ في «صَحِيح مُسْلِما في 

0 يثِ السُوَالٍ عن الْإيمَانٍ وَالإِسْكَامٍ وَالِحْسَانِ: : «الإِسْلَام: : أَنْ تَضْهَدَ أَنْ ا إله إل 
0 مُحمدا ْول الله وَأَذ يم الصّكة» وَنُؤتِي مر الْبَيتَ 
وَتَعْتَمِرَ» وَتَْتَسِلَ مِنَّ الْجََابَة وَنُتِمَ الْوْضُوءَء وَتَصُومَ رَمَصَانَ2”0؛ وَرَوَى 
لدَّارَمُطْيِ هذا الَف بحُرُوفهِ(*»» كُمّ َالَ: هذا إِسْكَادٌ صَحِيحٌ نَايثٌ . 


(وَكَْطُ صحَيه) أئ: الْحجّ: (الإشلام) ققطذء قلا يح حَجٌ 0 

د وََا يُمْكَرَطُ فيهَا التَكْلِيف ؛ (مَلِلوَلِيَ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيّ الذِي لا يمي 
ل ل ا ل 

قوله: (أي: ائتوا بهما على وجه التمام) أشار به إلئ دفع ادعاء الثاني أن الآية 
إنما هي دالة على وجوب الإتمام بعد الشروع ؛ لا علئى وجوب أصل الإتيان. 

قوله: (فللولي. .) مثله السيد بالنسبة لعبده» فله أن يحرم عن غير المميزء وكذا 


00 


)١(‏ في نسخة (ش): واجبة هي؟ 

(؟) سنن الترمذي» باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم [9471] . 

() سنن ابن ماجهء باب: : الحج جهاذ النساء» رقم [1: ا الستن الكبرئ » باب: من قال بوجوب 
العمرة استدلالا بقول الله تعالئ: وأتموا الحج والعمرة لله» رقم [84858] . 

(؛) السنن الكبرئ» باب: من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول الله تعالئن: وأتموا الحج والعمرة لله؛ 
رقم [44557]: 

(5) سنن الدارقطني» باب: المواقيت» رقم ٠ ]717١8[‏ 


9 كتاب الحج 4# سي 31 


وَالمجنُون) وَإن لَمْ بج عَنْ تيه أو أَحرَمَ عَنهَا» وَالمميرُ بحرم بذ الْوَِيَ» وَقِيلَ: 
20 وَعَلَى الْأَوّلِ: للْوَلِي أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ في الْآصَحّ ني «أضلٍ الدَوْضْنَف 
وَالْآَصْلُ في 3 الصَّبِيّ ‏ وَالمرَادُ به: الْجِنْسٌ الصَادِقٌ بالصَّبيّة أَئِضًا -: مَا رَوَى 

مُسْلِمٌ عَنِ ابْنٍ س: أن لب يك لَنِيّ رَكْبَا بالرّوْحَاءِ فَمَِعَتٍ امرَآةٌ فَحََّتْ بِعَضْدٍ 
ا 0ه ودب ارو و0 «نَعَمْ 
وَلَّكِ أَجْرْ2"”0. وَقِبِسَ المجْئُونٌ عَلَى الصَّبِيٌ » وَالْوَلِيُ: الأَبُ وَالْجَدُ وَإِنْ عَلَا عِْدَ 
عَدَمٍ الب وَقِيلَ: َع وُجُووه أيْضّاء وَكذَا الو صِيُ كيم الْحَاكِمٍ دُونَ الخ وَالْعَم 
َالَأ في ل وَل أَدْمَ الأث لعن ره عَنِ الصَبِيّ . . لصخ في 
اللدضوة : صِحَنَهُ ؛ وَفِي «شَرْحٍ المهدّبِ) عَنِ الْصْحَابٍ: : صِفَةُ إِخْرًا م الْوَلِيّ عَنٍ 


الصَبِيٌ: أن يَْوِيَ 7 مُحْرِمًاء فَيَصِيرٌ الصّبوٌ مُخْرِمًا بِمْجَرَّدِ ذَلِكَ » 1ه 
سل ل للل-«- س9 خاشية اليكري 74 سح 

قوله: (والمراد به: الجنس الصّادق بالصَّبيّة) أي: فلا يرد على المتن» لكن 
المراد لا يدفع الإيراد. 


قوله: (والوليٌ: الأب...) بيّن به: أن مأذون الوليٌ ؛ كالوليٌ » و«المنهاج» اقتصر 
علئ الوليّ» فأفهم عدم الجواز من غيره وإن أذن له؛ وليس كذلك في الإذن. 
ا ل ل سيوهه حاشية الستياطي #5 سح 
المميز ؛ كما له أن يحرم بإذنه”"2: وأما المكلف.. فليس له أن يحرم عنه؛ كما قاله 
الإمام وإن أوهم نص «الأم» خلافه بل يحرم بنفسه بإذن سيده» فإن أحرم بغير إذنه. . 
صم » ولسيده تحليله ؛ كما سيأتي . 


قوله: (وقيم الحاكم) المراد: الحاكم أو كه 


. ]177[ صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة» باب: صحة حج الصبي وأجر من حج بهء رقم‎ )١( 
. في نسخة (أ): وكذا المميز وكما له أن يحرم بإذنه. وفي نسخة (د): وكذا المميز له أن يحرم بإذنه‎ )1( 
. ولعل الصحيح ما أثبتناه كما في نسخة (أ)‎ 


"7 


© كتاب الحج # 


ا 5 7 00 6 و 3 5 7 هئ راءة لم 
لا يُشترَط حُصُورُه وَمُوَاجهَئّهُ في الأَصَحّ وَيَطُوفُ الْوَلِيُ بهء وَيْصَلي عَنْهُ رَكْمتّي 
الطوّاف, وَيَسْعَى بهء وَيُحْضِرُهُ عَرَقَةَ وَالمرْدَلِفَةَ وَالموَاتِف» وَيُنَاوِلهَ الاحْجَارَ 
فيَرْصهًا إِن قَدَرَء وإلا.. رَمَى عَنْهُ مَنْ لا رَمَْ عَلَيْه وَالمِمَيّرٌ يتطوف وَيُصَلي وَيَسْعَى 
يتَفْسِهء وَظَاِرٌ: أن المجتُونٌ كير الممير فِيمَا ذُكِرَء وَالمذْمى عَلَيهِ لا يُحْرِمٌ عله 
بره ؛ لِأَنَهُ َس بِرَاِلٍ الْعفْل وَبُرْوهُ مج عَلَى الْقْبٍ . 
ا في جاشية السشياطي 45ل بي 

قوله: (ولا يشترط حضوره...) أي: وإن كره في غيبته ؛ لاحتمال ارتكابه(© 
شيئًا من محظورات الإحرام ؛ لعدم علمه() به: 

قوله: (ويطوف الولى به) أي: ولو بإركابه دابة وهو سائقها أو قائدهاء وإلا.. 
فلا يصح» قال الإسنوي: والمتجه: الجزم بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في 
الطواف ؛ وقضيته: أنه لا يشترط طهارة الحدث» لكن قال الماوردي: ينبغي أن يكون 
الولي والصبي متوضئين فيه» فإن كان الصبي متوضئا دون الولي.. لم يجزئه» أو 
بالعكس .. فوجهان. انتهئ » وأوجههما: عدم الإجزاء» وكأنه اغتفر صحة وضوء غير 
المميز هنا للضرورة ؛ كما اغتفر صحة طهر المجنونة المنقطع حيضها لتحل لحليلها. 

قوله: (ويصلي عنه ركعتي الطواف) أي: وركعتي الإحرام. 

قوله: (والموافق) أي: الواجبة وجوبا والمندوبة ندبا. 

قوله: (وإلا رمئ عنه من لا رمي عليه) أئ: من الولي ومأذونه» ويستحب في 
هذه الحالة أن يضع الحجر في يده ويرمي بها عنه إن أمكن » وإلا. . أخذ الحجر من يده 
ثم يرمي به. 

الزائد من النفقة علئ نفقة الحضر ء والفدية والكفارة على الولى ؛ لأنه المورّط 
)١(‏ في نسخة (أ): ارتكابهما. 
)2( في نسخة (أ): علمهما. 


9 كتاب احج 4 ب سس ((383 


(وَإِنَّمَا نَصِحٌ مُبَاشَرَنهُ مِنَ | لمشي الستير) مالعا كلأ ربل ٠‏ حرا كَانَ أ 
بدا فلا َصِحٌ مُباَرةٌ المجنُونٍ وَالصَبِي ِ غبْرٍ الممَيّرٍء وَتَقَدَمَ افِْقَارُ الممَيّرٍ إلى 
إِذْنِ الْوَلِيَ ٠‏ 
لل ع حاشية اليكري 74 ببس 

قوله: (وتقدم افتقار المميّز إلى إذن الوليّ) أي: فإطلاق «المنهاج» به المقتضي 
للصَّحَّةَ وإن لم يأذن معترَّضٌ في هذه الحالة. 
لاا ل بب-بب قم حاشية الستياطي جه ببح 
له فى ذلك » بخلاف ما إذا قبل للمميز نكاحًا ؛ إذ المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن 
تأخيره إلى البلوغ » وفارق ذلك أجرة تعلمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال 
الصبي ؛ بأن مصلحة التعليم كالضرورة» وإذا لم يفعلها الولي في الصغر. . احتاج الصبي 
إلى استدراكها بعد بلوغه؛ بخلاف الحج » وبأن مؤنة التعليم يسيرة غالبا. 

نعم ؛ لو خرج الولي بمجنون استقرٌ عليه الفرض قبل جنونه ؛ فأفاق وأحرم وأتئى 
بالأركان مفيقًا.. أجزأه ذلك وسقط عن الولي زيادة النفقة» وإلا.. فلاء كذا في 
«الروض» تبعًا ل «أصله») قال شارحه: واشتراط الإفاقة عند الإحرام إنما هو لسقوط 
زيادة النفقة عن الولي » لا الإجزاء المأتي عن حجَّة الإسلام7"؛ فلو أحرم عنه الولي 
ثم أفاق وأتئ ببقية الأركان مفيقا. . أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؛ كنظيره في الصبي . 
انتهئ » وفيه نظرء بل ينبغي السقوط في هذه كالسقوط في الأولئ ؛ لاشتراكهما في العلة 
المقتضية له وهي الإجزاء؛ ولم يظهر بينهما فرق7©, ولو فرط الصبي في شيء من 
أفعال الحج.. كان وجوب الدم في مال الولي» ويجب عليه منعه من محظورات 
الإحرام» فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فعل ذلك.. فالفدية في مال الولي في 
)60 في نسخة (د): تبعا لأصله» وقضيته: اشتراط الإفاقة عند الإحرام للإجزاء والسقوط وبه صرح في 

«المجموع» فقول شارحه: وشرط الإفاقة عند الإحرام إنما هو ؛ لسقوط زيادة النفقة عن الولي» لا 

الإجزاء المأتي عن حجة الإسلام. 

)١(‏ في نسخة (د): كنظيره في الصبي مردود بتصريح المجموع المذكور, والفرق بينه وبين الصبي: 

ظاهر ؛ لاستقرار الفرض علئ المجنون قبل جنونه فلم يجزه إحرام الولي عنه؛ بخلاف الصبي ٠‏ 


لشفا 


© كتابالحج # 


(َِنَما بَقَُ عن حَجةٍ السام بالمبَائَرَةِإِذَابَاهَرَهُ المكَلّف ) أَيْ: للع اْعَاقُ 
(الحرٌ) وَِنْ لَمْ كن عيبا (بْجزِئُ حَجالَْقِرٍ) كَمَا لو تحمل لني حَطرَ الطريق 


لانت 


5 5 


وَحَجَّ» (ذُونَ) حَجّ (الصَّهِيَ وَالْمَئدِ) إِذَا كما بعْدَهُ؛ قَالَ علد : ١أيّْمَا‏ صَبِيّ حَجّ 
بَلَعَ . تل حَُ أخرَى, وَبُّمَا عند حعٌ كم يق . . ليه حَجَدٌ أخرّئ» رَوَاهُ 
الهق 01 ِإِسْنَادٍ د جَيّدِ ؛ كَمَا قَالهُ في ١شَرْحٍ‏ المهذب». 
سل اااي لكي #لاتتتتتتب ب بيس 
قوله: (إذا كملا بعده) احتراز من الكمال قبل الوقوف» فإن الحج فيه لهما 
صحيحٌ » فإطلاق «المنهاج) معترّض. 
لل مململل #8 حاشية الستياط هه _____ _ _٠س٠#7٠س‏ سس 
الأظهر , أما غير المميز.. فلا فدية فى ارتكابه محظورا علئ أحد . ويلزم الصبي قضاء 
الحج الذي أفسده بالجماع » ويكفيه قضاؤه في الصباء وإذا قضئ فإن كان قد بلغ في 
الفاسد قبل فوات الوقوف.. أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام» أو بعده.. انصرف 
القضاء إليها أيضا وبقي عليه القضاء في هذه؛ ولو فعل به محظورا من المحظورات؛ 
كالتطيب » واللبس » والحلق» والدهن» أو ألجى'" إليه أو إلى فوات الحج .. فالفدية 
على الفاعل والملجئ وليًّا كان أو أجنبيًا. انتهئ. 
قوله: (بالمباشرة) لو أسقطه أو ضمٌ إليه أو بالنيابة(” . . لكان أولى . 
قوله: (إذا كملا بعده) أي: بعد حجهما ؛ بأن كملا بعد الوقوف» فإن كملا قبله 
أو في أثنائه. . قال الإسنوي: أو بعده وقبل فواته فأعاداه.. أجزأهما عن فرضهم!؛) 
نعم ؛ يجب عليهما إعادة السعي بعد الطواف إن كانا سعيا بعد طواف القدوم 
(1) السنن الكبرئ » باب: إثبات فرض الحج علئ من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما» 
رقم [/4341] ٠‏ 
)2( في نسخة (أ): أو الملجئ. 
(*) في نسخة (ب): لو أسقط وضم إليه بالنيابة. 
ل في نسخة (أ): بأن كملا بعد الوقوف» قال الإسنوي: وفواته» فإن كملا قبله » أو في أثنائه» أو بعده 
وقبل فواته ؛ فأعاده.. أجزأهما عن فرضهما. 


رقف 


”>”»>1ا0ا اي 2221 1 22222 
قبل كمالهما ؛ ليوقعاه حال الكمال» بخلاف الإحرام ؛ لأنه مستدام بعد الكمال» وقد 
يؤخذ من ذلك: أنه يجزئهما عن فرضهما أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاداه بعد 
إعادة الوقوف» وظاهر: أنه تجب إعادته؛ لتبين وقوعه في غير محله» ولا دم على 
الصبي بإتيانه بالإحرام قبل البلوغ وإن لم يعد إلى الميقات بالغًا؛ لأنه أت بما في 
وسعه(© ولا إساءة» وكذا لا دم على العبد بذلك ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» ك 
«أصلها» لكن قال الزركشي: ينبغي وجوبه إذا كان قضاء عن واجب من نذر» أو قضاء 
أفسده » قال: بل ينبغي وجوبه إذا كان قادرًا على الحرية ؛ بأن علق عتقه بصفة هو قادر 
على فعلها ؛ تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع . انتهئ » قال في «شرح الروض»: والانبغاء””» 
الثاني ظاهر دون الأول انتهى . 

والطواف في العمرة كالوقوف في الحج» فإذا كملا بعده وبعد فواته بالحلق 
بعل لم يجزئهما عن عمرة الإسلام» أو قبله ؛ كما في «الروضة» أو فى أثنائه ؛ كما 
في «المجموع» أو بعده وقبل الحلق ؛ فأعاداه كما هو الظاهر. . ا عنهاء ولم 
يطلع البلقيني على ما ذكره في «المجموع» فقال: لكن لو كمل فيه.. لا يكون؛ 
ككماله(" في الوقوف ؛ لأن مسمى الوقوف حاصل بما وجد بعد الكمال» بخلاف 
الطواف » وحيث أجزأهما ما أتيا به عن حجة الإسلام وعمرته. . وقع إحرامهما”» أوَّلا 
تطؤّعاء وانقلب عقب الكمال فرضًا على الأصحٌّ في «المجموع» في الصبي» ومثله: 
العبد» وفيه عن الدارمي: لو فات الصبي الحج وبلغ ؛ فإن بلغ قبل الفوات. ٠‏ فعليه 
حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام والقضاء» أو بعده. . فعليه حجتان: حجة للفوات 
)١1(‏ في نسخة (ب): بما فيه وسعة. 
(؟) في نسخة (أ): والانتفاء. وفي نسخة (ب): والاستثناء. وفي نسخة (د): والاقتضاء. والمثبت كما 

فى «أسنئ المطالب». 
() في نسخة (أ): لكمال. وفي نسخة (ب): لكماله. 
(4:) في نسخة (أ): إجزاؤهما. 


>”: 


4 كتاب الحع © 


(وَشَرْط وُجُوبه: الإسْلامُ: وَالنَكْلِيفُ , وَالحرَيّة وَالِاسْتِطَاعَةٌ) قَالَ الله تَعَالَى: 
من أ أشتطاع إلنهِ سيا 4 [ل عمران: 0و]ء أمًا الْكَافِك . . قا يَجِبُ عَلَيِهِ وُجُوبَ مُطَالبَةٍ 
به في الدُيَاء لكِنْ يَجِبُ عَلَيِْ و جُوب عِقَابٍ عَلَْهاا) في الْآخِرَة؛ٍ كَمَا تَمرَرَ في 
الْأصُولٍ اس يي ا ٠‏ قلا أثر تر لهَاء إلا في 
المِؤئد؛ 3 الْحَجَّ يَسْتقرٌ يَسْتَقِرٌ في ذمته َه ِاسْتِطَاعَتِهِ في اردق رف في ا(شَرْح المهَدّب). 


[في حك وَشرُوطٍ العُمْرَةٍ] 
لمر على اقول لطر رضي كلْحَجٌ في شط ملي لصح ّةِ وَصِحَةٍ 
المبَاهَرَةِ وَالّْجُوبٍ وَالإِجْرَاءِ عَنْ عُمْرَةٍ الِسْلَامٍ» وَالإسْتِطَاعَةٌ الْوَاحِدَ حِدَةٌ كَافِيَةُ 


(وَهِيَ تَوْعَانٍ: أَحَدُهُمَا: اسْتِطَاعَةٌ مُبَاهَرَةِ وَلَهَا شُرُوطٌ: أَحَدُهًَا: وُجُودُ الزَّاد 
,97 حاشية اليكري )777 سسسب 
قوله: (تتمّة...) ذكره هنا لملا يتوهّم اقتصار «المنهاج» علئ ذكر ما ذُكِرَ في 
الحجّ: أنه لا يجزئ في العمرة وليس كذلك.ء فلو قال: (وشرط صحتهما... إلخ).. 
لكان صوايًاء 
٠خللس‏ تح واس ناش 46 - 2-5-2 حم 
وحجة للإسلام» ويبدأ بحجة الإسلام» ولو أفسد الحر البالغ حجة قبل الوقوف ثم 
فاته.. أجزأته حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاءء وعليه فديتان: 
إحداهما للإفساد» والأخرئ للفوات» قال الزركشى: وسكت الشيخان عن إفاقة 
السجنون يعد الإسرام صف وقال ابن أبي الم يعيض أنه يكون #الضبي قي حضو 
(1) في (ج) (د) (ز) (ش) سقط: عليه. 
)١(‏ في نسخة (ش): فهو. 


5 كتاب الج ا لش ب .  ٌ‏ ل ساس يفف 


وَأَوْعبّته ٠‏ ومؤنَةٍ ذهابهِ 4 وَإِيَابهِ) وَعِبَارَةٌ «المحرّر»: وَمَا يَحْتَاج ! إِلَيْه م فِي السّمَرِ د 


الذمَابٍ وَالإِيَاتٍ ب وَعِجَارَ «الرَوْضَةَ): أن يَجدَ الزَّادَ وَأَوْعِينَهُ وَمَا يَحْتَاحْ إلَيْهِ في 


5 


السّمَرِ + كه كان ل أل أ | ترط ذَلِكَ لِذَمَابِه َرُجُوعِوِء وَإِنْ ل 
4 . تكدَلِكَ عَلَى الْأَصَعٌ (وَقِيلَ: ! إن لَْ يَكُنْ َه يلو بَاء الَمِيرٍ (أَهْلٌ) 
م وَعَءِ عَشِيرَةٌ) أي : َقَاربٌ ؛ أَئ: : َم يكن لَه وَاحِدٌ هما لم 
ل في حَمَهِ (تَقَقَة الإباب) المذكورة مِنَ الزَّاد وَغَيْرهِ ؛ أن الْبِلَادَ في حَقٌّ 
يثله مقَارَِة وَالَْصَحُ: ا شْيِرَاطَهًا ؛ لِمَا في الْعْرْبَة ِنَ الْوَحْسََ وَلِِرَاع التفُوس إِلَى 
ل سس حاشاية اللبكزي #48 يح 
قوله: (وعبارة «المحرّر): وما يحتاج إليه في السّفر...) بِيّن أنها أحسنٌ من 
عبارة المنهاج) ؛ لذكر مؤنة السَّفر العامة بخلاف الخاصٌ بما ذكره9©. 
1 قوله: (بهاء الضّمير) لأنْ إسقاطها مُضِدٌّ ؛ إذ القول إِنّما هو بالتّسبة لبلده» لا إلى 
كل بلد. 
قوله: (أي: من تلزمه نفقتهم...) بيّن به: المراد بالأهل والعشيرة» وأن لا 
يشترط - علئ هذا القول ‏ اجتماعهما ؛ بل يكفي أحدهما. 
لس سس و جاشيية الستياطي  _###‏ بحي 
قوله: (وعبارة «المحرر): وما يحتاج إليه...) أي: فهي أعم من عبارة «المنهاج» 
إلا أن يجعل الإضافة فيها بمعنئ «في) كما لا يخفئ . وقوله: (وعبارة «الروضة»...) 
في سوقها إشارة إلى موافقة أوّلها لعبارة «المحرر) وتوطئة بآخرها(؟ ؛ لقول المصنف: 
(وقيل: إن لم يكن ...) ليظهر به أن «الواو) فيه بمعنئ «أو) كما سيأتي في قوله: (أي: 
لم يكن له واحد منهما) ٠‏ 


)1١(‏ في نسخة (ش): وعشيرة. 

)0( في نسخة (ش): لم يشترط . 

(0) في (ب) (د) (ه) (ز): بين به المراد بالأهل والعشيرة أنها أحسن من عبارة المنهاج» لذكر مؤنة 
السفر العامة بخلاف تعبير «المنهاج» الخاص بما ذكره. 

)0( في نسخة (أ): وتوطئة لا آخرها. 


9 كتاب الحج > 


الحيالا 


لطن يجري الْوجهَاذ ني يراط جوع وسَيَأي» ولس المعارف 
وَالْأَضْدَِاءٌ كَالْحَشيرةٍ ؟ أن الِاسْيَبْدَالَ بهم مسر ا 


)له يذ ما ين (كلييب) في قرو (ا تفي ياي لا 


(وَسَفَوه طَوِيٌ) أ: مَْحَلنًا َانِ فَأَكمد . ماي ا عور 
و ع 
عاض » يدبألا يقي الع بن 1 ب الكقرِ اكب َعم فيه المكقة. 
(وَإنْ قَصْرَ) [آئْ]”": السََّدُ (3 يليك في يزه كِنَايَه أيَّام. ٠‏ كُلَقَ) الْحجَ أذ 
َخْرجَ له؛ لِقِل المكمّ فو يخلافي مادا كن لا يب في كُلّ َم إلا َه 
يَوِْهِ ٠ ٠‏ فَلا يَلرَُهُ 4 لِأَنَهُ كذ يَْقطِعُ عَنْ كشب في أَيَام الْحَجٌ فَيمصَرّرُ. 
ااال ع حاشية لكوي 4 بي 
قوله: (ويجري الوجهان في اشتراط الرّاحلة) أي: الكلام عليهاء وأفاد بما قبله: 
أنّهما لا يختصّان بما ذكره» بل الرّاحلة كذلك . 
لابب قم حاشية الستباطي 5ه يبب 
قوله: (فلو لم يجد ما ذكرء لكن كان يكسب في سفره. ..) قال الإسنوي تفقها: 
عازه ع « اواج يوم ما يكفيه له وللحج » » فإن كان السفر 
.٠‏ لزم؛ لأنهم إذا ألزموه به في السفر. ٠‏ ففي الحضر أولئ » وإن كان طويكًا.. 
دام وي وو الاب وو بسي ب 
لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي .. فلإيجاب حقٌّ الله" بل لإيفاته أولئ » 
والواجب في السفر القصير إنما هو الحج» لا الاكتساب» ولو قيل: أن المراد في 
الطويل ذلك .. فالمتجه: عدم الوجوب ء وإنما وجب فى القصير ؛ لقلة المشقة غاليا. 
قوله: (لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج) يؤخذ منه: كما قاله الإسنوي: إن 
الأيام التي يكلف الحج بقدرته على أن يكسب في يوم كفايتها أيام الحج » قال: وهي 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ش). 
)١(‏ في نسخة (د): يكتسب. 
(*) في نسخة (أ): فلا يجاب لحق الله . 


ع كناب الحج #5 _+- ا ا :03# 


َدرَ على المي أَمْ لاء لَكِنْ يُسْحَحَبُ لِلْقَادِر علي اح ؛ 0 
ااا سف ايه االتسلنا في جه ببح 
ستة من خروج الناس غالبًا» وهو من أوَّل الثامن إلى آخر الثالث عشرء لكن قال في 
«المجموع»: إن أيام الحج سبعة, أوَّلها بعد زوال سابع ذي الحجة , وآخرها بعد زوال 
الغالث عشر منه» وقضية تحديدها بالزّوالِين: أنها ستة» لكنه اعتبر فيها تمام الطرفين 
تغليبًا فعدها سبعة » وهذا كله في حق من لم ينفر النفر الأول. 

قوله: (لكن يستحب للقادر عليه الحج) أي: بشرط أن يكون واجدا للزاد» أو 
مكتسبّاء وإلا بأن احتاج إلئ أن يسأل الناس.. كره؛ لأن السؤال مكروهء ولأن فيه 
تحمل مشقة شديدة» ذكره في «المهذب») و«شرحه)» قال ف «المهمات»): وقضية ما 
ذكر: أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والمرأة» وهو كذلك ؛ كما اقتضاه 
نص «(الأم» وصرح به جماعة منهم سليم في «المجرد)”" قال: إلا أنه للرجل آكد . 

نعم ؛ في «التقريب» أن للولي في هذه الحالة منعهاء وهو متجهء لا ينافي ما مر» 
والمراد ب (الولي) هنا: الوصي والحاكم أو قيّمه » وكذا كل قريبٍ» لا العصبة فقطء 
خلافا لما بحثه في (شرح الروض» لأن علة منعه ما يلحقه بذلك من المعرة”' وذلك 
موجود في غير المعصية» قال ابن العماد: هذا في حجة التطوع عند التهمة» وإلا فلا 
منع » قال في «شرح الروض)»: وفيما قاله نظر إذا كانت التهمة في العرض”*. انتهئ » 
أي: فله المنع في هذه الحالة مطلقاء والمتجه نظرا لما مر أن الحكم”*» كذلك في غير 
هذه الحالة أيضاء 


1 #6 5 ا ا ا ا 2 
(الثاني) مِنَ الشرّوط : (وَجُودْ الرَّاحِلةِ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكة مَرْحَلتَان) 7" سَوَاءٌ 


)١(‏ أي: سواء كان لائقة به أم لاء كما في التحفة: »)١7/4(‏ خلافا لما في النهاية: (47/8؟) 
والمغني: ٠ )471/١(‏ 

زفق وفي النسخ: سليم في البحر. والمثبت كما في «أسئئ المطالب» و«الغرر البهية» وغيرهما. 

062 في نسخة (أ): من المضرة . 

)0( في نسخة (أ): في الفرض ٠‏ 

(0) في نسخة (ب): الحاكم. 


لكف 


© كتاب الحج © 


(فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاجِلَةِ مَسَقَةٌ َدِيدَة9©.. شْتْرطَ وَجُودُ مَخْمِل) بِفَبْحِ اليم 
لأ كترود 1 العزعي, شاط فريك قيش : في الثق الآقر 
إن لَمْيَجِدٍ اليك . ايل الح وإ جد م المخيل يعمَايها” ؛: اك في 
«الشَاِلٍ): وَل لَحَِهُ مشَقَةعَظِيمَةٌ في رُكُوبٍ المخول . . اعْثيِرَ في حَقَه الكديسّة, 
وَأَطْلَقّ المحَامِلِيٌ وَغَيْرٌ د أن المزأة يعكيْرٌ في حَقَهَا المخملٌ ؛ ؛ لِأنَهُ أَسْتَرُ لَهَاء 


قوله: (الكنيسة) هي أعوادٌ مرتفعةٌ من جوانبٍ المحمل » عليها سترٌ يدقَعُ الحرّ 
والبردٌ؛ وهي المحضة. 

قوله: (وأطلق المحامليئٌ وغيره. ..) اعترفٌ ما قاله المحامليٌ الإسنويٌ وهو كذلك, 

وس ؟+*؟!؟ بببييإيتت_ز 

قوله: (بأن لحقه بالراحلة مشقّة شديدة) أي: بأن يخشئ منها المرض ولو غير 

قوله: (واشترط شريك...) قال فى «الوسيط): لأن بدل الزائد خسران لا مقابل 
05م قإلا الإنسوي :وقفييه: أنها جاح ون زأ3 وغيره إذا أمكنت المعادلة به تقر 
مقام الشريك» وكلام غيره يقتضي تعين الشريك» قال الزركشي: الأول ظاهر النص 
وكلامٌ الجمهورٍ وهو الوجه. 

قوله: (اعتبر في حقه الكنيسة) هي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر 
يدفع الحر والبرد» ويسمى في العرف مجموع ذلك: محارة » وهو مأخوذ من الكنس» 
وهو السترء ومنه قوله تعالى: # لَبْوَرِالحُيّ 4 [التكوير: 12] أي: المحجوبات. 

قوله: (وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر...) قال الأذرعي: وهو ظاهر 


)١(‏ ضبط المشقة الشديدة في التحفة: )١15/4(‏ بما يحصل به ضرر لا يحتمل عادة» وفى النهاية: 
)١5 4/7‏ بما يبيح التيمم. ١‏ 

(؟) كما في المغني: »)571/١(‏ خلافا لما في التحفة: (55/1؟) والنهاية: )١44/8(‏ ؛ فالأوجه 
عندهما: أنه متى سهلت معادلته ‏ بما يحتاج لاستصحابه أو يردده معه ‏ تعينت هى أو الشريك . 

(8) في نسخةلآب): خسران لمقابل له. ١‏ 


هئ ال 


(ومَنْ ببِنَهُ وَبَنَهَا) أيئ: مَكَةَ (دُونَ مَرْحَلئئْنِ وَهُوَ َي على المي .. يَْرَمهُ 
الس ) ولا تكد في حر وجو الكاجكة؛ كذ شلق) عن المنى... كابير 
عَنْ مك ير في مُه وُجُودُ ارال وَالمخيل أَنِضا ِنَم يكن الركُوبُ بدُويهِ» 
وَحَيْثُ امبر و كما قالمراة: افك 7 تَحْصِيلِهِمًا شِرّاء أو اسْتِْجَارٍ بكَمَنِ 
اْمثل أ أَجْرَة الْمثْل . 
س9 شيل اليكري (8 بلسي 
ولا تغترٌ بمن ضحّفه » اللّهمَ إلا في نساء الأرياف المعتادين أبدًا الجلافة» فلا تشترط . 
ممم 77ر7ريررر 300 
فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه أو يشق عليها ؛ أما غيرها. . فالأشبه أنها كالرجل . انتهئ » 
والمتجه خلافه ‏ نظرا لكونه أستر لها الذي علل به المحاملي وغيره» قال الإسنوي: 
والقياس أن الخنثئ كالمرأة. 

قوله: (ومن بينه وبينها...) إنما اعتبروا المسافة هنا من مبدأ سفره إلى مكة» لا 
إل الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام للمتمتع ؛ رعاية للمشقة 
فيهماء قال في «شرح الروض)»): وفي عدم اعتبار الراحلة فيما إذا كان بينه وبين مكة 
دون مسافة القصر وبينه وبين عرفات أكثر . ٠‏ نظر. انتهئ » وأجيب: بأن الغالب أن قاصد 
الحج إذا وصل إلئ مكة أقام فيها زمنا يستريح به. وقوله: (وهو قوي على المشي) 
يفيد: أن قوته على الزحف أو الحبو لا أثر لهاء وهو ظاهر. 

قوله: (فإن ضعف عن المشي...) قال في «شرح الروض»: بأن يعجز عنه أو 
يناله به ضرر ظاهر ؛ أي: ولو غير مبيح للتيمم نظيرٌ ما مر . 

قوله: (فيعتبر في حقه وجود الراحلة والمحمل أيضا...) أي: وغيرهما مما مر؛ 
كما يفهم من كلام المصنف. 

قوله: (وحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن...) قال الإسنوي: والقياس أن 
الموقوف على هذه الجهة والموصئ بمنفعته لها.. يوجبان الحج » بخلاف الموهوب ؛ 


0 © كتاب الحج ‏ 


(وَيُشْتَرَطُ كَوْنٌَ الزَّادِ َالرَاحِلَةِ) يما ذُكْرَ مَعَهُمَا (فَاضِلَيْنِ عَنْ دَئْنه؛ وَمُؤْنَة منْ 
عَلَِْ تَََْهُمْ مُدَهَ هاب وَإِيَابِ) وَالمؤتةُ: تَشْمَلُ(" التَقَقَةَ المدْكُورَة في «المحَرّر) 
وَغَيْرِهَا كَالْكِسْوَةِ» وَسَوَاءٌ في الدَّيْن الْحَالَ ؛ لِأَنَهُ تَاجدٌ وَالْحَج عَلَى التَرَاخِي» 
وَالموَجل ؛ لِأنه إذَا صَوَفَ ما معَةُ إِلَى الح .. كمد يِل الْأجَلُ ولا يَجِدمَا يَقْضِي 
ككككك5كة ةكت 20 1 6090799 

قوله: (بما ذكر معهما) مزيدٌ لا بدَّ منه في الوفاء بشروط المجوب: 

قوله: (والمؤنة: تشمل التّفقة) أي: بيّن أن عبارة «المنهاج» ون من عبارة 
«المحرّر) ؛ لشمولها للمذكور فيه بزيادة. 


مس90 اح أشي لس صل كببسب بيب يح 
أي: فلا يجب عليه القبول» ولو وقف عليه ذلك بخصوصه وقبله أو لم يقبله 


وصححناه. . فلا شك في الوجوب . 

نعم ؛ لو حمله الإمام من بيت المال؛ كأهل وظائف الركب من القضاة 
وغيرهم .. ففي الوجوب نظر. انتهئ» قال في شرح الروضص»: والأوجه: الوجوب مع 
أنه يجب عليه الخروج لمعنئ آخرء وهو أن الإمام إذا ندب أحدا لمهم يتعلق بمصالح 
المستلمين :و الزمةةالقيول: التهو: 

قوله: (والمؤنة تشمل النفقة المذكورة فى «المحرر) وغيرها ؛ كالكسوة) أي: 
وإعفاف الأب» وأجرة الطبيب» وثمن الأدوية لحاجته وحاجة القريب» والمملوك 
إليهما؛ ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه ؛ فتعبير المصنف ب (المؤنة) أعمّ من 
تعبير «المحرر» ب «النفقة) وفي «شرح الروض» أنهم قد يسمون ذلك كله نفقة» 
والمعتبر في ذلك كله: اللائق بالممون. 


تتنعنة؛ 


صرح الدارمي بمنعه من الحج حتئ يترك لممونه مؤنة الذهاب والإياب ٠‏ انتهئ ٠‏ 


(0 في شح (قن) :اشعيل- 


وان ا لي 1 2722522 222 ار ير 31 


به الذَْنَ» وَكَدْكَْ َخْتَرِمُهُ المبئّهُ تِقى ممه مهوت وَلَوْ كَانَ ماله دنا في مه إنْسَانِ: 
قَإِنْ نكن تَحْصِيل في الْحَالٍ. . تكَالْحَاصِلٍ؛ وَإِلَا. ٠‏ َكَالمعْدُومٍ (وَالصَح: 
امِْرَاطُ كَوْنِه) أئ: المذكور الْقَاضِلٍ عَما ذُكِرَ (قاغيلا) أَيْضًا (عَنْ مَسْكَيه وَعَبْدٍ 
تباغ إل يخ ذمد) زرمئير أذ منعريرء والاني: د مُشْتَرَط ؛ بَلْ عَلَيْهِبيِعْهُمَا وَيَكْتَفِي 
الإاكْيرَاءِ» وَالْخَْافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الدَّادُ مُسْتَغْرقَةَ لِحَاجته وَكَانَتْ سكُتَى مله 


وَالْعَبدٌ عَبدَ مِْلِه» كَآمًا إذًا أمْكَنّ بيع به يكس الثار توك ليث كوف الْحَحٌء أَوْ كَانا 
تسن لا يان يذل وَل هما وى لوت بُؤكة الح . ميمه دك 
جَزْمَاء وَلَا يَلْرَمُ أَنْ يَأ تي في النَفِيسَيْنٍ المألوكين الخكاف فِيهِمًا في الْكَفَارَةِ ؛ 
كك3كك 7 36ة3ة3ةظةةكتكثة 

قوله: (فالخلاف فيما إذا كانت الدَّار. ..) بيّن به: قيدًا لعبارة «المنهاج» ‏ من 
مسألة الدار والعبد ‏ لا بد منه» فإطلاقه معترض . 
قله الي مل حي 

قوله: (ولو كان ماله ديئًا في ذمة إنسان ؛ فإن أمكن تحصيله...) أي: بأن كان 
حالًا على مليء مُمرٌّ أو عليه بيئة» قال الزركشي: ولو كان يمكنه تحصيله بالظفر به 
بشروطه.. فكالحاصل أيضاء وهو ظاهر » وكلام الشارح شامل له. 

قوله: (فاضلا أيضا عن مسكنه...) قال الإسنوي: وكلامهم يشمل المرأة 
المكفية بإسكان الزوج وإخدامه » وهو متجه ؛ لان الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهماء 
وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس » والصوفية بالربط ونحوها. انتهئ » 
قال ابن العماد: بل المتجه أن هؤلاء مستطيعون7 ؛ لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ؛ 
ولهذا تجب زكاة الفطر على من كان غنيا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه للمستقبل » 
واستحسن ما قاله في «شرح الروض) بعد نقله عن السبكي تضعيفه في الزوجة. 

قوله: (أو كانا نفيسين...) مثلهما: الثوب النفيس ؛ كنظيره في الكفارة . 

قوله: (ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين. ..) هو شامل في الخادم للعبد 
(1) في نسخة (ب): أن هؤلاء لا يستطيعون. 
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أن لََا بَدَلَاء قَالَهُ ني «الرَوْضَةِ) ؛ مُمْتَرضًا به قَوْلَ الرَافِعِيٌ: : لَا بُنَ مِنْ عَوْدِهِ هُنَا. 
© الْأَصَحُ: أنه زمه مدقف مال ينجَارَيَه ِلَنِهِمَا) أَيْ: إلى الزَّادِ وَالرَاجِلَةَ 
بمَا كر مَعهَُاء وَكَرَقّ المسكَنّ وَالْعبدَ؛ نوما طاح إِلَيهِمَا في الْحَالٍ وَهَُ إِنَّمَا 
م رق شين بالمتاتي» قد 196 
ثّ يَحْصلْ لَه ِنْها تنه ليها وَصَرْئها إلى ما كر في لصح أيضا 
ا 8 كر راع بي الأعكر بعص روه رلا أن كيذ 3 
كِكَابِ نُسْحَتَانِ.. فَيْلرَعُهُ بَيْعُ إِحْدَاهُمَا؛ ِعَدَمِ حَاجْتهِ إِلَيْهَاء ذَكَرَهُ في في اشَرْجٍ 
المهب». ولك ادك بولح واخاح إلى الكاح لحف الت . ٠‏ قَصَرْفُ 
المالٍ إلى التكَاحٍ أَمَهُ؛ لَِنّ الْحَاجة إِليْهِ تاجرّةٌ» وَالْحَجُ عَلَى عَلَى التَرَاخِي » وَصَرَّحَ 
امام بعَدَمٍ وُجُوبه عَلَْهِه وَصَرَّحَ كثِيرٌ ون الْرَاقِيينَ وَغَْرهُمْ يوْجُوبِه » وَصَحَّحَهُ في 
«الرَّوْضَةَ) . 
© حاقية بكري 4ه -- + يي 
قوله: (وصحّحه في «الرَّوضة)...) هو المعتمد» فالحاجة للتكاح لا تخرج 
الوجوب » لكن الأفضلٌ لخائِف العَّتِ. . تقديمٌ التُكاح » ولغيره. . تقديم التّسك . 
بلس 9# حاشية السشباطي #4 )بي 
والأمة» فلو كانت الأمة نفيسة مألوفة للتمتع.. فبحث في «المهمات» أنه لا يكلف 
بيعهاء قال: ولا بد منه وإن لم أره» ورده ابن العماد: بأن المتجه خلافه» وأيده في 
«شرح الروض» بما يأتي في حاجة النكاح . 
قوله: (وصرّح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه , وصحّحه في «الرّوضة)) إن 
قلت: كيف يجتمع هذا مع ما ذكر قبله من كون صرف المال إلئ النكاح أهم ؟ قلت: لا 
منافاة . وفائدة الوجوب: القضاء من تركته» لا الإثم . 


)1١(‏ في نسخة (ش): من كل 


كاب المع © 


كا 


(الثَالِتُ) مِنَ الشّرُوط: 3 من الطّريق) طآ ظنًا بحَسَبٍ ما يَلِيقُ به ؛ (كَلَوْ حَاقَ) 
في طبه (عَلَى َه أو مَل َم أو عَدُوًا أو وَصَديًا وَلَا طَريقَ) لَه (سِوَاة. لم 
بَحِبٍ الحج) عَلَيْوَِنْ كَل الرَصَدِيُ يَْضَى بتَيْءِ ب ضير كر جذل المال أي + 
َه بُعرضْهُمْ على التَعَْض لئاس ء وَسَوَاُ كن لذن ياف يمي آم قرا 

89 حاشية اليكري 49 ا ا 1# 

قوله: (ظنًا بحسب ما يليق به) بِيّن به: الأمنَّ المبِهُمَ في «المنهاج». 
علس فيه حاشية لاطي جه بي 

قوله: (بحسب ما يليق به) أي: بالطريق. 

قوله: (فلو خاف... على نفسه أو ماله) أي: أو بضعهء قال الأذرعى: وينبغى 
تقييَة:المال بالمال الذي الايد له مقه للمون م أما ألو آراة اسعصحاب مال خبطي للتجاراة 
وكان الخوف لأجله . . فالظاهر أنه ليس بعذر» وهو متجه » والمراد: الخوف العام حتئ 
لو كان الخوف في حقه وحده.. قضئ من تركته ؛ كالزمن» بخلاف من حجَّ أول ما 
ا ا عو ع لود 

بنفسه أو غيره من جهة أن غيره مثلّه في الخوف . 

قوله: (أو رصديًا) هو بة بفتح الراء مع فتح الصاد وإسكانها ؛ مقيرقتٍ الناض ليأخل 
منهم مالا علئ المراصد» ولو كان يأخذ ذلك من الإمام أو نائبه.. لم يمنع الوجوب ؛ 
كما نقله المحب الطبري عن الإمام» قال في «المهمات»: وسكت عن الأجنبي» 
والقياس عدم الوجوب ؛ لما فيه من المنة» قال ابن العماد: بل القياس الوجوب ؛ كما 
يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه» قال: والعجب من قوله (للمنة) إذ من المعلوم أنها 
إنما تكون بأخذ المال» والمدفوع عنه هنا لم يأخذ المال» وإنما سبيل هذا سبيل دفع 
الصائل. انتهئ » ونظر فيما قاله في شرح الروض») ووجه النظر ظَاهرٌ . 

قوله: (وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أو كفارًا) أي: في عدم الوجوب 
وكراهة بذل المال لهم» وفارق ما يأتي في (باب الإحصار) من تخصيص كراهته 


)١(‏ في نسخة (أ): من حج أول زمن تمكن. 


3 كتب الحع # 


28 


كن إن كانُوا كرا وفوا ماهم . .اب هم أْيَْرْجُو ِْحج وياُومُ؛ 
ِيَتاُواكَوَابٌ الْحَجٌ وَالْجِهاوا'©: وَإِنْ كانُوا مُشلِيِين.- لَّمْ يكحب حب الْخُرُوجُ وَالْقَالُ» 
وَلوْ كَانَلَهُ طَرِينٌ آحَرُ آمنٌ. . لرمَهُ سُلُوكُهوَإِنْ كَانَ َبعَدَ مِنْ الأول إذًا وُجِدَ ما يَقْطْعَهُ 


به. 


(وَالْأَطْهَدُ: وُجُوبُ رُكُوبٍ البَخر) لِمَنْ لا طَرِيقٌ َه يِوَاهُ (إن غَلَبتِ التَكَامَهُ) 
في رُكُوبهِ؛ كَسَلُوكِ طريقي لبر عِنْدَ عَلَبَةَ السَّكامَةَء وَالثَّانِي: المئع ؛ ؛ لِآنّ عَوَارضَ 
امل فَِنْ غَلَبَ الْهََاكُ لخُصُوص ي ذَِكَ الْخر أَوْ لجان الأموَاجٍ في 

ْأَحْوَّالٍ.. لَمْ يَجِبْ فقون جز ؛ وزن اشتوئ الأفواج. ٠‏ فَوَجْهَانِ» قَالَ في 
0 أَعسيعَا: لا يَجِبّء وَإِذَا َلمَا: لا يجبت اْتحِبٌ عَلَى الْأصَحّ إِنْ 
غَلَبَتِ السَّلامة وَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ. . حَرَمَ» وَإِنِ اسَتويًا. . َنِي التَّحْرِيم وَجْهَانِ 
ملكتي (28 بيك 
قوله: (فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر...) أفاد به أن مقابل: (غليت 
السّلامة) أحوالٌ في بعضها النّحريم » فإن غلب الهلاك.. حرم » وإن استوئ الأمران. . 
استحبٌّ إلا للمرأة» هذا حاصل المعتمد). 
“4411# 8# “م3 
بالكفار ؛ لأن ذلك محله بعد الإحرام؛ فإعطاء المال أسهل من قتال المسلمين» وهذا 
قبله» فلم تكن حاجة لارتكاب الذل. 

قوله: (وإن غلب الهلاك.. حرم...) أي: فلو ارتكب الحرام وركبه29.. فله 
الرجوع إن كان ما بين يديه أكثر مما قطعه ؛ أي: مسافة أو مشقة ؛ كما بحثه الأذرعي» 
)00( في نسخة (أ): الحج أو الجهاد. 
(؟) في (أ) (ج) (ز): قوله: (فإن غلب الهلاك) حرم. انتهئ. قوله: (وإن استوئ الأمران. . استحب) 

إلا المرأة» هذا حاصل المعتمد. 
() في نسخة (أ) زيادة: أي: فلو ارتكب الحرام هنا وفيما يأتي وركبه. 


كناب الحج © 


ا 


ل في «الررْضَد : أَصَحُهُمَا: ّرم وهم من حَكَى القن في ُو رُكُويهِ 
مُطْلَقَاء اللرُومُ؛ ؛ للظواجر المطلّقّة في الْحَج» وَعَدَمْ الوم ؛ لِمَا في رُكُوبهِ مِنَّ 
لوف وَالْحَطَرِ هذا كلّهُ في الرّجلٍ» ما المزآة. يا خِلافُ ُنْب وَأولى 
عدم الْوّجُوبٍ ؛ لِصَعْفِهًا عَنٍ احْتَمَالٍ الْأَمْوَالِء وَلأَتَهَا عَْرَةٌ مُعرّصَةٌ للائكِنَافٍ 
وَغَيْرِهِ ؛ لِضِيق المكانء فَإِنْ لَمْ نُوجِبهُ عَلَيْهَا. لَمْ يُسْتَحَبَ لَهَاء وَقِيلَ: ِطَرْدٍ 
الْخْكافي"2. وَلَيْسَت الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَُ كَجَتِحُونَ وَتَْوهِ في حُكْم ابر أن المقَاَ 
00 


(وَأَنَه تومه" أَِرَ 1 بذج الموخدة وشكرن المعجمّة ؛ 0 
6 أب نع َيُمْتَرَطُ في وُجُويِه الْقُدْرَةُ عَلَيِهَا» وَالنَانِي يَقُولٌ: 
د ب ا ا ل ا 2 
وكذا إن كان أقل أو تساويا ؛ إذا لم يجد بعد الحج طريقا آخر في البرّذ» وإلا.. فليس له 
الرجوع » بل يلزمه التمادي لقربه من مقصده في الأصل واستواء الجهة في حقه في 
التساوي » وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم فيما إذا أحاط به العدو ؛ لأن المحصر محبوس 
وعليه في مصابرة الإحرام مشقة » بخلاف راكب البحر » فلو كان محرما. . كان كالمحصر ؛ 
كما قاله في (اشرح الروض» وضعّف بأن المحصر محبوس بخلافه ؛ كما تقرر» وإنما منع 
من الرجوع مع أن الحج علئ التراخي ؛ لأن صورة المسألة فيمن : خشي العضبّ » أو أحرم 
بالحج وضاق وقته» أو نذر أن يحج تلك السنة » أو أن مرادهم بذلك استقرارٌ الوجوب . 
قوله: (وليست الأنهار العظيمة كجيحون. ..) قال الأذرعي: هذا ظاهر في قطعها 
عرضاء أما قطعها طولا .. ففيه نظر؛ إذ هي في بعض الأحيان أشدٌّ خطرًا مق البحنء 
ورُد: بأن جانبها قريب يمكن الخروج إليه سريعاء بخلافه في البحر. 
)060 في النسخ: وقِيلَ: يَطَّردُ الخلاف , والمغبت من الأصل . 
)١(‏ في نسخة (ش): وأنه يلزمه. 
() في نسخة (أ) زيادة: في البر يرجع فيه. 


5خ28ظ> 


© كاب امح # 


هِيَ حُسْرَانَ ِدَْ لظم فا يَجِبُ الْحَجُ مع م طَلَبِهَاء وَالْخْلَافُ وَجْهَانِ وَالنَصْحِيحْ 
ِلْومَام» وَفي اشْرْح المهذب» عَنْ جُمْهُورٍ الْعِرَاقيينَ والخرّ اسائدن: د إذا احْتَاحَ 
إِلَى حَمَارَةِ. لَمْيَجِبٍ الْحَجُ وَحَمَلَهُ على إِرَ دَادَوْمَا يَأَخْدَّهالرَصَدَيُونَ فى المرّاصد. 


وَكَدْ تَقَدَّمَ. 


(وَيُترَط) في وجُوب الْحَج: : (وُجُودُ الما ءِوَالرَادِ ني الموّاضع الممْتاد حَمْل 
ِنَْا بَِمَنِ الْمِْلٍ ؛ وَهُوَ القَدرُ اللّائِقُ بهِ ِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالمكَانِ) فَإِنْ كَانَ لا يُوجَدْ 
يواه لقاقنا يح ثنيها مكلام الببار أن قاذ بو جد يها بأد دن كن اليكل ...2 
ل ابل سوه حاشيةالسكري 8 

قوله: (وفي اشرح الميلاب 4 خاصله أن أجرة البَذْرَقَة هي الخفارة؛ لا 
الذي يأخذه الرصديٌ , فعبارة «المنهاج» المراد بها: للخفارة » لا ما يأخذه الرصدي. 
فلا يعترضن ٠‏ 
جح جح تخ جح وه رادي بين #هب2- 7 020779772777272 

قوله: (والخلاف وجهان) أي: وإن اقتضئ كلام المصنف بحسب اصطلاحه 
خلافه . 

قوله: (وحمله على إرادة...) أي: في أرجح احتماليه» فإنه قال: يحتمل أنهم 
أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصدي في المراصد» وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف 
فلا يكونون مُتعرّضِينَ لمسألة الإمام؛ ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين »: فيكون خلاف 
ما قاله» لكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل فيكون الأصح على الجملة”"/ 
وجوب الحج ؛ أي: عند القدرة على الخفارة» وقد صححه الرافعي وابن الصلاح مع 
اطلاعهما علئ عبارة الااصحاب التي ذكرها. انتهئ » وقال السبكى: إنه ظاهر فى الدليل 
وإن أشعرت عبارة الأكثرين بخلافه » والفتوئ علئ هذاء خلافا لما في «المهمات» وإن 
نقله في «الكفاية» عن النص . 


)00( في نسخة (ب) و(د): على الحمل . والمثبت ع يوافق ما في «أم : سنئ المطالب» و«الغرر البهية». 


و9 كنات احج # 7ب سس بحب َي 


يويح أ اوقا الى قل كايا 25 المزنالتقم يتاي ؛ لكثْرَته» 
وَفِي «شَرْحٍ المقذب»: ي؛ ينبي اغْيبَارٌ الْعَادَة فيه كَالماء. 


(3) يُتْمَرَطٌ (فِي 9 رغرب الخ هاه زلذ يفرع مها ززي رز 


تَحْرّمٌ) 7" تست أو عَثر (0) تب + حا وه الو اه به به > طح و ع ومو رو وهاه جو نه عاد وام و2 ب قرا ىنولد 
لل ف حاشية الستبا طم 65 سس 
قوله: : (وفي «شرح المهذب): ينبغي .2 سبقه إليه سليم وغيره. ٠‏ قال الأذرعي 


وغيره: وهو متعين » وإلا لما لزم آفاقيًا 2 أصلا. 


:4 :َ 


لو جهل المانع للوجوب من وجود عدو أو عدم زاد أو نحوهما وتم أصل ؛ أي: 
غالب.. اسْتّصحبٌ» وإلا.. وجب الخروج ؛ لأن الأصل: عدم المانع » ويتبين اللزوم 
بتبين عدم المانع » فلو ظن كون الطريق فيه مانع ؛ فترك الخروج ثُمَّ بان أن لا مانع .. 
لزمه الخروج* 

قوله: (أن يخرج معها زوج أو محرم) أي: ولو غير ثقتين ؛ كما شمله كلامهم » 
ووجهه في الزوج واضحء وأما في المحرم.. فوجهه ؛ كما في «المهمات» أن الوازع 
الطبيعي أقوئ من الشرعي » وكالمحرم عبدها الأمين ؛ كما صرّح به المرعشي وابن أبي 
الصيف » وشرط العبادي في المحرم: أن يكون بصيرًا» ويقاس به غيره مما ذكرء قال 
في اشرح الروض»: وينبغي كما قال بعضهم عدم الاكتفاء بالصبي ؛ لأنه لا يحصل معه 
الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة ؛ بحيث يحصل معه الأمن ؛ لاحترامه . 
)١(‏ تغتفر الزيادة اليسيرة في ثمن المثل كما في النهاية: (54/7 ؟) والمغني: (577/1): خلاقًا لما 

في التحفة: (7"/4)» فلا تغتفر وإن قلت الزيادة. 

)١(‏ أي: ولو أعمئ ؛ له حذق يمنع الريبة ؛ كما في التحفة: (/0) والنهاية: (/0٠6؟)»‏ خلاقًا لما 


في المغني: (571/1) ؛ فيشترط أن يكون بصيراء 
(*) في نسخة (ش): بغير. 
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(أَوْ يكوه بثقَات)0) لمن عَلَن كفسهًا امي أَنّهُ لا يُشْترَط وُجُوذ مَحْرَم 
رافق ل الال ير وبتغيرة. ركني شير وخوكة؛ يكلم الوجال 


عَنْهُنَ » بيهر نَأ وول في لِك لج وه عط عل في ارح 
المهَذّب) ب(آز) ©( الْأصَحُ 6 : (أنه بَلوَمُّهَا أَجْرَ رَةُ المخرّم إِذَاكَمْيَْرْخ إلا بها 
لكك من آم سَمَرِهًا ؛ قَفِي حَدِيثِ متك :ولا ُسَافْرُ ارا إلا مَعَ مَخرَم00, 
ا ا ا ا ل لس 
قوله: (نسوة ثقات) يفيد: أنه لا يكتفي بغير الثقات» قال في «شرح الروض): 
وهو ظاهر في غير المحارم ؛ لعدم الأمن » وأنه يعتبر بلوغهن , وهو ظاهر ؛ لخطر السفر. 
نعم ؛ إن كنَّ مراهقات.. فينبغي ؛ كما في شرح الروض» الاكتفاء بهن ؛ أي: 
بشرظه السايق + وأنه د يعراتلاك غيرهاء قال الإسيوي : ولا معنئ له ولا دليل عليه بل 
المتجه: الاكتفاء باجتماع أقلَّ الجمع » وهو ثلاث بها. انتهئ . 
واعتبار العدد إنما هو بالنظر للوجوب الذي الكلام فيه؛ وإلا فلها أن تخرج مع 
الواحدة لفرض الحج علئ الصحيح في شرحي «المهذب» و«(مسلم» » بل قال في ااشرح 
الروض»: أن لها الخروج له وحدها إذا أمنت الفتنة» وعليه حمل ما دل من الأخبار 
على جواز السفر وحدها. 
وأما السفر لغير فرض الحج ؛ فإن كان نفلا.. لم يجز مع غير محرم أو زوج ولو 
مع عدد من النسوة الثقات» وإن كان فرضًا. . وجب معه أيضاء وكذا مع الواحدة؛ بل 
يجب عليها الهجرة من دار الحرب إلئ دار الإسلام ولو وحدها؛ لأن خوفها نَم أكثر 
من خوف الطريق. 
)١(‏ يشترط ثلاث غيرها؛ كما في التحفة: (2)87/4 خلافا لما في النهاية: )١5١/+(‏ والمغني: 
77/1 ) ؛ فيكفي امرأتان غيرها. 
)١(‏ في نسخة (أ) (د): سقط. 
(؟) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة » باب: حج النساءء رقم [كتملا. صحيح مسلم» بألفاظ 
متقاربة » باب: سفر المرأة مع محرم إلئ حج وغيره» رقم [1741]. 


>20 


كاب الحع © 


ترط في وُجُوبٍ الْحَجّ عَلَيهَا رثا عَلَى أَجْرَِه وَالذَانِي يَقُولُ: ين حَمَّهِ 
الْحُوو اخ مَعَهَاء ٠‏ فَإِذا لم يَخرْجْ إلا بجي 2 َحِبُ الْحَجُ عَلَيَْا وَالمنآلة َي ٍ 
0 الْبدرَكَة وَأَؤْلَى اللرُوم» وَيَظْهرُ: اداع" الج عجر الجاو ادلي 
اشع المهدّب»: : الْحُنْتَى الممْكِلٌ * 3 ترط في حَقَهِ مِنَّ المخْرّم م سوط ىق 
المزأو» قَِنْ كان مَعَهُ ِسْوَةٌ مِنْ مَحَارِمِه كَأَحَوَاتِه وَعَمَتِِ. . جَارٌَ» وَإِنْ كن أَجْبينّاتٍ . . 
كا ؛ لِأنَهُ يَْرُمُ عَلَيْه لْكَلْوَة بهن ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الْبِيَانِ) وَغَيْرهُ. انتهئ » وَكَالَ قَبلَ 
هَذَا ب ِيَسِيرٍ: المشْهُورٌ: جَوَارُ حَلوَة رَجْلٍ بنِسوَةٍ لا مَحْرَمَ لَهُ بهن مُعْمَرِضا به قَوْلَ 
لامو ل ِحُرْمَة ذَلِكَ فَاسْفْيِيَ بهذا الاغيراض عَنْ مِْلِه في الْحُنتَى الملح 
بلجل ؛ حياط . ر 


(الرَابعُ) مِنّ الشّرُوط: (أَنْ يَثيِتَ عَلَى الرَاحِلَة با مَشَقَّةِ شَدِيدَة) في مَحْول » 


نتن له يقبت يت عَلَيْهَا أَضْلا أَوْكَجَتَ 2 عَلَيَْا في مَحْوِلٍ يِمَشََةٍ مش يد لِمرَضٍ أو غَيرِو. 5 
0 َحِبُ عَلَ الْحَجُ يفو يخلاف من التقَتْ عَنْهُ المَقةُ في المخول . ٠‏ مَيَجِبٌ 
َل الْحَن ب كمَا قد 


(وَعلن الأغت الح إن ويج ايد + مع الشروط المذكورة؛ يقودة وَيفْدِيد 
ِنْدَ الول وَيركيه يله ؛ (وَهُو) في حَقَِّ (كَالمخرّم في حَنَّ المأ قَالَ في 
اشَرْحٍ المهَدّب) : ميَكُونُ في وُجُوبٍ اسْيشجارو!") وَجْهَانِء أَصَسُهُمَا: الْوْجُوبٌ . 
(وَالمخجُورٌ عَلَبْهِ لِسَفَهِ. . كَمَيْرِهِ) في وجوب الْحَجّ عَلَيهِ (لكِنْ لَا يد يدنع 
ل ل لك 
قوله: (فاستغني بهذا الاعتراض .. .) حاصله: أن الخنثئ إذا وجد نسوة لا محرمّ 

له فين +١‏ :وجب السفوة: 


)1١(‏ في نسخة (ش): استيجاره. 


1 


59 ' 
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المالُ إلبْ) لتنزير» (لى يحرج ممه لوي َو يَنْصِبُ شخْصا لَهُ) لثلفق عَلَبْه في 
الطريق والكزوفي وَتطهد: : أن أَجْرَكَهُ كَأجَْةِ المخرّم . 


000000 
[في تَكِة شَرْط أَمْنِ الطَرِيقٍ وَحُكم إمْكَانٍ السَيْرٍ| 
يَدْخْلُ في شَوْطٍ من الطربق ,2ه قَالَ الرَّافعِيٌ مَا ذَكَرَ الْبَعَوِيُ وك أل 
ترط أن يد عه يرج ممه على العَاقةء قَالَ المتولي: فَنْ كانت الطريدُ 
بِحَيْتُ د كحاف ‏ الواجل فيه :+ لا حَاجَةَ إِلَى الرُفْقَةَ ما إِمْكَانُ السَّيْر؛ وَهُوَ أَنْ 
بقّى رَمَنْ يْكِنٌ السيرُ فيه إلى الْحَجٌّ السَيِرَ المْهُوة.. فَتقَلَ الرَافعِيُ عَنِ الْأَيِمّة: 
َه رط في وٌجُوبٍ الْحَجٌ» وَقَلَ ابْنُالصّلاح: إِنّمَا هو شَرْطُ اْيفْرَارو"" في ذمته 
بيت ققاطة ون كرد لوعات عل الح ور : شَرْطًا لِأَصْل الْوّجُوبٍِء فَيَجِبُ 
عللن لسع في الْحَالٍ؛ كَالصَلاةٍ ب تَجِبٌ بأَوّلٍ الْوَفْتَِ قَبلَ مْضِيّ زَّمَنِ يَسَعَهًا؛ 
زكنكذا في الذثة يتفي رمن النَمكُنِ من فِْلَاء وَصَرّبَ في «الرَوْصَةٍ) الأول 
وَأ ب عَنِ الصّلَاةِ: نا إِنَّمَانَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَفْتِ لإمْكَانِ تَتْمِيِوِهًا 
9 حاشية البكري (©4-ل- + --: > آ ‏ - 
قوله: (تنبيه...) أفاد بها: الإخلال بشرط الوجوب » وهو: شرط إمكان السّير. 
ل يي حاشية الستباطي  --‏ ل يبي 
قوله: (وهو أن يبقى...) أي: بعد وجود الزاد والراحلة وسائر ما مر. وقوله: 
(السير المعهود) احتراز عما إذا أمكن السير فيه إلى الحج السير غير المعهود ؛ بأن كان 
يحتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة . 
قوله: (وصرّب في «الروضة» الأول وأجاب...) أي: بناء علئ الظاهر من بقائه 
إلئ ذلك , بخلاف الحج» ولا فائدة للخلاف إلا في الأيمان والتعاليق ٠‏ في تعبيره فيه 


(1) في نسخة لش): الاستقراره. 
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9 كناب المع © 


(الَوْعْ الدّانِي: اسْتِطاعَةٌ تخصيله بِمَيْرِهِ؛ فَمَنْ مَاتَ وَفِي دمت حَجٌّ.. وَجَبَ 


2 حدق وي 2 خم الات 8 ل ا م 22 3 2 
الإحجَاجُ عن من تِته) كما تُفصَى ينها ذبُوة» كلذ لم يَكُنْ لَه تركة.. اشحِبٌ 
ِوَارِ أن يَحُجّ عَنُْ» فَإِنْ حَجّ عَنْهُ يِه أو اسْينْجَارٍ. . سَقَطَ الْحَجّ عَنِ الميّتِء 


ولو حَج لهجت . جَارَ وَإِنْ ل الْوَارتٌ ؛ كما يََضِي و 
الوَارثٍِ يرأ الميّتُ به ذَكَرَ ذَّلِكَ كلهُ في اشَرْحٍ المهذّبا» وَرَرَئ مُسْلِمٌ عَنْ 


+ و 


بُرَيدَةَ: أن امْرََةَ قَالَتْ: ا وَسُولٌ اله إن أمّي مَائث وََمْ تح قد نج 0 


قَالَ: «حُجَّي عَنْهَا)20. وَرَوَئ الَّسَائِيٌ وَغَيْرُهُ ِسْنَادٍ جَيّدِ: : أن رَجُلَا سَالَ التي كَل 
لكات ا و ال و اك الا اوور 1ق 
بالصواب إشعار بفساد الآخرء ووجهه ظاهر(©. 


تنيه: 


يشترط في الوجوب أيضا؛ كما صرّح به البلقيني أن يوجد المعتبر في الإيجاب 
في الوقت ؛ أي: وقت خروج أهل بلده”©؛ فلو استطاع في رمضان ثُمّ افتقر قبل شوّال ؛ 
أي: الذي هو وقت خروجهم. . فلا استطاعة » وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع 
لمن يعتبر في حقه الذهاب والإياب. 

قوله: (وجب الإحجاج عنه...) يستثنئ: المرتد فلا يحج عنه من تركته ؛ كما 
جزم به ابن الرفعة » وذكر فيه في «البحر) احتمالين: 

أحدهما: يناب عنه من تركته ؛ كما تخرج منها الزكاة والكفارة. 

والثانى: لا؛ لأنه عبادة بدنية لو صحت.. لوقعت عن المنوب عنه» وهو 

قوله: (ولو حج عنه أجنبي ...) أي: ولو بالاستئجار. 
(1) صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة» باب: قضاء الصيام عن الميت» رقم ]١١49[‏ . 


(؟) في نسخة (أ) زيادة: في تعبيره... ووجهه ظاهر. 
(0) في نسخة (ب): بلدة. 
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مات مه 2 


عَنِ الْحَجٌّ عَنْ أيه كقَالَ: «أَرَأَئْتَ لو كَانَ عَلَى أَِيكَ دَيْنّفَقَصَيْتَهُ عَنْه. . أَكَانَ ذَلِكَ 
يُحْزِى عَنْهُ ؟) كَالَ: نَعَمْ ثَالَ: : «اخجُخ ع2 


(وَالممْضُوبُ الْعَاجِرُ عَنْ الحجّ يتأيو لكب أذ غَيْر: : (إنْ وَجَدَ أَجْرَة من 
بح عن بجر امل . . لَرمَهُ) الْحَجّ بها ٠‏ (وَيُشْتَرَط كَوْنُهَا فَاضِلَةَ عن الحاجَاتِ 
0/1 8 وز و 7 
المذكورة فِيمَنْ حَجّ بِتفْسِهء لَكِنْ لا يشرط(" تَفَقَةُ الْعيَالٍ دَمَابًا وَإِيَابَا) نه إِذَا لم 
يُقَارِقُ أَهْلهُ. . بعس تيز : وار بي إل أ رَةَ مَاشٍ ٠‏ وجب استتجارة 
في لصم ذلا مكمه َه في فى الأأجبر » ياف مادا حي فس . ٠‏ مسق" عَلَيْد 
المشرة ‏ وََوْل: (الْعَابرٌ ...)إلى آخرو: صِمَةٌكَاشِمَةٌ في مشتى المْسِيرٍل (المغضُوب). 
كه حاشاية اباط 8ه ل ييحيس 
قوله: (إن وجد أجرة من يحج عنه . .. ) أي : إلا إن كان بمكة » أو كان بينه وبينها دون 
مسافة القصر.. فيلزمه أن يحج بنفسه ؛ لقلة المشقة عليه » نقله في «المجموع» عن المتولي 
وأقرّه. قال السبكي: ولك أن تقول: بأنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلئ الاستنابة. 
انتهئ » وما قاله ظاهر . وقوله: (بأجرة المثل) أي: أو بدونها ؛ إذ لا تعظم المنة في ذلك. 
قوله: (لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) أي: لا يشترط كونها فاضلة عن 
مؤنتهم ذهابًا وإيابًا» وإنما يشترط كونها فاضلة عنها يوم الاستئجار فقط . 
تبي : 
لو برئ الزمن من علته بعد حج النائب عنه.. لم يجزئه ؛ اعتبارًا بما في نفس 
الأمر ويقع الحج للأجير تطوّعاء ولا أجرة له؛ لأن المستأجر لم ينتفع به» ولا تصح 
الاستنابة عمن لزمه الحج ثم جُنَّ ؛ لأنه قد يفيق فيحج بنفسه » فلو استناب عنه وليه ولم 
يكن به عضب ؛ فمات قبل الإفاقة.. لم تجزئه » ولا عن مريض يرجئ زوال مرضه وإن 
)١(‏ سنن النسائي» بألفاظ متقاربة» باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» رقم [740؟]. سنن 
الدارمي » واللفظ له باب: الحج عن الميت» رقم [141/8] . 
(؟) في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): لا تشترط . 
(©) اقي السخ: يشق ؛ والمثبت.من الأصل: 
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(وَلَوْ بَذَك) بالمعجَمّة؛ أئ: أَعْطَى (وَلَدُهُ أو أجْتئ مَالَا للْأجْرَةِ. . لم يَجِبْ 
َبُولهُ في الْأَصَحَّ) لِمَا فيه مِنَ الْمِنَّه لتقل وَالنَاني: يَحِبُ؛ لِحُصُولٍ الإستطاعَةٍ 
بدء وَالْوّجُوبٌُ في الْوَلَدِ أَوْلَى مِنهُ في الْأَجْتبيٌ» وَبَذْلُ الأب المالَ كَبذْلٍ الابْن» أ 
َبَذْلٍ الْأَجْتبِيٌ» فيه احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الإمَامُ أَصَحُهُمَا: الأول (وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ 
الََة) في الْحج. ٠‏ (وَجَبَ قبُولَ) بِالإِذْنِ لَهُ فيوء (وَكَذَا الأَجتئ في الْأَصَمّ) 
وَالْمِنَهُ في ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالْمِئَة في المال؛ ألا ترَى أن الإنْسَانَ يكف عَنِ 
الِإسْتَعَانَة(' يِمّالٍ ل الْكيْر وَلَا يَسْتَتكفٌ عَنِ الِاسْتِعَانَة ببَدَنِهِ في الْأَضْعَالٍ ؟! مَُايلُ 
الْأصَح: بَمَرَُ بن الْوَلَدَ بِطْعَةٌ ونه ككَنْسْهُ كتَنيِهِ بخلّاف غَيْرو وَالْأَحْ وَالَْنُ 
تح 7ح هو ري ا 22 
اتصل مرضه بالموت ؛ لأنه يتوقع مباشرته له» ويصح كون الأجير فيما ذكر عبدا أو صبيًا 
إلا في الفرض ولو نذرًا ؛ لأنه من أهله في ذلك دون هذا . انتهئ . 

قوله: (لم يجب قبوله) أي: فلا يجب عليه الحج بذلك0©. 

نعم ؛ في «الكفاية» عن البندنيجي وجماعة أنه لو كان الولد المطيع عاجزا عن 
ا ارو ا ا 
المقرا اوه راس اربق اسراح الخرلىا لاير الى ناديع 

عن المعضوب.. فالمذهب: لزومه إن كان ولذا ؛ لتمكنه ؛ وإن كان أجنيءًا .٠‏ فوجهان. 
انتهئ » ومقتضئ كلام الشيخ أبي حامد: ا ا ا 
الأذرعي » وهو ظاهرء وكالولد في هذا الوالد. 
قوله: (أصحهما: الأول) أي: أنه كبذل الابن» فيكون الوجوب فيه أولئ منه في 
الأجنبي: 


قوله: (والأخ والأب ؛ كالأجنبي . .) أي: فيأتي فيه الخلاف والترجيح » وإنما 


. في نسخة (ش): عن الاستطاعة‎ )١( 
(؟) في نسخة (أ): لم يجب قبوله ؛ أي: قبول البذل المذكور.‎ 
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التي ؛ لأ سخدَاَهما يل وبل الود ااي الماعة ليتع مائيا.. 
قفي وُجُوبٍ َبُولِهِ وَجْهَان أمليها فق «الرَّوْضَة): ا يَجِبٌ ؛ نه 0 عَلَيٍْ 
مَْيُمَاء يلاف مذي الأَجتين» ولو طلب الْوَاِدُنَ اليج عله ٠‏ اسْتحِبّ 
ا 00 
قوله: (أصحُهما في «الرّوضة): لا يجب ؛ لأنه يشقّ عليه . ..) أفاد به أن شرط 
وجوب قبول طاعة(© الأصل والفرع: أن لا يكون ماشيًا . 
7ت وو د ون 8-3-< 7777ب 
يجب القبول في الجميع إذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج » وكانوا ممن يصحٌ 
منهم فرض حجة الإسلام » ولم يكونوا معضوبين. 
قوله: (ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشيًا. ..) مثلهما: موليته وإن لم تكن 
بنتا("2 ولا ابنا؛ كما اقتضاه نص «الأم» على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج 
ماشية .. كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمهاء وتقدم أن القادر علئ المشي والكسب 
في يوم كفاية أيام لا يُعذر في السفر القصير» فينبغي ؛ كما قال الأذرعي: وجوب القبول 
في المكي ونحوه. وقوله: (ليحج ماشيًا) أي: أو مُعَولا على الكسب والسؤالء أو مُعَرّرَا 
بس ولو راغا » لكن الأجنبي مثله في ذلك ؛ كما يفيده كلام «الروضة» » وهو المتجه» 
وإن اقنضئ كلام ١الروض»‏ وجوب قبول الأجنبي المعول علئ الكسب أو السؤال دون 
المغرر بنفسه ؛ إذ علة عدم وجوب القبول. يما ذكر في الولد موجودة في الأجنبي؛ 
وهي: احتمال انقطاع الكسب .» ورد السائل » وحرمة التغرير بالنفس ٠‏ 


سد تنسيه: 
لو توسم طاعة ولده.. لزمه أمره بذلك » وكالولد غيره ولو أجنبيًا على الأوجه 
الذي اقتضاه كلام «الأنوار» وغيره وإن أفهم ظاهر «الروضة» ك «أصلها» خلافه. 
قوله: (ولو طلب الوالد من الولد أن يحجّ عنه. . استّجِبّ له إِجابَيُه ...) فارق 
(1) في نسخة (أ) و(ج) زاد بعد: وجوب قبول: (أصحهما في) ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (أ): وإن لم يكن نسباء 


كتاب الحج © > 


ل إِجَائُه 4 كَمَا ذَكَرَهُ في شرح المهدّب4: وَلَوْيَدَلَ الْوْلدُ الطاغة كم آزاد الشجوع: 
رامد لم يَجْزْ أو َبلهُ. جار في الَْصَحٌ» وإدَاكَدَ جه لْجَائِ 
بل أَنْ بَُ يَحُجّ أَهْلُ بَلَدِهِ. تيينَا آنه َم يَجِبْ عَلَ الب» وَرَدَ الشّيْخَانِ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ: (أَنَّ امْرَةَ مِنْ حَفَْمَ قَالَتْ: :يا وَُولَ اله ؛ إن َه الله في الْحَجَ عَلَى عبَاده 
أَدْرَكَتْ أبي شَيِخَا كَبيرًا لا يد تَطِع أَنْ يَثيْتَ عَلَى الدَّاجِلَةِ كح عَنْهُ ؟ قَالَ: : ١نَعَمْ)‏ 
وَذَلِكَ ني حَةٍ الوَداع)2©. 
لل ل ل 9 حاشية الستباطي 5 ل ل ح 
لزوم إعفافه بطلبه منه ؛ بأنه لا ضرر هنا علئ الوالد بامتناع ولده من الحج ؛ لأنه حق 
للشرع إذا عجز عنه لا يأثم » ولا يجب عليه بخلافه تم ؛ فإنه لحن الوالد وضرره عليه » 
فهو كالنفقة . 

قوله: (ولو بذل الولدٌ الطاعةً ثمّ أراد...) مثل الولد غيره بالأولى. 

قوله: (قبل أن ب يحج أهل بلده) أي: : بخلاف ما لو كان رجوعه بعده» وقد بذل 
الطاعة قبله.. فيستقر الوجوب بذلك في ذمته؛ سواء أذن فيه المطاع أم لا ؛ كما يفيده 
كلام «المجموع» » ومثل رجوع المطيع بذلك موثه. 


5 


تأشهةة 


لو كان له مال ولم يعلم به ؛ أو مطيع ولم يعلم بطاعته. . وجب عليه الحج ؛ اعتبارا 
بما في نفس الأمرء قال الشيخان: ولك أن تقول: لا يجب بحالء» فإنه متعلق 
بالاستطاعة » ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة. 


خاتمة: الاستئجار للحج على ضربين: استئجار عين » واستئجار ذمة. 
فالأول: كاستأجرتك لتحج عني » أو عن ميتي في هذه السنة » فإن عين غيرها. . 


)١(‏ صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: وجوب الحج وفضله» رقم [1915]. صحيح مسلمء 
واللفظ له؛ باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم [1778] ٠‏ 


سس ناي اي لي يبي 
لم يصح ؛ وإن أطلق.. حمل علئ الحاضرة» فإن كان لا يصل مكة إلا لسنتين فأكثر. . 
#المتخبر الأرليع من سحي إنكات الوستول » فلولم يحج في السنة المعينة لعذر أو غيره.. 
انفسخت » فلو حج عنه في العام الثاني.. قال القاضي: مرة لا يقع عنه» وأخرئ يقع 
عنه ؛ لأنه أمره أن يحج عنه وقد حج عنه ؛ أي: ولكنه أساءء وذكر نحو الثاني الشيخ 
أبو حامد والدارمي » ويشترط قدرة الأجير على الشروع في العمل ؛ بأن يكون الاستئجار 
حال الخروج المعتاد فلا يصح الاستئجار بعده ولا قبله» ولا يضر معه الاستئجار 
بعده ولا قبله'"", ولا يضرٌ بعد" الاستئجار في الحال المذكور انتظار خروج القافلة 
التي يخرجون معها من بلد الإجارة ؛ ومن هذا الشرط يعلم أن المكي ونحوه ممن يمكنه 
إدراك الحج في سنته إذا أحرم في أشهره إنما يستأجر في أشهره ولو في أول شوال؛ 
لتمكنه من الشروع في العمل بالإحرام' في الحال؛ بخلافه قبلها. 

والثاني: كقولك: ألزمت ذمتك تحصيل حجة» ويجوز الاستئجار في هذا 
الضرب على المستقبل» ويحمل علئ السنة الحاضرة عند الإطلاق حتئ لو ضاق 
0 . بطل » وإن عين غيرها.. لم يجز التأخير عنه؛ فإن عجّل.. زاد خيرًاء فإن 

.. أثم وثبت الخيار في الفسخ علئ التراخي للمستأجر إلا المستأجر عن تركة 
واه مو د 


نعم ؛ لو أوصئ الميت باستئجار رجل واستؤجر عنه في الذمة ؛ فخ الحج فيه 
عن عامه*2.. لم يفسخ » ولا يشترط في إجارة الذمة قدرة المستأجر على السفر؛ 
لإمكان الاستنابة فيهاء ويشترط فى استئجار”"2 العين والذمة: معرفة العاقدين أعمال 


للق في نسخة (أ) و(د) سقط: ولا يضر معه الاستئجار بعده ولا قبله . 
00( في نسخة (د): مع. 

2 في نسخة (د): بلا إحرام. 

(4) في نسخة (د): على. 

)2( في نسخة (ب) و(د): تمامه. 

() في نسخة (ب): إجارة. 


/ا 


لس سس سف جاشية تتا 7# بي 
الحج ؛ أركانا» وواجبات » وسننا حتئ يحط التفاوت بما فوته2'0 من السئن ؛ كما صرّح 
به الماوردي ؛ ولا يجب ذكر الميقات » فيحمل عند الإطلاق علئ الميقات الشرعي 
للمحجوج عنه حتئ لو استأجر آفاقي مكيا فأحرم من مكة.. لزمه دم» ولو انتهئ إلى 
الميقات ؛ فأحرم عن نفسه بعمرة ثم أتمها ثم أحرم للمستأجر» أو جاوزه غير محرم ثم 
أحرم عنه بمكة ولم يعد.. لزمه دم» ويحط تفاوت ما بين حجين أنشأتا من بلد الإجارة 
أحرم بإحداهما من الميقات والأخرئ من مكة» فإن عاد.. لم يحط» والدم الواجب 
كله مأعوز أو فعل محظور علئ الأجير» ويحط التفاوت مراك المأمور دون فعل 
المحظور» ولو أفسد النسك بالجماع.. انقلب له» وعليه المضي فيه والقضاء 
والكفارة » ثم إن كانت الإجارة إجارة عين. . انفسخت .ء أو ذمة.. فلا » لكن للمستأجر 
الخيار علئ التراخي ما لم يكن عن ميت من تركته ؛ كما مر» فإن لم يفسخ.. فعلى 
يحج عنه في ذلك العام أو غيره ؛ لتبرأ ذمته عن حج المستأجر . انتهئ . 


هلام دملاو 


)١(‏ في نسخة (ب): بما فوقه. 


334 © كتاب الحج © 


(بَابٌ المواقيتِ) 
ِلْحَجٍ وَالعْمْرَةٍ رز رَمَانًا وَمَكا كان 
(وَفْتُ إِخرَامٍ الحجٌ: كَوَالَ لقاع رمز 4 ِالأيَّم بَيتَهَا (من ذي 
الحو وَفِي لَب التَخْر) وَهِيَ الْعَاشِرَةٌ (وج5 ؛ أنَهَا لَبعَتْ مِنْ وقته: 


(ملَوْ أَخَْم به في غَيْرِوَفنِه. "عق عم علَى الضّجيح) لذ الإخْرَامَ شَدِيدٌ 
7 موي و ناك 
55->ب- 7ل772 ا ا ا ا 0 

بَابٌ المواقيتِ 

قوله: (وقت إحرام الحج شوال...) قضيته: أنه يصح إحرامه به إذا ضاق زمن 
الوقوف عن إدراكه » وبه صرّح الروياني» قال: وهذا بخلاف نظيره في الجمعة ؛ لبقاء 
الحج حجًا بفوت الوقوف» بخلاف الجمعة. 

قوله: (فلو أحرم به في غير وقته.. انعقد...) هذا في الحلال» فلو أحرم بعمرة 
ثم بحج في غير أشهره.. لم تنعقد عمرة ؛ لأنها لا تدخل علئ العمرة» ذكره القاضي 
أبو الطيب. 

فَرع: لو أحرم بحج, ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها؟ 

قال الصيمري: كان حجِّا؛ٍ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك فى تقدمه»ء قاله في 
«المجموع» قال الأذرعي: قيل: والأولئ الاحتياط ؛ كما لو رم 1 الساين ف 

قوله: (لأن الإحرام شديد التعلق. ..) أي: بدليل انعقاده مع الجماع المفسد على 
ما صحّحه الرافعي ؛ كما سيأتي . 


وو ك8 9772-7-22 77اللللبب27 114:11 


01 , قتلى الأل: ذا آتى يتقل الشترو.. شقطك عن خزوة الإشلام نلا 
الثاني » وَسَوَاءٌ ني الانْعفَادٍ الْجَاهِلُبالْحَالٍ وَالْعَالِمُ به الول 2 ويخ ين أضح 
للقي الْحَاكمَة لِقَوَْيِْبِمَا تقد وَالكَاُ: َاطِعَةٌ لاني » وَالذَلَِهُتَقُولُ: يَنَْقِدُ إحرَامهُ 
مهما فَنْ صَرَكَهُ إلى الْحُيرَةِ.. كَانَ مْرَةَ صَحِيحَة وَإَِا.. محلل بعَمَلٍ عُْرَةِ» 
تَهَذِهِ مِنْ مُقَاِلٍ الصَّحبح أَيْضّاء وَعَبَرَ به دُونَ المذْهَبٍ ؛ إِشَارَة إِلَى ضَعْفٍ الْخِلَاف . 

(وَجَمِبعٌ السَّتَو وَفْتٌ لإخرّام الْعُمرَة) وَكَد يَمْتَيعُ الإحرَامُ بها لِعَارضِ ؛ 
الماك بم لِلْمَييت وَالرّمي لا ينقد إِْرَائهُ يهَا؛ لِعَجِْه عن التقَاُل يَمَلهَا. 
وه حاشيية لإبكزيي © ببح 

بَابٌ المواقيتٍ 

قوله: (وعبّر به دون المذهب ؛ إشارة إلى ضعف الخلاف) جواب عن اعتراض 
على المصنف حيث ترك التّعبير ب(المذهب) أي: تركه ؛ لأنَّه لا يفيد ضعفٌ الخلافٍ» 
بخلاف التّعبير ب(الصّحيح) » لكن الحقٌ أن الأنسب التعبِير ب(المذهب) ؛ لأنّه لا يلزم 
تسيان مااذكرء 

قوله: (وقد يمتنع الإحرام بها لعارض...) أفاد به أن جميعه لا يعار فى سحل 
الصّورة . 
معلل ل حاشية الستباطي 5ه ل سح 

قوله: (وقد يمتنع الإحرام لعارض كالعاكف بمنى...) في تقرير الشارح إشارة 
لدفع إيراده علئ إطلاق المصنف , والمراد بعكوفه بمنى: عدم نفره منهاء فيصح إحرامه 
بها بعد نفره منها وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا ؛ لأنه بالنفر خرج من الحج 
وصار كما لو مضئ وقت الرمي» نقله القاضي أبو الطيب عن نص «الأم2» وقال في 
«المجموع»: إنه لا خلاف فيه. وقوله: (للمبيت والرمي) قد يقتضي: صحة إحرامه 
بالعمرة إذا قصد تركهماء وليس كذلك. وقوله: (لعجزه عن التشاغل بعملها) زاد في 


)١(‏ في نسخة (ش): حجة. 


© كتاب المع # 


535 


(وَالْمبقَاتْ المكَانيٌ لِلْحَجّ في حَقَّ مَنْ بِمَكَة) مِنْ أَهْلهَا وَغَيْرهِمْ: (نَفش 

مَكّ0)5" للحَديث الآبي» (َقيلَ: كُلَّ الحرّم) ِإسْيوَاءِ مَك وا اها من لحر 
فِي الْحُرْمَق وَكَوْلَُ: : (لِلْحَجٌ) يَمْمَلُ الممْرِدَ وَالقَارِنَ وَقِِلَ: :يجب أَنايْسوج الْعَارنَ 

ملسست تر 7 25 وك 5ه كت ع 

قوله: (للحديث الآتي) هو قوله: (روئ الشّيخان عن ابن عبّاس...) . 
لل لغ قي حاشية االستباطيي أه ---- .ل __ ٠س‏ 
«شرح الروض): ولأن بقاء حكم الإحرام كبقائه» ثم قال: وفي التعليل الأول - 
الذي اقتصر عليه الشارح ‏ نظرٌء ويؤخذ مما تقرر: امتناع حجتين في عام واحدء وهو 
ما نص عليه في «الأم» وجزم به الأصحاب» ونقل القاضي أبو الطيب فيه الإجماع. 

قوله: (نفس مكة) أي: حتى لو خرج منها مريدا للإحرام بالحج فأحرم خارجها 
ولم يعدل إليها قبل الوقوف.. أساء ولزمه دم ؛ كمجاوزة سائر المواقيت ما لم يحرم من 
محاذاتها؛ كما بحثه المحب الطبري» أو من ميقات الآفاقي ؛ كما نقله في !شرح 
المهذب”"» عن تصريح القاضي أبي الطيب» وقال البلقيني: إنه مقتضئ كلام 
الأصحاب في دم التمة + فإن عاد إليها قبل الوقوف9). - سقط الدم- 


نعم ؛ إن وصل في خروجه مسافة القصر.. لم يسقط الدم بذلك » بل بوصوله 
إلئ الميقات الذي للآفاقي ؛ كما صرح به البغوي . 


تسد : 


الأفضل للمكي: أنه يحرم من باب داره فيصلي ركعتي الإحرام بالمسجد 
الحرام » ثم يخرج من باب داره» ثم يرجع إلى المسجد محرما لطواف الوداع » وبه 
يندفع ما قيل: إنه إذا استحب له فعل ركعتي الإحرام في المسجد أشكل ذلك بتصحيح 
أنه يحرم بباب داره» * ثم يأتي المسجد؛ ؛ لأن الركعتين قبل الإحرا م» وقيل: وقياس ما 
)١(‏ أي: لا خارجها ولو محاذيها ؛ كما في التحفة: (5/5). خلافًا لما في النهاية: (504/5). 
() في نسخة (ب): اشرح المهمات» وفي طرته: اشرح المهذب». 
(7) في نسخة (ب): قبل ذلك» وفي طرته: قبل الوقوف. 


وت 22-552 5::555177ئ2152 2222 11ر6 


إَِى أذتى الْحِلّ ؛ كَمَا لو هرد الْممْرَةَ» (وََمَا غَيْدهُ... فَمِقَاتُ المكوَجه مِنّ المديئة: 
ذو الحُلبمةٍ» وَمِنَ السام وَمِضْرَ وَالمفْربٍ: الجُحْمَةُ» وَمِنْ تَهَامَة الَمَنِ: يََمَْم. وَمِنْ 
تخد الْيمن وَتَجْدٍ الججاز: قر :ومن المشرق) اراق 03 0 
ؤي حاشية المسشياطي 8 ببح 
يأتي من استحباب الإحرام من الطرف”'" الأبعد إلئ مكة ليقطع الباقي محرما أن المكي 
يحرم من طرفها الأبعد عن مقصده» وأجيب: بأن ذاك قاصد لمكان أشرف مما هو فيه» 
وهذا بعكسه. 

قوله: ( ذو الحليفة) وهو موضع معروف بقرب المدينة » وهو الذي يقال له: أبيار 
علي ؛ قال الرافعي: وهو على ميل من المدينة » والغزالي في «بسيطه): على ستة أميال» 
وصححه في «المجموع») وغيره» وقيل: علئ سبعة. قال في «المهمات»): والصواب 
المعروف المشاهد: أنها ثلاثة أميال أو تزيد قليلا » قال الشيخان: وهي على عشرة 
مراحل من مكة » فهي أبعد المواقيت من مكة. 

قوله: (الجحفة) هي قرية كبيرة بين مكة والمدينة » يقال لها: مَهيعَةُ بوزن مرتبة » 
أو مَهيعَة بوزن مبيعة!”)» وقد خربت الآن» قال الرافعي: وهي علئ خمسين فرسخًا مز 
مكة» وقال في «المجموع» وغيره: علئ نحو ثلاث مراحل وبينهما تفاوت بعيد؛ لأن 
المرحلة: ثمانية فراسخ » فيكون جملة المراحل علئ ما في «المجموع») أربعة وعشرين 
فرسخًاء والمعروف المشاهد: ما قاله الرافعي» وسميت جحفة؛ لأن السيل أجحفها 
وحمل أهلها. 

قوله: (يلملم) وهو موضع علئ مرحلتين من مكة » ويقال له: أَلَمْلَمْ بالهمزة أصل 
الياء ويَرَمْرَمْ برائين٠‏ 

قوله: (قرن) هو بسكون الراء» ويقال له: قرن المنازل وقرن الثعالب» وهو 
)١(‏ في نسخة (ش): والعراق٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): من الطريق. 
49 في نسخة (د): مضيفة. وفي (أسنئ المطالب» و«مغني المحتاج): معيشة. 


ا 


© كتاب الحج © 


َغَيْر: (ذَاثْ عْقيِ) رو الشَيْحَانٍ عَنِ ان عباس قَالَ: وََّتَ رَسُولُ الله يك لهل 
المدِيئةِ ذَا الْحُلَيْفَة َلَهلٍ الشَّامٍ الْجْحْدَدظ؟, وَلأَلٍ تَجْد قَرْنَاء وَلأَهلٍ اليَمَنِ 
يَلَمْلَمَ وََالَ: «مُنَّ لَّهُنَّ وَلِمَنْ أت عَلَنهنَّ مِنْ غَيْرِ أخْلِهِنَ مِمَنْ أَرَادَ الْحَجّوَالْعمْرَ 
قَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ. . قَمِنْ حَئِتُ حَنتُ نَأ حتّى أَهْل مَك مِنْ مَك(" وَرَوَئ الشَّافُِِ 
في الم عن عاق 3 رول الله بل وَنَتَ َمل المديئة ذا الْحُلَيِفَةَ وَلِأَهْل 
الشَّامٍ وَمِضْرٌ وَالمفْرِتِ الْجْخدَة) 20 َرَدَكا أ َادُوةٌ وَالتَسَايْيهُ الي 
بِإِسْتَادٍ د صَحِيح ؛ كَمَا قَالَهُ ف «اشّرْحٍ المهَدّب» عَنْ عَائْسَةَ : (أَنّ لتب كد وَقَتَ 
لأَهلٍ الْعَرَاقٍ ذَّاتَ عِرْقيِ)2. 

(وَالْأَْصَلُ: أن يُخرمَ من وَل الْميقاتِ) وَهُوَ الطَفُ الْأبعدُ مِنْ مَك ؛ ليفط 
لاقي مُحْرمًاء (وَبَجُورُ من آخره) ِوْفُوع الاشم عَكَيِِ 
ا 2001 
- قيل: - على مرحلتين من مكة ؛ ووهم الجوهري في تحريك الراء» وقيل: إن أَوَيْسا 
القرني منسوب إليه » وإنما هو منسوب إلى قرن قبيلة من مراد ؛ كما ثبت في (مسلم». 


قوله: (ذات عرق) هي قرية علئ مرحلتين من مكة وقد خربت» وأفضل منها 
العقَيو » وهو واد فوق ذات عرق٠‏ 


قوله: (والأفضل: أن يحرم من أول الميقات...) قال السبكى: إلا ذا الحليفة 


09 في نسخة (ش) سقط: ولأهل الشام الجحفة. 

(؟) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: مُهَل مَنْ كان دون المواقيت» رقم [1519]. صحبح 
مسلم» بألفاظ متقاربة » باب: مواقيت الحج والعمرة؛ رقم .]1١41[‏ 

() الأم» عن عبد الله بن عباس ؤيِغ» باب: في المواقيت. سنن النسائي» باب: ميقات أهل مصرء 
رقم [516]. 

(:) سنن أبي داودء باب: في المواقيت » رقم [179]. سنن النسائي » باب: ميقات أهل مصرء رقم 
[110]. سئن الدارقطني» باب: المواقيت» رقم [5001]. المجموع . فصل: في الاستئجار 
للحج ء (195/0). 


باب المواقيت #* 


ا 


(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لام يَنتَهي إلَى مِيِقَاتِ) مما ذكرَ ؛ (فَِنْحَادّى) بإِعْيجَام الذَالٍ 
(مِيقَانا) مِنْهًا ؛ أيئ: : اكه ينكد أذ يزدوفة, ٠‏ (أَخْرَمَ مِنْ مُحَادَاتِهِ) سَوَاءٌ اد اتن 
لبر أمْ في الْمَخرِ ٠‏ (أو) حَادَى (يبقَاتيِ) مِنْهَاء أن كانَ طَرِيفه بها (مَالأصَحُ 
أنه حم من مُحَادَاأََْدمَا) مِنْ مَك وَالثّاني: معو الو د 
إلى مكة . ٠‏ أَحْرَم مِنْ مُحَادَاتِهمَاء سَوَاءتَسَاوَيَا في المسَائَةٍ إِلَى طَرِيقِهِ ماوكا وَعَسالة 
الْخلَاف مَفْرُوضَةٌ في «الرَوْضَةَ» كَدأَضْلْهَا فِيمَا إِذا تَسَاوَيَا في المساقة إِلَى طريقه» 
سس و90 اح أشي بكري #487 ب االببيبييبيييسس 

قوله: (ومسألة الخلاف مفروضة في «الرّوضة)) بيّن به: أن إحرامه من محاذاة 
أبعدهما من مكة» الخلاف فيه محله إن تساويا فى المسافة إلى طريقه » فإن تفاوتا. . 
اعتيرٌ بالأقرب إليه وإن كان أقرب إلئ مكة » فهو مقيّد لما في «المنهاج»» فاعلم . 
له حاشية الستباطي #5 يح 
فينبغي أن يكون إحرامه فيه من المسجد الذي أحرم منه رسول الله يَهِ أفضلّ . 


: 4 


العبرة بهذه المواقيت بالبقعة» لا ما بني ولو قريبا منها ولو بنقضها وإن سمي 
قوله: (سواء تساويا في المسافة إلى طريقه) فمحل الإحرام من محاذاتهما في 
هذه الحالة ؛ أعني: تساويهما في المسافة إلى مكة وإلئ طريقه ما(" إذا لم يحاذ أحدهما 
قبل الآخر» وإلا فمن محاذاة الأول» ولا ينتظر محاذاة الآخر؛ كما ليس”؟» للمار على 
ذي الحليفة أن لا يؤخر إحرامه إلئ الجحفة. 
قوله: (ومسألة الخلاف مفروضة في «الروضة» ك«أصلها» فيما إذا تساويا في 
المسافة إلى طريقه) أي: فيكون محل الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأصح 
)0 في النسخ: يمنة أو يسرة؛ والمثبت من الأصل . 
(؟) في نسخة (ش): سواء كان. 
إفة4 في نسخة (د) بحذف كلمة: ما. 
(4) في النسخ : كما يسن. والمثبت من «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«مغني المحتاج». 


نض 


3 كاب الحع © 


َفهما: لَوْتقَاوتَ الْمَاتَانٍ في المسّائة إلى مَك وَإلَى طَرِيقه. . كهَلٍ الاعتَِارٌ لزب 
ِل أذ إلى مَكَه؟ فيه وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: الأول (وَإنْ لَمْ بحَاذ) مِيقَاًا. ٠‏ (أحرَم 
عَلَى مَرْحَلمَيْنِ مِنْ مَكة) إِذْ لَيْسَ شَىْءٌ مِنّ المّاقيت أكَنَّ مَسَافَةَ مِنْ هَذَا الْقَدْر 


(وَمَنْ مَسْكَنهُ بين مكَة وَالْبقَاتَ . . فَمِقَانهُ مَسْكَنة) مِنْ قَرْيَةِ أؤ حلة ؛ لِمَا في 
الْحَدِيثِ السّابق بَعْدَ ؤِكْر الموّاقيت: ١قَمَنْ‏ كَانَّ دُونَ دَلِكَ. . قَمن حَيِتُ أل]200. 


5 2 
11[ وو مه 


00 جر لواحت 5 دورةه م عو 4و 

(وَمَنْ يَلْعَ مبقَانَا غَيْرَ مُرِيدٍ نسكا ثُمَّ أرَادَه.. فَمِيقَاته مَوْضِعَه) لِمَا ذكرَ في 
الْحَدِيثِ أَيْضَاء (وَإنْ بَلََهُ مُرِيدَا) نُسكًا. . (لَمْ َجْرْ مُجَاوَرَهُ بعَبْرٍ إخْرَام) قَالَ في 
ل لف حاشية الستهاطيي 5ه سل ٠٠٠_‏ سه 
إذا تساويا في المسافة إلى طريقه» وإن حاذئ الأقرب إليها أولا.. كان الأبعد منحرفا 
أو وعراء فإن قيل: فإذا استويا فى المسافة إليه.. فكلاهما ميقاته » قلنا: لا » بل ميقاته 
الأبعد إلئ مكة » وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة 
ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته. . سقط عنه الدم؛ لا إن رجع إلئ الآخر. 


قوله: (إذ ليس شيء من المواقيت أقل...) قد تقدم بيان ذلك . 


57 


تنسيه: 

لو أشكل عليه الميقات أو موضع محاذاته.. قال في «المجموع» نقلا عن 
الأصحاب: اجتهد؛ ويستحب له أن يستظهر» خلافا للقاضي أبي الطيب حيث أوجب 
الاستظهار» قال الأذرعي: والظاهر: أنه إن تحير في اا فين الاستظهار جزمًا 
إن خاف فوات الحج أو تضيّق عليه. 

قوله: (وإن بلغه مريدا نسكا لم تجز مجاوزته...) أي: إن لم ينو العود إليه أو 


إلئ مثل مسافته من ميقات آخر» وإلا.. جازت وإن لزمه العود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ون وري 2222225-2-528 707777575752222 11 


«مَرْح المهَذّبٍ) بالِْجْمَاع ؛ (فَإِنْ فَعَلَ . لَرمَهُ الْمَودْ) إِلَْهِ (ليِخْرمَ منْهُ إلا إذا) كَانَ 
ب د الجر 1 ا 
قال في «شَرْحِ المهَذّبٍ» : أو كان به مَرَضٌ شَاقٌّ ٠٠‏ فَإنَّهُ لا كه الود 
(َإن لَمْ يعُذ) لِلْعذْرٍ أَوْ غَيْرِ. ٠‏ (لَرِمَهُ دَمْ) إذَا 0 م 
بن الْمفَاتِ» فَلَ ان باسٍ: (مَنْ َي ين مُشكه عَيْنَا و تركَة.. كيرف 05 
مسسسسس و9و حت أشي يكزي (## لش ب لمم 
قوله: (أو خاف الانقطاع...) بيّن به: أنّ فائدة خوف الانقطاع والمرض الشَّاقَ 
لا نّم الود معهماء فحصر «المنهاج) معترّض . 
طلس هيه حاشية الستباطي حي هل ا لل د آ > 
قوله: (فإن فعل.. لزمه العود...) قضية كلامهم: أنه يلزمه العود إذا كان ماشيا 
ولم يتضرر بالشيء» قال الإسنوي: وفيه نظر» ويتجه أن يقال: إن كان علئ دون مسافة 
القصر.. لزمه» وإلا.. فلا ؛ كما قلنا في الحج ماشياء قال ابن العماد: والوجه لزوم 
العود مطلقًا ؛ لأنه قضاء لما تعدئ فيه فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسدء وهو ظاهر. 


0 
6 


قوله: (إذا أحرم) أي: بخلاف ما إذا لم يحرم.. فلا يلزمه دم ؛ لأن لزومه إنما 
هو لنقصان النسك لا بدل منه'""» ويشترط في لزومه أيضا أن يكون إحرامه في تلك 
السنة » فإن أحرم في سنة أخرئ.. فلا يلزمه ؛ لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام 
غيرهاء وهذا في الحج » أما العمرة.. فلا فرق في لزوم الدم بإحرامه بها بين أن يكون 
فى تلك السنة أو غيرهاء لكن هذا محمول علئ تفصيل» وهو: أنه إن جاوز مريدًا 
للعمرة. . فلا يلزمه الدم إلا بالإحرام بهاء أو مريدًا للحج ٠‏ فلا يلزمه إلا بالإحرام به 
في تلك السنة» فإن لم يرد شيئا.. لزمه دم إن أحرم بالحج في تلك السنة أو بالعمرة 
مطلقاء كذا حرره شييخنا العلامة الطندتائي. 
(1) في نسخة ((ب): لنقصان النسك لا بد له عته. والمغبت يوافق ما في «أسنئ المطالب» وامقني 

المحتاج» . 


9 كت ّ 
© كتاب الحج © 


رَوَاهُ مَالِكُ8" ؛ وَإِنْ عَادَ وَأَخْرَمَ مِنَّ الْمِيفَاتِ.. قَلَا دَمَ عَلَيْه سَوَاءٌ كَانَ دَخَلَ مَكَة 
أمْ لاء وَقَالَ الإمَامُ وَالْمَرَلِيُ: إن كان كلها : نعل دم وَقِيلَ؛ إن عَادَبَعْدَ مساق 
ا لو 3 00 مّ عَادَ) إِلَى الْمِيقَاتِ . . (مَالْآصَحٌ: أنّهُ إنْ عَادَ) 

إِلَيْهِ (قَبْلَ تَلبّسِهِ بِنْسكِ.. سَمَعلا دَ) عن ؛ ل المسّاقة من الْيقَاتِ مُخْرما وَأ 


2 


المتاسِك بَعْدَهُ (وَإِلَا) أَيْ : وَإِنْ عَادَ بَعْدَ تَلَبْسِهِ بِنْسكِ . . (ثلا) يَسْقُط الدّمُ؛ لِتأدّى 
امي عام الف ا وكقا كَانَّ التُمَكُ ُكْنَا؛ كَالْوْفُوفٍ أن" سْنَة؛ كَطَوَافٍ 


ِل الصَحّ: ِطْلَانُ يوجن في سُقُوط الدّوِء وَجْه دم 
التو 1 كد الإسَاءةٍ بإِنْمَاءِ الإِحْرَامٍ مِنْ غَيْرٍ مَوْضِعِهء قَالَ الإِمَامٌ: وَإِنْ طَالَتِ 
المسَاقَةٌ ٠‏ نول بألا يَسْقط وَإِنْ دَحَلَ مَكَة. مه أذ يعدم الشُّوطء وير في 
اورت اليل رحن از ب أت الث للقي جه ال ار 
عَالِمًا ِالْحُكُم ذَاكرَا 0 َاسيًا أَوْ جَاهِلَا بد وَلَا إن عَلَن التايبي وَالْجَافِل: 
سس و9 ١‏ شي لكاي 22ج 
قوله: (وعبّر في «الرّوضة» في التفصيل بالمذهب) أشار به إلى أنَّه الأنسب» 
خلاف تعبير «المنهاج» ب(الأصحٌ)» والتفصيلٌ هو: : الفرق بين التَلّسِ بنْسكِ وعديهء 
والله الموقّق. 
لعل ا وي حاشية الستباطيي 3ه--- ببح 
قوله: (فلا دم عليه) أي: وإن كان إثم المجاوزة باقيا.. فلا يسقط إلا بالتوبة. 


تسم تنسية: 
شمل كلام المصنف الكافر إذا جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أسلم دونه.٠‏ فهو 
كالمسلم فيما ذكر فيه » وهو كذلك ؛ كما صرح به في «الروضة» . 
)00 الموطأ؛ باب: ما يفعل من نسي من نسكه شيئاء رقم [ 4٠‏ 1] . 
)١(‏ في نسخة (ش): أو. 


به باب المواقيت 6 ب سسسب 080819 


(وَالَْمْصَلُ: أَنْ يخرة) مَنْ هُوَ كَوْقَ الْمِقَاتِ (مِنْ ذُرَبْرَةِ أَْله) لِأَهُ أختز 
عَمَل ٠‏ (وَفِي قَوْلِ): الْأَمْصَلٌ (مِنَ الْمِيِقَاتِ). 

(قُلْتُ: الْمِيقَاتُ أَظْهَرٌ ء وَهُوَ الموَاِقٌ لِلْقَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَةَ والله أَعْلَمْ) لِأنَهُ 
كله: أَحْرَمَ بِحَجَيه وَبِعُمْرَةِ الْحدَيَةَ ِنْ ذِي الْحُلَيَْو َوَى الْأوّلَ الشّيْكَانِ يِنْ 
رِوَايّة جمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَة0". وَالثَانِي الْبْخَارِئُ في (كِتَاب المعَّازي)0©. 

(وَمِقَاتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الحرّم: مِقَاتُ الحجٌ) لِمَوِْهِ في الْحَدِيثِ 
السَّابِق: «مِمّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمرَةو 229 (وَمَنْ بالحرّم: َلْرَمهُ الخرُوجٌ إِلَى أَدْنَى 
الْحِلَّ وَلَوْ بخَطْوَةٍ) مِنْ أَيّ جِهَةٍ ضَاء بحرم بهَاء لاله يل كيه : : أَرْسَلَ عَائِمَةَ يِسَةَ يَعْدَ قَضَاءِ 
الْحَجّ إِلَى الَنْعِيم فَاعْجَمَرَتُ مِنْهُ » رَوَاه 5 الشّبْكان80 . 


5 
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وَالتَنْعِيم: أَقْر بُ أَطراف الل إلى َه عَلَى كام َال نا وَقيلَ: ع 
يكن اوج واج ٠‏ لما أَمَرَهَا به؛ ِضِيت الْوَفْتِ برَحِيلٍ الْحَاجٌّ» (فَإنلَمْ 
يَْرْج وأتَى بِأفْمَالٍ الْعُمْرَةِ.. أَجرَآنَة) عَنْ عُمْرد (ني »ولي إتزكه 
الإخْرَامَ مِنَ الْميقَاتِ» وَالثَانِي: : لا تُجْرئه ؛ لأنْ الْعمْرَةَ أَحَدُ التسكَيْن ويد يشرط فيه 
الْجَمْمُ َيْنَ الْحِلَّوَالْحَرَم ؛ كَالْحَجَ لا بُدَ فبه مِنَ الْوُوف بِعَرََة وَعِيَ مِنَ الْحِلَ . 


(قلَوْ خَرَجّ) عَلَى الأول (إلى الْحِلَّ بَعدَ إحرَاِه) كَنَطْ.. (سَقَطَ الدّمُ عَلَى 
لعل ل لل يه حاشية الشتباشي 7-84 
قوله: (فقط) أي: قبل تلبسه بنسك ؛ كما مر. 


6 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: من ساق البدن معه» رقم [1191]. صحيح مسلم؛ باب: وجوب الدم 
على المتمتع » رقم [/17371] ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: غزوة الحديبية» رقم [411/4] ٠‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(4:) صحيح البخاري» باب: طواف القارن؛ رقم [1718]. صحيح مسلم , باب: بيان وجوه الإحرام » 
رقم ٠]1511[‏ 


© كتاب الحج . 


المذّمَّب) وَالئَاني: تَخْرِيِجْهُ عَلَى الْخلافٍ في عَوْدِ م مَنْ جَاوَرٌ الْمِيقَاتَ إِلَيْهِ مُحْرِماء 
2 


وَكدَى الول بن المجَاورٌَ مُسِيءٌ» بخلافٍ ب المخرم مِنْ مَكَة ؛ َِنّهُ كيه بِمَنْ أَحَرَمٌ 
بل الْمِيقَات . 


(وَأَْصَلُ بمَاع الْجلّ) لأ خْرَام الْحمْرَة (اْجغرَانة"2 ثم انيم » ؛نُمَ الحدَيْبيةٌ) 
َه يكل ا حْرَءَ يها ِنّ الْجرّائة, رَوَاهُ الكيْكَان0؟) وَأَمَر عَائْكَةَ الاعْتِمَارٍ م مِنّ َنِم ؛ 
كَمَا تَقَدّم*'" وَبَعْدَ َعْدَإِْرَامِهِبهَا بذِي الْحُلَيْقة عَامَ الْحُدَيْيية ؛ كُمَا تَقَدَّمَ ؛ هم يِالدّحُول ليها 
و الخد ييه مَصَدَّهُ المشْرِكُونَ عَنْهَاء كَقَدَمَ السَافِِوءُ ما عله كم ما أمَرَ بوء ثُمَّ مَا ف 


يك 


وَالْحِْرَائة َالْحَْنْ على ايحن مََة؛ الأول يطريق 19 الطائفب؛ 
اَي تن طَريقٍ جِدَّةٌ وَطْرِيقٍ المديئة » وَالتَيِْيمُ عَلَى طرِيق المديتة وَفِيه مَسَاجِدٌ 
معلل ل حاشية الستباطي #5 777 ل.ل سس 

قوله: (وأفضل بقاع الحل الجعرانة...) قال المتولي وغيره: فلو لم يحرم من 
أحد الثلاثة.. ندب أن يجعل بينه وبين الحرم بطن وادٍ ثم يحرم . 

قوله: (ثم ما هم به) إن قلت: الذي هم به الدخول من الحديبية» لا الاعتمار 
بها؛ كما تقدم؛ وهو الذي صوبه في «المجموع» ردًا على الغزالي في قوله: أنه همّ 
بالاعتمار من الحديبية» قلت: هي بالدخول منها دليل علئ فضيلتها» وأنه لو لم يكن 


)١(‏ وَمِيٍ بإِسْكَانِ اين وتيف الرّء أَْصَحُ مِنْ تسر الْعيْنِ وَقِيلٍ الرّءِ َإِنْ كَانَ مر الْمُحَدَئِينَ عَلَى 
القَّانِي ٠‏ [الغرر البهية (/907/1)] . 

)02 صحيح البخاري ؛ باب: كم اعتمر النبي يك ؛ رقم .]178٠١[‏ صحيح مسلم» باب: بيان عدد عُمَرٍ 
النبي يه وزمانهن » رقم [1181]. 

(7) سبق تخريجه. 


(؛:) في (أ) (ب) (د) (ز) (ق) (ش): بطرّف. 


ياب حرام 8 )ب 808 


بَابُ الإخرام 
أَيْ: الدُحُولٍ في السك . 


ودل ف« وداي” 


(يَنْعَقَدٌ مد مُعَينًا ؛ أن َنْوِيَ حَجا أو عُمْرَةَ أو كِلَيِهِمَاء وَمُْلََا ؛ بلا يَزِيد) في الي 
(عَلَى نَفْس الْإخرّام) رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِصَةَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: 
هن آنا يتك أن بهل بحب وَعُمْرَةِ. . كلْيفمَل » ومن آَرَادَ أَنْ بهل بحَجٌ0".. 
ْمَل » ون رادأ يهل بعر مر . كَلْيَفُملُ) ”2 وَرَوَ الشَافِيُ ا 254 يك خَرَّجَ 
هو وَأضْحَابَهُ مهلّينَ يَظِرُونَ الْقَضَاء ‏ أَيْ: زُولَ الْوَخي - فَأمَرَ مَرَ مَنْ لا هَذي ممه أَنْ 
َل حرام عُفرَة وََن مَعَهمَذَي أن يله 0 ( اين أل) يرق م 
يَدْحْلٌ عَلَيْهِ» (وَفِي قَوْلٍ: : الإطلاقٌ) أَْصَلٌ ؛ لَِمَكّنَ مِنْ صَرْفهِ ِلَى مَا لا يَكَافُ فوته 

(فَِنَ أَحْرَمَ مُطلََا ِي أَشْهُرٍ الحجّ. . صَرَكَهُ بلي إَى مَا شَاءَ مِنَ التسكَيْنِ َو 
لم ف حاشية الستباظي 4# بح 

بَابٌ الإخرام 

قوله: (أي: الدخول في النسك) وهو بمعنئ قول الأزهري: هو الدخول في حج » 
أو عمرة» أو فيهماء أو فيما يصلح لهما أو لأحدهماء وقيل: هو نية الدخول في ذلك » 
وردّ: بأن النية شرط في الإحرام» لا حقيقته» ومن كَمَّ لم يزد الشارح كالأزهري 
(بنية)7؟) علئ أنه هو الموافق لقول المصنف: (ينعقد معينا ؛ بأن ينوي ...)0*». 


قوله: (صرفه بالنية...) أي: ما لم تمض أشهر الحج قبل الصرف» وإلاء فقال 


)00 في نسخة (ش) سقط: ومن أراد أن يهل بحج. 

(؟) صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة » باب: بيان وجوه الإحرام» رقم [1511] ٠‏ 
(؟) الأم» باب الحج بغير نية» (/0917 . 

(:) في نسخة (د): كالأزهري فيه. 

(5) في نسخة (ب): بنية لنا؛ بأن ينوي في الدخول... إلخ. 


فقا 
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إِلَبْهِمَا('" نُمَّ امْتَمَلَ بالْأَعْمَالِ) وَلَا يُجْرِىُ الْعَمَلُ قَبْلَ اليَّ (دَإِنْ أطلقّ في غَيْرٍ 
شُهرِ. . فَالأصَحٌُ: الْعقَادُهُ عُمْرَة فا بَضْرفَهُ إِلَى الحج في أَشْهْرِهِ) » وَالثَاني: يَنْعقِدُ 


ا 


مبهمًا قَلَهُ صَرْفهُ إلى عُمْرَةِ وَبَعْدَ دُحُولٍ الْأَشْهُرِ إلى حَجٌ َو قِرَاذِء فَإِنْ صَرَمهُ إلى 
احج قبل الأَمهْر. . كا كرام بالْحج قبل أَشْهْرِ مينْعقدُ عُْرَة عَلَى الصّحِبِح ؛ 
كُمَا تَقَدَّم. 

(وَلَهُ أن بُحْمَ كَِحْرَامٍ رَئدِ) رَوَى الشَّْكَانٍ عَنْ أبِي مُوسَى: أنَّهُ يكل قَالَ لَهُ 
«بم لت ؟ كقلُْ: بت يإْلال عَِْلال الي كل قَالَ: 5 
ِالْبيِتِ وَبالصَّمًا وَالمِرُوَةَ وَأحِلٌع0)؛ (كَإِنْ َم 3 مُحْرِمًا . . انْعَقَدَ إِحَرَامَهُ 
آل هه حاشية السشباطظي عه مم 
الروياني: يصرفه إلى العمرة» والقاضي: يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقئ مبهماء فإن 
عينه لعمرة.. فذاك» أو لحج.. فكمن فاته الحج» وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام 
الأصحابء فهو المعتمد؛ خلافا للزركشي » ويمكن رجوع كلام الروياني إليه؛ بأن 
يحمل علئ بيان الأول ؛ أي: الأولئ الصرف إلى العمرة» ويجوز صرفه للحج ولو 
ضاق وقته» فالمتجه كما في «المهمات») وهو مقتضئ كلام الأصحاب: أن له صرفه 
إلى ما شاء» ويكون ؛ كمن أحرم بالحج في تلك الحالة. 

قوله: (ولا يجزئ العمل قبل النية) أي: الصارفة ؛ لكن في «البيان»: لو طاف ثم 
صرفه للحج.. وقع طوافه عن القدوم » وذكر مثله الحضرمي في (اشرح المهذب» مع 
أنه من سئن الحج وقد فعل قبل الصرف » ذكره في «المهمات» وعليه لو سعئ بعده. . 
يحتمل الإجزاء ؛ لوقوعه تبعاء ويحتمل خلافه » وهو الأقرب ؛ لأنه من الأركان. 
)١(‏ في النهاية: )١15/1(‏ والمغني: (8717/1): أنه يصرف إليهما إن صلح الوقت لهما؛ بأن لم يفت 

وقت البح خلذقا لاد التحقة: (77/4)؛ فيجوز الصرف إليهما وإن فات وقت الحج. 


(؟) صحيح البخاري » باب: متئ يحل المعتمر ؟ رقم [11745]. صحيح مسلم » باب: في نسخ التحلل 
من الإحرام والأمر بالتمام؛ رقم [1771]. 


به باب الإحرام /8 ببسب [8 


مُطلَقَا) وَلَعَتِ الْإضَائَةُ إِلَى رَيْدِء (وَقِيلَ: : إِنْ عَلِمَ عَدَمَ إخْرَام رَئل. يه 
ِخْرَامهُ ؛ كما لو -قَال: إِنْ كَانَ مُحْرِمًا + افقل حرفي تَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمّاء وَقَرَّقَ 
الْأَصَح: أن فضي المقيس ليو تَعْلِيقُ أَضلٍ الإخْرَام بخلاف المقيس » ٠‏ (وَإِنْ كَانَ 
َيْدٌ مُحْرِمًا. . الْعَقَدَ إِحْرَامُهُ كَإحْرَامِه) إِنْ كَانَ حَجًا.. فَحَجّ وَإِنْ كَانَ 5 
الل 02202111 12ُهوُوي25252525252525255 
بَابٌ الإخرام 

قوله: (وفرّق الأصحّ...) المقيس عليه هو قوله: إن كان زيدٌ مُحرمًا.. فقد 
أحرمت » فهو تعليق لنفس إحرايه بإحوام زيدِ» والمقيس: أحرمتٌ كإحرام زيدء 
والاحرامٌ ليس بمعلتي في ذاو وإنما الععلقٌ وَصِفة : 
ل وي حاشية الساطيي جه ببح 

فرع: قال القاضي: ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين.. فأيهما عينه كان 
مفسدا له. 

قوله: (فلم يكن محرمًا) احتراز عما إذا قال ذلك فكان محرما. ٠‏ فينعقد إحرامه 
كإحرامه » وفارق: ما لو قال: إذا أحرم زيد فأنا محرم.. حيث لا ينعقد ولو أحرم 
بعد(" ؛ كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر.. فقد أحرمت» خلافا للمتولى وإن بحثه 
الشيخان ؛ بأن ذاك تعليق بمستقبل وهذا تعليق بحاضر وهو أقل عُوي ؛ لود كاقل 
الواقع فكان قريبا مِن أحرمثٌ كإحرام زيدٍ في الجملة . : 

قوله: (وإن كان عمرة.. فعمرةٌ) أي: وإن كان زيد المحرم بالعمرة قد نوئ 
التمتع » أو أدخل الحج عليها. . فلا يلزمه التمتع في الأولى ولا القران في الثانية ؛ نظرا 
لكون التشبيه به إنما هو في كيفية إحرامه في الابتداء. 

نعم ؛ إن(© قصد في الثانية التشبيه به في الحال!؟».. صار قارناء وكذا لو قصد 


)١(‏ في نسخة (ش): وفرق في الأصح: بأن المقيس عليه. 
(؟) في نسخة (أ): زيد. 

(0) في نسخة (أ): إذاء 

)( في نسخة (أ): في الحالة ٠‏ 


50 


8 كاب المع ب 


َعْمْرَةُ» وَإِنْ كَانَ قِرَانَا. ٠‏ كَقِرَانُء وَِنْ كَانَ مُطْلَهًا. . مَمُطْلَقٌ» وَيتَكَير ؛ كَمَا يعَكيد 
رَيد» وَلَا يَْرَمهُ الصَّرْفُ إِلَى ما يَصْرِفُ إِلَيْه ريد وَإِنْ عَيّنَ زد قَبِلَ إِحْرَامِِ.. الْعقَد 
إِحْرَ داه مطلفا* وَقِيلَ: مُعيّناء وَإِنْ كان إحْرَامُ زَيْدٍ قَاسِدَا. . انْعَقَدَ لِهَذَا مُطْلَقَاء وَقِِلَ: 
ا ينعد لَه (فَإنْتعذَرَ مَعْرقَةٌ إخرَامه بمَؤْته) أو جُنُوه أو غَِهِ ؛ كَمَا في «الرّوْضَدَ 
سس سس و خاشية اليكزي #سسس   ___  ___-‏ ل سس 

قوله: (وإن عين زيد قبل إحرامه . . انعقد إحرامه مطلقًا) أي: مراعاة لأصل إحرام 
زيدِ» فلا يرد على المصدّف هذه الحيثية » لكن من جهة أنْ إحرامّه هنا الآن ليس كإحرام 
زيدٍ الآن؛ إذ هذا مطلقٌ وإحرامٌ زيدٍ انّصف بأنّه مقيّدٌ. 

4 1 1 ع م 

قوله: (أو غيبته ؛ كما في «الرَّوضة» و«أصلها)) دليلٌ على أن المراد بِالتَعذَرِ 
التَّعسّرُ؛ إذ الغيبة فيها تعسّر فقط » وهو كذلك. 
ذلك فيما إذا كان إحرام زيد مطلقاء وقد صرفه قبل التشبيه به لأحد النسكين .. فإنه 
يصير محرما به فلو أحرم كإحرامه قبل الإدخال» ومثله: الصرف وقصد التشبيه به فى 
حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآني » ففي «الروضة» عن البغوي ما يقتضي أنه يصح ؛ 
قال الأذرعي: : وفيه نظر؛ لأنه في معنئ التعليق بمستقبل إلا أن يقال؛ : إنه جازم في 
الحال ؛ إذ يغتفر”' ذلك فى الكيفية » ؛لافي الأصل . 


قوله: (قبل إحرامه) الضمير راجع للمحرم الذي جعل إحرامه كإحرام زيد. 

قوله: (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته...) يفيد: أن معرفة ذلك إنما يكون بإخباره 
فيعمل به وإن ظن خلافه » قال ابن العماد وغيره: ولو أخبر بنسك ثم أخبر بخلافه» فإن 
تعمد . لم يعمل بخبره الثاني ؛ لعدم الثقة بقوله» وإلا.. فيعمل به حتئ لو أخبر بحج 
بعد إخباره بعمرة بعد الفوات. ٠‏ وجب القضاء وأراق دما ولا يرجع ا 


الحج له ولا نظر لتغرير زيد. 


(1) في نسخة (أ): أو يفتقر. 


هر باب الإحرام + 


قنانا 


وَ«أَضْلِهًا .. (جَمَلَ) هَذَا (تَفْسَهُ َارِنَا) بَِنْ ينوي الْقِرَانَ (وَعَملَ أَعْمَالٌ النشْكَيِنِ) 
2 م 3 7 3 
لِيتَحَقَق الخْرُوجٌ عَم شَرَحَّ فيه. 
خاشية لعزي #74 7 سس 

قوله: (بأن ينوي القران) في «الرَّوضة» ك«أصلها» إغناء نِّ الحجّ عن ني القران 
هنا ء 

قوله: (ليتحقق الخروج عما شرع فيه) يقتضي براءته عن الحجّ والعمرة؛ 
لاحتمال أنّه كان شرع فيهما وليس كذلكء فلا يبرأ عن العمرة؛ لاحتمال أَنّه إحرامٌ 
بالحج » ويمتنع إدخالها عليه. 
لدل وي حاشية الستباطي +# + ل سح 

قوله: (ليتحقق الخروج عما شرع فيه) أي: لا عما هو واجب عليه من الحج 
والعمرة ؛ إذ لا يتحقق الخروج بذلك عنه» وإنما يتحقق به الخروج عن الحج فقط ؛ 
لأنه إما محرم به أو مدخل له علئ العمرة؛ لا عن العمرة؛ لاحتمال أنه أحرم بالحج 
ويمتنع إدخالها عليه » ومن ثم لم يجب عليه دم ؛ لعدم تحقق كونه قارنا وإن استحب ؛ 
لاحتمال كونه أحرم بالعمرة ؛ كما ذكره المتولي » ونية الحج فقط كنية القران في البراءة 
بها عنه» لا عن العمرة. 

ثم محل تحقق براءته من الحج بنية ما ذكر: إذا عمل الأعمال كلها بعد النية 
المذكورة ولو بإعادة الوقوف بعد النية المذكورة إذا وجدت بعد الوقوف وقبل فوات 
وقته ؛ فلو وجدت النية المذكورة بعد الطواف وقبل الوقوف.. لم يبرأ من الحج أيضا؛ 
لاحتمال أنه أحرم بعمرة» ويمتنع إدخاله عليها بعد الطواف , ولو اقتصر على أعمال 
النسكين من غير نية.. حصل له التحلل» لا البراءة من شيء منهما ؛ لشكه'" فيما أتى 
به أو علئ أعمال العمرة.. لم يحصل التحلل أيضا؛ لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم 
أعماله مع أن وقته باق . 

نعم ؛ لو نوئ القران أو الحج بعد ذلك وأتئ بالأعمال.. برئ من الحج ؛ لأنه 


)00( في نسخة (أ): لنسكه. 


5 


الس ل 9# حاشية الستياطي 5ه بي 
إما حاج أو متمتع » لا العمرة ؛ لما مر» ويلزمه دم ؛ لأنه إما متمتع » أو حالق في غير أوان 
الحلق » فلا يعينه عن جهة» بل يريقه عن الواجب عليه » فإن كان معسرًا بالدم.. صام 
عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع احتياطا؛ لأنه إن كان متمتعا.. أجزأته؛ 
وإلا.. فثلاثة للحلق والباقي نفل » فلا يعين الثلاثة لجهة احتياطًا » وتجوز تعيين المتمتع 
في السبعة » فإن اقتصر على صوم الثلاثة.. لم يبرأ على الأوجه في «شرح الروض» من 
تردد فيه ك ا(أصله» في ذلك» ولو عجز عن الصوم ؛ فأطعم ستة مساكين.. برئ ؛ لأنه 
إن وجب عليه دم حلق.. فذاك» أو دم تمتع.. فقد زاد خيرا بزيادة مدَّين من ثلاثة 
آصع ؛ وهي الواجبة في الحلق ؛ ويجزئه الصوم مع وجود الطعام ؛ لأنه لا مدخل للطعام 
في التمتع » وفدية الحلق على التخيير. 


تنسك: 


هذا كله جار في محرم نسي ما أحرم به ولو أحرم كإحرام زيد وعمروء وصار 
مثلهما في إحرامهما إن اتفقا فيما أحرما به؛ وإلا.. صار قارنا بالثاني7'' بما يأتيان به. 

نعم ؛ إن كان إحرامهما فاسدا . . انعقد إحرامه مطلقا ؛ كما علم مما مرء أو إحرام 
أحدهما فقطء قال في «شرح الروض»): فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في 
الصحيح » ومطلقا في الفاسد. انتهئ . 

وتفصيله: أنه إن كان الإحرام الصحيح مطلقا أو قرانا.. فواضح ء وإلا بأن كان 
حجا أو عمرة.. فله أن يصرف إحرام الآخر إلى حج أو عمرة» فإن اتفقا.. فواضح » 
أو اختلفا.. لزم الحج والعمرة ويكون قارنا حينئذ» لا يقال: يلزم إدخال العمرة على 
الحج فيما إذا كان الإحرام الصحيح بالحج وصرف المطلق إلى العمرة ؛ لأنا نقول: لا 
إدخال هناء بل بالصرف تبين أنه كان بالإحرام الأول قارنا. 


(1) في نسخة (أ): قارنا ليأتي . 


© باب الإحرام 42 من 


(قض1) 
[في ركْنٍ الإخرام] 
(المخرمٌ) أي: مُرِيدٌ الإِحْرَام (يئوي) أي: الدَّحُولَ في الْحَجّ أو الْعْمْرَةِ أو 
فِيهمّاء وَيُسْتَحَبٌُ أَنْ يعلط يما نَوَاهُ (وَيُلبي) فَيَُولَ بِقَلبهِ وَلِسَانِِ: (كوَيْتُ الْحَجّ 
وَأَحْرَمْتُ به لله تَعَالَى لبْيِكَ اللَّهُّم. ٠٠‏ إِلَى آخره؛ (هَإِنْ لَبّى بلا نيه . ٠‏ لم نقذ 
ا وَإِنْ( نو 1 ئ وَل ل 00 إِحَرَامُه (عَلَى الصّحِبح) » وَالنّاني: ل 
يَنْعَقِدُ ؛ لإطباق النَّاسِ عَلَى الاغتَنَاءِ َالعَلِيَةٍ عند الْإخْرَام وَلَا يجب التّعَوْضُ 
رضي جزْمًا» ذَكَرهُ في (شَرْحٍ المهَدّبٍ» في (بَابٍ صِفَةِ الصَّلَاةٍ) . 
(وَيْسَنٌّ: الْغْسل لوِْرَام) ِأَنَهُ كه الْتَسَلَ لإحْرَاِهء رَوَاهُ الدُرْمِذِيُ 
ده حاشية البكري 4 ببح 
0 1 
قوله: (أي: مريد الإحرام) ذكره؛ لأنْ اسم الفاعل حقيقة في المتصف بالفعل» 
وهذا لم ينَصِف به بعل. 
لعل ل ل لل كه حاشية الستباط 5 ل لح 
02 1 
قوله: (فيقول بقلبه...) قضية كلام الشارح كالمصنف أنه لا يستحب التلفظ بما 
أحرم به في التلبية ولو الأولى» وهو ما نقله في «التقريب» عن الشافعي في «الإملاء» 
وغيره» قال في «المهمات»: وهو الصواب» لكن قال ابن الصلاح: يستحب ذلك فيها 
قطعاء ونقل المصنف مثله فى «أذكاره») وكذا في «مناسكه») و(مجموعه») عن الشيخ 


أبي محمد . 


)١(‏ في نسخة (ش): فإن. 


© كتاب الحج © 


لا 


دةعي8(١)‏ سمس 


وحستة وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الاو يمع م ِعَمْرَةٍ وَأَمْ ِهِمَاء ذَكَرَهُ في دي 
المهَدّب)» (فَإِنْ عَجَرّ) عَنٍ الْعْسْلٍ ؛ لِعَدَمِ الماىء أَرْ لِعَدَمٍ الْقَدْرَةِ عَلَى 
اسْتِعْمَالِهِ . (تبمَ) لأ اَم يُوبُ حَن الْمُسْلٍ الَْاجب كَعٍَ المنثوب أو ؛ 
(2) الْمُلُ (لِدُحُول مَكَة) أله ؛ يل عله بي طرَء روه الّيكانا'» وَسَبأِي 


بطُوله وَل لباب الآتِي» قَالَ في 1 المهَذّبِ»: وَهِذَا الشمل متتخت م3 15 
دَاخِلٍ مُحْرِمٍء سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجّ 2 ِعَهْرَةٍ أَمْ قِرَانِ (وَلِلْوْقُوفِ بِعَرَفَةً) 
سس 9 شاي بكري 289 سبي 

قوله: (لكلّ داخل محرم) المعتمد: أن الحلال كذلك . 
>ككككتكتكتككتكتتكتك٠‏ 000106 كتفت 

قوله: : (لعدم الماء) أي: الكافي للغسل » فيصدق بما إذا وجد منه ماء لا يكفي 
للغسل » وقال البغوي في هذه: إنه يتوضأ» قال في «الروضة»: إن أراد أنه يتوضأ ثم 
يتيمم ؛ أي: : عن الغسل.. فحسنٌ» وإن أراد الاقتصار على الوضوء.. فليس بجيد؛ 
لأن المطلوب الغسل» والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. انتهئن» قال في «شرح 
الروض»: والأقرب الأول؛» ولعل البغوي إنما اقتصر علئ الوضوء كالشافعي في قوله: 
فإن لم يجد ماء يكفي غسله.. توضأء فإن لم يجد ماء بحال.. تيمم ؛ فيقوم ذلك مقام 
الغسل والوضوء بنيتها علئ أن أعضاء الوضوء أولئ بالغسل ؛ لما فيه من تحصيل 
الوضوء الذي هو عبادةٌ كاملةٌ وسنَةٌ قبل الغسل القائم مقامه التيممٌ» وقاس ابن المقرئ 
في «الروض» على الوضوء بعضّه» قال في «شرح الروض»): وعليه فيحتمل أنه يتيمم 
عن بقية الوضوء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل » ويحتمل أنه يتيمم تيمما واحدا عن الغسل » 
والأوجة: الأول إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسلّ » وإلا.. فالثاني. 

ال الس مك عو م ا 
كان محرما بحج )٠‏ قضيته: : عدم سنّه للحلال» وليس مراداء قال السبكي: : وحينئذ 
)١(‏ سنن الترمذي ؛ باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» رقم ]87٠[‏ . 


4 صحيح البخاري » باب: الاغتسال عند دخول مكة» رقم [/191] . صحيح مسلم » باب: استحباب 
المبيت بذي طوئ عند إرادة دخول مكة؛ رقم ]١509[‏ . 


يندا 


به باب الإحرام /* 


ع عَشِيّهة211 (وَبِمُرْدَلفَة غَدَاةَ الَحْرِ وَفِي َم التَمْرِيق) العّلانة (للرّني) لِأنَّ مذ 
ان جوع لا لاس قسن ْمل لها ما لرََائِ الْكرِيهَة » وَسَوَاءٌ في هَذِهِ 
لأسا لا ارَجُل وَالمر لاد را وَرَوَ مشليٌ: أن أَسْمَاء بِنْتَ عُمَيِسِ 


وَلَدَتْ مُحَمَّدَ ئْنّ بي بَكْرِ بذِي الْحُليْقَة » فَأَمَرَ رَهَا رَسُولُ الله بك أَنْ َفْتَسِلَ وَتهل0©. 


وَلِْإمَامٍ تَظَرْ في زِ الْحَائْضٍ وَالتْقْسَاءِء قَالَ الرَافِعِيُ وَالظَاهِرُ: أنّهُمَايَنْويانِ ؛ 
نما مقِيمَانِ مسبو » وَلا يُسَدُ الْعْسْلُ لومي جَمْرَة الع اْتقَاء بعْسْلٍ الْعِيدِء وَمَنْ 
عَجَرَ عَنِ الْعُسْل لِعَْر الإِخْرَام . :ليخ انها ونا قتعي زب ال4نته) و يقابو 
وَجْهِ: (أَنْ مَنْ عَجَرٌ عَنْ عُسْلِهًا. . لا يكيِمَمُ).. يَأَتِي ْنَا كَمَا فَالهُ الرَافُِِ ؛ لِمَا 
عدم ني وَجهِه مِنْ أن الْمرَضَ مِنَّ الْمُْلٍ: التتَطفٌ وَقَطْعُ الروائِح لكريم وَالتَيَكُم 
لا يُفِيدٌ هَذَا الْمَوَضَ 
سس لللل سه حاشية الستياطي  __#4##‏ لح 
لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه » ولو فات.. لم يبعد ندب قضائه ؛ 
كما بحثه بعض المتأخرين » وكذا بقية الأغسال. 

قوله: (عشية) أي: عشية يومه» وهي ما بعد الزوال. 

قوله: (وفي أيام التشريق...) قال الزركشي: التعبير بالأيام يقتضي جوازه قبل 
الزوال» وينبغي تقييده بالزوال؛ كالرمي ؛ لأنه تابع له» قال في شرح الروض»: 
والأوجه: خلاف ما قاله؛ كما في الغسل للعيد والجمعة. انتهئ » قال شيخنا العلامة 
الطندتائي: بل الأوجه: ما بحثه الزركشي ؛ وذلك لأن الأصل: أن ما علق بسبب إتما 
يدخل وقته بدخول وقت ذلك السبب » وإنما خرج غسل الجمعة والعيد لمعنئ لا يوجد 
في غيرهماء وهو في غسل الجمعة طلب التبكير إليهاء فلو لم يدخل وقته إلا بدخول 
)00 كما في التحفة: (4 /84)» خلاقًا لما في النهاية: )77٠/(‏ والمغني: (404/1) ؛ فالأفضل كونه 

قبل الزوال. 
(؟) صحيح مسلم» باب: إحرام النفساء رقم .]11١9[‏ 


0 © كتاب الحج © 


وتتفعت أن مامت للْوِحْرَامٍ بلق الْعَائََ» وَتنْفِ الإبْطِء وَقَضَ الشَّاربِ 
فليم الأظَارِء ويثينِي تدم مذ الأُور على الل ؛ كماقم في حَقَ الميّت» 
وَفِي «شَرْح المهَذب): أنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكة كََحْرَمَ ِالْعْمْرَةٍ من الحل وَاغْتَسَلَ 
للْإِْرَامٍ ٠.‏ احِبٌ7" ل أن َيِل ِدُحُولٍ مغ إن كَنَ أَْرَم من مؤضع : بَعِيدٍ مِنْهًا 
كَالْجعْرَائةٍ وَالْحُدَيْيِيَة: وَإِنْ أَخْوَم مِنْ مَوْضِعٍ قَرِيبِ مِنْهًا كَالْويمٍ أ من أَذتَى 
الْجِل م لدُخونها ؛ لِآنّ المرّاد مِنْ هذا الْْْلٍ : اليَظَافَةٌ» وَهِيَ حَاصِلَةٌ 
بالعشل السايق+ 

82 حاشية اليكري  +>4#(‏ 7ه 

قوله: (وإن أحرم من موضع قريب منها...) هذا واردٌ علئ «المنهاج» ؛ إذ هذا 
داخل بمكة ولم يغتسل لدخولها. 
ال ف حاشية الستباطي #5 ببح 
وقت الجمعة.. لنافى طلب التبكير» وفي العيد أن أهل القرئ والبوادي يسن لهم 
كما هو ظاهر. 

قوله: (كما تقدم في حق الميت) أي: كما تقدم هذه الأمور على الغسل في حق 
الميت ؛ أي: بناء علئ المرجوح من سن هذه الأمور في حق الميت. 

قوله: (وإن أحرم من موضع قريب...) قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثله في 
الحج إذا أحرم به من التنعيم ؛ لكونه لم يخطر له إلا ذلك الوقت ؛ أي: أو خطر له قبل 
إلا أنه يكون إثما ويلزمه دم. 
9 تنسيهة: 

يسن الغسل لدخول الحرم والمدينة » ولا يس للمبيت بمزدلفة ولا لطواف 
القدوم ؛ اكتفاءً بما قبلهماء ولا لطواف الإفاضة والوداع والحلق ؛ لاتساع أوقاتها فتقل 


)0( في نسخة (ش): يستحب 


2085 


1 باب الإحرام * 


ون يُطبت يدن لْإِحْرّام) للاتباع » رَوَ(2 الشَّيْكَانِ عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: 
(كنْتُ أطت رول الله علد لإِحْرَامِهِ قَبَلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلْحَله قَبَلَ أَنْ بطر 
البيتِ)”" وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالمرْأةُ وَفِي قَوْلٍ: لسعب ها (وكذا 
نَويْهُ) أَيْ: إِزَارُ الإِخْرَام وَردَاؤْه (في الم صَحّ) قِيَاسا عَلَى الْبَدَنْ2©0 وَالنِي: ل 
جور قطي ؛ أنه ينع يس » وَإِذَا َه معاد ٠‏ كان ؛ مالو استائف لبن 
َوْبٍ مُطَيِبِ ) وَفِي «الرَّوْضَةَ) َأَصْلِهًاا التَيرُ في الأول يالجَوَازِ وَفِي (التسَمَّة) 
ِالِاسْتَحْبَاب ع قَالَ في «شَرْح المهَذّب): : وَهْوَ غَرِيبٌ ) ولو تقطن ريه هن ينه :.. 
ا َس يه قَطمًاء (وََا بَأسَ ايدام بَْدَ الإخرام» وكا بيب لَه جزمٌ) لِمَا رَوَى 
لل باس س8 جخاشية اليكري 42 ل ل ل سس 

قوله: (التّعبير في الأوّل بالجواز) الأوّل: هو الوجه الأصمّ؛ وهو: الصّواب» 
فعطف المصتّف لذلك على المستحبٌ الموهمٌ لاستحبابه.. غيرٌ معتمل. 
لمعلل ويك حاشية الستياطي  --##‏ لل سح 
الزحمة » خلافا لما في القديم في الثلاثة وإن جزم به المصنف في «مناسكه) . 

قوله: (وفي «الروضة» و«أصلها» التعبير في الأول) أي: في الوجه الأول. 

قوله: (قال في شرح المهذب»: وهو غريب) قال الزركشي: وليس بغريب كما 
زعمه» فققّد حكاه القاضي وصححه الإمام البارزي » وجزم به الشيخ أبو حامد» 
والبندنيجي » والغزالي » والجيلي ٠‏ انتهئ ؛ أي: وإن كان المعتمد خلافه » وإن اقتضاه 
كلام «المنهاج» ك «أصله») وعليه فصرح القاضي أبو الطيب وغيره بالكراهة. 

قوله: (ولا بأس باستدامته...) أي: ولو انفصل الطيب بالعرق من موضع بدنه 


)00( في نسخة (ش): رواه. 

0( صحيح البخاري » باب: الطيب عند الإحرام؛ رقم [1674]. صحيح مسلمء واللفظ لهء باب: 
الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم [1189] ٠‏ 

4 قال في التحفة (5 //41): إنه مكروهء خلافا لما في النهاية: (/580) والمغني: (85/1) فهو 
مباح . 


© كتبالحع © 


8 


الشَّْكَانِ عَْعَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا َلَثْ: (َأنّي أَنْظرٌ إَى وييص الطب في مَفْرِقٍ 
رول لله لوعو مُخر)! : والوييض: ِالموَحَدَةٍ وَالمهْملَة الْبْرِيقُ » وَسَوَاءُ في 
الِاسْتَدَامَة ئة اَن وَالئَْبُ» (لَِنْ لو َع َوه المطيّب كم لسَهُ. لَِهُ الذي في 
الْأَمَ صَحَّ) كَمَا لَو أَحَلَّ الطَيبٌ مِنْ بَدَِهِ ثم رده ليه وَالثَانِي: ك2 ؛ لِأنَّ الْعَادة 

في لقب أن يعاد جل عا وَوْ يجت الم رهم عه(" عد يها 
إزَالهُ الطب في وج ؛ لِأنَّ في الْعِدَةِ حَنَّ دمي “ قالمشايقة فيه أمتة. 


(وَأَنْ تُحَضَبَ المزأة للإِخْرّام يَدَيَا) أَيْ: كُلَّ يد مِنّْها إلى لكوع ِالْحنَاء ؛ 
هما مان ون تمسح وَجهها َيه ون الْحناء؛ لِأنّهَا ؤم يكَقْفِِ كم 
لَوْنَّ الْبََرَةٍ يلون الْحِنَّاءء وَيُكْرَهُ لَهَا الْخْضَابٌُ بَعْدَ د الإخْرّام؛ لِمَا فيه مِنْ إِزَالَهَ 
المّعَقْ ولا تخضت الوجل وَالْحْتقن للوِْرَامٍ (وَيَتَجَوّدْ الرَّجُلْ لإِحْرَامِهِ عَنْ 
تخبط الثباب) ليت عذه َه في الإحرام الي مُوَ محر حلي كا سَيَأِي؛ 
ا اق الي 9 - يبي 

قوله: (ويتجرَّدًا بالرّفع بضبط المصنّف...) أفاد بتقريره: أنّها جملةٌ مستأنفةٌ 
لكزات رار 1 مسار لزيا سوق راان امسا وي االسيد لسسع اللاي 
واستحسنه بعض المتأخرينَ » فالصّواب الوجوبٌ . 
لل 8ه حاشية الستباطي #5 بي 

قوله: (يلزمها إزالة الطيب في وجه) هذا الوجه هو الراجح 
تسم تنسيهة: 
قال الزركشي: ولم يصرحوا باستحباب الجماع إن أمكنه» ولا يبعد استحبابه ؛ 


(1) صحيح البخاري؛ باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب » رقم [7171]. صحيح مسلم؛ باب: 
الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم ٠ ]1١١9[‏ 

)2 في النسخ: لا تلزمه» والمثبت من الأصل ٠‏ 

(6) في نسخة (ش): لزمها. 


باب الإحرام 4 0 
َيتَجَرٌهُ) بالرّفعِ ِصَبِطٍ المصَّتّف » وَصَرَّحَ في ١شَرْحٍ‏ المهذب» كَالرَافِعِيَ بوجُوبٍ 


الَجَرّْدِ؛ لِمَا ذُكِرَء فَهُوَ وَاجِبٌ ِكَير. 


(وَيلْبسَ إِرَارَا وَرِدَاءً أَِِضَيْنِ) 5 
لي ا ال لل 22 
لأن الطيب من دواعيه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وصرح في «شرح المهذب» كالرافعي: بوجوب التجرد...) أي: وفي 
كلامه هنا تلويح به حيث لم يعطفه علئ ما قبله من المستحبات » قال الإسنوي: المتجه 
استحبابه ؛ لأن سبب وجوبه ‏ وهو الإحرام ‏ لم يوجد» ولهذا قال: إن وطئتك فأنت 
طالق. . لم يمتنع عليه وطئهاء وإنما يجب النزع عقبه» ثم إن الشيخين ذكرًا في الصيد 
عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن الْمَدْرَكَ فيهما:واحذ» واجيب: يأن 
الوطء يقع في النكاح فلا يحرم؛ وإنما يجب النزع عقبه؛ لأنه خروج عن المعصية » 
ولأن موجبه ليس الوطء» بل الطلاق المعلق عليه؛ فلا يصح إلحاق الإحرام بالوطء» 
وأما الصيد.. فيزول ملكه عنه بالإحرام ؛ كما سيأتي » بخلاف نزع الثوب لا يحصل 
به؛ فيجب قبله ؛ كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها علئ بعيد الدار. 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين ما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزع في الحال؛ 
حيث لا يحنث » وما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم ؛ حيث لا يلزمه تركهما قبل 
طلوع الفجر؟ 

قلت: فرق بأن الإحرام عبادة طلب فيها أن يكون المحرم أشعتٌ أغبرٌ ولا يكون 
كذلك إلا إذا نزع قبله» بخلاف الحلف وترك المفطر بطلوع الفجر فاحتيط له ما لم 
يُحتط لهماء 

قوله: (أبيضين) أي: لا مصبوغين بزعفران أو عصفر فكما مرء ولا مصبوغين 
بغيرهماء فيكره كراهة تنزيه ؛ كما صرح به في «المجموع» وفارق عدم كراهة لبس غير 


ما 9 كتاب الحج © 


جَدِيديْنِ» وإلا... فَمَفْسْولَينِ» (وَتعْلَينِء وَيِصَلَيَ رَكْمتئِنِ) لِْخْرَام وَنْفْيِي عَنْهُمَا 
1 ا 2 20 7 7 1 عزن" 5 
الفريضة ؛ رَوَئ الشْبْحَانٍ: (أنه كَل أحْرّمَ في إِرَارٍ وَرِدَاءِ)"2, و(أنه ود صَلى بذذي 
عر ع 00 عرق ا 0 5 . 05 
الْحلَيِفَةِ رَكْعَعَيْن مُه أحرّم)”"» وَتقَدَمَ ِي (الْجَتَائِزِ) حَدِيثُ: «البَسُوا مِنْ تيابكم 
الْبَيَاضَ) 220 . 


حاشية البكري (4-ل-- ‏ بيبح 
قوله: (جديدين, وإلا.. فمغسولين...) أفاد به أن الترتيب مستحبٌ» وعبارة 
المنهاج) ليست وافية به. 
قوله: (وتغني عنهما الفريضة) مخالف لاقتضاء «المنهاج» » فهو اعتراض ٠‏ 
اه حاشية اباط 4# لييح 
المحرم له ؛ بأن المحرم أشعث أغبر» فلا يناسبه المصبوغ » لكن قيد الماوردي والروياني 
الكراهة في حق المحرم بالمصبوغ بعد النسج » ويوافقه ما مر في (باب الجمعة) . 
قوله: (جديدين» وإلا.. فمغسولين) كذا عبّر به في «الروضة» و«أصلها» وعبّر 
في «الروضص» 5ك«التنبيه» والبويطي بقوله: جديدين أو نظيفين» واعترضه في 
«المجموع» ثم قال: ويحمل كلامه علئ موافقة الأصحاب» وتقدير كلامه: جديدين 
وإلا فنظيفين ؛ قال الأذرعي: والأحوط: أن يغسل الجديد المقصور ؛ لنشر القصارين 
له علئ الأرض » وقد استحب الشافعي غسل حصئ الجمار ؛ احتياطّاء وهذا أولى به» 
وقضية تعليله: أن غير المقصور كذلك ؛ أي: إن توهمت نجاسته لا مطلقًا ؛ لأنه بدعة ؛ 
كما ذكره في (المجموع) . 
قوله: (وتغني عنهما الفريضة) قال في «المجموع»): فيه نظر ؛ لأنها مقصورة» 
فلا تندرج كسنة الظهرء قال الزركشي: وهذا إنما يتم إذا أثبتنا أنه يك صلئ ركعتي 
(1) صحيح البخاري » باب: ما يلبس المحرم من الثياب» رقم .]١64[‏ صحيح مسلم » 
0( صحيح البخاري » باب: من بات بذي الحليفة حتئ أصبح » رقم [1541]. صحيح مسلم» باب: 


التلبية وصفتها ووقتهاء رقم [1184]. 
(5) سنن الترمذي ؛ باب: ما يستحب من الأكفان» رقم [494] . 


هر باب الإحرام * فاليا 


0 ؟ُ. 0 ا 0 22000 
وَقَال ابْنُ المئذر: تبت(" أنه كله قَال: «لِيُحْرِمْ أَحَدَكمْ في إِزَّارٍ وَرِدَاءِ 
وَتَعْلَينِ ٠)‏ انتهئ » وَرَوَاهٌ أبُو عَوَاَةَ في (صَحجِيحه)(2. 


(مَ الْأفْصَلٌ: أَنْ يُحْرمَ إدًا انبَعكث و دي 
(أَد َوه ِطَِيِه مَاشِيا) َو المَِحَانٍ عن ان عم : (أَنَه َه لم بهل حنّى بعك 
به دَابَة)*"2. وَرَوَ مُسْلِمٌ عَنْ جَايرٍ: ع 0 
تَوَجَهْنَا)'2: (وَفِي قَوْلِ: يُحْرِمٌ عَقِبَ الصّلاة) جَالِسًا؛ٍ رَوَئ التَرْمِذِيٌ عَنِ 
لطت ةط ست ا 7 57 ل 0 1 كت 

قوله: (عقب الصلاة جالسا) الجلوس فيه قيد للضعيف» يقتضي عموم منطوق 
عبارة المصنف خلافه . 
سس و اج اي اطي 24# حيييبيبييييبع 
الإحرام خاصة » ولم يع مجاه لس كر أ وقوع الإحرام إثرٌ 
صلاةٍ» فقد روئ لبا 1 نس: «أن النبي بكي صلئ الظهر ثم ركب22*00 وفي 
البخاري عن أنس: «أنه صلى صلى الصبح ثم ركب0 7" وقال الشافعي في البويطي: و 
لهما - يعني: الرجل والمرأة ‏ أن يهلا خلف صلاة مكتوبة أو نافلة » وإذا صلئ ركعتين 
يتحت أن يقرا في الأول سورة «الكافروة 6 يوقي القانية #الإخلاص» ريسعب أن 
يصلي في مسجد الميقات إن كان تَمّ مسجد. 


قوله: ( ثم الأفضل: أن يحرم إذا انبعثت به...) سيأتي: أنْ الإمام يستحب له أن 


(1) في نسخة (ش) سقط: ثبت. 

)١(‏ مسند أحمدء عن عبد الله بن عمر » رقم [4844]. صحيح أبي عوانة. التلخيص الحبير» 
باب: سنن الإحرام» رقم [4949] ٠‏ 

() صحيح البخاري » باب: غسل الرجلين في النعلين» رقم [177]. صحيح مسلم» باب: الإهلال 
من حيث تنبعث الراحلة » رقم [/1141] ٠‏ 

(:) صحيح مسلم» باب: بيان وجوه الإحرام» رقم ٠ ]١1١14[‏ 

(5) سنن النسائي» باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء رقم [587] ٠‏ 

() صحيح البخاري» باب: نحر الإبل قائمة» رقم [1915] ٠‏ 


رسن 


9 كتاب الحج © 


دء 1(8) 
ل 8 


اين عباس : : (أنَهُ يك َمل بالْحَجّ حِنَ قَرَعَ مِنْ رَكْمَكيْد) وَقَالَ: حَدِيثٌ 
(وَيُستَحَبٌ كار َل َوه صَوْتِِ) أي الرّجُلٍ (بها) بِحَيْت لا يُضِرٌ بتفيهِ 
كا ماي دياك اا ُخرمً في جع واو 


(وَخَاصَّة) به 0 (عِنْدَ تَغَايْرٍ الْأَحوَال ؛ ؛ كَركُوب وَنْرُولِء وَصعْودٍ 
وَمبُوطٍ »اط زفق بِضَمٌ الرَّاءِ وَكَسْرِهَاء وََرَاغْ صَلَاةٍء وَإِْبَالِ اليل وَالتَّاٍ 


اي 0 اد را مويك ارد 
سس و90 أشي البكتزكي. 79سسستيتيبحي ‏ 

ا ا 

قوله: (هو متعلّق ب «إكثار» و(رفع») أي: الجاق متعلق هجا ؛ لأنّهما مصدرانٍ 
صَنُّحَ للتّعليقٍ بهما مع أنّ في تعليقه بأحدهما إيهام» أو لنفي تعلقه بالآخر المقتضي 
لعدم استحبابه» وليس كذلك. فالتّعليق بهما هو: الصَّواب . 
يخطب في اليوم السّابع بمكةً » وأن يحرم قبل الخطبة » فتستثنئ هذه مما ذكر ؛ لأن سيره 
للنسك إنما يكون في اليوم الثامن. 

قوله: (ورفع صوته) محله: في غير التلبية الأولئ » فيستحب فيها أن يقتصر على 
إسماع نفسه ؛ كما نقله المصنف في (مجموعه» عن الشيخ أبي محمد وغيره» وقد يشير 
إلئ ذلك قوله هنا: (في دوام إحرامه) . 

قوله: (هو متعلق بإكثار ورفع) أي: لا يستحب ؛ إذ ليس فيه حينئذ التصريح 
بمحل الإكثار والرفع » بخلافه علئ ما قاله. وقوله: (في جميع أحواله) قدره إظهارًا لما 
عطف عليه قوله: (وخاصة) . 

فاكدة: كر اليه في موضع النجاسات:. 


- ]419[ سنن الترمذي» باب: متى أحرم النبي؟ رقم‎ )١( 


وج رم 0# 2 ب 79777 618222777272777 


الي يك (أَنهُ َم )7 . وَروَئ التَرْمِذِييُ حَدِيِتَ: «أَنَاني جِبْرِيل فَأمَرَنِي أَنْ 
آمْرَ أَضْحَابِي أَنْ يَرنعُوا َضْوَائُمْ ب ِالإهْكَال» وَكَالَ: حَسَنٌّ نشخ شويع 2 وَالْمداة ل 
٠» 0‏ بل قد فْمَصِرٌ حَلّى إِسْمَاع تفْسِهَاء ون عه . كُِة» وَالْخُنْتَى كَالمزَةِ؛ 
كما" ذَكْرَهُ في «شَرْجٍ المهذب». 
(وَكَا تُستَحبُ) اديه (ي طَوَافِ الْقُدُوم) وَالسّمي َعْدَهُ؛ لأنّ فِيهما أَذْكَارَا 
اه (وَفِي القديمٍ: تُسْتَحَبٌ ب فيه) دفي 0 2 جَفْرٍ) وا لبي في طَوّافِ 
الْإِقَاضَةَ جَرْمًا؛ لأَخْذِِ في أَسَْاتٍ لحلل » 2 ب التَْييَةُ في المسْجِدٍ الْحَرَامٍ 


ا 


0 


وم وَمَسْحِدٍ | أ لْكَيْفِ بِمِتّى 2 و مَسْجِدٍ إِيْرَاهِيمَ ِعَرَقَةَ » وَكَذَا سَائْرٌ المسّاجد فِي الجديد, 
يَرْكَّعٌ الضَّوْتَ فِيهَاء (وَلَفْظُهَا: «لبئِكَ اللَّهمَ بَيِكَء لبيِكَ لا سَرِيكَ لَكَ لبك إِنَّ 
الْحمْدَ وَالتَعْمَةَ لَكَ وَالملَكَ لامرك لَك للاتع» رو لكا 0 
تَكْرِيرُهَا تََانَاء وَالْمَضْدٌ ِ(لبَئِكَ) وَهْوَ منى مُصَافٌ: الجا 5 تقوو الع ني كزله 
تعَاَى: الب مد اي ] (وَإِذَا رَأَى مَا يُعْحِْهُ . قَالَ؛ «لَيَنِكَ 
إن المَيَْ عَيُِ الْآخِرَةِ)) فَالَهُ بل حِينَ وَكَمٌ بِعَرَقَاتٍ وَرَأَئ جَمْعَ* المسْلِمِينَ» 
© حاشية البكري 440 بببييييس سي 
قوله: (والسّعي بعده) ذكره؛ لثلا يتوهم من اقتصار «المنهاج» استحبابها في 
السّعي » وكذا ذكره عدم التَّببية في طواف الإفاضة . 
قوله: (وهو من مضافٌ) سقطت تون التّكنية ؛ للإضافة » وهو من المثنى الذي 
قصد به التكثير ومفرده. 
)00 صحيح مسلم » باب: حجة النبي يل رقم [1714] ٠‏ 
)2( سنن الترمذي » باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم [434]. 
(6) في نسخة (ش) سقط: كما. 
(4) صحيح البخاري» باب: التلبية» رقم .]١6544[‏ صحيح مسلم» باب: التلبية وصفتها ووقتهاء رقم 
[تخللل]ء 
(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): جميع. 


حرا 


 جماباتك‎ © 


5 07 2 ع 5 7 2 2ق 
رَوَاهُ الشافِعِيٌ وَالبَيْمَقِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلا20» وَمَعْنَاهُ: أن الْحَيّاةَ المطلوبّة الهَبيئه 
الدَائِمَةَ هِيَ حَيَاةٌ الدَّارٍ الْآَخِرَةٍ. 


(وَإِذَا قََغ من كته صل عل اليا 38) قل تقارد: ٠:‏ ويا لك وك » 
[الشرح: 4] أَيْ: ا أ 1 مَعِي ؛ لِطَلَبِي ذَلِكَ مال الله تَعَالَى الجنَّدٌ 
و يوبن ل ,رف ون الل عَكَِيِ 


مر ا عل نوا بد 


1 


مِنَّ لتّار)0» كَل قَالَ ف اقرح 0 والجمهور صَعفُوة: 

سسٌَُُُْكدٌةٌٌّ9إ]بتبب ب ببتب توي 2 2 072 
قوله: (صلى على النبي...) قال الزعفراني: ويصلي علئ آله أيضًا؛ كما في 

التشهد. 


هلام 5ملاج 


)00 الأم» باب: كيف التلبية ؟ (18917/1). السئن الكبرئ» باب: كيف التلبية ؟ رقم [4١دهة].‏ 
(؟) الأم» باب: ما يستحب من القول في أثر التلبية» (747/7). سئن الدارقطني » باب: المواقيت» 
رقم [15017]. السئن الكبرئ؛ باب: ما يستحب من القول في أثر التلبية» رقم [4111] ٠‏ 


37 باب دخول المحرم مكة اك 1 1 20 يشا 


(بَابٌ دُخوله) أَيْ: المخرم (مَكّة) 
رَادَهَا الله شَرَمًا 

(الأفصَل) لِلْمُحْرِم بِالْحَجّ: (دُخُولها كَبْلَ الوؤقُوف) بعرّكة ؛ كَمَا كَعلَ يلغ 
وَأَفْكَابُة وَهْوَ مَشْهُورٌء (وَأَنْ يَفْتَسِلَ دَاخِلْهَا) الْجَائِي (مِنْ طَرِيقٍ المديئة بذِي 
طر ‏ وََذُْلا نت كا وى الِّكَانٍعَنْ فم كَل : كَانَ اب عُمَرَ إِذَا حل 
أدَى الْحَرَم . أنسك عن الأية» لم تيبث يلدي طركاء كم بصي يد اله - 
تفيل » بدت ني لله كل د َلك " قفي رقائة ليم أ 

تر كن ا َم مكة لات بذي طَر حتّى ُضيح ويف ؛ م يَدْخُلُ مَكَةَ 
نار وَيَذْكُر ع عَنٍ التَبِيّ يه أَنَهُ مَعلّه220 وَرَوَيَا عَنٍ ال ا 1 ه 


كَانَيَدّحل مكةاء مِنَ الت العليَاء وَيَخْرُحُ مِنَ اليه السفْكّى )20 وَالْعُذّْيَا: مُسبّى كي 
واج متتو لاخ الس هد 
باب دخول مكة 


قوله: (أي: المحرم) أفاد به أنّهِ المراد» لا الدّخْولٌ الأعدٌ؛ إذ ليس الكلام فيهء 
ولك أن تقول: الأعمٌ أولى ؛ إذ سيأتي استحبابٌ الإحرام ؛ لدخول مكة. 
للستت كشوي روي سو ع ا 2 
باب دخول مكة 


قوله: ( كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج...) المعنى في ذلك: الذهاب 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الاغتسال عند دخول مكة ؛ رقم [101] . صحيح مسلم ؛ باب: استحباب 
المبيت بذي طوئ عند إرادة دخول مكة» رقم [59؟ا]. 

(؟) صحيح مسلم» باب: استحباب المبيت بذي طوئ عند إرادة دخول مكة» رقم [09؟1] . 

(؟) صحيح البخاري» باب: من أين يدخل مكة ؟ رقم [10175] . صحيح مسلم ‏ باب: استحباب دخول 
مكة من الثنية العلياء رقم ٠ ]١751/[‏ 


78 


© كتبالحج # 
0-7 1م عن 5 ساته ع ل ب 72 5 2 ف اكه 2 
كداع بالمسح وَالمد وَالتنوِين » والسفلى: ثد اثنية كدممْ بالضم وَالقصر وَالتنوين وهي 


عِنْدَ بل فُحَنْقعافَ وَاللَه اَي الي بن بين » وذو طوَ: : بَْنَّ الَّيتَئنِ 
َأَثْربُ إل الشفْلى ء وَهْرَ مكلت الطاء. أنَا الْجَائي مِنْ غَيْر طريق المديئة- كَلَا 
يؤْمرُ بالْمُلٍ يذِي طَوَئء بَلْ بكخر مسَائَيِهِ مِنْ طَرِيقه؛ كَمَا ذَكرَهُ في (شَرْحٍ 


2 


المهَدّب)ء وَكَا بِالدّحُولٍ مِنّ التيَّ الْعُلْيَاه وَقَالَ الشَيْخُ َب مُحَمَّدِ: يُسْتَحَبٌ لَه 
اشر منهّاء 2 في «الرَّوْضَة) وَاشَرْحٍ المهَذب» لما قَالَهُ الشَّيْحُ من ما 
ليقث على طريق المريكة وقد عَثَلَ اليه إليهاء 
تلك 5ت 

قوله: (وقال الشبخ أبو محمد: يستحبٌ له الدُخول منها) هو: المعتمد فإيهام 
«المنهاج» تخصيصٌ هذا بالجائي من المدينة.. ليس علئ بابه » نعم ؛ هو فيه آكل. 
53ت --لاال707077 5 ار ال او ا 7 2 2525752272 2 
من طريق والإياب من أخرئ؛ كالعيد وغيره؛ ليشهد له الطريقان» وخصت العليا 
بالدخول لقصد الداخل موضعًا عاليَ المقدار» والخارج عكسه, ولأن إبراهيم #22 
حين قال: « فَأجَحَلٌ فده من لاس موق ِلِتّهِمَ ٠١#‏ [إبراهيم: 7] كان علئ العليا؛ كما 
روي عن ابن عباس » قاله السهيلي » قال الإسنوي: وقضية استحباب ذلك لغير المحرم 
نضا كاستحباب تقديم اليمين لداخل المسجد واليسار للخارج منه وإن لم يقصد عبادة » 
فينبغي القول به إلا أن يَرِدَ نقلٌ بدفعه. 

قوله: (فلا يؤمر بالعُسل بذي طَوّى بل بنحو...) قال المحب الطبري: ولو قيل: 
يستحب له التعريج إليها والاغتسال بها ؛ اقتداءً وتبركًا.. لم يبعد» قال الأذرعي: وبه 
بزع الزعفراتي» و المواقق لما بيأتي من الشيخ أي مسد في الدصول من النية 
ريات روكلا وو اماج واي بود ومن 
بسلوك غيرهاء وفي الغسل من أن القصد النظافة حاصلٌ في كل موضع» قال أعني 
الإسنوي ‏ نعم ؛ في التفرقة نظر من وجه آخرء وهو: :أ ستيج لحرن جع لي 
يدخل منه الآتي من المديئة ؛ وربما يمر بذي طوّئ أو يقاربه جدًّا كالآتي من اليمن» 


© باب دخول المحرم مكة * 1 


(وَيَقَولَ إِذَا َبَضَرٌ البِيتَ) أَي: : الكَعبة بَعدَ وَفْ يَذَيّْه: : (اللَّهُم ؛زذ هَذَا الْبنِتَ 

ناريا رائوي: ولكرية لوول ورا بز ار غتل راز تار لقعا طييةا 
وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمَا وَبرًَا) لِلاتّاع ؛ رَدَاهُ السَافِعيُ وَالْبنوَقكُ0) وَكَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ » 
للها َكل (وَعَطمة): (27 )0 (٠‏ اللَهُم؛ أنْتَ السََّام وَمئْكَ السام مَحَبْنَاوَبَنا 
بالسّلَام) قَالَهُ عُمَرٌ يليه , رَوَاهُ عَنْهُ الْيَِقِيُ”"» قَالَ في ١شَرْ‏ ح المهدّب)»: وَإِسْتَادهُ 
حت تت 7777 متتس تت 11ت 

قوله: (بعد رفع يديه) سنّةٌ لم يفدها المتن ؛ فزادها بيانا لكمال السُنّهَ الموهم لفظ 
المتن من حيثٌ عدم ذكره ؛ لأنّه ليس سنّة. 
ك9 ا شا ال كي الاي سبي 
فإذا أمر المدني بذهابه إلى قبل وجهه ليغتسل بذي طوئ ثم يرجع إلئ خلف» فأمْرٌ 
اليمني وقد مر به أو قاربه بالأولئ» وأجيب: بأنه لا تردد في أنه يؤمر به حينئذ» وإنما 
الكلام قبل تعريجه.. فلا يؤمر به ليغتسل» بل ليدخل من ثنية كداء» وهو قبل ذلك 
مأمور بالغسل من نحو تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ؛ ليدخل من ثنية كداء. 


0 


تند تنسيه: 

الأفضل دخول مكة نهارًاء وأن يكون في أوله بعد صلاة الصبح » وأن يكون 
ماشيًا حافيًا إذا لم يلحقه مشقّة شديدةٌ ولم يخف تنجِّسٌ رجليه ؛ وفارق أفضليةٌ المشى 
في ذلك أفضليةً الركوب في الطريق: بأن الراكب في الدخول متعرضصٌ لإيذاء الناس 
بدابته في الزحمة » قال الأذرعي: وينبغي تقييد أفضلية المشي فيه بالرّجُل » أما المرأة. 
فيستحب دخولها فى هودجها ونحوه» لا سيما عند الزحمة ٠‏ انتهئى . 

قوله: (إذا أبصر البيت) أي: أو وصل محل إبصاره وإن لم يبصره لعمئ أو ظلمة 
أو نحوهما ؛ كما بحثه في شرح الروض». 
)00 مسند الشافعي » باب: الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين» رقم [444]. السئن الكبرئ» باب: 

القول عند رؤية البيت» رقم .]448٠١[‏ 
(؟) السئن الكبرئ » باب: القول عند رؤية الهلال» رقم [418] . 


تت تت 7 7ت و ف ل 


م6 


يس بِقَويّ» وَمَعْتَى (السَّلَام) الْأوّلِ: ذُو السَّلَامَةِ مِنَ النَقَايْصِء وَالنَانِي وَالَالثِ: 
السَّلَامَةُ ين الآقَاتِ» وَينَاء الِْيْتِ رَفِيمٌ يُرَئ قَبْلَ دّحُولٍ المشسجد إِذَا دَخَلَ مِنْ على 

(نميَدْخُلُ المسجد من باب بَني غَيَة) سوَاءٌ كان في صَوْبٍ طريقه أم لا بلا 
خلافٍ؛ أنه يكل عند دَخَلَ مِنه وَآَم 1 عَلَئْ طرِيقِهِ» قَالَهُ الرَّافِعِيٌ وَغَيْرَه) وَرَوَئْ 
اع ا اس لبي اي ابي م 
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَآَم يَصَرّحَا ِالْحَجّ الَنِى ي الْكَلَامُ فيه ولا بعَيْرو00 
اسلالااااح ‏ سس( خاشية اللكرهي اا سبس[7(7 7 7ل7ل7(7(7ب7ب_بااااسس 

قوله: (ومعنئ «السّلام» الأول...) أنت السَلام» والثاني: ومنك السلام» 
والثالث: بالسّلام. 

قوله: (وعن ابن عمر) أي: وروئ ذلك الب لبيهقيٌ عن ابن عمرٌ. 

قوله: (ولع يسبرّحوا بالحع» ذا قله لداك عقي ما سيق امع: تبفييه بتعلا 
«المجموع) ميل إل استحباب التُخول مطلقًا منه؛ لأنَّ تخصيصٌّ «المجموع» 
مخالِفٌ لعموم الدَّلِيلِء وهو حسن, لو لم يضعٌفُُ أن فعل الصّحابِيٌ والنَابعيَ ليس بحجَّة. 
سي ا لجل جه ببببيحبح 

قوله: (وبناء البيت رفيع يرئ...) كذا قاله الشيخان بالنسبة لزمنهماء وإلا.. 
فقد حدث الآن أبنيةٌ تمنع من رؤيته من ذلك . 

قوله: (سواء كان في صوب طريقه أم لا بلا خلاف) وفارق جريانه في الدخول 
من ثنية كداء في الحال الثاني ؛ كما تقدم بترددهم في أن دخوله يل منها كان قصدا أو 
اتفاقا» وبأن الدوران حول المسجد لا يشق » بخلافه حول البلد» وبأن باب بنى شيبة 
من جهة باب الكعبة والحجّر الأسود. 


٠ ]9745 [ السئن الكبرئ» باب: دخول المسجد من باب بني شيبة » رقم‎ )١( 
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وَفِي اشَرْحٍ المهَذّب»: أنه مق َضْحَابَا عَلَى أنه يُمَحبُ بُ لِلْمُحْرِم أَنْ يَدْخْلَ المسجد 
لحرن بَابٍ يبي ب (وَيدَأ واف الفُم) رو الِحَانٍ ع عا :أنه 
عد وَل شَيْءِ بَدَاً بِهِ حِينَ قَدِمَ م مك ل تَوَضَآء 5 م لاق باليت)00” 2 
الرَافعِيٌُ: (حَجَ ؛ فول شَئْءٍ...) إِلَى آخرو"". وَلَوْ دَحَلَ َلنَاسُ في مَحتويٍ.. 
َلَما مهم ألا ولو يمت الْجَمَاعَةُ وَهْرَ في أَنَْاءِ الطَوَاف. .٠‏ قد الصَّلَاةَ 
وَكَذَا لَوْ حَافٌ قَوْتَ فَرِيِصَةٍ أو سه مُوَكدَة وَلَوْ قَدِمَتِ المزأة نهار وَهِيَ جَمِيلةُ أو 
َرِيفَة لَاتبرُرُ ِلرّجَالٍ ل.. أَحَوتٍ الطَوَافٌ إِلّى اللَّلِء وَهُوَكَِيه يَهُ الْبفْحَة ؛ أَيْ: المشجدٍ 
ااا سس حاشية الليكريي 49 سح 
قوله: (ولو دخل والنَّاسٌ في مكتوبة...) أفاد به أنَّ البداءة بطواف القُدومٍ 
مخصوصة بغير ما ذكر» فإطلاق المتن معترّضخ. 
لسلس يه خافية شاش 7777777774 
قوله: (وفي اشرح المهذب»): اتفق أصحابنا...) فيه تصريح بأن المراد بنفي 
الخلاف في ذلك الذي قاله الرافعي وغيره كما مر نفيّه بين الأصحاب » وفيه التصريح 
بفرض ذلك في المحرم . 


قوله: (وأورده الرافعي: حج...) أي: وهو المراد في الرواية الأولى. 


0 


قوله: (وكذا لو خاف فوات فريضة أو سنة مؤكدة) أي: فإنه يصلي ذلك قبل 
الطواف أو في أثنائه » وكالسنة المؤكدة الراتبةٌ غير المؤكدة , ولو كان عليه فائتة . . قدمها 
أيضاء ولو دخل وقد منع الناس من الطواف.. صلئ تحية المسجد» جزم به في 
«المجموع» . 


)١(‏ في نسخة (ش): ثم طاف البيت. 

(؟) صحيح البخاري؛ باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم 
خرج إلئ الصفاء رقم [1718]. صحيح مسلم» باب: ما يلزم من طاف بالبيت» رقم ]١578[‏ . 

(7) الشرح الكبير» الفصل الثالث: في سنن دخول مكة» (117/5/10). 


5220 


© كناب المج © 


الْحرَامٍ ؛ كُمَا ذَكَرَهُ في (شْرْج المهَذّب) َالَ: وَفِي قَوَاتِهِ التَأخِيرٍ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا 


َم ارين ويوَخرُ َه ارا من فير واو ارو لدي 
قَوْلِ «المحرَّر) : وَأَنْ يَقْصِدَ المسْجدّ الْحَرَا”" ؛ كَمَا قرَعَّ مِنَ الدعَا 


بَخْتَضُ طَوَافُ الْقُدُوم) في المخرم بع تكل م كل الوفوف) كك 

00 بَْدَهُ وَلَا مين المعْثَرٍ ؛ لِدُّحُولٍ وَفْتِ طَوَافٍ الْمَرْض عَلَِهِمَا 
دذ9----.55ه5 ب دم 

قوله: (وفي فواته بالتَأخيرٍ وجهان) الأقربُ عندي: فواته بالتَاخِيرٍ من جهة أنه 
ماقو بالمبادرة به ولم ينقل تأخيره»:ويدل لداقول الققهاء: : لا يؤْخّر عن الابتداء إلا إذا 
شرع فيه جماعة ونحوه. 

قوله: (وهذه المسألة قد تستفاد...) أي: لأنّ الكافٌ من (كمَا) بمعنئ وقتِ؛ 
أي: ويقصد المسجد وقتّ فراغه من الدّعاءء فَيُفَهُمُ منه أنّهِ يقدّمُه على اكتراء منزله 
وغيره؛ ولا يستفاد ذلك من «المنهاج»» فهو اعتراض عليه بتفويته مسألةَ أصله. 

قوله: (في المحرم) أشار به إلى: أنّه يندب لكل واحدٍ وإن لم يكن محرمّاء لا 
المعتمر ونحوه» فالاختصاص مراد به المحرم » فالعبارةٌ موهِمَةٌ . 
سس يك حج أي نايبب يي يييييحي 

قوله: (وفي فواته بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين) علله بأنه لا يشبه تحية 
المسجد. قال في «شرح الروض): وقضيته: أنه لا يفوت بالتأخير» ومعلوم: أنه لا 
يفوت بالجلوس ؛ كما تفوت به تحية المسجد. 

نعم ؛ تفوت بالوقوف بعرفة » ويحتمل فواته بالخروج من مكة. 

قوله: (وهذه المسألة قد تستفاد من قول «المحرر»...) أي: لا من قول 
«المنهاج») انتهئ . وهذا الاحتمال هو الظاهر خصوصا بالنسبة للحلال ؛ كما هو ظاهر. 


(1) في (أ) (ب) (ق) (ز): تغيّرء 
055 في نسخة (ش): وأن يقصد البيت الحرام. 
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نا الْحَلال. . َيسْتَحَبٌ طَوَافُ الْقُدُومٍ له أنِضَاء (وَمَنْ قَصَدَ مَكَهَ لا لنْشك) كَأَنْ 
ل ا ا 
المشجد ِدَاخلِهِ » (وَفِي قَولٍ: يَجِبٌّ) لإِطْبَاقٍ اناس عَليْهِ وَالْسَئَنُ يتَدد كما 
الِإتَمَاقُ الْحَمَلِيُ ( ايك حول حصب وَصَيَا). ٠‏ فلا يَجِبُ عَلَيْهِ جَرْمًا ؛ 
لْمََعَة اكور » وَلِلوجُوبٍ في غَيْرِه شرُوطٌ: : أن يَجِيء مِنْ حارج الْحرَمٍء مله لا 
رام عَلَهمْ قَطْمَاء وَألَايَدخُلَهَا لعل وَلَا حَائِقًاء ٠‏ فدحلا َال با أذ مَاطِع 
ربق أذ عرمَاء أذ حَاًِا ِنْ طَلِم أذ حرم ييه وهو مف لا يكن اظُودٌ 
لِأَدَاءِ لتك . لم مومه الإحْرَام مَطْعَاء وَأَنْ يَكُونَ خُرّاء مَالْعَبِدُ لا إِحْرَامَ عَلَيْدِ 
مَطْعَاء وَقِيلَ: إِنْ أَذِنَ سَيْدُ 0 سَيدُه0 فِي الدّخُول مُخْرمًا. ٠‏ فَهُوَ كَْرٌ» وَعَلَى الْوْجُوبٍ: ل 
دَحَلَ غَيْرَ مُحْرِم. ٠‏ تَقِبل: يَرَمُْ الصا بِأَنْ يَخْرْجَ َم يَعُودَ مُخرمّاء وَالْأَصَحُ: 
للع َه لا مَضَاء علي لِأنّالإخرام: كيب الف كلا فى كتحي المشجدء 
َال ابْنُ كَخّ: و ا ُجيرُ يال حاف ما لَوْ ْم بعد مُجاررَة الْويقاتِ.. كع 
دم وَالْحَوَمُ كَمَكَة فيا در 
سس و حت أشي بكري (#4 - سببببب ب حيس 
قوله: (وللوجوب في غيره شروط...) أفاد به شروطًا للضّعيف أهملها 
العصيف: 


(1) في النسخ: إن أذن له سيده» والمثبت من الأصل . 


م # كتاب الحج 6+ 
(قض1) 
[فِيمَا يُطْلَبٌ في الطَّوَافٍ مِنْ وَاحِبَاتٍ وَسَيَنٍ | 
(للصّواب بأَنَْاعِِ) كَطَوَاف الْقُدُوم وَطَوَافِ الْمَرْضٍ وَطْوَافٍ الْوَدَاع (وَاجِبَاثٌ) 
لا يَصِح إلا بهّاء » (وَسَئَنٌ) يَصِحّ دونه 


3 
أ 


يَصِح | 
(أمَا الَاجبُ . . َبُشْكَرَطُ) لَه 

(سَيْوُ الْموْرَةِ» وَطَهَارَةٌ الحدثِ وَالنّجَس) كما فِي الصَّلَاو َال كَل: 
«الطَّوَافُ بِمَنِْلَةِ لصَّلَاةٍ إِلَا أن الله كَد أَحَلَّ فيه المنْطقٌ » كَمَنْ نطق . . 
َخَيٍْ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: اشبيع علي شَرْطٍ قشم" »رطاف غارية أذ 0 
أو عَلَى كَوبهِ أو بَديِهتَجَاسَةُ غَيْرُ م ها . لَمْ يَصِحّ طَوَافُْ » وَكَذَا لَوْ كا نَ يَطأ فى 
ل 7 74 وات شط 

فصل 

قوله: (فلو طاف عاريا...) هذا مع القدرة علئ السترة والماء » أما مع العجز فإن 
كان عن السترة. . صح طوافه ؛ لعدم لزوم الإعادة » وإن كان عن الماء. . فقال الإسنوي: 
القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن ؛ لوجوب الإعادة» 
فلا فائدة في فعله؛ أي: لأن التحلل لا يحصل ما دام الطواف في ذمته» وإنما فعلت 
الصلاة كذلك لحرمة الوقت » والطواف لا آخر لوقته : كذا نقله عنه في #شرح الروض» 
وقال في (شرح المنهاج» بعد ما تقدم: وقد تعرض في «البحر) للمسألة » فحكئ وجهين 
في وجوب الإعادة ولم يزد على ذلك » وهو مقتضئ الجزم بالفعل ولا سبيل إلى القول 
به» وبتقديره لا سبيل إلى قضائه ؛ كما تقدم. انتهئ » وفى «المهمات» فرض ما فى 
«البحر ا في المتيمم» قال شيبخنا العلامة الطندتائي: والمتجه في ذلك: منع المتتنجس ؛ 
لوجوب الإعادة عليه لا المتيمم فلا يمنع» بل يصح منه جزم ؛ كما اقتضاه كلام 


(1) المستدرك؛ باب: بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة» رقم ]7٠0/[‏ . 
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مَطَافِهِ النََّاسَةَ» قَالَ في «شَرْحٍ المهَذّبِ): وَعَلَْتّهَا فيه ما عَمِّثْ به الْبَلَوَى وقد 
اخْعَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أصْحَابئًا المتَأَخْرِينَ المكففية: الْعَفْوَ عَنْهَاء وَينْبَغي أَنْ يْقَالَ: 
يُْقَى عَما يَشُُ يَْقَ الاحْيرَاز عَنْهُ من ذَلِكَ ؛ (قَلَو أَحْدَتَ فيه . . نوَضَأَ وَبَنَىء وَفِي قَولِ: 
يَسْكأنفٌ)0© كُمَا في الصَّلَاوْء وَووَقَ الْأوّل: رك اا مر 
يلار لكر وَالَْكَامٍ وَلَوْ سبَقَهُ سَبَقَهُ الْحَدَتُ: َإِنْ قُلمَا في التَّعَمُدِ: 
ل ٠‏ قَهَُا أوؤلّىء وَإِلَّا. ٠‏ كَنَوْلَان: أَرجخها: الاك وَسَوَاةُ عَلَى الْنَاءِ طَالّ 
لفل أ ابت لما ستأني أن كن لواف ماه وي قل إِنَهَا وَاجِبَةٌ 
يَنتأيفٌ في الطول با عُذْرِ عَلَّى عَذَاء وَحَيِتُ ثُ لا تُوجبُ الِاسَْئْنَافٌ . ل 

© حاشية البكزي 4# يمسي 


1 0 

قوله: (قال في شرح المهذب)»: وغلبتها فيه...) أي: فالرّاجح: العفرٌ عما يشي 
الاحتراز عنه من ذلك » فيقيّد بالنّجس في عبارة المتن الموهِم البطلانَ بكلٌّ نجس . 

قوله: (وحيث لا نوجب الاستئناف”"). . نستحيّه) ذكره”؟ ؛ للا يُنوهّم من عبارة 
المتن عدمٌ استحبابه. 
1 2559555522 
«البحر») فلا إعادة على الراجح من الوجهين المذكورين فيه ؛ وذلك لها يلزم على 
الإعادة من عوده محرما بعد التحلل» وهذا أحسن من قول أبي زرعة أنه يفعل ؛ لشدة 
المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه؛ وتجب إعادته إذا تمكن ؛ لأنه إنما فعله 
للضرورة وقد زالت بعوده إلئ مكة. انتهئ . وأما طواف النفل ٠.‏ فقال الإسنوي: يجوز 
فعله بدون الستر والطهارة » ثم قال: وفي جواز فعله بدونهما بما ذكر مطلقا نظرٌ ٠‏ انتهئ » 
)0( في نسخة (ش): استأنف . 
)١(‏ في نسخة (ش): في المتعمد يِبْنَى . 
زفق في النسخ: الاستحباب. 
(؛:) وفي نسخة (أ) و(ب): نستحبه في ذكره» في (ج) (د) (ه) (ز): مستحبة في ذكره. 


01 
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(وَأَنْ يَجْمَلَ الْبَنِتَ عَنْ يَسَارِه) وَيَمْدَ يَلمَاء وَجْهه2"0» (مْبتَدِنَا) في ذَلِكَ 
(بالحجّر الْأَسْوَدٍ مُحَاذِيًا) بالمعجَمّة (لَهُ في مُرُورِهِ) عَلَيْهِ ابْتَدَاءٌ (يجميع بَدَنه) بأل 


يُقَدّمَ جَزْءا مِنْ بَدَنهِ عَلَى جِرْءٍ مِنّ مِنَّ الْحَجَرِ وَفِي «المهَذّب) وَ١شَرْحِه):‏ يُسْتَحَبٌ 0 
ل ا 2222 22 شتت 

قوله : ( وعم تلقاة,وجهد) لس هو موا من غبارة المضلف]ذ عيازته تصدق 
بما لو مشئ القَهمَرَى مع أنه لا يصحٌ طوافة. 
لل في حاشية الستباطي 2ه ببح 
قال شيخنا المذكور أعلاه: وينبغي جوازه بدون الستر وبدون طهارة الحدث مع التيمم» 
دون طهارة النجس على ما مر في الصلاة”" . 

قوله: (بألا يُقَدّم...) لا يخفئ أن عبارة المصنف لا تفي بذلك. 

قوله: (وفي «المهذب») واشرحه): يستحب استقباله » ويجوز جعله عن يساره) 
عبارته: وصفة المحاذاة: أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلئ جهة الركن 
اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه» ثم ينوي الطواف 
ثم يمشي مستقبل الحجر مارًّا إلى جهة يمينه حتئ يجاوزه» فإذا جاوزه.. انتقل وجعل 
يساره إلئ البيت» ولو فعل هذا من الاول وترك استقبال الحجر.. جاز. قال فى 
«المناسك»: وليس شيء يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف 
علئ الحجر الأسود. وذلك مستحب في الطوفة الاولئ لا غير» ولم يذكره جماعة من 
أصحابنا» وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف » فإن 
ذلك مستحب لا خلاف فيه» وسنة مستقلة» وإذا استقبل البيت لدعاء أو زحمة.. 
فليحترز عن المرور في الطواف ولو أدنئ جزء قبل عوده إلئن جعل البيت عن يساره. 
(1) أما إن طاف منكوسا ففيه خلاف ؛ يجوز ؛ كما في التحفة: )١١5/4(‏ والنهاية: (/0٠18)؛‏ خلافا 


لما في المغني: ٠ )585/١(‏ 
2 في نسخة (د): علئ ما مر كالصلاة. 
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- مام وَلْرَلِيُ: أن المرّاد باجَميع البَدَنِ): جمِيمُ الشّّ الأَيسرِ؛ (فَلو بد 

ات لم يُحْسَبْ َإِذًا انْتَهَى ِلَيْه. ٠‏ ابْتَداً منهُ) ولو حَاذَاهُ يبَعْضٍ بَدَنْهِ 

بَْضُهُ مُجَاوِرٌ إلى جَانِبٍ الَْاب.. فَالجديدٌ: لا يُعْتَدُ بِهذِهِ الطَوْئَةَء وَلَرْ حَادَى 

بِجَمِيعٍ الْبَدَنِ بَعْضَ الْحَجَرِ دون بَعْض ٠‏ : مرا كر الْعَرَاقيُونَ » كد فِي 
«الرَوْضَةَ) كَدأَضْلهًا» في المسأكيْنِ » وَفي الشَرْحٍ المهَدّبِ» في العَانِيَة : إِنْ 0 
دَلِكَء ثم قَالَ: : وَذكَرَ صَاحِبُ «الْعدَّةِ) وَغَيْدهُ في المشأئين قَوْلَيْنِ ٠‏ التق . 

وَظَاهِة: أن المرّادَ يمُحَادَاةٍ الْحَجَرِ في المشألكين : اسِْفَْالهُ » وَأَنّ عَدّمَ الصَّحَّةَ 
الل - سس هه حاشية اليكزي 48 ل ببح 

قوله: (وفي !شرح المهذّب)» في القّانية...) اعلم: أن الراض حاف الطواك 
في كيفية الابتداء بالحَجّر ‏ أن يجعل جميع شه الأيسرٍ محاذيًا لأ الحَجَرٍ وهو 
بجا رو عدف ووم عدر سر 
ف تاعاءه ادعو ع اهاي عد ب ده 
يقابله في مشيه كذلك » فإذا فعل ذلك .. انتقل بركنه الأيسر إلى آخر الحجر ثمّ 
طائفًاء فلو حاذاه ببعض بدنه والبعضُ خارجٌ لجهة الباب. سي 
البدنٍ على الحجر » ولو حاذئ بعض الحجر بجميع بدنه وأمكنّ ذلك.. صم ؛ لمروره 
بجميع بدنه عليه» وهذه هي التَئةُ في عبارة الشَّاَ :نبلم من خلنا الترير : أن المراد 
ب(المحاذاة) الاستقبالٌ للحجر وأنّه لا ب في استقباله من أن لا يقدّم جزءا من بدنه من 
جملة يساره علئ جزءٍ من الحجر ء هذا هو المذكور في «الرّوضة» ك«أصلها» بلفظ: 
(ينبغي) ولا يضرٌ التعبِيرٌ بها؛ لأنّها قد تستعمل للوجوب» هذا تحرير المسألة» وبه 
ينضح كلام الشّارح . 
س 775856 272 بو ولاماية السيوا ب 2 22 1777 ابر 7ر7 

قوله: (وذكر الإمام والغزالي: أن المراد ب «جميع البدن»: جميع الشق الأيسر) 
أي: إن جعل الحجر عن يساره؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وظاهر: أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين: استقباله) قد يقال: حصر 
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فى دراي ؛ لِعَدَمٍ المرُور بجِيع الْبَدَنِ عَلَى الْحَجَر فلا بُدَّ في اسْتَقبَالِهِ المعْمَدٌ به 
ِماتقَدَم ؛ عق ألا تقد جز من تدية عل ا ءِ مِنَّ الْحَجَرِ المذْكُورٍ فِي «الرَّوْضَةَ) 
وَ«أَضْلِهًا» وَإِنْ عبر فيه ب(يَنْبَنِي). وَل اسْتفبَلَ البَيْتَ َو اسَْد عه 3“ ه20 عن 

يميه وَمََى نَحْوَ الركْنِ الْيمَانِيَأَوْ نَحوَ الاب أَوْ عَنْ يَسَا رِهِ وَمَشّى(” ' فَهْمَرَى نحو 
لاقن التكليا.. ل عبط ؤانة. 

(وَلَوْ مََى عَلَى الشَّاذَرْوَانِ) يتح الال المفجعة ومو الجداز القارة عن 
عو ين ركُنِ الَْابٍ وَالكْنٍ الاي (أَوْ ف مس الْجدَارَ) الْكَائِنَ (ِي مُوَارَاتِه) أي: 
السَّاذَرْوَانِء (أو دَخَلَ مِنْ إخدى فَنْحَتّي الْحِجْر) بِكَسْرٍ الكاء (تطو ين اللفرى)» 
َهَُ بْنَ الْتيِنٍ النَاّيْنِ عَلَِْ جَدَارٌ قصِيدُ.. (لَمْ تَصِحّ طَؤْئهُ) في المسَائلٍ 


الات لها َب في ليت لابو وََد َل تعاى: «وَليَطَوَوأ يالْبَتِتِ 
لْحَضِيِقٍ © [الحج:4.] وَالْحِجْرٌ: اليل جيثة ين انج وَالضدوخ: ا نه أَذوْع 
َعَطْ ؛٠‏ (وَني مسال ةِ المسّ وَجْهٌ): :لَه قح طَوْقُ ذيهَا؛ 0 بَدَنِهِ خَارِجٌ 
َيَصْدُقٌ أَنّهُ طَائِفٌ بِالْبَئت. 


سل سخ خاقية الشياطش لب 7# سس 
المراد فى ذلك مشكل بناء على ما مر. 


نعم ؛ إن أراد الحصر في ذلك بالنسبة للأكمل.. فلا إشكال. 


سَكَداً 


قوله: (وهو الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب. . .) فيه نظر ؛ لأن الشاذروان 
بارز من سائر جوانب البيت وإن لم يظهر عند الحجر الأسود ؛ كما ذكره فى «المناسك» 
عن أصحابنا وغيرهم» قال: وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان » قال: وينبغى 
أن يتفطن لدقيقة وهي أن من قبّل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من 


60 :اق شكة لقن )2 وجعله. 


(؟) في نسخة (ش): أو مشئ. 
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(وَأَنْ يَطُوفَ سَبِمًا داخِلَ المشجد) وَلَوْ في أُْرَيَاِه» وَلَا بَأسَ بالْحَائْلٍ فيه 
لمق وَالسَارِي» وَالآصْلُ فبما أ + الاقف ينك قا وزى تفي عن جاي: 
نُك ما َم مَكَة. . أتَى الْحَجَرفَا سملم كُمَمَ مت َك بين َمل لان َتّى 
أَرْبَما)”"» وَرَوَئ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْن دل نا 


وَرَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جَايرٍ: وَأَنتَ سول الله ل بوم َل اله يوم لخر 
وَيَقُول: الِتَأخُدُوا عن مََاسِكَكُمْ ؛ إن لا أدرِي لعل لَاأَحُجُ بعْدَ حَجِي هَذِهِ)! 6 
عو ركه الابطاقو مق لكر انلاب لاا كركاف 
البيت » فيلزمه أن يقرّ قدميه في محلهما حتئ يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما. انتهئ . 

فإن قلت: يمكن حمل كلام الشارح علئ ما بينه وبين الركن الشامي» لا من 
جهة الباب. 

قلت: يمنع منه عدم شموله لما بينه وبين الركن الشامي من جهة الباب مع أن 
بينهما شاذروانا أيضا. نعم ؛ يمكن حمله علئ الحالين. 

قوله: (داخل المسجد) أي: ولو في آخر بابه وإن وسع . نعم ؛ لو زيد فيه حتئ 
بلغ الحل فطاف .. فالقياس في «المهمات) عدم الصحة. 

فاكدة: المسجد في زمننا أوسع مما كان في زمنه ل بزيادات زيدت فيه» فأول 
من وسعه عمر بن الخطاب » اشترئ دورا فزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون 
القامة» وهو أول من:اتخذ له الجدار» ثم وسعه:عفمان::واتخذ له الأرومّة ».وهو أول 
من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته ؛ ثم وسعه الوليد بن عبد الملك » 
م المنصور» ثم المهدي » وعليه استقر بناؤه إلى وقتناء» 0 ذلك ىك «الروضة» 
وغيرها. انتهئ ٠‏ 
)0 صحيح مسلم » باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم ٠ ]115١18[‏ 
)2( صحيح البخاري » باب: من ساق البدن معه» رقم [1191]- 
(6) صحيح مسلم» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم [15917] ٠‏ 


1 
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(وَأَمّا السَئَنُ: فَأَنْ يَطُوفٌ مَاشِيَا) كَمَا تَقَدّمَ في الْحَدِيثِ . 


وَلَا يَرْكَبُ إلا ِعُذْرٍ كَمَرَضِ ء وَطَافَ كل رَاكِبًا في حَجَة الْوَدَاَ ؛ كما رَوَاه 
الشّيْحَانِ ؛ لِيرَاهُ النَّسُ ينعن وَل طَافٌ رَاكِيًا بلا عُذْرِ.. ا بلا كرَامَقَ قَالَ 
الإمَام: وَإِدْخَالُ الْمَهِيمَةٍ التي لا يُؤْمَنُ َْوِيئًُا0» المشجدّ مَكْرُوة(©. 
س9 أشي يكزي )سس سي 

قوله: (وإدخال البهيمة التى لا يؤمّن...) مقتضئ كلام السَّيِحين أنَّ إدخالها 
السجة مم عليه لومي .عر ااء ومع خيره  .‏ لكررة) فاقتضئ ذلك كراهة الطّرافِ 
راكبّاء ولك أن تقول: الكراهةٌ في الإدخال وكذا التّحريمُ لا في الطوافف» فاستقام 
الكلام» لكن المصحّح للشّيخِين: أنَّ الركوب بلا عذرٍ خلاف الأَوْلَى » ونصّ الشَّافعيُ 
على كراهة ذلك بلا عذرء ولم يذكر كثيرون أو الأكثرون سواه» قال الأذرعيّ: فهو 
المذهب بلا شك . 
لع تي حاقية الستهاطي لب ا 

قوله: (ولو طاف راكبا بلا عذر.. جاز بلا كراهة) أي: وإن كان خلاف الأول ؛ 
كما يفهم مما تقدم» ونقله في «المجموع») عن الجمهور وصححهء ومنازعة الرافعي في 
عدم الكراهة مردودة» قال الماوردي: وحكم طواف المحمول علئ أكتاف الرجال 
كالراكب فيما ذكرء وإذا كان معذورا.. فطوافه محمولا أولئ منه راكبا؛ صيانة للمسجد 
من الدابة » وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير» ذكر ذلك في «المجموع» 
وفيه: لو طاف زحفا مع قدرته علئ المشي.. صح مع الكراهة » قال الإسنوي: ويستحب 
أن يكون حافيا في طوافه ؛ كما نبه عليه بعضهم ‏ قال في «الإملاء»: وأحب لو كان يطوف 
بالبيت حافيا أن يقصد في المشي لكثرة خطاه؛ رجاء كثرة الأجر له. 


قوله: (قال الإمام: وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد مكروه) وهو 


(1) في نسخة (ش): لا يأمن تلويئها. 
)000 يجوز إدخال البهيمة المسجد أمن التلويث أم لا ؛ كما في التحفة: (4 / »)١7‏ خلافا لما في النهاية: 
)2١84/(‏ والمغني: (5417/1): بحمل الكراهة في قول الإمام على كراهة التحريم . 
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(وَيَسْئَلِمَ الحجرٌ أَوَّلَ لرازي) لتقام في الْحَدِيثِء (وَبُقبَلَهُ) رَوَى اللََيْخَانِ 
عَن ابن عُمَرَ: : (أنَهُ رَأَى رَسُولَ الله كلل كَلَهُ قله . (وَيَدَ يضَعَْ جَنِهَتَهُ عَلَيِ) رَوَى انمقو 
عَنِ ابْنٍ عباٍ قَالَ: (رَآَيثُ لي َكِب سَحَدَ سَحَدَ عَلَى الْحَجَرِ)(" ؛ ؛ (فَإِنَ عَجَر) عَنٍ 
التَقييلٍ وَوَضْعْ م الْجَبهَةٍ لِرَحْمَةَ ٠‏ ٠(اسَْلَم)‏ 3 افْمَصَرٌ عَلَى الاسْتلام اليد 3 
لا (قَِنْ عَجَرٌ عجَ) عن الاسيلام.. (أار يتوو) وا بي بم إلى الل ؛ قفي 
2707 اه يا د ا 1 
قركءة ازثم بلها... ) أفاد به تقبيلٌ ما أ أشاوٌ إليه يه وعدم ذكر المعن لذلكٌ موهم ؛ 
امد امحاي ٠و3‏ لها مض ايداكا يتين عليز بسنك كد اجا: |1 
حذف متعلّق كلامه الذي يتم به فأوهّم عدم ندبه. 
سس 9 اح شاي سيا صئ سج #7 احببيييييييح 
محمول علئ ما إذا لم يغلب التلويث وكان إدخالها لغير الطواف عليهاء فإن غلب 
التلويث.. حرم» أو لم يغلب وكان إدخالها لطواف.. فهو خلاف الأولئ ؛ كما مرء 
بخلاف الصبيان فإن إدخالهم المسجد للطواف جائز ولو غلب التلويث » ولغيره حرام 
مع غلبة التلويث » مكروه مع عدمها(” » كذا قرره شيخنا العلامة الطندتائي » والموافق 
لما مر في (باب الحيض) حرمة إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد ولو لم 
يغلب » وعلئ هذا: فتحمل الكراهة في كلام الإمام على كراهة التحريم. 
قوله: (ويستلم الحجر. ..) أي: أو مكانه لو قلع منه ‏ والعياذ بالله تعالى -.. 
فله حكمه في جميع ما ذكر» قال الصيمري وغيره: ويستحب أن يكون استلامه وما ذكر 
قوله: (ثم قبلها) ظاهر”؟؟ ذكر استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام في حالة العجز 
(1) صحيح البخاري» باب: ما ذكر في الحجر الأسود. رقم [/1991]. صحيح مسلم , باب: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم ٠ ]١71١[‏ 
(؟) السنن الكبرئ» باب: السجود عليه رقم [4594] ٠‏ 
() في نسخة (ب): مع عدمهما. 
(4) في نسخة (ب): ظاهره- 
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«الرَّوْصَوَ): : يُمَحَبٌ الاسام ب ِالْحَسَبَةِ وَنَحْوهًا ذا َم يَكمَكَنْ من اتام ب ِالْيَدِ؛ 
أَيْ: وعسْ الْحَكَبَةَ 5 كرفا وَفي 0 المهذب»): فَإنْ ل تمك بعصا 
وَتَحْوِهًاء قن 1 أ بِكَيْءِ فِيهَا م قبل ما أَشَارَ ب» وَفِي «الرَوْضَةَ): وَلَا 
يُسْمَحَبٌ لِّساءِ ايلام وََا تَِْيلٌ ِل عِدْدَ حُُوٌ المطّاف فِي اللَيْلٍ أو غَبْرِوه وَفِي 
ع اد وس ام بِحَيِثُ لا يَظْهَدُ لَّهَا صَوْتٌ » (وَيرَاعي 
ذَلِكَ) أئ: الاستلام موا بَْدهُ (في كُلّ كو(" ولا يقبلُ الأغتين القّاوئينِ 5 نولا 


1 سَتَلمهُم 7 
وَيَسْتَلِمَ الَْمَانِيَ وا بُقَبَلَهُ) 0000 


لس لللللل بق حاشية الستباطيي #5 لل لي يي يي يس 
عن تقبيل الحجر مع عدم ذكره في حالة القدرة عليه عدم استحبابه بعد الاستلام في 
حالة القدرة ؛ وهو ظاهر كلام (الروضة» وعليه جرئ مختصروهاء ونقله في «المجموع») 
عن الأصحاب » لكن الذي صرح به ابن الصلاح في مَنْسَكهِ) استحبابه » قال في شرح 
الروض»): وهو قضية إطلاق الشافعي وجماعة وظاهرٌ بعض الأخبار. 

واعلم: أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمنى » فإن عجز . . فباليسرئ 
علئ الأقرب ؛ كما قاله الزركشى. 

قوله: (ولا يقبل الركنين الشاميين...) أي: لا يسن ذلك ؛ إذ ليس تقبيلهما 
واستلامهما ‏ بل ولا تقبيل غيرهما من البيت واستلامه ‏ مكروهًا ولا خلاف الأَوْلَى» 
بل هو حسن ؛ كما في «الاستقصاء» عن نص الشافعي أنه قال: وأي البيت قبل.. 
فحسن » غير أنا نأمر بالإتباع . قال الأذرعي: وهذا النص غريب مشكل . 

قوله: (ويستلم اليماني) قال ابن عبد السلام والمحب الطبري: فإن عجز عنه.. 
أشار إليه قياسًا على الحجر الأسود» وهو ظاهر خلافًا لابن أبى الصيف اليمنى. 
)١(‏ في نسخة (أ): سقط. 
)١(‏ في نسخة (أ): سقط من هنا إلى ولا يستلم الركنين اليمانيين٠0».‏ 


ريات دول عرز ايح - 2-2-2 611377727222222 


كن يقل اليدَ َعْدَ اسْتِلاِوء وَيَفْعَلُ ذَلِكَ في كُلَّ طَوفَة. رَوَى الشَيِخَانِ عَنِ ابن 
عُمرّ: (أنه يل كان يكلم الكنَالْيمانِيَوَالْحَجَرَ الَْسْوَد في كل طَوْفَةِ ولا يتلم 
الرُكْنَينِ اللذَّيْنِ يَلِيَانِ الْحَجرَ)20 . 


م ل 0 
(وَأنَ تقول أوّل طوَافه: (بسْم الله والله أَكْبَر اللهُمَ ؛ إِيِمَانًا بكَء وَتَضْدِيقًا 


ِكِتَابك ‏ وَوََاء بِعَهْدِكَ , وَاتَبَاعًا لِسْنَةِ نَيِّكَ مُحَمَّدِ يلِ)) قَالَ الرّافعُِ: رُوي ذَلِكَ 


عَن عَنَقَ الله بن الكنائه عن الكره كلق الذي » زهو كرييقي وكوله : (إبكاتا: 

0 م ل لم سك 00 

نول له ل (أطوق) مُقَدَرَاء (وَلْيعَلُ بال البَاب: «اللَّهُمَ ؛ الْبَيتُ بَبِئْكَء وَالحرَمْ 

حَرَمَُكَء وَالْأَمْنُ آمك وَهَدَا مَعَامُ الْعَائِذٍ بكَ مِنَّ النَّارِا) وَيُشِيرُ إِلَى مَقَام إبْرَاهِيمَ» 

مهدا «الداء أ5 22 الشّيْحْ أَبُو مُحَمّدٍ مَعَ دُعَاءِ عِنْدَ الكْن الشَّامِيٌ ؛ وَدْعَاءِ تَحتَ 

سس و أشي بكري 489ب بإ يحمت 
قوله: (لكن يقبّل اليدّ بعد استلامه) ذكر ؛ لإيهام عبارة المصبّف عدم استحباب 

ذلك . 
قوله: (وقوله: إيمانًا) أي: التّقدير: أطوف لأجل الإيمان» فَاتَّحَدَا فاعلا وزمئّاء 

ذهو مدر :عل به الحدث فوجدت الشروط» والمفعول له: (حدثه) مَخَذرف دلت 

عليه القرينة وهي الشروع في الطواف . 

ا[ ل ل ل 8 حاشية الستباطق #5 ب ل ب ب 
قوله: (وأن يقول أول طوافه) أي: أول كل طوفة وإن كان ذلك فى الأولئ آكد. 
قوله: (مع دعاء عند الركن الشامي...) الدعاء عند الركن الشامي: «اللهم إني 

أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق» وسوء المنظر”") في 

الأهل والمال والولد». والذي تحت الميزاب: «اللهم أظلني تحت ظلك يوم لا ظل 

)0 صحيح البخاري » بألفاظ متقاربة ؛ باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم ]1١9[‏ . صحيح 
مسلمء بألفاظ متقاربة » باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين» رقم .]١171/[‏ مسند أحمدء 


واللفظ له عن عبد الله بن عمر ذم » رقم [مكوه]. 
() في نسخة (ب): النظر. 
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الْميرّابٍ» وَدُعَاءِ بَيْنَّ الشَّاِي وَالَْمَانو » وَأَسْقَطَهَا جَمِيعَهَا مِنَّ «الرَوْضَةَاء (وَبَيْنَ 
اليَمَاَينِ: «اللهُمَ؛ آَِا في الدنْيَا حَسَنَةَ وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّاتَ النَّاره) رَوَاه 
و او بلفْظِ: (ي) بَدَلَ (اللَهُم)؛ عَنْ عَبِدِ لله بن السّائِتِ: (سَمعت أرَسُولَ 
الله بك َقَولهُ لبي لؤقض) "يوقي «المحرّرٍ) وَالشّرْح): : (رَبَتَا) » وَفِي «الرَّوْضَةَ): 
(اللَّهم ؛ رَبتَا) ٠‏ 

(وََْدع بمَاشّ) في جميعٍ طَوَاف (ومأَنُورٌ الدُعَاء) فيه( أفْصَلٌ مِنَ لقا 
وَهِيَ) فيه (أَفْصَلُ مِنْ غَبْرِ مأنُورِهِ) وَفِي وَجْه: نا أفْصَلٌ مِنْ مَأَثوره أَيِضًا. 

(وَأَنْ يَرْمُلَ في الْأَمْوَاط الئَلَانَةِ الأولى ؛ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مار( خطاة 

:تي 22595999246 

قوله: (وأسقطها جميعها من «الرّوضة)) أي ؛ لعدم السَّبْيّهِ » فهو اعتراض على 
انيه وذكرها على كلَّ حال لا بأس به. 

قوله: (وهي فيه) أي: في الطواف. 
7ل ل قي حاشية الستباطي  ---_#©‏ ببح 
إلا ظلك» واسقني بكأس محمد وك شرابا هنيئا لا أظمأ بعده أبداء يا ذا الجلال 
والإكرام). والذي بين الشامي واليمانى: «اللهم اجعله حجا مبروراء» وذنبا مغفورا» 
وسعيا مشكورا» وعملا مقبولا » وتجارة لن تبور» . والمناسب للمعتمر: (عمرة مبرورة») 
ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر» ويقصد المعنئ اللغوي: وهو القصدء 
نبه عليه الإسنوي . ومحل الدعاء بهذا: إذا كان الدعاء في ضمن حج أو عمرة. 

قوله: (منه) أي: من الدعاء9؟. 

قوله: (في الأشواط الثلاثة) قال في «المجموع»: كره الشافعي”؟» والأصحاب 
تسمية الطواف شوطًا ودورًا» ثم قال: والمختار: : أنه لا يكره» ففى «الصحيحين» عن 
4 سنن أبي داود» باب: الدعاء في الطواف, رقم [18935] . 
)١(‏ في نسخة (ش): مقرّباء 
زفرة هذا القول في (ب) و(ج) وهي في موضع السقط من (أ) حيث سقط منها في هذا الموضع عدة لوحات. 
0620 في نسخة (ب): : ذكره الشافعي ٠‏ 


© باب دخول المحرم مكة 2* 


>” 


بي في الَاقي) حَلَى بده مَيتوا9 أ للاتباع + كما تقد وَيَسْموْعِبٌ الْيتَ بالرّملٍ » 
َك ملم عن ان م عْمَرَ قَالَ: (رَمَلَ رَسُولٌ الله يكل مِنَ الْحَجَرٍ إلى الْحَجَر تَلَانَا 
وََتَى أَْبَعغا)0"©. وَلَوْ طَافٌ رَاكيَا َو مَخمُولا. . حَرَّكَ الدَّبَةَوَرَمَلَ به الْحَامِلُ» وَل 
0 اقكل في القثر. ٠‏ لا يَقْضِيهِ في الْأَرْبَعَة؛ أن متها الشَّكِيتُ نكا تير 

يَخْتَص الرَّمَلُ بِطَوَافٍ يَعْقبُهُ سَعْوٌ» وَفِي قَوْلٍ: بطََاف الْقدُومٍ) نما َل فيه 
الي 18 6 لْقَدُومٍ وَسَعَى عَقِبَهُء على القوَْينِ: لا يَرْلُ في طَوَافٍ الْوَداع» 
ويَرْملُ من قم مَكَة مُعَْمِرًا ؛ لإجْرَاء طَوَافِِ عن الْقُدُومٍ» وَكَذَا مَنْ لم يَدْخُلَْا حَاجًا 
سس 99 جح أي لمكي 87س لايس 

قوله: (علئ هيّنته) هو مقدّر في كلام المصّف مقابلًا للإسراع » فذكره لذلك» 
لا للاعتراض ٠‏ 

قوله: (ولو طاف راكبًا. ..) أفاد به أنْ عبارة المصيّف لم تفد السِّنَّهَ الكاملةً في ذلك » 
بل رمل الماشي فقط » فلذا نبّهِ على الآخر؛ لبلا يتومّم قصر استحباب الرّمل للماشي . 
سس ل اي الس اطي 72 سس 
ابن عباس » قال: ابرعم رسول الله 308 أن برملوا كلائة أشواط+ ولم يمتعه أن.يأمرهتم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم90" ورُةٌ: : بأن ذلك لا يدل علئ نفى الكراهة ؛ 
لأنه من قول الراوي » ولو ثبت أنه من قول النبي َل . جاز حمله علئ بيان الجواز ؛ 
كما حمل عليه قوله: «الو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما...)40) مع أن تسمية 
العشاء بالعتمة مكروه من غيره. 


قوله: (وكذا من لم يدخلها...) إنما فصله الشارح ب (كذا) لأن عبارة المصنف 


)١(‏ في نسخة (ش): على هنيئة. 

(؟) صحيح مسلم؛ باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم .]١171[‏ 

(*) صحيح البخاري؛ باب: كيف كان بدء الرمل» رقم [17017]. وصحيح مسلم؛ باب: استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة» رقم [1575] ٠‏ 

(؛) صحيح البخاري» باب: الاستهام في الأذان» رقم [115]. وصحيح مسلمء باب: تسوية 
الصفوف » وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام علئ الصف الأولء والمسابقة إليهاء 
وتقديم أولي الفضل » وتقريبهم من الإمام» رقم [/49 ] . 


وق © كتاب الحج 2+ 


إلا بَْدَ الُوفء كن دحلا تب وَل بر ال عقت طََاهِ لدوم .. رََلَ فيه 
لي ل ع ل م ون 
ا ٠‏ رَمَلَ فيه فيه عَلَّى الْمََْيْنِء وَِذَا رَمَلَ فيه وَسَعَى 

.٠‏ لَا يمل في طَوَافٍ الإقَاضَة ة إنَ لَمْ يرد الشني عَيبه وَكَذَا إِنْ أَرَاُ في 
ا ؛ لِأَنَهُ ءَءٍ َيْرُ مَطلُوبٍ مه كَقَوْلُ المصَتّف: (يَعْقَبهُ سَغْيخْ) أَيْ: مَطْلُوبٌ أز 
مَحْسُوبٌء وَإِذَا طَافٌ للقَدُومٍ وَسَعَى عَقِيَُوَلمْ يَرمُلُ فِيه.. لا يَقْضِيهِ في طَوّافٍ 
الإمَاصَةٍ فِي الْأَصَحّ وَقِيلَ: الْأظْهرُء وَلوْطَافَ وَرَمَلَ وََمْ يسع .. رَمَلَ في طَوَافٍ 
الإَاصَةٍ؛ٍ لَِقَاء ّي عَلَْ. 

(وَلْقلُ فيو) أئ: ذ فِي الرّمَلِ: : («اللَّهُمَ ان خا قزرراء وكا تكترراء 
وَسَعْيًا مَشْكُورَا)) قَالَ الرافية: : روي يّ ذَّلِكَ َن الب ل َكَل (اجْعَلْهُ) أَيْ ما 
نا فيه ين الْعملِ المضْحُوب بالذٍَّْ » قَالَ في «التِيوا: ويه نيثُول في الأريمة: و 
اغْفْزْ وَارْحَمْ» وَتَجَاوَرْ عَمّا عل إِنَّتَ نت الع الْأَكْرَمُ رَبَتَا آتِنَا في الدّئا 


ٍ- 


حَسََة ؛ وَفي الْآخِرَةِ حَسََة » وَقِنَا عَذَابَ الثَارِ. 


لا بياس و9 حاشية بكري 42 يح 
في الثاني لا تشمله إلا بتأويل بعيد. 

قوله: (فقول المصتّف: «ايعقبه سعي»...) أفاد به أنّه مطلق فاقتضئ استحباب الرّملٍ 
في طواف الإفاضة إن أراد السّعيَ بعده؛ وكان قد سعى عقب طواف القدوم وليس كذلك ؛ 
لأنَّه غير محسوب ؛ لأنَّه غير مطلوب, فلتتخصص عبارة المتن بذلك ؛ كما ذكره. 
جح بوي زبوية امشاش 4#---_------ 7 ست 

قوله: (أي: مطلوب أو محسوب) أراد بالأول: السعىَ عقب طواف العمرة أو 
الإفاضة إذا لم يسع عقب طواف القدوم » واقتصر غيره علئن الأول ؛ نظرا لكون السعي 
عقب طواف القدوم مطلوبًا في نفسه وإن لم يكن مطلوبًا عقبه. 

قوله: (أي: ما أنا فيه من العمل المصحوب بالذنب) يمكن أن يُقدَّر لقوله: (ذنبًا) 
وما بعده عاملٌ يخصه ؛ أي: واجعل ذنبي مغفورًا» وقس عليه الباقي. 


به باب دخول المحرم مكة #8 تج 


(وَأَن يَضْطَيعَ في جَيع كُلّ طََافٍيَرمُْ فيه وكَذا ني السَغي على الصّحِح ؛ 
وهو : جَغْلُ وَسَطٍ رِدَائِِ تخت مَنِْبه الْأَبْمنِ وَطرَقِِ علَى) مذكيه (لَْبْسَرِ) كَدَأْبٍ 
ذل الَو مَأحُودُينَ لضع سَكُونٍ المَحَدق وَهُوَ: اعفد روئ أثز دارو 
3 عباس يإسْنَادٍ صَحِيحٍ ؛ كَمَا قَالَهُ 5 اشع المهذّب): : ( أله َك وََضْحَاب 
د مِنّ الْجِعْرَائَةِ تَرَمَلُوا ِالْبيِتِ» وَجَعَلُوا َرديَهُْ َخت آباطوم ٠»‏ نَم كَذَقُوهَا 
مي م الفرّا)”"» وَقِسَ السّعْيُ عَلَى الطّاف ِجَاوِعٍ قَطْم مسَائرٍ َأمُورٍ 
تَكرّرِهًا سَبْعَاء وَمُكَابلهُ: يِف : يخ القارو» (13 تزثل المزل ولا طتة) أَئ: ل 
لب ينها لِك + كل في اقرح المهّذّب) : وَالْحُتتَى فِي ذَلِكَ كَالمرََة. 

(وَأَنْ يَْوْبَ مِنَ الْبَِتِ) تبرُكا بو (مَلَوَْاتَ الرَّمَلْ بِالْقَرْب لِرَحْمَةٍ 0000 

جاشية امبر 2-8 سس 
قوله: (والخنثئ في ذلك كالمرأة) ذكره ؛ لتدافع المفهومين فيه » فصرّب المفهوم 
الأول ٠‏ 
سل ااا ف حاشية االستباط 4642ل حييييبي 
قوله: (وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه» وكذا في السعي...) خرج 
بذلك: الطواف الذي لا رمل فيه وركعتا الطواف ؛ لأنه لم يرد فيه اضطباع ولا هو في 
معنئ ما ورد فيه اضطباع » ولكراهة الاضطباع في الصلاة فيزيله عند إرادتهما ويعيده 
عند إرادة السعي . 

قوله: (وأن يقرب من البيت. ..) أي: إلا أن يتأذئ بالزحام أو إيذاء غيره فالبعد 
أولى » قال في «المجموع»: كذا أطلقوه. وقال البندنيجي: قال الشافعي في «الأم): إلا 
في ابتدائه أو آخره.. فأحبٌ له القربّ ولو بالزحام. انتهئ» وقد توهم أنه يغتفر في 
الابتداء والأخير التأذي والإيذاء بالزحام؛ وهو ما فهمه الإسنوي وصرح به» وليس 
مراذا ؛ كما نبه عليه الأذرعي وقال: إنه غلط قبيح ؛ وحاصل نص «الأم): أنه يتوق 


٠ ]1885[ سنن أبي داودء باب: الاضطباع في الطواف» رقم‎ )١( 


5 


 علابتك‎ © 


فَالرّمَلُ مَعَ بعْدِ أَؤْلى) لِأنهُ متَعلنٌ لاي الل اه 0 
يَخَافَ صَدْمَ النّسَاءِ) بِحَاشِيّة المطّاف . قلقت بلا رَمَلٍ أولى) تح 
مُصَادَمَتِهنَ المؤديّة إلى انْتِقَاضٍ الطّهّارَ و» وَكَذّا َو كَانَ القت أنضا كاء كان 
مُصَاَممُهُنَ في الرَملٍ .. ترك أؤلى» وَلَوْ كانَ من يَُونهُ الَّعلُ مع الْقْبٍ لوَحْمَةٍ 
يَرْجُو فرْجَة.. وَكَفّ لِيَجِدَمًا َيَرْمُلُ فِيهًا. 


(وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَافَهُ) وَفِي قَوْلٍ: ؟ : 6 0 ب متبط التي 
الكبير يلاغني كل العا َه تا يَْلتُ عل لعل 6ن اللواقد ولخ اينف 


المكدوية وَهُوَ فية: ٠‏ كفْرِيقهُ يها(" تَفْرِيقٌ ِعْذْرِ 000 
© حاشية البكري 49 ب ليييح 

قوله: (وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء ...) أفاد به استحباب الرّمل في صورة 
لم يذكرها في المتن الموهم لقصر استحباب تركه على ما ذكره. 
اه حاشية السقباطي #8 ببح 
التأذي والإيذاء بالزحام مطلقّاء ويتوقئ الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخير» 
ويتبغى أن يراعي في القرب الاحتياط » قال الماوردي: الاحتياط الإبعاد عن البيت 
بقدر ذراعيله والكرماني في «مناسكه): بقدر ثلاث خطوات؛ ليأمن الطواف علئ 
الشاذروان. هذا كله للذكر» أما الأنثى والخنثئ . . فيستحب أن لا يقربًا فى حال طواف 
الذكورء بل يكونان في حاشية المطاف بحيث لا يخالطان الذكور. ١‏ 

قوله: (فالرمل مع بعد أولئ ؛ لأنه...) قال الزركشي: فيه نظرء والمتجه: أن 
البعد الموجب للظواف من وراء زمزم والمقام:- مكروه؛ وترك الرمل أولئن من ارتكابه. 

قوله: (وقف) أي: إن لم يؤذ في وقوفه أحدا. 

قوله: (ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه. . فتفريقه بها تفريق بعذر) أي: فلا بطلانَ 
ولا إثم علئ القول بالوجوب, ويسقط كوثّه خلافٌ الأولئ علئ القولٍ بالاستحباب 


(1) في نسخة (أ) (ش) (ق): فيها. 


باب دخول المحرم مكة 2* حك 


(وبْصَلي بعْدهُ َََْئْنا'؟ حَلفَ المقام. يقرأ في الأوَى: «قُل يا أَيُّهَا الْكَافْرُونَ, 
وَالئَانية1"»: «الإخلاص») للاتباع؛ رَوَاهُ في غَيْرٍ الْقَرَاءَةٍ الشّيْكَانٍ" 2 وَفِيهًَا 
منلم'*» (وَيَجْهَرُ) يها (لَبْلا) وبي تهارَاء (وَفِي قَوْلِ: تحب الموالاُ) كَمَا تقد 
كك سي حاشية تباي #24 
الراجح علئ ما اقتضاه كلام المصنف من أنه خلاف الأول » وكوتّه مكروهًا علئ القول 
المذكوو ان ما صرح بة أبن المقري في الروضة امن زياطة “قال تمارعه: وهر نير 
ما قدمته في كراهة التفريق في الوضوءء وتقدم ثم أن المعروف عدمُها » وعليه يفرق بأن 
الوضوء وسيلة . “لابه للد مطط الاريي ب اين با ا 
على التفريق في طواف الفرض ؛ أخدًا مما يأتي ؛ يعني: قوله: (ويكره قطع الطواف 
المفروض لجنازة أو راتبة) لأنه فرض عين» فلا يقطع لنفلٍ ولا فرض كفايق» قال في 
«المجموع» عن الأصحاب : وكذا حكم السعي . 

قوله: (ويصلي بعده ركعتين) تجزئ عنهما فريضة وراتبة ؛ كما في التحية» 
وقوله: (خلف المقام) هذا هو الأفضل » ثم في الحجر تحت الميزاب » ثم في المسجد 
الحرام أي: إلئ وجه البيت » ثم إلى غيره ؛ كما بحثه الإسنوي » ثم في الحرم ؛ كما قاله 
الجرجاني وصوبه الإسنوي » ثم حيث شاء متئ شاءء ولا يفوتان إلا بموته» لكن 
يستحب لمن أخرهما إراقة دم. 

قوله: (ويجهر بهما ليلا ويسر نهارًا) ألحق بالليل ما بين طلوع الفجر والشمس» 
ولا يشكل بسن الجهر ليلا وما ألحق به ما مر من سن التوسط””*) بين الجهر والإسرار 
في النفل ليلا ؛ لأن"2 محله في النافلة المطلقة ؛ كما مر كَمَ. 


)١(‏ في نسخة (ش): ويصلى بعده ركعتان. 

. في نسخة (ش): وفي الثانية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» باب: قول الله تعالئ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ» رقم [40؟] . صحيح 
مسلم » باب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي » رقم ]١174[‏ . 

(4) صحيح مسلمء باب: حجة النبي كَل رقم [1714]- 

(0) في نسخة (ب): ولا يشكل بسن الجهر ليلا وما ألحق به على ما مر من أنه بسط التوسط . 

(1) في نسخة (ب): لأنه. 


1 © كتاب الحج 6+ 


(وَالصَّكَامُ) لِأنَهُ َل لما فَعلَهًا 00 لى: «وَلقذوأ ين مَل إنتجتر صل 4 
[البقرة: 10] رَوَاةُ مُسْلك270» فَأَمْهَمَ: أن | كيه آيرَه يهاء وَالأَمرُ لوْجُوبء وَعُورٍضَ: 


بمَا في حَدِيثِ «الصَّحِيِحَيْنِ) المشْهُور: هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ١‏ لاء إلا أن 
تَطَوّعَ2"01 وَعَلَى الوجُوبٍ: ب يَصِحّ الطَّوَافُ بِدُونِهاء ولا يُجْبَرُ تَركُهَا بدَم ٠‏ 
5 و 


[في حُكم الي في الطَّافٍ] 
ا تَجِبُ الي في الطَّرَافِ في الْأَصَحٌ ؛ لِأَنَِّّة الْحَجّ أو الْعُمْرَِتَْمَلهُ 


َعَم ؛ يُشْكرَط: : اصرق إلى عرض آحرَِ َطلَبٍ عرو ف لصح لوا 
فيه عَلَى هَيْئَة لا تَنْقَضُ الْوْضوء. صَحَّ َف ي اصح ما الَّوَافُ في غير حجٌ 
وَعمْرَة.. كا يَصِحُ كير بلا خلافي» ذَكرَهُ في (شَرْحِ المهَذّبٍ) . 
سس و حابي مكرك 780 سس 

قوله: (نتمّة...) بِّن بها: أنّ من واجباتٍ الطوافف المطلت اليه ولا يستفاد هذا 
من المتن » فهو اعتراض بأنّه واجب ولم يذكره. 
لم ف حاشية الستباطي 45 7-7 ليبح 
سد تنسيه: 

لو والئ بين طوافين فأكثر.. كرّر الصلاة بحسب عدد الطواف» لكن الأفضل: 
أن يصلي صلاة كلّ طوافي عقبه. 

قوله: (أما الطواف في غير حج أو عمرة.. فلا يصح بغير نية بلا خلاف» ذكره 
في شرح المهذب») هو شامل لطواف النفل ولطواف النذرء قال ابن الرفعة: ولا يصح 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: حجة النبي كله رقم [11148] . 


(؟) صحيح البخاري» باب: الزكاة من الإسلام» رقم [47]. صحيح مسلم» باب: بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام؛ رقم [11]. 


باب دخول المحرم مكة /42 


اهم* 


(وَلَوْ حَمَلَ الحلال مُخرمًا) لِمَرَض أَوْ غَيْرهِ (وَطَافَ بِهِ.. حُسِبَ) الطَّوَافُ 
( وَكَذَا و حمل مُخرمٌ هذ طَاَ عَنْ تيو. وَل أئ: إن مين ماق 


د مو 


ميد (كالآضة: اق إن ند لْمَحْمُولٍ. فَلَهُ) وَيَُرّلُ اْحَامِلُ منِلة الدَابَّهَ 
هذا مُكرّجٌ عَلَى تراط ألا بُصرَق الطَّوَافُ إِلَى عرض آخَرَء وَالنَاني: قم الطّرَافُ 


للْحَايل» وَهْوَ مُحَرّجٌ عَلَى عَدَمِ اذ شْترَاطٍ ما ذُكِرَ» وَالنَالِتُ: يَمَُ لَهُمَاءٍ لِأَنَ أَحَدَهُمَا 
َارَ وَلْأَحَرُ دِيرَ به . 

(وَإنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أو لهمّا. . كلِلْحَاملٍ قَقَط) فَالَهُ الإمَامٌ» وَحَكَّى اتَمَاقَ 
الْأصْحَابٍ عَلَيهِ في الصُورَةٍ الأو وَحَك الْبَعَوِيُ في الثاني وَجْهَدْنٍ في حُصولِهِ 
لْمَحْمُولِ م مع الْحَاول ‏ لِأنهُ د يو وَلَْلَميَْصِد وَاجِدَا م ين السام اناك . فَهُوَ 
كما لو فَصَدَاتَفة أو كِلَيهمًا ؛ أي : فيه يق لْحَامِلٍ فَقَط . 
لل بي بي ح سس هع خاشية اليكري 4 يس 

قوله: (ولو لم يقصد واحدًا من الأقسام الثلاثة. ٠٠‏ أفاد به أحوالا لا تستفاد من 
لعن وليسن خلال حمل شما واف يولي يقد عرلا لقع العام أ ؛ كما لو 
حمل المحرِمٌ حلالًا نوئ الطوافٌ لنفسه» وكما لو كانا مُحرِمَيْنِ ويا الطواق أو 
حلالَينٍ ونويّاةٌ» فهذه كلّها أقسامٌ فاتت المصتّف . 
سس لل 9 حاشية الستياطي يه ل ل سح 
طواف الوداع بغير نية بلا خلاف أيضًا ؛ قال الإسنوي: وفيه نظر» والقياس: تخريجه على 
الخلاف في أنه من المناسك أُوْ لا حتئ يصح بلا نية علئ الأول الأصح عند غير الشيخين ؛ 
كما يأتي ؟ ورُدٌ: بأن الوجه ما قاله ابن الرفعة ؛ لوقوعه بغير التحللين» فلا يصح . 

قوله: (في نية العبادة) وهو منتقض بالتسليمة الثانية من الصلاة20©. 

قوله: (ولو حمل الحلالٌ محرمًا....) شمل المحمول في كلام المصنب والشارح 
الصغيرٌ » سواء كان الحامل وليّهِ أو غيره» لكن قال في اشرح الروض»: ينبغي في حمل 


٠ هذا المتن غير وارد في شرح المحلي‎ )١( 


© كناب المع © 


>” 


وَيُْحَذُ مما ذكر: أنَّ الْحَلَالَ لَوْ تَوَئ الطَّوافق لِتنْسه.. وَقَعَ لَهُ فَقَطْء وَفي 
«مَرح المهذّبٍ): و كنا مُْرِمَيْنِ ويا اشر . تَأمْوَالُ: أَصَحَُهَا: تخرطة عي 
الْحَايِلٍ َقَطْءٍ لِأَنَهُ الطَّائْف » وَالنّاني: عَن المخمول تفط والحافل كَالدَابَة: 
والثايث: يد لخي مَعّ الدَوْرَانِء بس بِهِمًا الْحلَالانٍ النَوِيَانِء مَيتَمُ 
لط اا فق حاشية السياطيي ع ##طل ببسي 
غير الولى أن يكون بإذنه ؛ لأن الصغير إذا طاف راكبًا. . لا بد أن يكون وليه سائقًا أو 
قائدا ؛ كما قال الروياني وغيره» قال: ومحله في غير المميزء وخرج ب (حمَّلٌ) ما لو 
لم يحمله؛ بل جعله في شيء مرفوع علئ الأرض وجذبه ؛ إذ لا تعلق لطواف كل منهما 
بطواف الآخر ؛ لانفصاله عنه » ونظيره: ما لو كان بسفينة وهو يجذبها. 

قوله: (ويؤخذ مما ذكر أن الحلال لو نوئ. .)أي : فيحمل قول المصنف: (ولو 
حمل الحلال محرما. ..) علئ ما إذا لم ينو الحلالُ الطوافٌ عن نفسهء وقوله: : (وفي 
ااشرح المهذب»): لو كانا محرمين ونويا...) أي : فيحمل قول المصنف: (وكذا لو 
حمله محرم قد طاف عن نفسه) علئ ما إذا لم ينو المحرمٌ الطوافٌ عن نفسه. 

قوله: (ويقاس بهما الحلالان...) هذا القسم لم يتعرض له المصنف» فإنه اقتصر 
على حمل الحلال محرمّاء وبقي عليهما حمل المحرم حلالا ناويّاء وحكمّه يُعلّم مما 
تقرر. 

قال الزركشي: قضية كلام صاحب «الكافي» أنه لا فرق في أحكام المحمول بين 
الطواف والسعي ؛ وفيه نظر؛ أي: بل ينبغي وقوعه في السعي للحامل مطلقًا ؛ لما سيأتي 
أن السعي لا يقبل الصرف2207؛ وهو متجه؛ قال ابن يونس: وإن حمله في الوقوف.. 
أجزأ عنهما ؛ أي: مطلقًّاء والفرق: أن المعتبر ثم السكون وقد وجد من كل منهماء وهنا 


(1) في نسخة (د): التصرف. 


به باب دخول المحرم مكة بآ ااا اس ا 


الفعل ولم يوجد منهما. 

خاتمة: قال في «المجموع»: يكره للطائف الأكل والشرب - وكراهة الشرب 
أخف - ووضع اليد بفيه بلا حاجة» وأن يطوف بما يشغله؛ كالحقن وشدة توقانه 
للأكل ؛ كما في الصلاة » ومقتضئ مذهبنا: أن المرأة لو طافت منتقبةٌ وهي غير محرمة . . 
كره» ولا يكره الكلام فيه وتركه أولئ إلا بخير ؛ كتعليم» ولكن بحضور قلب ولزوم 
أدب. قال الزركشي: ولو قرأ فيه آية سجدة (ص).. فهل يسن له أن يقطع الطواف 
ويسجد أو لا ؟ فيه نظرء والظاهر: لا ؛ كصلاة الجنازة بل أولئ » وقال ابن عبد السلام: 
والطواف أفضل أركان الحج حتئ الوقوف» قال الزركشي: وفيه نظرء بل أفضلها 
الوقوف ؛ لخبر: «الحج عرفة)(2 ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته» ولم يرد غفران 
الذنوب في شيء ما ورد في الوقوف ؛ والصواب: القطع بأنه أفضل الأركان» قال في 
«شرح الروض»: والأوجه: ما قاله ابن عبد السلام ؛ لتصريح الأصحاب بأن الطواف 
قربة في نفسه» بخلاف الوقوف . 


هلاعه ‏ دجاه 


)0 سئن الترمذي . باب: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ رقم [444] ١‏ وسئن النسائي . باب: 
فرض الوضوء بعرفة» رقم [5017] ٠‏ 


>30 


8 كتبالع # 


(فضك) 
يما يت ب«الطوافت» وشروط ومسكهبّات السّعِي] 
(يَسْئَلِمُ الحجرٌ ب َعْدٌ الطوَافت وَصَلَاتِهِ) اسْتِحْبَابا» نم يَحْرُ بَخْرُجٌ مِنْ باب الصَّمًا 
ِلسّني) بَينَ نَّ ألْصَمًا وَالمَرُوَة للاتباع في كل(" ذَلِكَ» روا 04 
(وَمَروْطَهُ: أن يبدا بالصَّفَاء وَأَنْ يَسْعَى سَبْعَاء ذَهَابْهُ مِنَّ الصّمًا إِلَى المزوة 


ف اعون فر قر 2 اورف 
مَرَة» وَعَوْده منْهًا إِليْهِ أخرّى) للاتباع ني كل ذلك 100 1 1011111 
ل حاشيةالبكري 4 ل بيست 
ورد 1 
قوله: (استحبابًا) ذكره ؛ لملا يتوم الوجوب. 
لاس لس ف حاشية الستباطي #5 لل ييح 
0 ل 
قوله: (يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابًا) ظاهر اقتصاره على 
الاستلام عدم استحباب التقبيل ووضع السابقين» وهو تعليل قضية استحباب 
الاستلام”*؛ بأن ذلك ليكون آخر عهده بالبيت ما ابتدأ به» قال الإسنوي: فإن كان 
كذلك.. فلعل سببه المبادرة إلى السعي ٠‏ انتهئ » والظاهر: سن ذلك» قال الزركشي: 
وعبارة الشافعي د تشير إليه ؛ ورواه الحاكم في (صحيحه» من فعل النبي يَكْنْهُ » وصرح به 
القاضي أبو العا وا م : وما قاله الماوردي من أنه يأتي 
الملتزم والميزاب بعد استلامه ويدعو بما شاء.. 


٠ في نسخة (ش) سقط: كل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ باب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي » رقم ٠ ]١574[‏ 

زفق في نسخة (ش) سقط: كل . 

(4) في نسخة (ب): ظاهر اقتصاره علئ الاستلام عدم استحباب الاستلام. وفي «مغني المحتاج» 
واحاشية الجمل»): واقتصار المصنف على الاستلام يقتضي: أنه لا يسن تقبيل الحجر ولا السجود 
عليه ؛ قال الإسنوي: فإن كان الأمر. .. إلخ. 


8 باب دخول المحرم مكة 0# سا عن# 


ب ا عور 0 0 غ1" (وَأَنيَسَى بَغْدَ طوافب رن أو قُدُوٍ 
0 بِحَيِثُ لا يَتَكَلُلُ بَبِتَهُما) أَيْ ا َْنَّ السّعْي وَطَوَافٍ القنُوم؛ كمَا في «المحرَّر) 
(لونوكُ عَرَقَةً) بأَنْ يَسْعى كَبله ؛ ؛ للع المخْلُوم مِنَ الْأَحَادِيثِ في هَذاا", وَفِي 
طََافِ الْنِ في الْمُْرَ» ويُقَاسُ به طَوَافُ الركنٍ في الْحَي» ؛(وَمَنْ سَعَى بَعْدَّ) طَوَافٍ 
(قُدُوم. لَمْ يُعِد) لِمَا رَوَئ مُسْلمٌ عَنْ جَارٍ قَالَ: : (لَمْ يَف انع يكل وََا أَضْحَابهُ 
بين الصف وَالمرْوَة إِلّا طَوَافًا وَاحدَا طَوَاقهُ الأَوَلَ) أَي: 3 سي20: وني التتزيل؛ +931 


جاع عَيَنَهِ أن يَطَوَقَ بهم »4 [البقرة: 10] » وَعِبَارَةٌ «المحرّر) كَالشّرْح): كي 


سقو 


إِعَادنُْ َعْدَ واف الرّكْنٍ ؛ ني خِلَاف الْأَوْلّى*. وَثَالَ المي بو مُحَمَدِ: مَكْرُوهَةٌ . 
ا لس ل للل ”هع حاشية البكري 48 سس 
قوله: (وطواف القدوم كما في «المحرّرا) نبه به علئ أن عبارته أحسنٌ؛ 
لصراحتهاء بخلاف عبارة «المنهاج» ؛ إذ يحتمل العود لطواف الرّكن مع أنه لا يتقدّم 
علئ الوقوف بعرفة . 
قوله: (في هذا) أي: في طواف القدوم. 
قوله: (فهي خلاف الأولى) أي: : إعادته» وذكره؛ لثلّا يتوم من لفظ «المنهاج» 
أنّ إعادته ممنوعة . 
لل ا هه حاشية الستباطي #5 + حي 
قوله: (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم...) فلو أخره إلى ما بعد طواف 
الوداع ٠‏ . اعتد به دون طواف الوداع ؛ لأنه إنما يأتي به بعد الفراغ » وإذا ب بقي السعي . . 


)00 في النسخ: ابدَؤُواء والمثبت كما في الأصل وصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم» باب: حجة النبي يك رقم [1714]. سنن النسائي ؛ واللفظ له؛ باب: القول بعد 
ركعتي الطواف» رقم [595737]. 

(6) صحيح البخاري ؛ باب: قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ » رقم [880]. صحيح 
مسلم » باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم ]١171[‏ . 

(4:) صحيح مسلم» باب: بيان وجوه الإحرام؛ رقم ٠ ]١719[‏ 

(5) كما في المغني: »)595/١(‏ خلافا لما في التحفة: )١58/4(‏ والنهاية: (141/1) فهي مكروهة . 
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(وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَْتَى عَلَى الصَّفَا وَالمروَة قَدرَ قَامٍَ) لِمَا رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جَابرٍ: 
(أ2 يق دآ افا فى عليه حّى وأى الينت: ونه عل على العزوة كما فل 
ع العلا ' قَالَ الشَّيْحُ في «التَنبيها: : وَالمرََةٌ ا" َالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ 

يْقَ: أن يُلْصِقٌ عَقِبهُ صل ما يَذْمَبُ ينه» وَيُلْصٌِ رُدُوسَ أَصَابع رِجْلَيْهِ يما 
ا َيه مِنَ الصَّمًا وَالمِرْوَةَ» (فَِذَا رَتِيّ) بِكسْرٍ الْقَافيِ.. (قَالَ: «الله أكْبرُ الله 
كب الله كيد ولله الحمد ٠‏ الله أَكْيْدٌ عَلَى مَا هَدَانَا وَإلَحندٌ لله عن اما أولاناء لا 
لَه إِّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَه َهُ الملُّ وَلَّهُ الحمْدٌ بُحْبِي وَيمِيثُ بِيَدِهِ الخير وَهْوَ 
عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيو)» ثُمَّ يَدْعُو يِمَا َاءَ دِينا وَدُنْيا). 

(ثُنْتُ: وَيُعِيدُ الذّكْرَ وَالدُعَاءَ كَانيًا وَثَالِئَاء والله َعْلَمُ) كذَا قَالَ الرَّافعِيٌ في 
«الشّرْح): : بض إِّ الدّعَاءَ كَالِقّاء وَرَادَهُ في «الرََوْضَةَ وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ السَّابِقٍ 
َعْدَ قَْلِِ: (رَأَى الْبَيِتَ فَاسْتَْبلَ الله مَوَحَدَ الله وَكَيَرَهُ وَكَالَ: دلا له إلا الله وَحْدَهُ 
ل لب اي و9 .اي | لييكري 440ب ببدب.بٍس::- 0 

قوله: (والمرأة لا ترقى) أي: وكذا الخنثى » فهما واردان على «المنهاج». 

قوله: (والواجب...) بيان لواجب يتعلّق بالسّعي أهمله المصتّف . 
لتت7 تح ب ةي ج77 27772722259 
لم يكن المأتي به طواف وداع . 

نعم ؛ إن بلغ قبل سعيه مسافة القصر .. فمن المتأخرين مَنْ قال يعتد به ندباء ومنه 
من قال وجوبا ؛ بناء علئ أنه يؤمر به من يريد الخروج من مكة وإن كان محرماء قال في 
شرح الروض»: والأوجه والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي أنه لا منافاة أن الإطلاقٌ 
بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل. 

قوله: (فاستقبل القبلة) فيه دليل على استحبابه » ولم يذكره في «المنهاج». 


.]1518[ صحيح مسلم؛ باب: حجة النبي يه رقم‎ )١( 
خلاقًا لما في النهاية: (917/1؟) ؛ فيسن لها أن‎ .)544/١( والمغني:‎ )1١59/5( كما في التحفة:‎ )١( 
. ترقئ إن خلا المحل عن غير المحارم‎ 


ب باب دخول المحرم مكة + ا 


لاد شَرِيِكَ لَه لَهُ الملكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» وَهُوَ عَلَى كُلَّ ب شَيْء يز لاله لاله وَحَْهُ؛ 


أَنْجَرٌ وَغْدَه) وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرّمْ م الْأَحْرَاتَ وَحْذَة) م دعا بَيْنَ ذَلِكَ كَالَ: هَدًا 
ات مرّاتِ)”". وَرَوَئ الَسَائيئٌ: (بُخْبي وَيمِيتُ) عَقِبَ (وَلَهُ الْحَمْدُ)(2. 


(وَأنعة تنين) عل متك (أول السعش "١‏ ولهرة زيف آب: يسع سينا 
شَدِيدًَا (نٍ ني الْوَسَطِ) لِقَولِ جار بَعْدَ وا له: (م مَرّاتِ): (ثُمَترَلَ إلى المزوة حَنَّى إِذًا 
٠ 0‏ سَعَء حََّى إِذَا صَعِدَنًا. . مَشَى إِلَى المزوّة) » 
َموْضعْ النوْعَبْنِ) أئ: المشي وَالْعَذٍْ (مَعْرُوفُ) مالك ؛ كشي حَلَّى ينِقّى به 
يل خض تق امشيد ل تل ليع ير ل 
سي م د فِي رُكُنِ المشجدء وَالْآخَرٌُ: مُّصِلٌ بدَارٍ 
لياس ل » » نَيَمْشِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى المزو راص ري 
وب علي تنش لي مرغي نت اثلا واندر ةلا تَسَْى 


ووم ع 8 6 اه 2 


وَيستَحَت يُسْتَحَبَ أن يَقول في سَعْيهِ: : رَبٌ؛ اغْفِرْ وَاْحَمْ وَتَجَاوَْ جمدم 
أن الأعرٌالأكرَم» وَأ ُوَالِيَ بين مرّاتٍ لسغي » وبي وبَْنَ الطَّافء ولا يفك 
ذه الطَهَرَةوَسَمْرُ لعو ويَجُورُ ول بايا دلو كلة في اها أل وروز غات 
السّعْي أو الطَّافي. . أَحَدَ الأكَلَّء وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أنه كا فَأَخْيرَ بره ثِقَةٌ بمَقَاء شَيْءِ 
يِنْهًا. . لَمْ يَلرَمْهُ الإثَانَ به لَكِنْ يُسْتَحَبُ . 
سس ل أي بكري 7720 7ت7للسسسس ‏ 
قوله: (والمرأة لا تسعى) وكذا الخنثئ » فهما واردان علئ «المنهاج» ؛ كما سبق » 
إلا أن يراد بالضّمير الذكرء لا المحرم. 
)١(‏ صحيح مسلم, باب: حجة النبي كَل رقم [1118]. 
)١(‏ سنن النسائي » باب: القول بعد ركعتي الطواف» رقم [1471] ٠‏ 
() في نسخة (ش): أول السعي. 
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في الوؤقُوفٍ بِعَرَقَة] 

2 ُسْتَحَبٌ للإمَام) ! إِذَا حَرَجَ مَعَ اجيج (أَوْ مَنْصُوبِهِ) الموّمرٍ عَلَيِهمْ ؛ وَكَدْ 
بعت وَسُولُ الله كبا بكر + أبيرا على الْححِبحٍ في الست التَاِعَة من الِْخْرَةٍ؛ 
مَُنَق علَيْداك ٠‏ (أَنْ يَخْطْبَ بِمَكَهَ في سابع ذِي الح بَعْدَ صَلَاةٍ الظهرٍ خُطْبَة 
- بم ها افو إل من » مهم ما أماتقم منَ المتاسك) إلى ال ' الْحْطَبَةَ 

نِيّةَ الْتيَق» قَالَ ابْنُ :كوول ل ل ا كلل يذ الو بيو 
خَطَتَ الَّاسَ وَأَخْبَرَُمْ يتتايييم) روا الْمَنَِقَيُ بِِسْتَادٍ 6ع 0 َال في 
(شَرْح المهَذّب)ء وَيَوْمُ الَّرْوية: اليو م لين »لوكا الصا يَؤم جُمعةٍ. . خطبٌّ 


٠‏ زس(؛) 


و 5 25000000 


كد صَكَاة الم (وَبَخْرُجَ بهمْ مِنْ عَدِ) للاتباع » رو 
9 أي اي لبي 


0 4 
قوله: (إذا خرج مع الحجيج) هو كذلك؛ وليس واردًا علئ «المنهاج» ؛ لأنّه إذا 
لم يخرج كيف يخطبٌ الخطبةً المذكورة. 
سس سس 9 ا أي للست عطي #2 ب ببييبيابيبيسح 
قوله: (ولو كان السابع يوم جمعة.. خطب بعد صلاة الجمعة) لأن السنية فيها 
التأخير عن الصلاة ؛ ولكن القصد بها التعليم» لا الوعظ والتخويف » فلم تشارك خطبة 


(1) صحيح البخاري» لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» رقم [1771]. صحيح مسلم» باب: 
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم [/1540] ٠‏ 

(؟) في نسخة (ش): فردية. 

(0) السنن الكبرئ؛ باب: الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج أولها يوم السابع من ذي 
الحجة بمكة. رقم .]901١[‏ 

(:) صحيح مسلم» باب: حجة النبي َل رقم [1118] . 


حك ا 


9 باب دخول المحرم مكة 42 


ند صَلَاةٍ الصَبْح ؛ إن كَانَ َم جُمْةٍ. ٠‏ تَقبِلَ الْمَجْرِ (إلَى منى وَيَبيعُوا بهَاء فَإذَا 
طَلَعَتِ الشمسٌ.. قَصَدُوا عَرَقَاتٍ) . 

(قُلتُ) كَمَا قَالَ الرَاِِيُ في «الشّرْح»: : (وَلَا يَدْحُلُوتّهَا بَلْ مُقِيمُونَ بتَمرَة 
ِقْرْبٍ عَرَفَاتِ حَنَّى تَرُولَ الشَّمْسُء والله أَعْلَم) . 


(نميَحْطْب الْإمَامبَمْد لوال حطيتين) للاتبع في كل لِك روا نيم 
0 ين لَّهُْ في أُولَاهُمَاما امهم م هِنَّ الماك إِلَى حُطْبةٍ يَوْمٍ النّخرِ» وَيُحَرّضْهُمْ عَلَى 
ت7!77ت7ت7ت7ت_ 7ت 77ج وق قري 7-8 252577272222222 

قوله: ( بعد صلاة الصّبح ...) بِيّن به وقتّ الخروج الذي أغفله «المنهاج». 

قوله: (إلى خطبة يوم البّحر) هي الآتية له في فصل إذا عاد إلى منئ » وهو خطبة 
بمنئ بعد زوال يوم التّحر ؛ كما ذكرها ثمَّ 
2-2 تو 2222-2 2 2ر2 21 
الجمعة » بخلاف خطبة الكسوف. 

تنبيه: يستحب أن يفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرماء وإلا.. فبالتكبير» وأن 
يأمر فيها المتمتعين والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم ‏ وهو 
مسنون ‏ لا المفردين والقارنين الآفاقيين.. فلا يأمرهم به ؛ لعدم تحللهم من مناسكهم 
وليست مكة محل إقامتهم » ويستحب أن يقول في الخطبة إن كان فقيها: هل من سائل . 

قوله: (وإن كان يوم جمعة.. فقبل الفجر) أي: لأن السفرٌ يوم الجمعة بعده وقبل 
الزوال إل حيث لا يصلي الجمعة حرامٌ» فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكن إقامتها 

قوله: (ويبيتوا بها) لا ينافيه قول القاضي أبي الطيب وغيره: : المبيت بها ليس 
بنسك ؛ إذ المراد أن ليس بواجب. 


قوله: (فإذا طلعت الشمس) أي: أشرقت على ثَبِيرٍ: جبل كبير بمزدلفة على يمين 


-]1114[ صحيح مسلمء باب: حجة النبي يليه رقم‎ )١( 
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قو الدّعَاءِ وَاَْلِيلٍ بالمؤتِف, وَيُحَمْفْهَا وَيَجْلِسٌ بَعْدَ فَرَاغِهَا بِمَدْرٍ (سُورَةٍ 
الا خلاص») ثُمَ يقُومُ إلى الَادَية ويَأحْذُ الموَذّنُ في الأَذَانِء وَيُحَمْقَُا بِحَئِثُ يفوم 
مِنْهَا مَعَ مَعَ قرا الموَذْنِء قيلَ: مِنَّ الإقَامَة» وَقِيلَ : ينَ لأا وَصَحَّحَهُ في «الشّْحٍ 
الصَّغِيرٍ) و9 الرَوْضَةَ)ء وَفِيهِ حَدِيتٌ رَوَاهُ البيمقك90, (دَمَ بُصَلَيَ الئاس الظهرٌ 
0 جَنْعَا) للاتباع » 11 نيع وَالْجَمْعُ لِلسَّمَرِ وَقِيلَ: لِلنْسك» 

يَفْصُرُهُمَا أَيْضًا المسَافِرُونَ» بخلاف المكبّينَ» وَتُفْعَلَانِ وَالْخْطْبتَانِ قِيلّ: بِتمِرَة» 


وده لوم 


د : بِمَسْجِد إِبْرَاهِيمَ ؛ وَصَدْرُهُ مِنْ عَرَئة» وَآخِرُهُ مِنْ عَرَقَةَ » وَيُمَيُْ بَيَْهُمَا 
ناش بكري 8 سبج 
قوله: (والجمهور: بمسجد إبراهيم...) بِيّن به: أن محل الخطبتين مع الجمع 
عرفةٌ» لا نمرةٌ الذي أوهمه المتن. 
“"لتكتكتكتكتكتكتكل1لتتتتتة ااا 
الذاهب من منئ إلى عرفة . 
قوله: (ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن. ..) استشكل هذا: بأن الأذان يمنع الخطبة 
أ أكثرها فيفوت مقصودهاء وأجيب: بأن المقصود بالخطة من التعليم إنما هو [في] 
الأولى » وأما الثانية . . فإنما هي ذكر ودعاء فشرعت مع الأذان قصدًا للمبادرة بالصلاة. 
قوله: (والجمع للسفر...) ومن ثَمَّ استحب للإمام أن يقول بعد السلام من الظهر: 
يا أهل مكة ‏ ومن سفره قصيرٌ ‏ أتموا ولا تجمعوا فإنّا قوم سَفْدْ» قال في «المجموع»: قال 
الشافعي والأصحاب: وإذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا.. لزمهم الإتمام؛ 
فإذا خرجوا يوم التروية إلى من ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم.. كان 
لهم القصر مِن حين خرجوا ؛ لأنهم أنشأوا سفرًا تُقصر فيه الصلاة. 
قوله: (والجمهور: بمسجد إبراهيم) أى: الخليل كَلِةِ, لا شخص من بني 
(1) السئن الكبرئ , باب: الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» رقم 
[وكهةة]. 
(؟) صحيح مسلمء باب: حجة النبي َه رقم [1114]- 
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صَحَرَاتٌ كِيَارٌ فُرسَتْ هُْنَاكَ » قَالَ الْبَمَرِيُ "وَصَدَْدُةُ مل الخطة والصلاة: 


0 ا 5 لدلكن إيثرة إل لزي 


0 (مَدُُوا اللّه 4 وَيَدْعَوهُ) ا 000 رَوَكا 
العَرْم ذِيُ حَدِيتٌ: «حَيْدُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة وَحَيْرٌ ما قُلْتُ: أنَا وَاليُونَ مِنْ 


وهام 


تي : لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملك وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 


و 


ل لل 9ع حاشية اليكري 4# يبح 
قوله: (وبين هذا المسجد) أي: مسجد إبراهيمَ » جد ابن عيّاسٌ الذي ينسب إليه 
باب إبراهيم بمكة. 
ف حاشية السشباطي #8 ببح 
العباس يسمئ إبراهيم وهو المنسوب إليه ؛ بأن إبراهيم بالمسجد الحرام خلافا لمن 
توهم ذلك وإن تبعه ابن قاسم في (شرحه) . 
قوله: (قال في «الروضة»): وبين هذا المسجد وموقف النبي يَكْةٍ بالصخرات نحو 
ميل) هي صخرات كبار مفترشة بأسفل جبل الرحمة: جبل بوسط أرض عرفة» 
فالأفضل: الوقوف هناك إن تيسر» وإلا قرب منه بحسب الإمكان» وهذا للذكرء أما 
الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ؛ كما تقف في آخر المسجدء نقله في 
«المجموع») وغيره عن الماوردي وأقره» قال في «المهمات»: وقياسه ندب ذلك 
للخنثئ ويكون علئ ترتيب الصلاة» قال: ثم يتعدئ النظر للصبيان عند اجتماعهم مع 
الياقيه 19م 
قوله: (ويذكروا الله تعالئ ويدعوه ويكثروا التهليل) لو قال: ويكثروا الذكر والدعاء 
والتهليل.. لأفاد طلب إكثار كل مما ذكر المصرح به في «الروضة» ك «أصلها» . 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: حجة النبي كَل رقم [1118]. 
)2( في «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«المهمات»: ثم يتعدئ النظر إلئ الصبيان عند اجتماعهم 
مع البالغين ٠‏ 


© كتاب الحج © 
5 6 5 39 31 0 ان 2 
قَدِيمه0". وَزَادَ الْمتهقِيُ: ل ؛ امل في قلي ثُوراء وَفِي سَمْصِي نوراء وني 
بَصَرِي ورا الهم ؛ ا شرَحْ إي صَدْرِيء وَيَسْرْ لي أَمْرِي)( ٠‏ (فَإِذَا غَرَبتِ 
الشَيْسٌ قَصَدوا مَرْدَلفَة دوا المغْرِبَ لتصلوقا مم الْعشَاءِ ِمُرْدَلَِة جَنْن) 


للاتباع» رَوَاهُ المَّيْكَان©, وَالْجَمْعُ لِلسَمْرٍء وَقِي[َ ل وَيَدْهنون بِسَكِيئَة 


وَوَكَارِ قَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةَ. :أن 


51 


(وَوَاجِبُ الْوُقُوفٍ: حُضُورُةُ) أي: المخرم (بِجزْءِ من أَرْض عَرََاتٍ) فال وكو: 
“لككللكككتكك65تكتكتكككتكتكتتك 9 0ش 

تنبيه: يستحب أيضا الإكثار من التلبية وقراءة القرآن» قال الروياني: يستحب أن 
يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة » فقد روي عن علي بن أبي طالب ولي . ويستحب 
أن يكرر كل دعاء ثلاثاء ويفتتحه بالتحميد» والتمجيد» ا والصلاة والسلام 
على رسول الله كك » ويختمه بمثل ذلك مع التأمين وأن يرفع يديه بالدعاء ولا يتجاوز 
بهما رأسه. ويكره أن يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره» والأفضل للواقف أن لا يستظل 
بل يبرز للشمس » » لا لعذر؛ بأن يتضرر أو ينقص دعاءه أو اجتهاده في الأذكارء ولم 
ينقل أنه يَكِةِ استظل بعرفات مع أنه ثيت. في امسلم» وغيره أنه ظللَ عليه بتوب وهو 
يرمي الجمرة٠‏ انتهئ 

قوله: (وأخروا المغرب) قيده الدارمي والبندنيجي وغيرهما بما إذا لم يخش 
فوت وقت الاختيار للعشاء؛ فإن خشيه.. صلئ بهم في الطريق» ونقله القاضي أبو 
الطيب وغيره عن النص . قال في «المجموع»: ولعل إطلاق الأكثرين محمول على 
هذاء وفيه قال الشافعي والأصحاب: والسنة أن يصلوا قبل حط رحالهم ثم ينيخ كل 
إنسان جمله ويعقله ثم يصلون» ويسن لهم أن يصلوا الرواتب» لا النوافل المطلقة . 
(1) سنن الترمذي» أبواب الدعوات عن رسول الله كك رقم [088"] . 
(؟) السئن الكبرئ» باب: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» رقم [49 40] ٠‏ 


() صحيح البخاري» باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » رقم [171717]. صحيح مسلمء باب: 
استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم [ ٠‏ ٠4ل].‏ 


4 باب تغول المغزم كه #-----_-_- 225 03 


«وَكَنْتُ هَامْنا وَعَرَكَهُ كُلَهَا مَوْقِنٌ) رَوَاهُ مُسلِه!" (وَإِنْ كَانَ مَارا ني طَلَبٍ آبقي 


وَنَحْوِهِ) كَدَابَّةَ شَارِدَةٍ ؛أَي: بوذي السك و ا ببضرقة إلى جهة أخرى , 
َال الإِمَام: وَلمْ يده روا فيه الْخْلَافٌ السَّابَِ في صَرْفٍ الطَوَافء وَلَمَلَّالمَْقّ: 9 
الطَّوَافٌ قُرَيَةٌ مُسَعقلة2"7 : (د كر ترواقة ليم ة لا مس عَلَِو) لا بُجْئُ وَل 
السَكْرَانَ وَالمِجْئُون”"» وَقِيلٌ: يُجْزِئّهُمْ » (ولَا بأسَ بالنَوم) المشكغرق» وَقِيلَ: 
يَضْرٌ» وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أنَّهَا عَرََة. . أَجْرَأهُ وَقِيلَ: لا. 
(وَوَهْتُ الْوُوف: مِنَ الزَوَالٍ َم عَرَقَةَ) ‏ وَقِلَ: بَعْدَ مُضِيٌ زّمَانِ إمْكَانٍ صَلَاةٍ 
الظَهْرِ مِنَّ الزَّوَالٍ (َالصضحيح: بَقَؤه إلى الفّخر ب النخر) َالتَاِي: لا يََِى !ل 
ذَلِكَء ل خوج ِعْرُوبِ الشلسء وَالئَالِتُ: يَبقَّى بسَرْط تقد الام عَلَى ' ليلد 
لَحْرِء وَيَدْل لِلْدوَلِ: حَدِيتُ: ليع عزل.» عزج ليل جنع ليل طلوع الخر.. 
ََدْ آَدرَكَ الْحَجّ رَوَاهُ أَضْحَابٌُ «السُتَنِ الأ بَعَةِ) بأَسَانِيدَ مَ صَحِيحَةٍ!'' ؛ كمَا قَالَهُ فى 
ل اا ماسج خاشية اليكري 4 
قوله: (ولا السّكران و[لا] المجنون) هو مأخوذ من مفهوم (أهلا للعبادة) . 
سطع ل لل سل حاشية الستباطي ي#_  _‏ المللللنسم 
قوله: (فلا يجزئه ولا السكران ولا المجنون) أي: لا يجزئهم عن حجهم 
الواجب ؛ وإن وقع حج المجنون نفلا.. أجزأ وقوفه عنه » وفارق الآخرين ؛ بأن للولي 
أن يحرم عنه ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه فيقع نفلاء بخلاف المغمئ عليه 
والسكران+ 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم [1718] . 
)١(‏ في نسخة (ش): مستقبلة . 
(؟) في نسخة (ش): ولا المجنون. 
(4؛) سنن أبي داودء باب: من لم يدرك عرفة » رقم [1444] . سنن الترمذي» واللفظ لهء باب: من أدرك 


الإمام بجمع فقد أدرك الحج » رقم [484] . سنن النسائي » باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة » رقم [4 4 ]"٠‏ . سئن ابن ماجه » باب : من أت عرفة قبل قبل الفجر ليلة جمع » رقم [ ٠١16‏ 5 


0 


سا 


© كتاب الحع © 


شر المهَذّب) وَليلَةُ جَمْع : 2 لَبَْهُ المرْدَلقَة (وَلَو وَقَفَ نَهَارا ؟ م قَارَقَ عَرَفَة 
قَبَلَ الغُرُوبِ وَل تعد زاف )2 مَعّ إِذْرَاكهِ الْوُقُوفَ (دَمَا اسْتَحْبَابًا) خْرُوجًا مِنْ 
لاف من رجه (وفِي وَل ِ) 5ر1 نش اجن تن لولمه 
الذي 5 َه الي َك في اوهو » (وإن عَ) إآى عَرَكَ (كَانَ بها عد فوب ٠.‏ قَلَا 
دَم) يُؤْمَرُ بو» (وَكَذَا إن عَاَ لاي الْأَصَحَ مَ) وَرْجّحَ الْقَمُ بو في ارح المهَذب), 
وَالثّاني: يَحِبُ الدّمُ؛ 3 النْسَكَ الْوَاردَ الْجَمْعُ بَيْنَ آخِرٍ النَّهَارٍ وَأوّل لتيل وَكَدُ 
رَّنَُ» وَالْخِلَافُ فِي «الرَوْضَةَ) وَ«أَضْلِهًاا مني عَلَى الْوْجُوبٍ في عَدَمِ الْعَؤْدِ. 


در وكيا الوم التاير َلَّ) لظَتهمْ أ 4 النَاسِعُ ؛ بأنْ عم علَيْهمْ هِلَالُ ذِي 
الَعْدةِ تَأَكْمَُوه ثََائِينَ» كم بَانَ أن الْهكَالَ أَملَّ َيِه الََائِينَ إِمّا في أَنَْاء الوقُوفٍ أ 
٠5‏ (أَجْرَآَهُْ) وُقُوفُهُمْء (إلا أَنْ يَقِلوا عَلَى خِلَافٍ الْعَادَةِ) فِي الْحَجِيج.. 
(فَبْقَ بون هذا احج (ني الَْصَحَ ع) لِله يبس في فقاوم مكف مَسَقَةٌ عَانَةٌ » وَالقَّانِي: لا 
يَفضون) 32 ل يدون مِثْلَ ذَلِكَ في القصباء » و3 بَانَّ اله مْرُ قَبْلَ الزَّوَالٍ مِنّ 
الَْاشِرِ فَوَتَهُوا َعْدَهُ. ٠.‏ قَالَ ف اي ا ا 
هك 
قوله: (ورجّح القطع به في (اشرح المهذب)) أي: فالأنست انعد ب(الجذهب): 
قوله: (قال في «التهذيب): المذهبٌ: أنه لا يجزئهم) أي: والرّاجح: الإجزاء؛ 
كما أخذ من كلام الرّافعِيَ وأقرّه في «الرّوضة». 
ا[ لل سس حاشية الستياطي #5 7+ سح 
قوله: (فإن غم عليهم هلال ذي القعدة...) صوابه: بأن غم عليهم هلال ذي 
الحجة . . فأكملوا ذي القعدة ثلاثين ؛ كما عبر به غيره» قال الرافعي: وليس من الغلط 
المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحسابء قال الدارمي: وإذا وقفوا العاشر غلطا.. 
حسبت أيام التشريق علئ الحقيقة » لا على حساب وقوفهم» وعليه: فلا يقيمون بمنى 
إلا ثلاثة أيام خاصة. 
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عَلَى يَقِين الْقَوَاتِ قَالَ الرَافِمِكُ: وَهَذَا عير مسَلّم؛ ؛ لِأنَ عَامََ الْضْحَابٍ ذَكَرُوا: أََهُ 
لَوْ قَامَتِ الك علد مؤي فك ليله التلدي وق يعكة 1 تمكوة ون حشر 
المؤتقف بِاللَيل. . َقِقُونَ مِنَّ الْمَدِ وَبْحْسَبٌُ لَهُمْ ؛ كَمَا لَوْ قَامَتِ تت اين بعد اروب 
ليزم الاين ون عضا على :ؤية هلال لل الاين . ص عَلَى أنه يصون 
ين الْقَدِ الْعِيدَ» فَإذًا لَمْ تَحْكمْ بالْقوَاتِ بقِيّام النّهَادةِ ْله الْعَاشِر . لَِم مِكْلهُ في 
اليَْمٍ الْعَاشِرٍ وَمَكَكَ عن كلك في «الازشكف وز قرا اليَوْمَ الْحَادِيَ عَشَرَ. . 
يع حَجهُْ يحاي 

(وَإِنَ وتوا ِي) الْيَْمٍ(النَامِنِ وَعَلُِوا قبل قَوتٍ الْوَقْتِ.. وَجَبَ الوَكُوفُ ني 
الْْتِء وَإنْ عَلِمُوا بَمْدَُ) أ د يَعْدَقَوْت الؤقوف + ٠‏ (وَجَبَ جَبَ القاء) لِهَدَا الْحجٌ 
(نِي الْأصَحٌ) وَالنَانِي: لا يجب ؛ كَمَا في الْخَلَطٍ الَأخِيرِء وََرَقَ الأَولُ: بأن تاد 
الْعِبَادةِ عَنْ وَفْتَِا أَهْربُ إِلَى الِاحيِسَابٍ مِنْ تقْدِييِهًا عَلَيْهِء وين الْمَلَطَ ليم 


ريع 2 


بنِنُ اوراز عَنّه؛ نه نما َع َل في الْحِسَابٍ » أ ِكللٍ في الشهُودِالذِينَ 


0 
) أي: 


م 


َهدُوا يد اال ْلَب هذا يون الم المايع من روي الوالوء 
َمِل ذَلِكَ لا يُمْكِنٌ الِاخْيرَارُ عَْهِ» وَلَو غَلُِوا في المكَان فََكقُوا كبر عَرَقة. ل 


م م قعه 


8 حاشية البكري © ااا ا صطهجحلمسمل ل لد 
قوله: (ولو غلطوا في المكان) ذكره؛ تتميمًا للأقسام. 


هلام 95ج 


(1) في نسخةالأش): وقد 


(فَضن) 
في البييت بالرَة افع مها 
(وينُونَ يمرْكلقَة) لاتباع المعْلُوم نَ الَْحَادِيثٍ الصَّحِيحَة ؛ ذفن حلع بنها 
َعْدَ نضفب اللَبِلٍ أو قَبلَهُ وَعَادَ كبْلَ الْمَجْرٍ. . نلا عَيْءَ عَلَيهِه وَمَنْ لَمْ يَكُنْبهَا ني 
لتُضفب الثَانِي) بَِنْ كان يهَا في التَضف الأول مقط أو ترز العبيت يها ألا 
(أراقَ كاه في وجو الؤكان) لاقن فبمن لم يكن يعركة ند الو » كال 
فِي «الرَّوْضَةَ): واي وُجُوبٌُ الدّم ب بتَرَْكُ المبيت » وَقَالَ: لَوْلَمْ يَخْضْر مُرْدَلمَة 
في الُشفب اْأََِ َه سَاعَة في لضفي الاي . ٠‏ حَصَلَ المبيثُ؛ نص عَلَيْهِ 
في « الم وَفِي قَوْلِ: : يشرط مُعْظَمُ اليل . 
(وَبْسَنُ ديم النَّاءوَالشَّعَفبَْد نضفب الل إلى منى) ليزثوا > جَمْرَة العقية 
بل الزَّحْمَة؛ رَوَى الشَيْكَانِ عَنْ عَائِصَةَ: (أَنَّ سَودة أَمَاعَتْ فِي التَضفِ لأَخيرٍ منْ 
مُرْدَلقَةَ بإذْنِ رَسُولٍ الله كله وَلَمْ يَأمْْهَا بالدّم وَلَا التَْرَ الَذِينَ كَانُوا مَعَهَا)©» 
2 خاشية اللبكزي (©سبببسس-بب-بب بشبش ب جيمس 
فول (قال في «الرّوضة): والأظهرٌ وجوب الدّم) بيّن به: اختللاف القّصحيح 


الموهم لفظ «المنهاج؟ لعدم وجوبه. 
الاشتت 77777 «كمْْتتتت ا 


00 4 
قوله: (وحضرها ساعة...) أي: ولو مارًّا في طلب آبق ونحوه ؛ كالوقوف . 
)00( صحيح البخاري , باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمرء 


رقم [1141]. صحيح مسلم» باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء من مزدلفة إلى منى » 
رقم [1150]. 


8 بآ ب دخول ا حرم مكة ‏ ##--- 7 يي 


رَوَيَاعَنِ اْنِ عباس قَالَ: (أَنَا م قد ليوك لَه املق في صَعَنَةِ أَمْلهِ) 220 
َل اتهَى إلى عَرََةَ لي النّخرِ وَاهْعَملَ الْوقُوفٍ عَنْ بيت المؤدَلِفَة. ٠‏ قلا شََيْءَ 


ل ا اي ود 
بِمُرْدَلَِة ٠‏ َال الْقَمَال: لا شَيْءَ عَلَيْه؛ لِاشْيَعَالِه » بالطّرَافٍ» قَالَ الإِمَامٌ: وَفِيهِ 


اخعالٌ؛ لاله 000 المبيت» بِخِلاف الأول ٠‏ (وتتقى عَيرهُمْ حت 
بصَلُوا الح مُمَلّيِينَ) ها بها إلاتباع » رَوَاُ لكان(" وَالتِْيسٌ متا أَعَدُ استِخيابًا 
ِنْ بَاتِي الْأَيّمٍ ؛ ليتع الْوَهتُ لِمَا َنَ هم من الْأَعْمَالِ في يَوْم التّخر». 


(ثَمَ يَذمعُونَ إَى م وَيَأحُذُونَ من مدل حَصَى الزّمْي) وق سوه ومع عه 
اج ا فية لعي تبت ب سس 

قوله: (ولو انتهى إلى عرفة . ..) الرّاجح في هذه المسألة » والتي بعدها وهي: :ما 
لو أفاض من عرفة إلى مكةٌ وطاف للإفاضة بعد نصفب اللَّيلِ ففاته المبيت . . أنه لا شيء 
عليه . 


قوله: (والتّغليس هنا. ..) أفاد به وجة عدو من سنن هذا المحلّ مع أن تعجيل 
الصَّلاة لأول وقتها مستحبٌ مطلقّاء فلا يكون من الخصائص بهذا ؛ لأنَّ المراد التأكيدٌ 
الزَائدُ هناء بخلافه هناك . 
لح حا ا ا جو حاشية السنباطي جه يي 
قوله: (ويأخذون من مزدلفة...) أي: الأفضل » ويجوز أخذها من غيرهاء لكن 
يكره من حل ومسجد ما لم يكن من أجزائه فيحرم؛ وكذا يكره من المواضع النجسة ؛ 


(1) صحيح البخاري» باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمرء 
رقم [17174]. صحيح مسلم؛ باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء من مزدلفة إلى منى » 
رقم [1198]- 

65 صحيح البخاري » باب: متئ يصلي الفجر بجمع ؛ رقم [17417] . صحيح مسلم, باب: استحباب 
زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة» رقم [1189]. 

0( في نسخة (ش): من الأعمال يوم النحر. 


5-------27271 22222 سبلي بر كتاب الحج 2« 


قَالَ الهو يلا وَقَالَ البَمَوئٌ: له ة الصّبْح وَالمأَحُودُ سَبْعُ حَصَيّاتٍ 
رَمي يوْمٍ النّحْرِ» وق[ سَِعُونَ حصو يَوْمِ ار وَيامٍ اربق على ما سني 
انه رَوَئ الْبَقِي ولا ساد صَحِبح على شَرْط مُسْلِمٍ ؛ كَمَا فاه في شٍْ 
المهذب» ءَ عن الل بْنِ عيّاسٍ : (أنَ وَسُولَ الله يك َل لَه عَدَاة يَْمِ النّخرِ: «التَقِط 
لى خصى» قَالَ فَلقَطْتُ ل لعا 114 حَصَ تن لتقف وم يشام الكاء 
772 مال 1 7 7 

قوله: (قال الجمهور ليلا ::.) أفاد به.وقتَ الأخل وعدة الماخودٍ الموهم لفظ 
#المتهاج عا يدان مصيل لسار ست الال في أو وفك د وبين اعد العم 
للكل. 
ا تس سي يس سس سس حاشية السكيا مه ا ل - ددم 
كما نص عليه في «الأم» قال في «المهمات»: ومقتضئ إطلاقهم بقاء الكراهة ولو علئ 
المأخوذ من الموضع النجس » ويؤيده استحباب غسل الجمار قبل الرمي بهاء سواء 
أخذها من موضع نجس أم لا ء ويكره أيضا أخذها من مرمي به ؛ لما روي أن المقبول 
يرفع والمردود يترك» ولولا ذلك لَسّدَّ ما بين الجبلين» فإن رمى بشيء منها. ٠.‏ جاز» 
قال في «المجموع» : فإن قيل: لم جاز الرمي بحجر رمي به دون الوضوء ب يما توعان ؟ 
قلنا: فرق القاضي أبو الطيب وغيره ؛ بأن الوضوء بالماء إتلاف له ؛ كالعتق» فلا يتوضاأ 
به مرتين ؛ كما لا يعتق العبد عن الكفارة مرتين» والحجرٌ كالثوب في ستر العورة » فإنه 
يجوز أن يصلي فيه صلوات. 

قوله: (وقال البغوي: بعد صلاة الصبح) قال الإسنوي: هذا هو الصواب نقلا 
ودليلا ؛ لنص الشافعي عليه في «الأم» و«الإملاء» ولظاهر الخبر الآتي . 

قوله: (والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر) قال في «المجموع»: والاحتياط 
أن يزيد فربما يسقط منها شيء. 
)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): قدرٌ. 
)١(‏ السئن الكبرئ ؛ باب: أخذ الحصئ لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك , رقم [ ]411٠١‏ . سنن النسائي» 

باب: التقاط الحصئ» رقم [/اه٠8]‏ - 
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وَالذَّالِ السَّاكَِة » وَظَاهِك: أَنَّ المتَقَدْمِينَ بالل يَأُدُونَ حَصَى الرّي من زلف 
أَيِضّاء (فَِذَا بَلَعُوا المشْعَرَ الحرّام) وَهُوَ جل في آخِرٍ المؤَْلِة يقَالُ آَ له: كرح يضم 
الْقَافِ وَيالرَاي. . (وَتَفُوا) َذَّكَرُوا الله تَعَالَىء (وَدَعَوَْا إلى الْإِسْمَارِ) مُسْتَفْلِينَ 
الْكَعْبَةَ ؛ رَوَئ مُسْلِمٌ ءَ عَنْ جَايرٍ: (أنَهُ يك لا صَلَّى . رَكِبَ الْقَضْوَاء < وان عن 
المشْعَرٍ انرو وَاسْتَقبَلَ الْقبِلَةَ وَدَعَا الله ال وَكَبَر وَهَلَلَ وَوَحْد؛ وَل يَرَلْ 
وَاَْا حَتّى أَسَقَرٌ جدًا)2+ (ثمّ يَسِِرُونَ كَيِصِلُونَ منّى بَعْدَ طلوع الشَّمْسِ» 
ل 9ع خاشية يكزي 48 اح 

قوله: (وظاهر: أنَّ المتقدمين...) أفاد به أن إيهام لفظ «المنهاج» تخصيص 
الأخذد بغير المتقدّمين باللّيلٍ ليس في محلّه» بل الكل في هذه السَئّة سواة. 

قوله: (فذكروا الله تعالى ...) أفاد به استحباب ضمٌ ذلك إلئ الدّعاء الموهم لفظٌ 
«المنهاج» ولعدم نديه واستحباب الاستقبال لذلك. 
سه حاشية السشباشي #8 بي 

قوله: (وهو جبل في آخر المزدلفة) كذا قاله ابن الصلاح والنووي» قالا: وقد 
استدل الناس به للوقوف علئ بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام» وليس كما 
يظنون» لكن يحصل بالوقوف عنده أصل السنةة؛ أي: لحصوله بأي جزء شاء من 
مزدلفة » وقال المحب الطبري: هو بأوسط المزدلفة وقد بني عليه بناء» ثُمّ حكئ كلام 
ابن الصلاح ثم قال: والظاهر: أن البناء إنما هو علئ الجبل والمشاهدة تشهد له؛ قال: 
ولم أر ما ذكره لغيره؛ ويحصل أصل السنة بمروره وإن لم يقف ؛ كما في عرفة» نقله 
في «الكفاية») عن القاضي وأقره. 

قوله: (القصواء) هي بفتح القاف والمد؛ كما قاله في (شرح مسلم» قال: وقال 
القاضي: ووقع في نسخة: القُصوئ: بضم القاف والقصر» وهو خطأ . انتهئ » وقد نسب 
بعضهم هذا الخطأ للشارح . 


٠ ]1114[ صحيح مسلم؛ باب: حجة النبي يكو رقم‎ )١( 


الول 


© كناب الحع © 


تبي 11 لت عليز حي سَبْعَ حَصَيَاتٍ إِلَى جدرَة لعف وي لَعُ اليه عنْدَ التدَاءِ 
الرَّئي) لخدي في أَسْبابٍ المح ' (وَيُكي ع كن 3" رمع خخلم عن جا : 
(ألهُ يل أى الَْهرَة ‏ يَْنِي: يََ اذخ - فاه" سبع حَصَيَات بُكبْرُ َع كل 
حَضَاةٍ منْهًا قَدْده» حَصَى الْخَذْفٍِ)29. 


(نُمَ يَذْبَحُمَنْ مَعَهُ هَذَيء كُمّ يَحلِقُ) للاتباع» رَوَاةُمُشلِغ”*» (أوْ يُقضّرُء 
اش اباط 8 نمس 

قوله: (فيرمي...) أي: قبل نزول الراكب منهم ‏ ثم بعد الرمي يتفرقون فينزلون 
بمنى » والأفضل منها: منزل النبي 6 كل ؛ قال الأذرعي: وهو بمنئ عن يسار مصلى 
الإمام . 

قوله: (ويكبر مع كل حصاة) وكيفية التكبيرات أن يقول: الله أكبر» الله أكبرء الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد» نقله الماوردي عن الشافعي . 

قوله: (قدر حصئ الخذف) وفي بعض النسخ: (حصئ الخذف) من غير لفظ (قدر) 
قال في «شرح مسلم): كذا وقع في بعض النسخ » قال القاضي: وصوابه: مثل حصى 
الخذف » وكذلك رواه «مسلم» قال النووي: والذي في النسخ من غير لفظ (مثل) هو 
1 يتم الكلام إلا كذلك » ويكون قوله: (حصئ الخذف) 

ب (حصيات) أي: رماها بسبع حصيات حصئ الخذف يكبر مع كل حصاة» 
0 الخذف) متصل ب (حصيات) واعترض بينهما: يكبر مع كل حصاة فهذا هو 
العيوزات»+ 


قوله: (ثم يحلق... أو يقصر) محل التخيير بينهما: إذا لم ينذر الحلق» فإن 


.)001/1( والمغني:‎ )7٠7/7( يكبر مرة كما في التحفة: (191/5)» وثلاثا كما في النهاية:‎ )1١( 
(؟) في نسخة (ش): فرماه.‎ 

() في نسخة (ش): مثل . 

(؛) صحيح مسلم؛ باب: حجة النبي كل رقم [1114]. 

(5) صحيح مسلم» باب: حجة النبي كَل رقم [1714]. 


9 باب دخول المحرم مككة © 


لظا 


يلك ا 16 132 م عه و 01 متا 
وَالحلقٌ أفضل) فَالَ تعَالَى: «مُمَلِقِنَ روسك وَمْقَرنَ 4 [الشح: 50]ء وَقَالَ َللِ: 
«اللَّهُم؛ اْحَمٍ | لمحَلقِينَ» كَمَانُوا: يا رَسُولَ الله؛ وَالممَصَّرِينَ؟ كَقَالَ: «اللَّهُم؛ 
ل ا في حاشية االستياطيي #5 .ل سك 
نذره.. تعين ؛ لأنه في حقه قربة » بخلاف المرأة والخنثى » ولم يجزئه عنه غيره مما لا 
يسمى حلقا؛ كقص ونتف وإحراق» فلو استأصله بما لا يسمى حلقا هل يبقئ الحلق 
فى ذمته حتئ يتعلق بالشعر المتخلف تداركا لما التزمه أم لا ؛ لأن النسك إنما هو إزالة 

قال في اشرح الروض»: | لمتجه: الثاني » لكن يلزمه لفوات الوصف دم ؛ كما لو 
نذر الحج والعمرة منفردين ففرق أو تمتع» وكما لو نذر الحج ماشيا وقلنا بوجوب 
المشي فركب . انتهئ » والظاهر: أنه علئ كل من الاحتمالين27 يحصل التحلل بما فعله 
أولا » ثم ناذر الحلق يكفيه ثلاث شعرات» وقد يصرح بالاستيعاب » قال الرافعي: ففيه 
تردد للقفال» ولها أحوال”" تأتي في النذر» وقد أشار به إلى ما لو نذر استيعاب مسح 
الرأس في الوضوء”" ونحوه؛ والأصح فيه: اللزوم » وقد يعبر بالحلق مضافا فيقول: لله 
علي حلق رأسي » والمتجه: أنه كتصريحه بالجميع ؛ للعرف» ويحتمل إلحاقه بقوله: 
(علي الحلق) أو (أن احلق) زتدل عليه الآية: ذكره في «المهمات» ونذر المرأة 
والخنثئ التقصير كنذر الرجل الحلق فيما ذكر. 

قوله: (والحلق أفضل) استثنئ الإسنوي نقلا عن نص الشافعي في «الإملاء» ما 
لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم تسود رأسه من الشعر.. 
فالتقصير له أفضل » قال: وقد تعرض النووي في اشرح مسلم» للمسألة ؛ لكنه أطلق أنه 
يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع”؟؟ الحلق في أكمل 


)١(‏ في نسخة (د): والظاهر: أنه على كلا الاحتمالين. 
00( في نسخة (د): أخوات. 

(©) في نسخة (ب): مسح الرأس في مسح الوضوء. 
)0( في نسخة (د): أنفع الحلق . 


كاب الح © 


ونا 


اْحَمٍ المحَلقِينَ. فَالَ ني الرَاِعَة: «وَالمقصَرِينَ) رَوَاهُ التّكَانِ!'2» (وَْقَضَرْ المزآة» 
3 وم مَرُ بالْحلْق ؛ رَوَ 5 دَاوَودٌ إِسْتَادٍ حَسَنِ؛ كَمَا قَالَهُ في ا(شَرْح المهذب» 
بتّ: لئس عَلَى النّسَاءِ حَلَقٌّ ) إِنَّمَا عَلَى النّسَاءِ التَقَصِيرٌ)(20, وَفِي ١(شَرْح‏ المهذب» 

عَنْ جَمَاعَةٍ: يكَْهُ ْم الْحَلقٌ» وَعَنِ الْعِجْلو: أن التقصِيرَ لِلْحُنتَى أَفْصَلٌ كالمزأة. 
(وَالحلْقُ) أي: إِزَالَهُ المَّْر في الْحَجّ أو الْعُمْرَ في وَقْتِهِ (نشك عَلَى 


5 
2 22و لدو مأ 


المشهور) كَيقَابُ عَلَيِوه وَهُوَ وُكُنٌ؛ كمَا سني وَاسْعدَلٌ عَلَى أنه نُسَكٌ: بالدعاءِ 
سس و حت أي بكي 7207 سسسسسلييييييييحح 
قوله: (يكره للمرأة الحلق . ..) أفاد به كراهتّه للمرأة» وأنّه خلاف الأولى للخنثئ 
وهو كذلك»؛ وعبارة «المنهاج» ساكتةٌ عن الأخير» وليس نضا في الأوّل. 
7س ف حاشية لاطي #5 + يبي 
العبادتين» قال الزركشي: ويؤخذ مما قاله الشافعي: أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على 
العمرة» قال: وإنما لم يؤمر في ذلك بحلق بعض رأسه في الحج وبحلق بعضه في 
العمرة ؛ لأنه يكره القزع . 
نعم: لو خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج.. لم يكره؛ 
لانتفاء القزع ع ويكون ذلك مستثن7" من كلام الشافعي . 
قوله: (أفضل) أي: فاضل بقرينة قوله بعد: (كالمرأة) فيكره الحلق له ؛ كهى . 
قوله: (أي: إزالة الشعر) فسر الحلق بذلك ليلتئم مع قوله بعد: (وأقله: ثلاث 
شعرات.:- قضاء- ) :إذالو اريف بالتحلق07) متهومة المتبادر منه.. لزم تقسيم الشيء 
إلى نفسه وإلى غيره٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم [1771]. صحيح مسلمء باب: 
تفضيل الحلق علئ التقصير وجواز التقصير» رقم [1801] . 

(؟) سنن أبي داود» باب: الحلق والتقصير» رقم ]١1984[‏ . 

(؟) في نسخة (أ) و(ب) سقط: مستثنئ . 

622 في نسخة (أ) واب) سقط: بالحلق. 
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ماعل يالرحْمَة في الْحَدِيثْ السَّايق» وَالنَنِي: ُو اسَْاحَة + ظُور ؛ لَه كَانَ مُحَرَّ 


هه 


َي كا سأي يح له كا واب فيو كما لَه في شرح المهدّب) كَالَافِِي» 
َقَالَ الْعرَاليُ: ِنَّهُ ف كك مُسَْحَسٌّ بالا خلاف » (وَثَلهُ : ثلاث شْعَرَاتٍ) يفف النِ؛ ؛ أَي: 
ِزَلتّهَامِنْ شَْرِ الرَأْسِ (حَلْقَا أو تَقْصِيرًا أو تنَْا َو إِحْرَانًا أَوْ قَضَّا) مِمّا يُحَاذِي 
لأس » أَرْ ما اسْتَرْسَلَ عَنْهُ في دُفْعَةِ أَوْ دُفْعَاتِء قَالَ تَعَالَى: «مُحَلْقِينَ او 
َمْقَضرتَ 4 [الفح: /0] أي: كَعْرَهَا وَهْوَ يَضْدُقُ اث (وَمَنْ لا عَعْرَ رَأَسو. . 
ُستَحَبٌ) لَهُ (إمْرَارُ الموسى عَلَنِ) تَْبِيهًا الْحَالقِينَ. 
س9 أشي كي 7272ل لسسع 

قوله: (وقال الغزاليٌ: إنه مستحبٌ بلا خلاف) أفاد به أنّها طريقةٌ كان الأنسب 
معها التُعبير ب(المذهب). 

قوله: (أي: إزالتها) بيّن به: أنه يحتاج إلى هذا الإضمار لصحة اللفظ ؛ لأنّ 
الحلق فعلٌ وليس هو الثلاث » فالمراد الإزالة . 
جح 2ج سج و اوس وو 2 تت 

قوله: (وقال الغزالي: إنه يستحب بلا خلاف) المراد به: يثاب عليه بلا خلاف ٠.‏ 

قوله: (أو دفعات) هذا ما صححه المصنف في (مجموعه» و«مناسكه) وصرح 
فيهما مع الاكتفاء بذلك مع فوات الفضيلة به» لكن قضية كلام «الروضة» و«أصلها»: 
ترجيح عدم الاكتفاء بذلك ؛ حيث بنياه علئ الخلاف في تكميل الدم بإزالتها المحرمة 
في دفعات » وجزم به ابن المقري في «روضه» . وأجيب: بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد 
في الترجيح ؛ أي: ويفرق بينهما: بأنه ثَمَّ يقطع كل شعرة استقر واجبهاء فلا يتغير 
الواجب المستقر بخلافه هناء ثم لا يخفى أنه على الراجح: أنه لا يكتفئ بالشعرة 
الواحدة المأخوذة في دفعات . 

قوله: (ومن لا شعر برأسه يستحب له إمرار موسئ...) قال الإسنوي: قضية 
كلامهم: أنه لو كان ببعض رأسه شعر لا يستحب إمرار الموسئ علئ الباقي » وفيه نظرء 


اسع سب ب هوي خاشية الستياطيي #5 و 
فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسئ عليه للمعنئ الذي قالوه. 
انتهئ » وإنما لم يجب الإمرار ؛ لأن ذلك فرض تعلق بجزء آدمي فسقط بفواته ؛ كغسل 
اليد في الوضوء. 

فإن قلت: قياس وجوب مسح الرأس عند فقد شعر رأسه الوجوب هنا. 


قلت: ممنوع ؛ لأن الفرض نَم يتعلق بالرأس وهنا بشعره؛ ولأن مَن مسح بشرة 
الرأس يسمئ ماسحا ومّن مر بالموسئ عليه لا يسمئ حالقا. ويستحب لمن ذكر مع 
إمرار الموسئ علئ رأسه أن يأخذ من لحيته وشاربه ؛ لثلا يخلوّ من أخذ الشعرء قاله 
في «المجموع» وألحق به المتولي سائر ما يزال للفطرة ؛ كالعانة لما ذكر؛ والوجه؛ كما 
قال في «شرح الروضص»): أن لا يقيد بما يزال للفطرة. 

فرع: لو عجز عن إزالة شعر رأسه لجراحة ونحوها.. لم يسقط عنه ذلك» 
ويتحلل بدونه ولا يصير إلى ما به" اشتمال الإحرام عليه ثم لا هنا 

فوائد: يستحب في حلق الرأس ولو لغير نسك الابتداء بالشق الأيمن» واستقبال 
المحلوق القبلة ؛ وأن يبلغ به إلى العظمين الذين عند منتهئ الصدغين ؛ لأنهما منتهئن 
بات شعن الراس ٠‏ قال الرافعي كالماوردي: ويستحب في حلق النسك التكبير بعد 
الفراغ » وفي «(شرح الدميري» : يستحب أن يكبر عنده إلئ أن يفرغ منه . ٠‏ وفي امثير العزم 
الساكن» عن بعضن الأثمة: قال: : أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام عَلَّمَيها 
حجام» أتيته بمئئ فقلت له: بِكُمْ تحلق رأسي ي ؟ فقال: أعراقي أنت 4090 وولف: : نعم ؛ 
قال: الثشك لا يُشارّط عليه اجلسش» فقال: جنيك سحا عن اليد قال حول 
وجهك إلى القبلة» فحولتُه وأردثه أن يحلق من الجانب الأيسرء فقال: أدر الأيمن» 


)١(‏ في نسخة (د) ثبابه. 
(؟) في نسخة (د): أعرابي أنت. والمثبت من «أسنئ المطالب» و«النجم الوهاج». 


5 باب دخول المحرم مكة 2577522222221 6 


(فَإِذَا حَلَقَ أو قصَّرّ.. دَخَلَ مَكَةَ وَطَافَ طَوَافَ الرُكْنِ) للاتجاع» رَوَاهُ 
٠ 00‏ شق إذ ل يخ ستر) تند مط اتوي جا لام “داكن اسمن 

5 لم يذه » وَسَيَأتِي أَنَّ الّعيَ رُكُنٌ بر زر بر مك يها 

(وَعَدَا الرَّمْن وَالدَبْحُ وَالْسلقٌ وَالطُّوَافُ بُمَن تَزييتها كما 01:25 ولا يجب ؛ 
مُسِم: أَنَوَجَُا جاء إلى اليكل كقَالَ: ا وَسُول اله ني لقت قبل أن 
أَرْمِيَ ؟ كَقَالَ: : «ازم وَلَا حَرَجّ): وَأَنَاهُ آكَرُ فَقَالَ: : إني أَقَضْتُ إلى البِيْتِ كَبْلَ أَنْ 
أَرمِ مى ؟ فَقَالَ: : ارم وَلَاحَرَجَ”" وَرَوَ الشّْكَانٍ :نُك مَا سيل عَنْ َيْء يَْمَئِذِ 
دم وَكَا أخَرَ. إلا قَالَ: «افْعَلُ وَلَا حَرَج': وَأنهُ قبل لَهُ في الذَّبْح وَالْحَلق وَالرّني 
وَالتّقدِمٍوَالتََخيرٍ قَقَالَ: دلا خرَج6 0 وََلَى اَل بن اْحَلقَ اسيجاحةُ مخظور: 
َو مَعلَهُ كَبِلَ الرّمي َالطوَافٍ مَعا.. لَزِمَهُ الْفِذَيَةُ ؛' لوقع الْحَلْقٍ قَبِلَ لتحثرٍ, 
(وَيَدْخُلُ وَفعّهَا) يَْنِي: :ع اذ ؛ لما سَيأِي فيو (ينضف لَب النّخر) لمن وَل 
بل َلِكَ ؛ روَئ أَبُو َاوُود بإسْمَادٍ صَحِبحٍ عَلَى د شَرْطٍ مُسْلِمٍ ؛ كَمَا كاله في «شَرْحٍ 
ابلتتت ل نا يو بوي و ا 2 

قوله: (لما سيأتي فيه) هو قوله: (ولا يختص الذبح للهدي بزمن). 

قوله: (لمن وقف قبل ذلك) قيد لا بد منه ؛ لأن أسباب التَحلل لا تفعل قبل الوقوف . 
لل #ه حاشية الستباطي لل ل 
فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت , فقال: كبر كير » فكبرثٌ فلما فرغت قمتٌ لأذهبّ» 
فقا > د ده : من أين لك ما أمرتني به؟ قال: رأيت49) عطاء 

بن أبي رباح يفعله 


(1) صحيح مسلمء باب: حجة النبي كلك رقم [1514]. 

(؟) صحيح مسلم ؛ باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم [101] . 

(م) صحيح البخاري» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم [85]. صحيح مسلم؛ باب: 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم [101] . 

(؛) قوله (رأيت) مزيدة من «أسنئ المطالب» و«النجم الوهاج». 


الم ير مر ير ااي يي 


المهَذّبٍ) عَنْ عَائِمَةَ: (أنَهُ كل أَرْسَلَ أمّ سَلَمَهَ بل البَخرِ َرَمَتْ قَبْلَ الْمَجرِ كم 
أََاضَتْ)”"2» وَقِيِسَ الباقي مِنْهَا عَلَى ذَلِكَء (وَيَبِقَى وَفْتُ المي إلن 4 يم 
النَحرِ) رَوَى الْبكَارِيُ: أن رَجَا قَالَ لِلنَِيّ كله إِنِي رَمَيْتٌ بَعْدَمَا آَنْسَبْتُ» قَالَ: 
«لَا حَرَج2"00 وَالمِسَاءٌ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ 

(وَلَا يَخْمَصٌ الذَّبْحُ) لهي (برَمَنِ). 

(كَلْتُ: الصَّحِبِحٌ : اختِصَاصٌة بِوَفْتِ الأشحية: ومني ني آخر باب 
0 ارام عَلَى الضَّوَابِء والله َعْلَمُ) » وَعِبَارَتَهُ هتَاكَ: وَوَقتهُا وَقْتُ 


وعم 


الأشدة على الشعريء والمراة بها الاي ‏ إ الارذ وَفِي «الرَّوْضَة) 
وَاقَرٍ المهدبه ف (بَابِ الم ضحيّة): ا يك ًِ تُسْتَحَبٌ لِلْحَاجّ بمنى 0 كَانَ مَعَهُ 
و لب يب 2 


قوله: (ولا يختصّ الذّبح للهدي. . )٠‏ أفاد به أنّه مراد «المنهاج» الذي فهمه من 
كلام الرَّافعِيَ » فلذا استدركه عليه » على أن مراد الرَّا فعيَ” دم الجبران والمحظور وهو 
المختصٌ بزمن » وأما الهدي وهو: المُساق تقربًا إلى الله.. فيختص بوقتٍ الأضحيّة, 
ويستحبٌ للحاجٌ بمئّى وإن كان معه هديٌ؛ كما يستحبٌ له صلاةٌ العيدٍ منفردًا على 
الرّاجح » فاستفده. 
لل ل ل 2 حاشية الستباطيق 5 ل ل سح 
قوله: (ويبقئ وقت الرمى بي إلئ آخر يوم النحر) هذا وقته الاختياري » وله وقت جواز 
وهو إلى آخر أيام التشريق » ووقت فضيلة ينتهي بالزوال يوم النحر؛ كما يعلم مما يأتي . 
قوله: (وعبارته هناك...) إنما ساقها ليظهر به أن مراده ب (الصواب) المعبر به 
هنا الصحيحٌ المعبر به تم 
)١(‏ سنن أبي داود؛ باب: التعجيل من جمع» رقم ]١9417[‏ . 
(؟) صحيح البخاري , باب: الذبح قبل الحلق» رقم [1977] . 
(*) في نسخة (د): على أن مراد المنهاج . 


جا باب دغول لمعم يتكة #ب--- 177777 1 
قذي تقذ كن يكن » وَقال التمترية” ل أنيكة في عثرء جنا لا قاطت بصلدة 
اليد مِنْ أَجْلٍ حَجَهِ. انتهَى . وَفِي «شَرْح لتَِيه للْمُحِبٌَّ الطَبرِيّ عَنِ الإمام في 
يقس كيد ايليابٌ لوو البير لاج بيش: ١‏ 

(وَالحِلْقٌ وَالطَّوَاقُ وَالسّعْيُ) إِنْ لَمْ يَكُنْ فُعِلَ بَعْدَ طَوَافِ الْقَدُومٍ (لا اليد 
وَهَا) وَمعْلّها يَْمَ الّخر؛ - كما تقدّم ‏ أَمْصلُ . 

(وَإِذَا قُلمَا: الحلّقٌ نُسكٌ) وَهْوَ المشْهُورُ (تَفَعَلَ انْتيْنِ مِنَ الرَّني وَالحلْق 
اسل سس سس حاشية اليعزي 7## تت شدب7ب ب ب ب ب سبيحححهحى 

قوله: (إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم) قيدٌ حسنٌ مأخودٌ من قول «المنهاج» 
السابق: (ومن سعئ بعد قدوم.. لم يُعِذَهُ) . 
للع يوه حاشية السثياطي #6 ببح 

قوله: (وفي «شرح التنبيه)...) هذا هو المعتمد. 

قوله: (والحلق والطواف...) هذا صريح في جواز تأخيرها عن أيام الحج» 
واستشكل بقولهم: ليس لصاحب الفوات أن يصبر بإحرامه للسنة القابلة ؛ لأن استدامة 
الإحرام كابتدائه » وابتداؤه لا يجوز. وأجيب: بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه علئ إحرامه 
شيئا غير محض تعذيب نفسه ؛ لخروج وقت الوقوف: فحزم بقاؤه علئ إحرامه وأدر 
بالتحلل » وأما هنا فوقت ما أخره باقي فلا يحرم بقائه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل» 
وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حت خرج الوقت. 

قوله: (وإذا قلنا: الحلق ليس بنسك.. حصل التحلل الأول بواحد...) كذلك 
من سقط عنه الحلق لكونه لا شعر برأسه يحصل التحلل في حقه بذلك ؛ كما مرء ولو 
فاته ولوقه اله يتوققت التجحللغلون: البدّل ولو صوما لقئامة مثامة ».ذكره فى لالروضةة 
#واسلها قال الأستري: والسشهو خدم التوقف »يهو الذي فض عليه الاق » يقل 
في «الكفاية») عن بعضهم الإجماع عليه» قال: فإن قيل: ما الفرق على الأول بين هذا 
وبين المحصر إذا عدم الهدي فإن الاصح عدم توقف التحلل علئ بدله وهو الصوم؟ 


ا لس سس سس بهي كتاب الحج * 


وَالطّوَافِ) المتبوع بالسّمي إن 3 نعل قبِلُ.. (حَصَلَ التَحَلَلُ الأول مِنْ ن حلي 
احج (دحَلَّ به الب َالحلق) إن لم يفل (وَالقلم) وَمَغْرْ لأس للرَُلِء 
وَالَْحْه جْه لِلْمَرأَةِ» وَذْكِرَ في «المكرّرِ): سَدْد الأ س دُونَ الْحَلْيِء (وَكَذَا الصَّد وَعَقدُ 
التكَاح) يَحِلَانِ به (في الأَطهَرِ). 


(ُْتُ) كما تقل الرَافِيُ في «الشّرْ) عَن الأققر: : (الْأَطهد: ا يحل عَفدُ 
اللْكَاح» والله عْلَُ) وَكَذَا قِلّ عَنْهُمْ فِيي المِبَاشّرَة فيمًا دون المج ؛ كَالمئلَة أ 
الْأَظهرً: : تَحْرِيمُهَاء وَرَجَّحَ في «اللَّرْحٍ الصّغِيرٍ): الْحِلَّ في المسْأئين » َالَ: وَفي 
سل خاي البكر (8 بي 

قوله: : (المتبوع بالسّعي إن لم يفعل قبل) أفاد به أنه لا بد من الطواف المعتبر 
لّحئّلِ الأول من السّعي | ن لم يكن سَمَئن » وهو فيد لا بد منه» فيعترّض المنُ بحطفه. 

قوله: (إن ل يفعل) أي فإن كان قعل -: فهو بما تحصل بيه التحلل له: 

قوله: (وذكر في «المحرّر»...) أفاد به أنه زادَ الحلقّ بلا تنبيه على الزَّيادةٍ 
وأشقط سترٌ الرْسِ» قَهُمَا اعتراضان. 

قوله: (وكذا نقل عنهم...) أي: : وكما نقل الرّافمِيَ عدم حل عقد التّكاحٍ عن 
ال ال طب نسل الماني بدا لان جوت ا ا 
الَطيْبٍ والتَّدمُنِء واستحبابٌُ الأوّل بين التَحللِينِ ؛ لأجل حلّه» فزاد الشَّارِح ما يحل 
جه جاشية السشباطي 24 سي 

قلنا: الفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتئ لا يتضرر بالقيام 
علئ الإحرام » فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل.. لتضرر» وفرق غيره: بأن المحصر 
ليس له إلا تحلل واحد» فلو توقف تحلله علئ البدل.. لَشْق عليه القيام”'2 علئ سائر 
محرمات الحج إلئ الإتيان بالبدل؛ والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل 
الأول » فإذا أتئ به.. حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده» فلا مشقة عليه في الإقامة 
علئ الإحرام حتئ يأتي بالبدل. 


)0( في نسخة (د): المقام . 
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اليب طَرِيقَانِ: َشْهَرُهُمَا أنه علَى الْموْلَيْنِ» وَالثَانِي: : اق بالْحلَ» وَسَوَاء نا 
الخكاق أم لم ثنيتة.. كَالمذَْبُ: أنه يحل يل تعن أذ يقت لين 
لَحَلليْنِء قَالَثْ عَائِكَةُ يهه: (طَيَبْتُ00 رَسُولٌ الله لله لإخرايه قَبلَ أَنْ يُحْرمَ 
أُطَبَبُ)0": وَالدَّهْنُ مُلْحَقٌ بالتَطَيْبِ. 


(وَإِذَا فَعَلَ الثَالِتَ) بَعْدَ الاثتين. (حَضْل الخَلل النَّانِيء وَحَلَّ به بَاتي 
المحَرَّمَاتَ) َهُوَ اْحمَعٌ وَالمبَاَرَةُ فِيمَا دُونَ الْمَزْج -- النَكاحٍ عَلّى ما تَقَدَمَ 
َإِذَا كلما الْحَلْقُ لَيْسَ بنْسكِ . حمل التعلل الل وعد ِنّ الي وَالطَوَافِ» 
لحلل لاني الآحَرِء وَرَو”) التّسَائِيُ وَابْنُ مَاجّه حَدِيتٌ :اميك البعهرة. . 
قد حَلّ لَكَمْ كُلَّ شَئنْ 3 إلا النّسَاء) 229 دَدَدَكا المتمقَم حَدِيتٌ: (إِذًا ذا رَمَبْتمْ وَحَلَفْتُْ 


0 


- وَفِي رِوَايَةٍ ار كذ حلَّ لحم ايب ولاب وكُلْ َيْء إلا ااه 
وكات وليك لي اه لِلْحَجٌّ يد تَحَلَلينِ بخلاف الْعمْرَةِ: أنه يَطُولُ رََائْهُ وتكثه 
ْله بِخِلَاِمَاء تأر رقب شاو ب ولك وين عافي 321, 

سمب جح حصي اا 000 
وما يحرّمٌ مما لم يذكره المتن منبّهًا على أن عبارته معترضةٌ بهما؛ لإيهام قصر الحلَّ 
والتّحريمٍ على ما ذكره وليس كذلك . 


قوله: (بعد الاثنين) أي: بعد فعلهماء وهو تصريح بمراد «المنهاج» ؛ للإيضاح . 


)١(‏ في نسخة (ش): تطيب. 

(؟) صحيح البخاري» باب: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة» رقم [1704]. صحيح 
مسلم , باب: الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم ٠ ]١189[‏ 

() في نسخة (ش): روئ بلا واو قبلها. 

(4:) سنن النسائي , باب: ما يحل للمحرم بعد رمي الجمارء رقم [ ٠84‏ ] . سنن بن ماجهء واللفظ له 
باب: ما يحل للرجل إذا رمئ جمرة العقبة» رقم [041] . 

(0) السئن الكبرئ » باب: ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام» رقم [4517/8] . 


ين © كتاب الحج #* 


«فضك) 
[في البيت بِِنّ لَيَالِي الَمْرِيق] 


(إَِا عَاد) بَعْدَ راف يَْمَ الدّخرٍ (إلى مِئَى.. بَاتَ بها لبتي التَْرِيقٍ) 
لوكي 00 وَالثَائَة أَيِضًاء (وَرَمَى كُلَّ يَمٍ) مِنْ يام التشتريق لكات ؛ 0 الْحَادِيَ 
عَشَّرَ وَتَالِياهُ (إلَى الجمَرَاتٍ الئَلَاثِ كُلَّ جَفْرَةٍ سبع حَضَيَاتِ) فُمَجْمُوعٌ المزمرة 
ثلاث وَسِتُونَ 0 وَدَلِيلُ ذَّلِكَ كل الإتباعٌ الععلوة ون الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة. 


(َإِذَا رَمّى الْيَوْمَ الاي فَأرَاد الَْرَ) يسَكُونِ الْمَاءِ (قَبَلَ غُرُوبٍ الشّمْس . ٠‏ جَارَ 
حاشية اللبكري 40 لا بيبييبييسح 


لي 1 
قوله: (بعد الطواف يوم النّحر) هو بيان لمراد «المنهاج» ؛ للإيضاح . 
قوله: (والتّالئة أيضًا) أي: إن شاء أو وجد سببّ ذلك كما سيأتي » فليس باعتراض ٠‏ 
سك تي 1 0 ات ا ا ل 0 
0 1 
قوله: (فإذا رمئ اليوم الثاني فأراد السفر . ..) قضيته ‏ ك «الروضة» و«الشرحين» -: 
أنه يشترط في جواز النفر”" في اليوم الثاني قبل الغروب: أن يكون بعد رمي اليوم 
الثاني المستلزم ؛ لتقدم رمي اليوم الأول» وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني » 
قال الإسنوي: وهو صحيح متجه» والزركشي: وهو ظاهر”” ؛ أي: وإن صرح الإمام 
بجوازه قبل الرمي وهو بعد الزوال7؟2» وإن استحسنه في «المجموع»» وفيه نقلا عن 
الروياني عن الأصحاب أنه يشترط في جواز ذلك في حق غير المعذور: أن يبيت 
() في (1) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): الأولتين. 
)١(‏ في نسخة (أ): السفر. 
الوه في نسخة (د): وهو الظاهر. 
(:) في نسخة (ب): بجوازه قبل الرمي وبعد. 


9 :اند غول لعزم يكة: #ات7770 -_ - __ _- 2 72 __7ب097077ْتت را 
وي ا ا «كَمَن تَسَكَلَ في يَْمَينِ 53> 
هَْ عليه © [البقرة: .؟]ء اك لع ينين بقار النام و لزي التق 1 
بحي القت َوَاُمَاِكٌ في «الموَطإ» عَنْ ابْن ع ٠‏ وَعلِ َ 
بِمًا ذُكِرَ: وُجُوبُ المييت والرّي إِلَى الْجَمَرَاتِء وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَحَبُ المييثُ 

100 4 3 0 5 0 - 2 43 2 
و بمعظم الليْلٍ » وَفِي قوْلٍ: | لمعتن كَوْنْهُ حَاضِرًا طلوع المَجْرٍء 
سس 9 بي بكري حيبي 

قوله: (وعلم مما ذكر...) أي: من وجوب المبيت ورمي العَّدٍ أن ما قبله من 
مبيتٍ ورمي واجبٌّ. 
ل 5 ل كك ١ 0517 7107 01017 ٠‏ كا ست 
الليلتين الأولتين ؛ بأن لم ينفر حتى غربت الشمس ... إلخ ؛ أي: ما لم يكن في شغل 
الارتحال وإلا فلا يجب ما ذكر ؛ لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه» ذكره 
في «أصل الروضة»» قال الأذرعي وغيره: وهو غلط فاحش » سببه سقوط شيء من 
بعض نسي «العزيز» » والصحيح فيه وفي «الشرح الصغير» و«مناسك النووي» أنه يجب 
عليه ذلك » بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منئ . . فلا يجب عليه 
ذلك » بل له النفر”؛ » ولو عاد إلئ منئ بعد نفره قبل الغروب لحاجة ؛ كزيارة فغربت 
أو عاد بعد الغروب .. فله النفر وسقط عنه المبيت والرمي » بل لو بات هذا متبرعا.. 
سقط عنه الرمي ؛ لحصول الرخصة له بالنفر. 

فَائْدة: إذا سقط رمي اليوم الثالث.. استحب أن يطرح حصاته أو يدفعها لمن 
يرمي ولا ينفر بها ء وما يفعل الناس من دفنها لا أصل له. انتهئ . 

قوله: (ويحصل بمعظم الليل) أي: كما لو حلف لا يبيت بمكان.. لا يحنث إلا 


)١(‏ في نسخة (ش): ورمئ يومها. 

(؟) ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال.. فله النفر» كما في التحفة: )3١9/4(‏ والمغني: 
(007/1)» خلاقًا لما في النهاية: )601١/9(‏ . 

() الموطأء باب: رمي الجمار» رقم [1515] ٠‏ 

(:) في نسخة (د): عليه ذلك بدل النفر. 


انا 


© كتب الح # 


(وَيَدْخُلُ رَمْيٌ الَّهْرِيقٍ بَِوَالٍ السّمْس) أ: رَمِيْ كُلَّ يوم مِنَ القَّكائَ وَل 
شَمْسِهِ؛ٍ للاتباع رَوَاُ مُسْلِع"2. (وَيَخْرُج بغْرُوبهَا) 1 وَرُودِهِ اليل ٠‏ (وَقِيلَ: 
يبه يَبْقَى) في اليَؤْمَيْنِ الأوَّليْنِ (إلى الْمَجْرِ) كَمَا يَبتَى الوقُوفُ إلى لْنَجْرِهِ بخلّاف 
الثّالث ؛ ؛ لوج وَفْتِ المتاسك يغُرُوبٍ مسو وَيَبخْطُْ الإمَام ِنى بَعْدَ ازول 
يَوًًَ يَوْمّ النّحْرٍ شط 1 فِيهًا رَمْيَّ يام التَشْرِيقٍ ع وَحْكُمّ المبيت وَغَيْرَ ذَّلِكَ 
نكي 7م اثلري شلة يتلق يها جرة الثثر. حدر 252 و اذل 
دَيُوَدعُهُمْ (وَيُشْتَرَطُ رَميُ السّبع وَاحِدَة وَاحِدَةً) لِلاتباع » 0 
5-2 > ج7777 وو و ري ا ل ا ب ب 

قوله: (أي: رمي كل يوم من الثّلائة بزوال شمسه) هو كذلك» وهو واردٌ على 
«المنهاج» لكن لم تكن عبارته نضًّا في ذلك بينها0؟». 

قوله: : (ويخطب الإمام بمنى . كن ب : أن خطَبَ الحج أربع: بضمٌ خطبة يوم 
النحر» وخطبة يوم التّفرِء وخطبة سابع ذي الحجة» وخطبة مسجد إبراهيم» وذكره؛ 
لتلا يتوهم عدم سني من عدم ذكر «المنهاج) له. 
تت 772 تت 7 172155072 الْتتش07صشتت77”ت5 تت 
بمبيت معظم الليل » وإنما اكتفي بحضوره ساعة في نصفه الثاني بمزدلفة ؛ كما مر؛ إذ 
النص وقع فيها بخصوصهاء وحكمته: أن بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف وهي 
كثيرةٌ مشقة فسّومح في التخفيف لأجلها. 

قوله: (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) قال في «المجموع» عن 
الأصحاب: ويندب تقديمه على صلاة الظهر. وقوله: (ويخرج بغروبها) هو محمول 
على وقت الاختيار؛ كما يعلم مما يأتي. 

قوله: (ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) قضيته: اشتراط رمي سبع حصيات» 
وليس كذلك» بل المشترط سبع رميات ولو بواحدة؛ كما لو دفع مُدَا إلى فقير عن 


220 صحيح مسلم» باب: بيان وقت استحباب الرمي » رقم [ووذا]. 
(١؟)‏ في نسخة (أ): بينهماء وفي نسخة (ز): تنبيها. 


باب دخول المحرم مكة /2* رم 


َوه اْبُخَارِيُ”". ( وَتَرتِيبُ الجمَرَاتٍ) بأَنْ يَرْمِيَ أوَّلَا إلى الْجَمْرَةٍ التي تَلِي مَسْجدٌ 
الْحَنِفِء ثُمَّ إِلَى الْوُسْطَى ء كه إلى( جَدْرَة القند للاتباع» رَوَاهُ الْبْخَارِيه29, 
(وَكَوْنُ المرْمِيّ حَجَرَا) ِذِكْرٍ الْحصَئن في الْأَحَادِيثِ حم وَهُوَ مِنّ نَّ الْحَجَرِ 
زعا بأنْا؛ كَالَْذانٍ اليا وَالمزمر وكَذامَا يتك مِيْهُ الفُصُوص ؛ كَالْيَاقُوت 
امِب في الصَح ولا يْجْزِئ الولو وما لَيْسَ بِحَجَرٍ مِنْ طَبْقَاتِ الْأرْض ؛ 
كَالإثْمِدٍ د وَالزَرنِيحَ وَالْحِصء وَمَا ينْطَبِعُ ؛ 55 وَالفِضَّةَ وَغَيْرِهِمَاء (وَأَنْ 
بستى ونباء كلا يخي الوطعٌ) في المزقى + أنه علا الْوَاردِء وَقِيِلَ: يَكْفِي , 
ل ل © حاشية الستباطي 3ه بي 
كفارته ثم اشتراه منه ودفعه إلئ آخر» فلو رمئ حّصاتين معا ولو برمي إحداهما باليمين 
والأخرئ باليسار ولو ترتبًا في الوقوع .. حسبت واحدة» أو عكس . . حسبت اثنين 49. 

قوله: (وترتيب الجمرات بأن يرمي...) أي: فلو ترك حصاة وشك في محلها 
من الغلاث.. جعلها من الأولئن احتياطًا فيرمي بها إليها ويعيد رمي الجمرتين 
الأخيرتين ؛ إذ الموالاة بينهما غير واجبة» بل مسنونة فقط . 

قوله: (كالذهب والفضة) أي: بخلاف حجرهما. 

قوله: (وأن يسمئ رميا) فلا يكفي الوضع في المرمئ ؛ لأنه خلاف الوارد؛ لأن 
الوارد الرمي وذلك لا يسمئ رميّاء واستشكل في الاكتفاء”* في مسح الرأس بوضع 
اليد مبلولة عليه. وأجيب: بأن مبنئ الحج علئ التعبد وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء 
من أجزاء الرمي » بخلاف ما هناك فيهما » ويتفرع أيضا علئ الشرط المذكور أنه لا يكفى 
بالقوس والرجل» قال في «المجموع»: لعدم إطلاق اسم الرمي عل ذلك 
0 سعع التعاري عياب السار ع الستريين :رق [09 ا 
(1) في نسخة (ش) سقط: إلى. 
() صحيح البخاري »؛ باب: الدعاء عند الجمرتين» رقم ]١9/87[‏ . 


(4:) في نسخة (د): حسب اثنين. 
(5) في نسخة (ب): واستشكل بالاكتفاء. 


>58 


8 كاباحع # 


5 ات - 8 ًَ 

وَيُشترَط قَضْدُ المزتى» فَلَوْ رَمى فِي الْهَوَاءِ ََهعَ ني المزمى ٠.‏ لَمْ يعد يه. 

وها جاميه بكري وح د 
قوله: (ويشترط قصد المرمئ) هو شرط أغفله «المنهاج» فزاده فيها على 

الاعتراض بحذفه الموهم لعدم اشتراطه . 

سس اشية لياش 8 يبب 

ولا بالمقلاع على ما هو ظاهر كلامهم» وأنه لو رماه فأصاب شيئا؛ كمَحْمِلٍ أو بعيرٍ 

فارتد إلئ المرمئ .. أجزأه ما لم يرتد بحركة ما أصابه» فإن ارتد بها ؛ بأن حرك المحمل 

صاحبه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في المرمئ.. لم يجزئه» وأنه لو ردته الريح إلى 

المرمئ أو تدحرج إليه من الأرض.. أجزأه» لا من ظهر بعير ونحوه فلا يجزئ؛ 

لاحتمال تأثره به. ولو رمئ بيده بهيئة الخذف ؛ بأن يضع الحصئ علئ بطن إبهامه ويرميه 


ءَِ 


براض السبابة] 


جزأ » لكنه غير مسنون ؛ كما صححه المصنف وضكّف جزم الرافعي بِسَنَّه 
مستدلا على ذلك بنهيه يَكةِ عن الخذف وقال: (إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوء وإنه 
يفقأ العين ويكسر السّنَّ) رواه الشيخان(2 » فإنه عام يتناول الخذف في رمي الجمار 
وغيره » ونازعه الإسنوي والزركشي في الاستدلال بذلك وأطالا في بيانه. 


قوله: (ويشترط قصد المرمئ , فلو رمئ...) قال المحب الطبري: لم يذكروا في 
المرمئ حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها عَلّمٌّ فينبغي أن يرمي تحته علئ الأرض ولا 
يبعد [عنه ]("2 احتياطاء وقد قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصئ» لا ما سال من 
الحصئ » فمن أصاب مجتمعه. . أجزأه» ومن أصاب سائله . . لم يجزئه ؛ فلو رمئ إلى 
العَلّم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس 
فأصابه ثم وقع في المرمئ.. لم يجزئه على الأظهر عندي » ويحتمل أن يجزئه ؛ لأنه 
حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه» قال الزركشي: والثاني من احتماليه 
أقرب » وقد حد بعض المتأخرين المرمئ بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا جمرة العقبة 
فليس لها إلا وجه واحد. 

(1) صحيح البخاري ؛ باب: النهي عن الخذف » رقم [ ]177١‏ . وصحيح مسلم» باب: إباحة ما يستعان 


به على الاصطياد رقم [5 1948]. 
)١(‏ كلمة (عنه) مزيدة من «أسنئ المطالب» و«مغني المحتاج» وانهاية المحتاج». 


8 باب دخول المحرم مكة 2* 


١ 


(وَالسْنَّةُ: أنْ يَرْمِيَ ِقَدْرٍ حَصَى الحَذْفٍ) ِإِعْجَاءٍ ال لذلا ؛ ليما قد 


في جَخْرَةٍ الْعَقَبَة ؛ وَرَوَع مُسْلِعٌ حَدِيتٌَ: عَلَيِكُمْ بحَصَى الْحَذْفٍِ)(" وَهُوَ دُونَ 
نمل طُولا » وَعَرْضًا فِي كدر الْبَاَاء. 


(وَلَا يُسْعَرَط بَقَاءُ الحجّرٍ في المزمى) فَلَوْ تَدَْرَجَ وَحَرَجَ مِنهُ. لم يضر 
(وَلَا كَوْنُ الرّايِي خَارِجًا عَنِ الجذرَة) فَلَرْ وَقَفَ فِي طَرَفِهَا وَرَمَئ إِلَى الطرّف 
الْآحَرِ. ٠جَارٌ.‏ 

(وَمَنْ عَجَرّ عَنٍ الرّْي) لعل لِعِلَ كله 1 تن لها َبْلَ خَرُوج وَفْتِ الرَّمْي.. 
اتويات با لور ما ولغوا يأك ا 

قوله: (لعلَةٍ لا يُرجَى زوالها. ..) أفاد به شرط العجز ووقت الاستنابة » وهما غير 
مستفادان من «المنهاج» فذكره. 
مس 9 حت أي لش اطي #2 حييييي 


0 


تَنْيه: 
يشترط إصابة المرمئ يقيئًاء فلو شك فيها.. لم يكف ؛ لأن الأصل: عدم الوقوع 
فيها وبقاء الرمي عليه 
قوله: (بعلة لا ترجى...) مثلها نحوها؛ كحبس كذلك» قال في «المجموع»: 
ولو بحق بالاتفاق » لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق وذكر أن البندنيجى حكاه 
عن النص» قال الزركشي: وهو الذي في «الحاوي» و«التتمة» و«البيان» وغيرهاء 
وصور الإسنوي المحبوس بحق؛ بأن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتئ يبلغ 
ويتخير في تعيين هذه الصورة( » وأما إذا حبس بدين وهو قادر عليه.. فليس ذلك 
بعاجز عن الرمي » ويمكن حمل كلام هؤلاء عليه 
(1) عبارة (بإعجام الخاء والذال) ساقطة من باقي النسخ » ثابتة في الأصل . 
(؟) صحيح مسلم» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم [ 1585] ٠‏ 
() في نسخة (د): ويتخير بعده. وفي امغني المحتاج»: حتئ يبلغ وما أشبه هذه الصورة. وفي «أسنئ 
المطالب»): حتئ يبلغ وما أشبهها 


لل ل بهي كتاب الحج © 


(اشقتات) وَل يَمكمٌ وَوَالَهَا بده وله يِصِمٌ تائيه النَايْتِ عَنِ المسْمَيِيبٍ إلا بَعْدَ 
رَمْيهِ عَنْ تَفْسِو فَلَوْ حَالٌَ . ار ا ل ا 
النَايْتِ وَالْوَكْتُ بَاقِ ٠.‏ قَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادٌَ لزني وَظَاهِرٌ: أن ما ذُكِرَ من اشْيْرَاط 
لزي وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ وَكَوْن المي حَجَرَا وَمَا يَْتهُ إل هنا - تأ ف ولي كم 
لير 

(وَإِذا مَل َي يَْم) أو يَْمينِ عَمْدا أذ سَهوَا. ٠‏ (تَدَارَكَهُ في بَاقِي ليام على 
لأَطهَرِ) َيتَدَارَكُ الْأَوَّلَّ في الثاني 5 التَّالِثْ» وَالثَانِي َو الأوَلينِ في اثالث 
لس للصس+لشلسس س9 جاشية اليكري 483ب ب 7# 

قوله: : (ولا يصحٌ رمي التّائب: 0 لرميه؛ أي: لوقوعه عن المستنيب» 
أغفله في «المنهاج» فذكره؛ لكلا يتومّم صحةٌ رميه عنه مطلقًا . 

قوله: (وظاهر. ..) أفاد به أنّ تخصيص هذه الشُروطٍ بغيرٍ رمي يوم النّحرِ بعدم 
ذكرها فِيه» فربّما يوهِم أنّها ليست شرطًا له» وليس كذلك. 

قوله: (أو يومين عمدا أو سهوًا) نبه به على استواء هذه الأحوال» فالتّقِييد بيوم 
في المتن موهم. 
للح فو حاشية الستباطي 5ه سك 

قوله: (استئاب) أي: وجوباء ومن ثم لم ينعزل النائب بإغماء(2 المستنيب هنا» 
بخلافه في نحو ذلك من النيابات » أما إغماء النائب.. فظاهر كلامهم أنه ينعزل به0» 
قال في !شرح الروض»: وهو القياس٠‏ 

قوله: (أو الثالث) أي: أو تدارك الأول في الثالث » وتصوير تداركه وحده فى 
الثالث بناء علئ القضاء ؛ لعدم وجوب الترتيب عليه » ويتصور بناء على الأداء بما إذا 
ترك رمي الأول والثاني واقتصر علئ تدارك الأول علئ الثالث» وإلا.. فلا يتصور 
)١(‏ في نسخة (ب): بأعمال. 
)١(‏ في نسخة (ب): أما إغماء الغائب وظاهر كلامهم: أنه مفضول به 


9 باب دخول المحرم مكة 2+ ونا 


و 7 نْ ذَلِكَ + وني قَوْلٍ: عا ؛ لمُجَاوَرَتِهِ لِلوَقْتَ المضرّوب كك وَعَلَى 


الْأَدَاءِ : يَكوثُ الْوقت المفجوتة وَيْكَ اخْتيّارٍ كَوَفْتِ الاخْيِيّارٍ للصلاة؛ مله 
ليام في حُكْم الْوَقْتِ الْوَاحِدِ» وَيَجُورُ تقدِيمُ ني الَدَارُك عَلَى الزَّوَاِءِ وََجِبُ 
الَييبٌ به وبيْنَ رمي يوم التَّدَاوُكِ بعْدَ ازول وََلَى الَْصَاء: لا يَحِبٌ التَرْيِيِبٌ 
َتتَهُمَاء وَيَجُورُ التَدَارُكُ اليل ؛ ؛ لنَّ الْقَضَاءَ لا يقت وَقِيلَ: اجوز لالم 
عِبَادَةٌ التَّارٍ كَالضَّوْمٍ هذا جَمِيعْهُ ذَكَرَهُ الرَافعِيُ في «الشّرْحٍ» يع قي «الؤوشة 
وَاشَرْحَ المهِذب»؛ وَحَكَ في «الَّْحٍ الصّغِيرٍ) عَلَى الْقَصَاءِ وَجْمَيْنِ في التَدَارُكُ 
َب الزّوَالِ» أصديما: : المئعٌ ؛ لِأَنَّمَا قبل الزّوَالٍ لم يُشْرَعْ فيه رَمْيّ قَضَاء وَلَا أَوَاء 
ثَالَ: وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي التَدَارْك ليْلَاء وَإِنْ جَعَلْئَاهُ أَداء... قَفِيمَا قبل الزَّوَاٍ وَاللَيل 
لاا سوه حاشية البكري 44 ببح 

قوله: (ويكون ذلك أداء. ).٠‏ أفاد به أن الوقت السّابق للرّمِي من الرَّوال إلى 
الغروبٍ وقتُ اختيار » ولأن التّداركَ يكون أداءً وعلئ أنه أداءٌ يجوز تقديمٌ رمي التّدارُكِ 
علئ الزَّوال؛ كما في «العزيز» و«الرّوضة» و«المجموع» وخالف في «الصَغير) واعتمد 
ما فيه » ونبّه علئ أن الواقع في هذه الكتب خللٌ الإسنويّ , والنّسائيٌ قال: ويجب التَرتيب 
بينه وبين رمي التَّداركِ بعد الزَّوالٍِء ويجوز التّداركُ خلافًا لما في «الصَّغير) أيضًا 
لمعلل لل ف حاشية اتستباطي #4 2 
ذلك ؛ لوجوب الترتيب عليه ؛ فلا يصح رمي الثالث قبل رمي الأول0©. 

قوله: (وإن جعلناه أداء.. ففيما قبل الزوال والليل.٠.)‏ قضيته: ترجيح المنع 
وهو ما جزم به ابن المقري في «روضه» لكن الراجح: الجواز فيهما ؛ كما جزم به في 
الأول في «الشرح الكبير» وتبعه في «الروضة» و«اشرح المهذب» كما مر واقتضاه نص 


)١(‏ في نسخة (ب): قوله: (والثالث) ابتداء أو تداركا الأول في الثالث » وتصوير تداركه وجه من الثالث 
واقتصر بناء علئ القضاء ظاهر ؛ لعدم وجوب الترتيب عليه» ويتصور بناء علئ الأداء بما إذا نزل 
رمي الثالث واقتصر على تدارك الأول في الثالث وإلا.. فلا يتصور ذلك ؛ لوجوب الترتيب عليه» 
فلا يصح رمي الثالث قبل رمي الثاني » ولا رمي الثالث قبل الرمي الأول. 


© كتبالحج » 
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الْخِلَافُء قَالَ الإمَامُ: وَالْوَجْهُ: الْقَطمُ بالمنع ؛ كن َِنَ َعيينَ0© الْوَْتِ بِالْآَداء أَليقُ» 
وَهَذَا مَا أَوْرَدهُ فى الْكتَاب كَمَالَ: إذًا أن وت بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ- انتهَى» 
ل 2 ا 00 37 ادي . 
وَمُقَايل الأظهّر في «المِنْهَاجٍ): أن الرَّئَيَ المثرُوكَ فِي بَعْض الأيّام لا يَتَدَارَكُ في 
بَاقِيهًا ؛ كَمَا لا يَتَدَارَكُ بَعْدَهَا 


(وَلَا دَمَ) مَعَ التََاُكِ ء وَفِي قَوْلٍ: يَجِبٌُ الدّمُ مَعهُ؛ كَمَا لَو أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ 


ا 0 وَإِنَ لم يَََاَكُ الممْرُولك. . 

(تََلِدم) في تك رَي الوم وَكَذَا في ومين وَالقاةِ لأ الرّميَ فيا كالكَيْء 
الوَاحِدِء وَفِي قَوْلٍ: َب لزكِ َي عل ؤم 5 أن باد بها على قو 
عَدَمٍ التدَارُكِ: يَجبُ لكل َم كم ؛ لقَوَاتَ رَميه غُرُوبٍ شَّمْسِهِ وَاسْتفْرَار يدل في 
الذكدء (وَالعَذّهك: ييل الثم بي) كاه (للات عشباب) أبن كنا يككل لي 


حَلْيٍ نََاثِ شَعَرَاتٍ ) وَقِيلَ: إِنَّمَا يُكَمّلُ فِي وَظِيفَِ + جَْرَة؛ كما يُكَمّلُ في وَظِفَةٍ 
جَمْرَةٍ يَؤءٍ البَخْرِء في الْحَضَاةٍ وَالْحَصَائَيْنٍ عَلَى الطرِيفَينِ اله قُوَالُ في حَلْقٍ 
الشَّعْرَةٍ وَالشّعْرَتَْنِ: أَظْهَرُهَا: أن في الْحَضَاةٍ الْوَاحِدَةٍ مل طعَام» وَالَّانِي: دِرْهَمَاء 
عاض كرو هج 2-2-2-2 ب 
قوله: (وكذا في اليومين والقلائة) نبّه: على أنه لو ترك الرَّمِيَ كله في الأيّام القلاثة.. 
لزمه دم واحدٌ» وهو كذلك لا ما توهمه" عبارة المتن: من أنَّ في رمي كل يوم دمٌ. 
ب ريه حاشية الستباطي  ____##‏ ليييح 
الشافعي » وفي الثاني ابن الصباغ في «شامله») وابن الصلاح والنووي في «مناسكهما» 
ونص عليه الشافعي » والحاصل: أن جملة أيام التشريق بلياليها؛ كوقت واحدء وكل 
يوم لرميه وقت اختيارٍ» لكن لا يجوز رمي كل يوم علئ زوال شمسه ؛ كما مر 
قوله: (في ترك ثلاث حصيات) إنما يتصور تركها من اليوم الأخير» وكذا ترك 
الحصاة والحصاتين. 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): لا توهمه. 
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5 ا ا 2 م 2 
وَالئَالِتُ: ثلتَ دَمِ عَلَى الأول » وَسْبْعَهُ عَلَى الثاني » وَفِى الْحَصَائئْن ضِعْفٌ ذَلِكَ. 


اليك انيت لتلى الأشريها 
يَجِبٌ - وَفِي قَوْلِ: يُسْتَحَبٌ تع حلي زد ليت تال الفريق 1م وى قزل: في 


يلوم عل لني الب : مد وَفِي قَولٍ: : دِْممٌ؛ وي آخْرَ: تلت دم وَفي 
لين : : ضِعْفُ ذَلِكَ إن لم نز بل امال فَنْ تمر كبْلَهَاء ٠‏ قفي وَجْهِ : الْحُكْمْ كذَلِكَ ؛ 
هلم بذ إلا ين والح دجب لدّ مله ترك" ججنس المومت يدن » 


َل في (شَر ح المهذب)»: وَل المبيت نَاسِيًا ؛ كتزكِه عَامِدَاء صَرّحَ به الذَّار رمي 


وو 


َفيك عدا 5 في قثر المتلورين ) أَمَاهُمْ كَأهْلٍِسقَائةٍ الْعَبّاسِ وَرَاءِ الإيل.. 
َلّهُْ تركُ المبيت لََلِيَ من مِنْ غَيْرٍ دم رَوَئ الشّْحَانٍ عَنِ ابْنٍ عُمر: (أَنَهُ علق 
لس 0 ل سسكا 

قوله: (تتمّة . ..) أفاد بما فيها حكمٌ جبر المرِيتِ المبيّن الذي لم يتعرّض له 
المتن» فربّما يتوهم عدم وجوب جبره. 
سس هه حاشية الستياطي ##ح# ‏ 

قوله: (ثلث دم علئ الأول) أي: وهو تكميل الدم في ثلاث حصيات. وقوله: 
(وسبعة علئ الثاني) أي: وهو إنما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر. 

قوله: (أما هم كأهل سقاية العباس ورعاء الإبل) فلهم ترك المبيت ليالي منئ من 
غير دم؛ أي: بشرط أن يخرج رعاء الإبل من مئى قبل الغروب بخلاف أهل السقاية» 
فلا يشترط فيهم ذلك ؛ لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي”" ؛ وخرج ب(المبيت) الرمي » 
فليس لهم تركه كغيرهم » لكن يجوز لهم كغيرهم أيضًا ‏ كما علم مما مر تأخير الرمي 
إلئ آخر أيام التشريق ؛ بناء علئ أن الجميع وقت أداء» ومن المعذورين: الخائف على 
نفسه » أو ماله » أو فوات أمر يطلبه؛ أو ضياع مريض .. فيجوز لهم ترك المبيت من غير دم » 


0 


(1) في النسخ: لترك ؛ والمثبت من الأصل ٠‏ 
(1) في نسخة (أ) واب): فلا يشترط فيهم ذلك ؛ لأن عملهم بالليل» بخلاف الرمي ٠‏ 


مي كر لللخبطتط و كان للع ا 


َخْصَ باس يبت به لاي : بت لجل السقاوةق)"2» وَرَوَئ مالا 


6 

تت 
00 

6 

لقم 2 


«السّئن الْأَرْبعَة) عيرم عَنْ عَاصِمٍ بْن عَدِيّ: (أَنهُ ل رَحَْصَ 
بَترُكُوا المبيث بعئّئى.. .) الْحَدِيتٌ+ َال اللْرَمِذِي: حَسَنّ اي ِإذا ترك 
رَمْيَ يَوْم البَحْرٍ. ٠‏ َفِي تَدَارِِْ في أَيامٍ التَّمْرِيقٍ طَرِيقَانِ: أَصَحْهُمَا أنه علَى الْقَوليْنِ 
في تَدَارُك ريا وَالذَنِي: لا يتَدَا رَكُ قَطْعا ؛ لأَنَ لَه ًا ذ في التَحللٍ حلاف رَْهَاء 


وَعَلَى التَدَارُك :يي فبوما دن كوه أََاءوَجَوَازه رقل الزواك وشخوب اللززيب 
بَعْدَه ؛ كُمَا صَرَّحَ ب بذَلِكَ عقيف كَابْنٍ الصّلَاحٍ في «مَتَاسِكِهِمًا) . 


(وَإدَا ا الخرُوجَ مِنْ مَكَة) بَعْدَ َرَاغْ الثشك.. (طَاف لِلْوَدَام) رَدَ 
الْبُكَارِيُ عَنْ أَنَس : : (أنَهُ كلل لَمَا َرَعَ مِنْ أَعْمَالٍ الْحَجٌ . . طَافَ لِلوَدَاع)”") وَرَرَى 
سس اش اليك 4 سبي 

قوله: (وإذا ترك رمي يوم النّحر. ..) أفاد به أنّه يجوز تداركه قبل الزَّوالِ؛ أي: 
ليا » ووجوب التَرتِيبٍ كما سبق » وذكره؛ لثلّا يتوهّم من اقتصار «المنهاج» علئ تدارك 
غيره؛ لأنّه لا يتدارك: وليس كذلك. 


قوله: : ( بعد فراغ النسك) هو كذلك» »لا علئ من أحرّمٌ وخرّجّ للوقوف ونحوه. 
لس و حاشية االسنباطي 5ه لاهج ا[ 
لا الرمي فلا يسقط عنهم ويلزمهم دم بتركه ؛ كما اقتضاه كلامهم خلاقًا لمن وهم خلافه . 


قوله: ( بعد فراغ النسك) احتراز عمن أراد الخروج منها قبل فراغه فلا يطوف 
للوداع » ومنه ما سيأتي في كلام الشارح عن !شرح المهذب». 


(1) صحيح البخاري» باب: سقاية الحاج» رقم [1774]. صحيح مسلم ن باب: وجوب المبيت بمنئ 
ليالي أيام التشريق» رقم [1718] . 

(؟) الموطأء باب: الرخصة في رمي الجمار» رقم .]١770[‏ سنن أبي داود؛ باب: في رمي الجمار» 
قم [1986] .سين اقرمديء باب:ة الرخسة للرعاء أ يرمرا يرما زيدغرانيوماء رقم [50:]. 
سئن النسائي » باب: رمي الرعاة؛ رقم [7074]. سنن ابن ماجه» باب: تأخير رمي الجمار من 
عذرء رقم [نصم]. 

() صحيح البخاري» باب: طواف الوداع » رقم ٠ ]١705[‏ 


باب دخول المحرم مكة 42 


1 


مُلِمٌ عَنِ ان عباس : أَنُّ يِه َلَ: «لا يرن أحَدٌ حَنَى يَكُونَ آحِرُ هده لنت 
أيّ: الطَوَافٌ بِالْبِيْتِ ؛ كَمَا رَوَاهُ ُو دَادُود " كَلَ في ار المهذب» يكز أزاة 
الحَاجٌ الُجُوعَ إلى بَلَدِِ مِْ مت .. لَزِمَهُ دُحُولُ مَك ِطَوَاف الْوَداع إِنْ كلا هو 
وَاجِبٌ» وَلَوْ طَافَ د زم الشثر للوقاضة م بأوكاع ثم أت ون 3م راد الي ينها في 
َف إلى وَطَيهِ : ٠‏ تَقِيلَ: يُجْزئهُ ذَلِكَ الطَوَاف ء وَقِيلَ : لاء ذَكرَهُمَا صَاحِبُ «الْبَيَانْا» 
:قل الي عي الصمريخ, وخر لتقب كلدم الالنستاب, التق ون لم يكل في 
شك وَأرَاد الُُوجَ من مك كلمي برد سَفرا والآقاي يد الأجُوع إلى 
وَطْنِهِ : طق للوَعٍ أيْضًا في الْأصَح؛ تنظيمً حرم وتيبها لاما ع خُرُوجه 
الْوَدَاعَ باقتضاء دُخوله الإخراع2©"0» وَالنَانِي: : يتغل لوق الوَدَا مِنّ المتاسك 
هبي لتك ومن را لقم َه بَعْدَ راغ التْشك . لا يُؤْمَرُ بو وَقَوْلهُ: 
(أَرَاد الْحْوُوجَ) أَئْ : إِلَى مَسَافَةِ الْمَصْرِ وَفِي «(شَرْح المهذبٍ): وَدُوَهَا َلَى الضّحيح . 
يط خاشية اباط 3ح 
قوله: (طاف للوداع أيضا في الأصح...) تبع فيه الشيخين ؛ بناء على ما صححاه 
من أنه ليس من المناسك» وأنه عبادة مستقلة الذي نقلاه عن صاحبي «التتمة» 
و«التهذيب» وغيرهماء ونقلا(" مقابله عن الإمام والغزالى واعتمده جماعة من 
المتأخرين وأطالوا فى الانتصار له نقلا ودليلا: ولكن الفتوئم علئن الأول » وتظهر فائدة 
اتغلاف آيضناء فى أنه يفضر إل دية لم ل1* وفي آله يلوم الأخير تله آم لا؟ وفى آنه 
بحط شيء من الأجزة عد تركه آم الة؟ ١ ١‏ 
قوله: (وفي «شرح المهذب»: ودونها على الصحيح) محمول على من خرج إلى 


)١(‏ صحيح مسلم» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم [1717] . سنن أبي داود» 
باب: الوداع » رقم ٠3[‏ ]. 

)١(‏ في نسخة (ش): للإحرام. 

(7') في نسخة (د): ونقل٠‏ 


2-2-2-2 7_7 بتار كناب الم يه 


(وََا يَمَكْتُ بَعْدَهُ) لِحَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسِ اساي فَإِنْ مَكَتَ لِعَبْرٍ اشْتغَالٍ 
بأَسْبَاتٍ ب الْحُوُوج ؛ كشِراو(1) ماع أو قَضَاءِ دَيْنٍ 9 زِيَارَةٍ صَدِيقٍ أو عِيَادَةٍ و فيض 

ده وَإِنِ اشْتَعَلَ بأشعات ب الْخُرُوج ؛ اا الرَّادِ وَشَدَ الرَّحْلٍ وَتَحْوِهِمًا. 2 

بَحْتَخْ إلى إِعَادَتَهِ» قَالَ 5 «الرَوْضَةَ): وَلَوْ أفيقت الصَّلَاةٌ مَصَلّامَاء ٠‏ لَمْ يُعِذْه 


ادا 


نغ نايت يز زا بِدمٍ) وُجُوبًاء (وَفِي قَوْلِ: 2 جب ) أذ ا يَجِبُ 


جَبْرُه لكِنْ يُنْتَحَبُ ؛ (فَإِنْ أَوْجَبْنَاه فَخَرَجَّ با وَدَاعِ ف ل د الْقَضْرِ) 
وَطَافٌ .. (سَقَطَ الدَّمُ) كَمَا لَوْ جَاوَرٌ الْمِقَاتَ عَيْرُ مُحْرِم ثُمّ عَادَ إِلَيْهِ (أَو) عَادَ 


و حت أشي بكي #489 ب بيب يبي 
.2 
قوله: (فإن مكث...) بِّن به: المكث المغتفر وغيره الموهم إطلاق (المنهاج) 
فيه: أنّه لا يغتفر له مكتٌ البنّدم 
قوله: (وجوبًاء وفي قول...) بِيّن به: مرادَ المتن علئ الأوّل والثّاني؛ وعبارته 
ليست نضا فيما بيّنه الشَّارِحٌ . 
ل ل لاس وي حاشية االستيا فلي #7 ببح 
منزله أو محل يقيم فيه ؛ كما يقتضيه كلام العمراني وغيره» بخلاف2(7 من خرج لحاجة 
من ذلك ثم يرجع .. فلا يطوف للوداع ؛ لأنه َكِ أمر أَحَا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم 
ولم يأمرها بوداع . 
قوله: (أو عيادة مريض ) قال في «المهمات»): وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض 
إذا لم يعرج'" لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض » وكذا صلاة 
الجنازة فيجزئ ذلك هنا بالأولئ » وقد نص عليه الشافعى فى «الإملاء». انتهئ . 
قوله: (يجبر تركه بدم) قال الزركشي وغيره: هذا إنما يلائم القول بأنه من 
)00( في الأصل: كشَّرْي . 
22 في نسخة (ب): ضرب بالخط علئ كلمة (بخلاف) ٠‏ 
إفرف في نسخة (ب): يخرج . 


8 باب دخول المحرم مكة #* 


او 


8 ]*" (بَعْدَمَا) وَطَافَ. (قك) يتقط (عل الصَّحبح) لِاسْتَفْرَارِهِ» وَالنّاني: 
بنط ؛ كَالْحَالة الأولّى» وبحب اعد يها ؛ وا جب في الكائئة. 


(وَلِنْحَائْضٍ التَفْرُ بلّا) طَوّافِ (ودلْ) ددا الام َُ قَالَ: 
(أمرَ النَّاسُ أَنْ يكو آخِرٌ عَهْدِهِمْ ِالبِيِتِ إلا ند كن( شك عَنٍ المزْأةٍ 
الْحَائْض)0"» كَلَوْ طَهُرَتْ كَبْلَ مُنَارَقَة خِطَّة عكة. . لَرِمَهَا الْعَوْدُ وَالطَوَافٌ» أز 
بَْدََا. . لا وَالتْمسَاءُ كَالْحَائْضٍ فِي ذَلِكَ ذَكرَهُ في ١شَرْحٍ‏ المهذب». 


اه 


م2 رَمْوَم) للاتجاع ؛ َوه الشَيْحَان 20 » وَرَوَىْ مُشْلِمٌ حَدِيتَ نَكّ: 
لاش سس 9ع جاشية اليكري 8س لس 
قوله: (ويجب العود فيها) أي: فيما دونَ مسافة القصرء لا فيما إذا جاوزها» وهو 
كلام صحيح توهم عبارة «المنهاج» بخلافه ؛ لعدم الوجوب فيهما ؛ لذكره الخروج إلى 
وخوت عركه»” 
قوله: (فلو طهرت...) بيّن به: شرط جواز نفرها بلا وداع » وأنّ النّفساء مثلهاء 
الموهم لفظ «المنهاج» الثَْرَ له بلا وداع مطلقّاء ولاختصاص الحكم بالحائض ٠‏ 
ا 1 222777722 شتت 1 3 
المناسك . انتهئ » وهو ظاهر كلام الشيخين”* . 
قوله: (وللحائض النفر...) استثنئ المتحيرة فإن لها الطواف» لكن قال 
الروياني: فإن لم تطف طواف الوداع .. فلا دم عليها للأصل . 
)١(‏ في نسخة (ش): أو عاد إليه: 
فق في نسخة (ش) سقط: قد. 
(5) صحيح البخاري ؛ باب: طواف الوداع ؛ رقم [17/00]. صحيح مسلم ؛ باب: وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» رقم [1718] ٠‏ 
(4؛) صحيح البخاري ؛ باب: سقاية الحاج» رقم [1710]. صحيح مسلم؛ باب: في الشرب من زمزم 
قائماء رقم .]9١11/[‏ 
(5) في نسخة (ب): وظاهر كلام الشيخين يخالفه. 


كا 


© كتاب الح © 


«إِنََّا مبَارَكَةٌ؛ نا اي م ط)! "© زَادَ أَبُو دَاوُودَ الطَبَالِسِيءُ في ١مُسْتَدِو):‏ (وَشِفَاُ 


0 "22 (وَزْيَارَ تبر سول اله يك بغ تراغ الع) كفي حتييث من ع وَل 
يَرُرْنِي ٠‏ يي ؟؛ وَرَوّئا الدَارَمُطيوثُ 
ير : المَنْ زَارَ ري ٠‏ . وَجَبَتْ اا ل أنه َجُورُ لكر زَائِِو 
وَفي (شَرْح المهَذّبٍ): زيار و00 كله مِنْ أَهُمّ هم القرْبَاتِ َإِذَا الْصَرَفَ 
الْحُجاب00) , وَالمعْتَمِرُونَ نفك :عشي 7 اسْيَحْتابًا مَأَكَدَا أَنْ يكَرَجَهُوا إلى 
مدي تاي ل ودر اميه ها في طرق ين اش والقدليم علو 
وَيَرِيدُ مِنْهُمَا إذَا ص أَنْسَجَارَمًا مكلو فشك أن يَتسِلَ كَبلَ دُخُولهد» ويَلَْسَ 
أَنظَمٌ بياب فَإِذَا مَل المشجدّ. قَصَدَ الرَْضَة؛ وَعِيَ مَابَئنَ اق وَالْمثْيرِ َِصَلَي 
1 ديه المشجدٍ جنب الوثبر» كم يأِي لبر تفيل رَأسَهُ ويَسعَذيرٌ القبلة ول 
نه تكو أذ ع”" أَذْْعٍ »ميف ارا إلى أَسْملِ ما يفل في مقَامٍالَْئمَةٍ وَالْإِجْكَالِ 
َارعَ الْقَْبٍ من عََائقٍ ادا وَيُسَلُم ولا رقع صَْتَهُ وأَكلُ الام عليه: : السام 
الو ااا ل وو كا 
حَدِ يُسَلَمُ عَلَنَ جَ-. إلا رَدَ الله عَلَنَ رُوحِي حَتَّى أَردَ عَلَيِْ السّكَام)(0. 
82 حاشية يكزي (#--سام:ما.ا:اأَئًٌَّ س1 

قوله: (ومفهومه) أي: ومفهوم المتن إن خصّ السنية بمن ذكر فاقتضئ الجواز 
في غير ذلك » مع أنّها سنَةٌ مطلقًا؛ لكن بعد التّسك آكد. 
)١(‏ صحيح مسلم؛ باب: من فضائل أبي ذر له » رقم [4171 1] . 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي ذر زه » رقم [404] . 
() رواه ابن عدي في «الكامل»؛ عن ابن عمر و رقم ]١405[‏ . 
(:) سنن الدارقطني؛ باب: المواقيت» رقم [1590] ٠‏ 
(5) في نسخة (ش): زيارة قبر رسول الله - 
(1) في نسخة (ش): الحاج٠‏ 
() في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): أربعة. 
0( سنن أبي داود؛ باب: زيارة القبور» رقم [5041]- 


© باب دخول المحرم مكة 2+ 


- رو 


يَأ إلى صَوْب يده َذرَ ورعتْسَم على آي تبغر له نَأ سَهُ عِنْدَ 
مَنْكِبٍ رَسُوا شول الله ول كم يتخ قر ور حر كيلم على عُمر جه َم يَرْجُ 
لى مَوْقَفهِ الأو ماله وَجْه وَسُول | لله ب وَيعوَسَلُ به في حَنٌّ فو وَيَسْعَففِمُ به 


ريه فقا » ثم يتفي الْقِلهَ وَيَدْعُو لِتَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَالمسْلِمِينَ ٠‏ التهَى . 


هلام دحاج 


555 


(أَرْكَانُ الح حَمْسَة: : الإخرام) بو أئ: نيه الدخُولٍ فيه (وَالْوْفُوفَ) عرق ؛ 
لحري يي السّابِق: «الْحَجُ عرَئَة 220 (وَالصَّوَافُ) َال تعالَى: «وَلْيَعَرَووأ لبت 
لْعَحِِقِ 4 [الحج: 14] ٠‏ (والَئَ) رَوَكا الدَارَُطِيُ وَالْمََِقَيُ بإِسْنَادٍ حَسَنِ ؛ كما 
قَالَهُ في «شّرْج المهَذّب) أنَهُ يكل اسمَفبَلَ النّاسَ في المتص قال (تا آنه النامن؟ 
اسم ذَ سي قد كِب عليكُم)0". (وَالحلق ! إِذَا جَعَلنَاهُ نسكًا) وَهْوَ المشْهُورٌ؛ 
كَمَاتَقَدٌ م ليقف التَحلُلٍ عل كَالطُوَافِ» (وَكا تُجَُْ) هذا الكت ؛أى: امحل 
لْجبِرَانٍ بها بحَالٍء وك تدم ما يُجبرُ باد وَيُسَمَى يَْضّاء و عير تمكو حك 
(وقااسوئ لقوق أَرْكَاتٌ في الْعُمْرَةٍ َيِضًا) موك الأول الس بِقَةِ لَهَاء 
مس للد يت حاشية الستباض #68 بحي 

فصل 
أركان الحج 

قوله: (أركان الحج خمسة) أورد عليه الترتيب في المعظم ؛ بأن يقدم الإحرام 
علئ الجميع » ويؤخر السعي عن طواف القدوم» ويقدم الوقوف علئ طواف الركن 
والحلق والتقصير » لكن عده في «المجموع» شرطا ١‏ 

قوله: (وما سوئ الوقوف أركان في العمرة أيضا) أي: كما في الحج» لكن 
010 يفون إلى حاوف يات ناتك لم ارك عرفةه ارقم .]١1444[‏ سئن الترمذي» باب: من أدرك الإمام 

بجمع فقد أدرك الحج» رقم [484]. سنن النسائي» باب: فرض الوقوف عرفة» رقم [5015] . 

سنن ابن ماجهء باب: من أتئ عرفة قبل الفجر ليلة الجمع » رقم ]"٠018[‏ . 


)١(‏ سئن الدارقطني , باب: المواقيت » رقم [1047] . السئن الكبرئ للبيهقي ؛ باب: وجوب الطواف 
بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزئ عنه » رقم [949] . 


ب باب دخول المحرم مكة 2ه يكنا 


(وَيُوَدَى النْسْكَانٍ على أوجُو) بن يُخرم يما مماء يدا باْحجَ و باْعْرَةِ» 
قَالَتْ عَائْسّةُ: ئْنَّة: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب فنا مَنْ أَهَلَّ ِعُمْرَةٍء وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بحَجٌ . 
ومن أََلَّ بِحجٌ وَعُفرَة) رَوَاهُ الّيكَان(00. 

(أَحَدُهَا: : الإثرَاة؛ بن يَحجَ نم يحرم بالْعُئرَةِ كَإحرَامٍ المي) أن يَْوْجَ 
إِلَى أَذتى الْحِلَّ مَبحْرِمَ بها ها (وَيَأَتِي بِعَمَلِهَا) هَذِه الصورَةٌ الأَضْليّهُ ثرا وَبْصَهُ 
ليما صُوَرُ قَوَاتِ الشّرُوط اله في الثم عَلَى وَجْهِ. 

(الثَانِي: الْقِرَانُ؛ٍ بأَنْ يُحْرِمٌ بهِمَا) مَعًا (مِنَ الْميِقَاتِء وَيَعْمَلَ عَمَلَ الحَجّ 
تَبَحْصلَانِ) مَذِهِ 0 رّة الْأَصْليّة لِلْقِرَان. 

أشدة ني أَشْهْرِ الح ؛ نّم بج قبل الطواف. ٠‏ كَانَ قَارِنَا) يَكْفِيهِ فيه 
طرق تادالق الام ان 7 بر جواة ران الات عور 
28 1 

قوله: (هذه الصّورة الأصليّة للإفراد...) أفهم: أنّه لا ينحصر في صورة المعن» 
بل سيأتي أنْ شرط التَمنّ وقوعٌ العمرة في في أشهر الحجّ من سَنَيِهه فلو لم يقع . ٠‏ كان 
إفرادًا على وجه ء فهي من صور الإفرادٍ أيضًا علئ هذا الوجه؛ وكذا لو فات شرط آخر 
كما سيأتي . 

قوله: (هذه الصّورة الأصليةُ للقران) أي: : ومن صوّره ما ذَكَرَهُ في في المتن فيما لو 
أحرمً بعمرة في أشهر الحجٌ : تيع كل الطراقه: 

ل الا ل 9ه حاشية الستباطي 5-------777777 ة 
الترتيب في العمرة واجب فيها على الإطلاق» فيقدم الطواف » ثم السعي » ثم الحلق 
أو التقصير . 

)١(‏ صحيح البخاري» باب: حجة الوداع» رقم .]44٠08[‏ صحيح مسلم» باب: باب بيان وجوه 

الإحرام» رقم :]1١5/1711[‏ 


3 
م 


0 © كتاب الحج # 


عَمَلُ الْحَجّ» رَوَئ مُسْلِمٌ: أنَّعَائكة ب أَخْرعَث بُْرَةٍ دحل عَلَاوَُول الله كل 
وج دَمَا تبْكِي » فَقَالَ : ما َأَنّكِ ؟2 قَالَتْ: حِضْتٌ وَقَدْ حَلَّ النّاسُ وَلَمْ أخيل. وَلَمْ 
َطف بِالِْيتٍِ » كَقَالَ َهَا رَسُولٌ الله ينه أي باْحجٌ»» تنعت وَوَقمَتِ الما , 
حَتَّى ذا طَهُرَتْ. . طَاقَتْ بالْبيْتِ وَبِالصّمَا وَالمروََء قََالَ ها رَسُولُ الله كل: «كَذ 
ختلك بن سكف وخنريك جَبينًاة41: وله (قبل الطزافي) أي! قل الشروع 
فيو فُلَوْ شَرَعَّ فيه. ل يصع الإِخرَامٌ باْحج ‏ لِأنَهُ لكل َمل من أَْمَالٍ ار 
(وَكَا يَجُورُ عَكْسْهُ في الجديد) وَهْوَ: أ يخم اْححٌ في أَشْهره» كم يعر قل 
لواف لقنو وجو ليم ؛ قباس على المَكْسِ » ؛ يون انا أنِضّاء وَكرََ 
لأوَلَ: بأنَّ إِدْحَالَ الْحَحّ عَلَى الْعُمْرَةِ يُفِيدٌ زيَادَةَ عَلَى أَعْمَالِهَا بالْوكُوفٍ َالري 
وَالمبيت» بخلاف الْعَكْسء وَلَوْ ا َرَمَ بِالْعُمرَِ كَبِلَ أَشْهْرٍ الْحَجّ م أَدْحَلَهُ عَلَيْهَا في 
يشي ا سسب 

قوله: (وقوله: قبل الطّواف. . )٠‏ ذكره؛ لتلا يتومّم أن المرادٌ قبل فراغ الطّراف 
وليس كذلك» بل المراد قبل الشّروع فيه. 

قوله: (ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجٌ. ..) أفاد به جواز ذلك وأنه صورة 
للقران أيضّاء فتقيبد المصنّف السَّابق بإحرايه بالعمرة ذ في أشهر الحجٌ ليس في محلَه؛ 
إذ الإحرام بها قبل أشهره ثم الإدخال قبل الطّواف في أشهره كذلك. 
سس وي ح شي سي عطي ليييح 

قوله: (فلو شرع فيه...) قال في «المجموع): فلو استلم الحجر بنية الطواف.. 
ففي صحة الإدخال وجهان» وينبغي تصحيح الجواز ؛ لأنه مقدمته» لا بعضهء قال: ولو 
شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده.. قال الماوردي: قال أصحابنا: 
صح إحرامه ؛ لأن الأصل: جواز إدخال الحج علئ العمرة حتئ يتيقن المبيح فصار كمن 
أحرم وتزوج ولم يدر أكان إحرامه قبل تزوجه أو بعده. . فإنه يصح تزوجه. 


١ 


(1) صحيح مسلم؛ باب: باب بيان وجوه الإحرام» رقم [111] - 
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.. تَقِيلَ: لا يِصِحٌ هَذَا الإدْحَالُ ؛ لِأََهُ يودي إِلَى صِحَّة الإحرام بالْحَجّ َبلَ 
0 وَقِيلَ: يَصِخح ؛ دنه إِنَمَا يَصِيرٌ مُحْرِمًا بِالْحَج وَفْتَ إِدْحَالِهِء قَالَ في 
«الرََوْضصَةَ): : التَّاني أَصَح ؛ أَيْ: مقا ولا أخة يونا وو ارات 
مُرِيدَا للِْخْرَام . ٠‏ كَانَ قَارِنَا أَيِضًا وَإِنْ أَسَاءَ 
(الثَّالِتُ: التَّمتعُ بالا شرم بالشديه يز قات بان يرغ ينهاء ثم يليه 
حَجًا مق مَكة) هدو الصووة ؛ اللي متم ؛ وَيَلرَمُهُ فيه دم ب كط ) كما سأي » 
وََوْ جَاوَرٌ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلتْسْكِ م ذه لم بالقترة وينفة ونة عله 2 مَسَاقَةُ الْقَضْر. . 
ل ل سه حاشية اليكزي 4 ببح 
قوله: (ولو أحرم بهما بعد مجاوزته...) بيّن به: أن مفهوم قوله: (من الميقات) 
لا يُعمّل به؛ إذ الإحرام بهما بعد الميقات كذلك وإن أساء في بعض صوره» وهي 
إرادته عنده للنّسك . 
قوله: (هذه الصّورة الأصليّة للتَمنّع) أي: فلا يختص بهذه الصّورة ؛ كما يوهمه 
المتن» بل من صوره: أن يجاوز الميقات غير مريد نسكاء أو يُحرم بهماء أو مريدًا له 
يحرم بهما. 
للا لس ف حاشية الستهاطي 4ه ل سح 
قوله: (وإن أساء) أي: بخلاف ما لو أحرم به المكي بمكة.. فلا إساءة في عدم 
خروجه للحل ؛ تغليبا للحج على(" أنه يجمع ب 0 
يلزمه دم التمتع» كذا في «الروضة») ك «أصلها» و«المجموع» قال ابن المقري في 
(روضه): وفيه إشكال ؛ أي: لأنه إن حمل علئ غير المتوطن ؛ بناء علئ أن الحاضر لا 
يشترط منه الاستيطان » بل هو مَنْ بينه وبين مكة دون مسافة القصر ولو غير مستوطن'!"©. . 
)١(‏ في نسخة (د): مع. 
)١(‏ في نسخة (ب): متوطن. 
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َرِمَهُ َم المت مم دم الإِسَاءٍ عند الأْترِينَ قيَكُونُ متا وَكَذَا َو جاور غير 
تر يشلك بدا له كلتي لقنيو مهرم دم المع عَلَى مَا سَيّنِي » فيَكُون 
اتتناء ولو ترج ون اكه وده بالكل رع الييقات الوي لخر بالتتوو ينآر 
مِنْ مِغْلٍ مَسَاقْتِه. . نلا دمَ عَلَِْ ؛ كُمَا سَيأنِي وَهُوَ مُتَمَتُع» وَوَجْهُ الَّمِيَةٍ لتَسْمِيَةٍ بالمتمنّع : 
اسْتِممَاعُهُ مَحْظُورَاتٍ الإخْرًا بين الْعُمْرَِ وَالْحَجٌ . 
كك ل 1 الل 1 1 0 للستت 1 
فالراجح: خلافه ؛ كما سيأتي» وإن حمل علئ المتوطن.. لم يصح كونه بمكة لمن 
أحرم بها" وبينه وبين مكة مسافة القصر يكون بينه وبين الحرم دونها. 

نعم ؛ هو صحيح بحمله علئ ما ذكر ؛ بناء علئ ما صححه الرافعي من اعتبار 
مكة» وقال بعضهم: المراد بمكة الحرم وإِنْ لم يَُبّرْ به ؛ للعلم به(" بما صححه الرافعي 
فى محاله9© . 

والحاصل: أنه إذا أحرم بها المستوطن”؟' وبينه وبين الحرم دون مسافة القصر. . 
لا يلزمه دم التمتع وإن لزمه دم الإساءة عند الأكثرين. 

فإن قلت: لم جعل ما دون مسافة القصر من الحرم كالحرم في عدم لزوم دم 
التمتع» ولم يجعلوا ما دون مسافة القصر من مكة كمكة حتئ يلزم من مسكنه فيه 
بمجاوزته مريدا للدنسك دم ؛ كالمكي إذا أحرم من سائر بقاع مكة؟ 


ا ا ا لو 
ولأنهم عملوا بمقتضئ الدليل في الموضعين ٠‏ 

قوله: (أو من مثل مسافته) أي: أو من ميقات أقرب من الميقات الأول ؛ كما سيأتي . 
)0( في نسخة (د): لم يصح لزومه لمن أحرم بها. 
(؟) في نسخة (ب): المراد بمكة الحرم وأن يعبر به للعلم به. 


(5) في نسخة (ب): في محله واجب. 
)2 في نسخة (ب): أنه إذا أحرم بالمستوطن. 
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(وَأَنْصَلْهَا) أَي: أَوْجْه أدَاء اللشكين: (الْإثْرَاكُ وَبَعْدَهُ لمن َفي قَوْل: 


لمن أَْصَلُ مِنَ الإفرَاِ) وَأ الْقَاكُ.. مَمُوَحَدٌ عَنْهُمَا جَرْمًا ؛ لأ أَفْعَالَ التسَكَيْن 
هما أَكْمَلُ مِنْهَا ذ في وَحْكِيَ عَنِ المزّنِي وَائنِ المئذِر وَأَبِي إِسْحَاقٌ المزوّزِي: أن 
الداة نشل يتثعاء وَمَئْمَاً الْخلّاف: ايلا اناد في إِحْرَامِهِ كي . رَوَئ 
اه سَمِمْتٌ الى يله بَقُولَ: «كِنِكَ عُمْرَةَ وَحَجَا) '» وَرَوَيَا عَنٍ 
ابن عمَرٌ: (أَنَهُ يكن + سا لسرم لكيه (آنَهُ تنه أَكْرَدَ 
الْحجّ)". وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابن عَبَاسٍ أَيْضًا20. وَرُجُحَ هذا بكثْرَةِ رُوَاتِه وين 
ا اك مر 2000 باللا ادكه ل له 
قوله: (ورجح هذا بكثرة رواته...) قال في «المجموع»: الصواب الذي نعتقده 
أنه ِةِ أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة» وخص بجوازه في تلك السنة ؛ للحاجة» 
وبهذا يسهل الجمع ب بين الروايات » فعمدة رواة الإفراد ‏ وهم الأكثر حول الإحرام» 
وعمدة القران آخره» ومن روئ التمتع .. أراد التمتع اللغوي: وهو الانتفاع » وقد انتفع 
بالاكتفاء بفعل واحد» ويؤيد ذلك أنه يَْهِ لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة» ولو 
فعلت حجة مفردة.. لكان غير متمتع في تلك السنة» ولم يقل أحد أن الحج وحده 
أفضل من القران» فانتظمت الروايات في حجته في نفسه» وأما الصحابة فكانوا ثلاثة 
أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي » وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ]١577[‏ عن علي يِل . صحيح 
مسلم » باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة» رقم ]١777[‏ عن أنس هله . 
000( صحيح البخاري ع باب: من ساق البدن معه» رقم [لقدل]: ٠‏ صحيح مسلم » باب: وجوب الدَّم 
عَلَى اْممتّع » وَأنّه إذا عدمه لزمه صؤْم ثلاثة يام في الْحَجوَسَبِعَة ذا رجع إلى أهله رقم [1159] . 
(*) صحيح البخاري » باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج ؛ وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي » رقم 
[1518]. صحيح مسلم» باب: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم ]١117[‏ عن جابر بن عبد الله 
و. وصحيح البخاري» باب: لتمتع والإقران والإفراد بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي, [16317] . صحيح مسلم » باب: بيان وجوه الإحرام» رقم ]١1١18/11711[‏ عن عائشة رط . 
(:) صحيح مسلمء باب: : جواز العمرة في أشهر الحج؛ رقم [ ٠ ]199/17 5٠‏ 


2-0 الت شت 11ت 11 ا 


جَايرا نهم دم صُحبةٌ؛ َأَمَدٌ عِنَايةَ بضَبْطٍ المتايك » وَأَفْعَالٍ الي بك مِنْ لَدْنْ 


خُرُوجه مِنَ المديئة إلى أَن تَحلَلَ ‏ وَشَرْطُ َفْضيل الإفرَاد: : أن يعكَمِرَ في سَئِوء فلو 
أغررث غلها. ككل نَّ لمن وَالقَِنِ أَْصَلُ مِئه؛ لأنَتأخِيرَ الُْرَة عَنْ سَنَةِ الْحَجّ 


رس ف 
وه. 


(وَعَلَى المتممّع دمٌ) قَالَ تعاَى : تن مم بأترة» أئ : بِسبَيهَا « إل للج ما 
أَسَتَيْسرَوِنَ الْمَدَقْ © [البقرة: 147] (بشَرْطٍ ألا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي المسجد الحرّام) قَالَ 
رات كعجوي الور كام اووس اتج 797527 

قوله: (وشرط تفضيل الإفراد: أن يعتمر في سنته) أي: في سنة الحج » وهو شرط 
أهمله المصيّف » فاقتضىئ كلام أنه أفضلٌ مطلقًا» وليس كذلك . 
سه حاشاية لاطي 4# ب ببح 
أحرموا بحج » وقسم بحج ولا هدي معهم فأمرهم ذَكِةِ أن يقلبوه عمرة » وهو معنئ فسخ 
الحج إل العمرة؛ وهو خاص بالصحابة أمرهم به يك لبيان مخالفة ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور ؛ 
كما أنه ككْةِ أدخل العمرة علئ الحج كذلك. ودليل التخصيص: خبر أبي داود عن 
الحارث بن بلال عن أبيه » قال: «قلت: يا رسول الله » أرأيت فسخ الحج إلى العمرة 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة)”"©» فانتظمت الروايات في إحرامهم 
أيضا » فمن روئ أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين.. أراد بعضهم , وهم الذين 
عله”"2 ذلك منهم وظن أن البقية مثلهم . انتهئ . 

قوله: (وعلى المتمتع دم...) قد عرفت أن المتمتع هو الذي أحرم بعمرة ثم 
بحج » فلو أحرم بعمرة ثم قرن ووجدت شروط وجوب الدم الآتية.. قال البغوي: لزمه 
دمان: دم لتمتعه ودم لقرانه» ولم يطلع عليه الإسنوي» فأجاب: بأن الصواب لزومٌ دم 
واحدٍ للتمتع » ولا شيء للقران من جهة أن من دخل مكة فقارن حكمّه حكم حاضري 
)00( سنن أبي داودء باب: الرجل يهل بالحج ثم يهلها عمرة» رقم ]١1808[‏ : 
زفق في نسخة (د): فهم. 
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تعالّى: طذَلِكَ لمن لَرَيقّ قله حَاضٍ الْمَسجدٍ لَفَراو © [البغرة: ١14]ء‏ قَلَا دَمَ عَلَى 


حَاضِرِيه ؛ (وَحَاضِرُوه: مَنْ) مَسَاكِنَهُمْ (دُونَ مَرْحَلَيْنِ مِنْ مَكَةٌ) كَمَنْ مَسَاكِنُهُمْ يها. 
(قُلْتُ: الأصَحٌ: م مِنّ الحرّمء والله َعْلَمُ) وَالرَّافِعِيُ في «الشّرْح» حَكَئ 


الوَجْهَيْنِ وَكَالَ: لاني مُوَ لَك فى رات أَضْحَاا الْهِرَائينَ: وَكَالَ في «الشّرْح 
الصّغِيرٍ): نه أَمْبَدُ وَعِبَارَةٌ «الرََوْضَةَ): َهُمٍ مَنْ مَسْكئْهُ 0-7 مَسَافَة ا ص 
الْحَرٍَ وَقِيلَ: عِنْ نَفْسٍ مَك وَالْقَرِيبُ مِنّ الشَّيْءِ يقَال: إِنهُ حَاضِده؛ قَالَ تَعَالَى: 
ويَسْتَنْمْمَ ع الْقَرْمَةِ الى حِحَائتْ حَارَةِ الخْرِ) [الأعراف ا : قَرِيبَة من » 
و9 أشي بكري #48 بييبب _مسحللس 

قوله: (وحاضروه مَن مساكثهم...) قيّد بالمساكن ليْفهمَ أن مجاورٌ الميقاتٍ بلا 
إرادة نسكٍ» إذا أحرمٌ ولو عقب دخول مكة.. يلزمه الدّم؛ بخلاف عبارة «المنهاج» 
نعم ؛ إن نوئ الاستيطان. . كان كأهل مكة. 
ل ف حاشية الستباطي #4 ليح 
المسجد الحرام» ثم قال: وبتقدير أن لا يلحق بهم فقد اجتمع في ذلك التمتع والقران 
ودمهما متجانس فيتداخلان . انتهئ » وهو متعين 

قوله: (من مساكنهم دون مرحلتين..) يعتبر فيمن له مسكنان أحدهما أبعد من 
الآخر كثرةٌ إقامته » ثم إن استوت إقامته بهما.. اعتبر وجود الأهل والمال دائما أو أكثر 
فى أحدهماء فإن كان أهله بأحدهما وماله بالآخر.. اعتبر الأهل» ذكره المحب 
الطبري» قال: والمرادٌ بالأهل: الزوجةٌ والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء 
والإخوة؛ ثم إن استويا في ذلك .. اعتبر عزم الرجوع( إل أحدهما للإقامة فيه؛ وإن 
لم يكن عَرَّم.. اعتبر ما خرج منه. وقال في «الذخائر»: فإن لم يكن عزم أو استوئ 
عزمه واستويا؛ أي: المسكنان في كل شيء.. قال صاحب «التقريب» وغيره: اعتبر 
موضع إحرامه . 


٠ في نسخة (ب): عزم الزوج‎ )١( 


© كتاب الحج ©* 


01 يَأ 


وَمِنْ إِطْلَاقٍ المشجدٍ الْحرَامٍ عَلَى بجَويع الْحرَء ؟ كَمَا هنا قله تَعالَى: 8# فلا ير 


َلْمَسْحِدَ الحرام , 11 بَعَدَ عَاِيِهِمَ هَددًا» [التوبة: 14] » ومن جَاوَرَ الْمِيقَاتَ خخ مُرِيدٍ 
لشكا م دا له ْم ار ُْت7 دُحُولِه مكة أو عَقِبَ دُخُولهَا. ٠‏ لَزِمَهُ َم 


د َل الح في الأو » وَالمْمارٍ في «الرَوْصَة في الي لهس من 


العاموويق وَالنّاني: يم 


0 ني قول: يَحِبُ الم وَالْأَطهوٌ: 1 لا لِتقدُم أحَدٍ أَركَانِهَاء وَل 
د تقض أَثْعَالهَا أيِضا:. كأولى: ال يوت الثم فقت الأول فيل كه 
وَالْآَصَحٌ: لا. 

(وَأَلَا يَعُود لإخرّام الحجٌ إلى الْميقَاتِ) الذي ي أَحْرَمَ بِالْعْمْرَِ مِنْهُ قَلَوْ عَادَ إِليِْ 
أو إِلَى مِثْلٍ مَسَاقَيِهِوَأَحْرَمَ الْحَج... فَلَا َم 4 ا 1 2 224 2 
لط ل وه حاشية اليكري 8 


قوله: (ولو أحرم بها قبل أشهره وأتئ بجميع أفعاله . ..) أفهم به: أن تقدّم جزء 
منها علئ أشهره كتقدّم كلها فلا يجب دم ء وعبارة «المنهاج» توهم الوجوبٌ ؛ لأنّها لم 
تتقدّم كلها ؛ إذ أصلٌ التَّقدّم استعماله في ذلك . 

قوله: (أو إلى مثل مسافته...) أفاد به أن عبارة «المنهاج» الْأَؤْلَى حذقها ؛ لأنّها 
سح حت وق جافية استباش  --#‏ --- سس 

قوله: (ومن جاوز الميقات غير مريد نسكا...) تقدم مفهوم قوله: (غير مريد 


(1) في (د) (ق) (ش): قبلّ- 


هر باب دخول المحرم مكة 07-8 اشم 08 


وَكَذَا لَوْ عَادَ إِلَى مِفَاتِ أَفْرَبَ إِلَى مَكَةَ مِنْ مِيقَاتِ عُفْرَته وَأَخْرَمَ ِنْهُ. . لا دَمَ عَلَيِ 
في الْأصَحّ ؛ لاْمَاء تمتٌعه وَكرَفهِ وَلَوْ أَحْرَمَ به مِنْ مَكَد ثم عَادَ إِلّى الْمِيقَاتٍ(©. 
سَقَطَ عَنهُ الدّمُ في الْأصَحّ» ثُمَ الشّرْطُ التَانِي منَاطُ وُجُوبٍ الدَّمء وَالْخَارجٌ الأول 
جو حافية ا تيقرق 7 0 
توهم أنه لو عاد لميقاتٍ آخر. . وجب» وليس كذلك ؛ كما لو خرج لمثلٍ مسافة ميقاتِه» 
فكان الأضبث: أن يقول: وأن لا يعو لميقاتٍ أو مثل مسافةٍ ميقاته قبل تحلله ؛ ليفيد أنه 
لو عاد بعد الإحرام به قبل التَحثُل . . لا يلزمه دم الموهمة عبارته للزومه هنا أيضًا ؛ لأنّه 
لم يَعْدْ الإحرامٍ الحجّ » بل بعده. 

قوله: ثم الشّرط الثّاني. ..) أفاد به أنّ مناءاً وجوب الدّمٍ: أن تقع عمرئه في 
أشهر الحجّ من سَئَيِهِ » وأنَّ شرطه: عدمٌ الغرد: رأك له تكون فن خاميري الحرام ؛ 
كالمستثنئ من إيجاب الدّمٍ على على المتمتّع ؛ لأن هذا متمتع'"' بمحظورات الإحرام بين 
لكين في أشهر الحجّ ولم يجب عليه شي فهو متمتع في كل حال؛ أي: : يسمى 
فعله متمتّعاء لا إفرادّاء وقيل: إذا اختلّ أحدٌ الشّروط الكّلائة. . كان إفرادًا» فيكون من 
صوره» وقد سبق للشَّارٍح ولنا التَّنبيهُ عليه. 
ا 7س هوي حاشية االستباططي 5ه بي 

قوله: (وكذا لو عاد إلئ مبقات أقرب...) إنما(" اكتفي به هنا بخلافه فيما مر 
في عوده إلئ الميقات بعد مجاوزته على ما هو ظاهر كلامهم ثَمّ ؛ لأنه هناك قضاء لما 
فوته بإساءته ؛ لأنه دم إساءة» بخلافه هنا . 


قوله: (ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم...) إن قلت: كل من الثلاثة يمكن 
أن يقال فيه بهذا أعني: أنه مناط الوجوب ‏ والخارج بالأخيرين”!!) كالمستثنئ منه. 


. في نسخة (ق) و(اش) زيادة: قبل تلبسه بنسك ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم‎ )١1( 
٠ في نسخة (أ): ممتنع‎ )١( 

(5) في نسخة (د): إن٠‏ 

(:) في نسخة (ب): والخارج بالآخرين. 


+ كتاب الحج‎ © 1١ 
ع قا من اممف *- 1 لك و 5 ِ قبل +عيرو‎ 
وَالثَاثِ كَالمِسْتَئْتَى مِنْه وَلَا ده تُْتبرُ هَذِوِ الشّرُوطٌ في النَسِْية بالمتَمتّع » 3 ا‎ 


فِيهًا أَيْضَاء حَنَى لَوْ قَاتَ شَرْطٌ مِنها. . يَكُونُ مُفْرِدًا. 

(وَوَفْث وُجُوبٍ الدّم: إِحرَامُُ بالحجٌ) لِأنَهُ حِيدَئِذٍ يَصِيرُ م2 مُحَمَتعَا بالْعهْرَةِ إلى 
الْحَجّ و كنت َه بوَفْي؛ َع َم ع بمِكة لضيو وَيَُوم مقاهَهَا بع 
بد أو سبع بَعَر» (والْأَْضَلُ: نه يوم التّخر) وَيَجُوُ ِل الإخرام بالْحَجٌ بعد 
لحلل من الْحُْرَ في الْأظهَرِ» وَلَا يَجُورُ قبل التَحَذّل مِنها ني الْأصَحّ 

(كإنْ عَجَرَ عَنْهُ في مَوْضِع) وَهُوَ الْحَرَم0"؛ بِأَنْ لَمْ يَِذْهُ فيه أَو لَمْ يَجدْ ما 

0 

قوله: (وهو دم شاة. )اين يه مبقة الذم السهم قي المتن» 

قوله: (ويجوز قبل الإحرام بالحجّ بعد التُحثل. ٠٠‏ بيّن به: جوارٌ تقدّمه على 
الإحرام بالحج الموهم لفظ «المنهاج» لعدم جوازه ؛ لأنْ الأصل أن الشّيء لا يتقدّم على 
وقته . 
ف حاقية السقباش 48 بح 
قلت: إنما خصص الثاني بذلك ؛ لأن تجويز التمتع إنما كان؛ لأن العرب كانوا قبل 
الإسلام لا يزحمون بالعمرة الح في وقت إمكانه ويستكثرون ذلك» فورد التمتع 
رخصة للآفاقي ؛ إذ قد يشق عليه استدامة الإحرام عن ميقاته ولا سبيل إلى مجاوزته 
بغير إحرام» فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم. 

قوله: (فإن عجز عنه في موضعه) إنما اعتبر فيه العجز عنه في موضعه دون 
الكفارة حيث اعتبر فيها العجز مطلقَا ؛ لأن في بدل الدم تأقيئًا في كونه”" في الحجء 
ولا تأقيت في الكفارة ؛ ولأن الهدي يختص ذبْحه بالحرم» بخلاف الكفارة . 

قوله: (بأن لم يجده فيه ؛ بأن لم يجد ما يشتريه به فيه) أي: أو وجده وكان أكثر 


)١(‏ في نسخة (أ) سقط: وهو الحرم. 
02 في نسخة (د): تأقيتا بكونه. 


وباك دعو للع كه هب > ل 2 ا 


يَشْكَرِيهِ به به فيه ٠٠‏ (صَام) بَدَلَهُ (عَسَرَة يامب تََانةَ في الحجٌ تُستَحَبٌ قَبِلَ يم عَرَفَة) 
ا كنف لخ يار ته لقا"ا ى حزم اقزر ول ييرة طرياها على 
الإِخْرَام بالْحَجّ لأَنَّا ابي ا دم" على ويهاء ولا يجو ا لَهُ صَوْمٌ شَيْءِ 
ِنْهَا في يَوٍْ النّْرٍ وَلَا في أََّام التَمْرِيق» وَجَوّرَ صَوْمَها آ 0 
(كتَابٍ الصّيّامٍ) » (وَسَبْمَةَ إِذَا رَجَعّ إِلَى أَمْلِه نِي الْأَظْهَرِ) قَالَ تَعَالَى د 

يا تككة َو في للخ وسبتةٍ | ذا ميتي [البقرة: «ود]ء وَل 4 لِلْمتمَِينَ: « 

كَانَ مَعَهُ هَذي. ٠‏ لوعن تج . ٠‏ تَلْيِصُمْ كلا امه يام ذ ولي 
إلى لها رَ رَوَاهُ المَّيْكَا ان( وَالثَاني ي: إذَا َع مِنَ الْحَجٌ ؛ لأنَّ كوْلهُ تعالَى: : «وسَبَعَدِ 


وجي مَسْبُوقٌ بقَوْله: « 515 أي هو في للج 4 فَينصَرفُ يه وَكَأنَهُ قرا َجَعَ 
عَما كا غاة عقي حك ون اللي وقال لكب لد تَوَطن مكة بد هرا عه مق 
5553-----5-9- 227222-2-000 2-0222 
قوله: (وعلئ الأوّل: لو توطن. ..) أفاد به أنَ الّجوع إلى الأهل شرطٌ لمن لم 

يتوطّن مكةء أمَا هو. ٠‏ فيكفيه ذلك» فإن لم يتوطن. ١‏ تدك ليا عم لشن 
اقتضى : : أله لو توطن مكة. . لا يجوز الصّومٌ حتّى يرجع إلئ أهله» وعدم جواز صومها 
في الطريق مستفادٌ من مفهوم: (إذا رجع إلئ أهله) . 
لح تيوه خافية سياس خ-. ‏ _- -- - __ سس 
من ثمن المثل ٠‏ 


0 


تنسيه: 
لو علم أنه يجده قبل فراغ الصوم. . لم يجب انتظاره» وإذا لم يجز تأخير الصوم ؛ 
)١(‏ في نسخة (ق): سقط من هنا إلئ: كما تقدم في صوم التطوع . 
(؟) في نسخة (ش): فلا تتقدم . 
() صحيح البخاري» باب: من ساق البدن معه؛ رقم [1741]. صحيح مسلم؛ باب: وجوب الدم 
علئ المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, رقم [17717] ٠‏ 


1 ٠٠س‏ ا ”لال د سببب حححححسبب بج كان الحج © 


الْحَجٌ. ٠‏ صَامٌ بها إن لم يَطنهَا. لم يج صَوْمُةُ قا ولا يجو صَوْمُهَا في 
100ذ”ظ الجر 
أن اداه الأول الوْجُوع» وحلّى التاني: وْ أَحَرَهُ حَتَّى رَجَمَّ إلى وَطَبه. جَارَ 
َل هُوَ أَفْصَلُ؛ خُرُوجَا مِنَ الْخِلّاف. وَنِي قَوْلٍ: التَقْدِيم َفْصَلُ ؛ مُبَادرَ إلى 
الْوَاجِبٍء وَعَلَى الْقَوْلَينِ: : لا يَصِحٌ صَوْمٌ شَيْءِ م من السّبعَةَ في أَيّام الَّمْرِيق ؛ لِأَهُ 
بَعْدا') في ال 

(وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ المََانة َوه وَكَذَا السّبعَةِ) وَحْكِيَ كَوْلُ مُكَرَّح مِنْ كَمَارَة | 
أنّهُ يجب فِيهمَا الا . 


(وَلَوْ فَاتَهُالنَكَانّةُ في الحجٌ) وَرَجَمَ إلى أَمْله. . (تَالأَظهَرٌ: 


َضَائِها بَِتهَا وَبيْنَ السّبْعَة) كَمَا في الْأَدَاءِ » وَالَّانِي : يَقْطَعٌ التّظرَ عَن الْأدَاءِ » وَعَلَى 
الْأوّلِ: يحْفِي التْرِيُ بيَْمٍ في قَوْلٍِ» وَالَْطهرُ: عرق بأرْبَعة ليام ؛ وَمُدَةٍ إِمْكَانِ سَيْرِهِ 


ا 


02 
0 
0 
011 


إلى أَمْلِه عَلَى الَْادَة الْعَاِة ؛ تيم مُحَاكَاة الْقَضَاءِ للْذَدَاءِء وَإِنْ قلمَا: يَجُورُ لَهُ صَوْمٌ 
8 حاشية اليكري #9 ب ب ببسي 


قوله: (والأظهر: يفرّق بأربعة أيام...) اعتبار الأربعة ؛ لأنّها يومٌ العيدٍ وأيّام 
النّْرقِ» وهي تتمّة أيَام الحج والأيّام التي يَحرُمٌ صومهاء ومدة إمكان السير اعتيرٌ؛ 
لأنّه لا يجوز التتقديم قبل وصوله !١‏ لوطن ٠‏ 
لل و حاشية الستباطي 5ه ببح 
لأنه مضيق؛ كمَّنْ عدم الماء يصلي بالتيمم» ولا يجوز له التأخيرء بخلاف جزاء 
الصيد ؛ لأنه يقبل التأخير ؛ ككفارة القتل والجماع ٠‏ انتهى . 

قوله: (ويندب تتابع الثلاثة) قد يجب لعارض؛ كأن أحرم بالحج سادسٌّ ذي 
الحجة فإنه يلزمه صوم الثلاثة متتابعة ؛ لضيق الوقت » لا للتتابع نفسه. 


00 في نسخة (ش): يعد 


باب دخول المحرم مكة 2+ 


2-8 


بام التَشْرِيقي.. كَمَى اللَْرِيقُ بِمُدَة إِمْكَانِ السَيْرِ وَإِذَا قُلتَا: الرّجُوعٌّ الْقَرَامُ مِنّ 
الْحَجٌّ وَقَلمَا: ا صما ارب .. فق ةي في قول: يوادي 


آخرّ: ا يَلْرَمهُ الَفْرِيقُ » وَإِنْ قُلتَا: لَه له صَوْمُهًا. ٠‏ لَمْ يَجِبٍ التَْرِيقُ » وَقِيلَ: يَجِبٌ 
ِيَوْم ؛ م مَقَامَ انْفِصَالٍ التَكَامةٍ ق الْأَدَاءِ عَنِ السَّبَعَة بكَوْتهًا كت احج 
وَالحَاصِلٌ: حَمْسَةُ ْوَل وما بعد اْحَاِسٍ مُمدَايِلُ» وي سَاوسٍ مُتَرّج: أَنَهَا لا 
تفص وَيَسَُِْ اَي في ذِميِبَدَََا وعوَثّها وات يَوْمٍ َف إن جوَذْا له صَرْ صَوْمً 
بام الَمْرِيق . ٠‏ َبمَوَاتٍ َيِه وَإنْ تآَخَرَ طَوَافُ الدُكُنٍ عَنْها ؛ ؛ أن تأحِبرَهُ بعِيدٌ في 
الْعَادَوَ قلا يَقَعُ م الصَوْمٌ ْلَه بَعْدَهَا مُرَادًا مِنْ قله كعالو: َك ام في للج » 
[البقرة: وَقِيِلَ: يَمَعْ . 
حاشية البكري 48 نايس 

قوله: (والحاصل: خمسة أقوال وما بعد الخامس متداخل -) القول الأول: لزوم 
ثري » القاني: : علام لزومهء الثالف على جواز التقريق* الاكتفاءٌ بمدّة السَّيرٍ» الرَابع 
على أن الرّجوع الفراغٌ من الحجٌ: : الغريق بأربعة أيّامٍ إن لم يجوّز صومهاء الخامس 
عليه: : عدمٌ لزومه » وأا اليومٌ وما ذكر معه. ٠‏ فهو متداخل ٠‏ 

قوله: (وفواتها بفوات يوم عرفة) بِيّن به: الفوات المبِهّمَ في 

قوله: : (فلا يقع الصّوم قبله) أي: : قبل طواف الرّكن بعدّها؛ أي: : بعد أيّامِ النّشريق ؛ 
أي: (فلا يقع الصّوم مرادًا بقوله. ٠.‏ إلخ) وحاصله: : أن تأُرَ طواف الُكن لا يقتضي 
لع ل لل كك حاشية الستباطي 2ه ب 

قوله: (والحاصل: خمسة أقوال...) هي: لا يلزمه التفريق » يلزمه التفريق7" بيوم 
بأربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله » بمدة إمكان السير فقط ء بأربعة أيام فقط . وقوله: 
(وما بعد...) هذه الأقوال داخلة فيما قبلهاء ووجهه ظاهر؛ لأنه إما داخل في القول 
الأول أو الثاني. 


٠قيرفتلا في نسخة (د) سقط: يلزمه‎ )١( 


27:33 777 لببلللا”بلاالا777 وز كنات الع 2 

(وَعَلّى اْقَارِنِ دمْ كَدَمٍ النَمنّع) في صِقَيهِ وَبَدَلِهِ عِنْدَ الْعَجْرِ عَنْهُ. 

(كُلْتُ) كَمَا قَالَ يا قّ لقي (يشَزط ألا ا سْ خاضري 
الأولى» كن أَدْعَالَ المتَمنّع كر ير أعاله» ورد الديكان عن علئقة 2 20 
كه ذ َبَحَ عَنْ نسَائِه الْبََرَيَوْمَ النَخْرِ قَالَتْ: : وَكُنَّ قَارِنَاتِ)0©. 

ااكل اراس كل وار أ د رن المامية . سَقطَ عله الدم؛ 
كَمَا يطعن الم إِذّا عَادَ بَعْدَ الإ خرَام بالْحَجٌ إِلَى الْمِيقَاتٍ » وَقِيلَ: اط 
وَالْقَدقٌ: 3 كن اجر لبد سارف المت 
ل ل للللمحل سس هم حاشية البكري 449 يبي 
عدم الفواتِ بفوات ت يام النَشريق » بل يفوت الصّوم في الحجٌ بفواتهاء وقيل: لا يفوت ؛ 
لأنّ طواف الرُكن من الحج » » فيكون المراد من قوله: (في الحج) جواز صيام القلائٍ 
بعد أيام التّشريقٍ قبلَ طوافف الرّكن » والأوّل يُبْقِي هذا بأنَ العادة وقوعٌ الطواف مبادرًا 

بهاء فلا يكون ذلك مرادًا في الآية» بخلافه في العادة. 

قوله: (ولو دخل القارن مكة...) هو شرطٌ آخر للوجوب على القارن؛ أي: 
شرطه أيضًا أن لا يعود لميقات بعد دخوله مكة قبل عرفةً » فلو عاد بعد دخوله مكةّ قبل 
الوقوف.. سقط وهذا شرطٌ صحيحٌ فحذف المتن معترضصٌ. 


هلام 65ةنج 


(1) صحيح البخاري» باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » رقم ]11١9[‏ . صحيح مسلم» 
باب: بيان وجوه الإحرام؛ رقم [110/1711]: 
)١(‏ في نسخة (ش): المتمتع ٠‏ 


باب محرمات الإحرام 2* 


1 


جَابُ حَرَصَاتِ الإخرام 


ي: ما يَحْرُمٌيسَبَبٍ الإخرَامٍ. 

(أَحَدُهَا: : سَمْرُ بَفْض رَأْ سِ الرّجُلِ) مَمَ البغض الْآحَرٍ أَوْ لا (يمَا د تلييا 
ين تخبط أ عر ََلوَةوَحمَامَة خف وَعِصَاة» وَكَذَاطِنْنَخِنٌ في الَْصَحّ 
(إَِّا بحا جَةِ) كمُدَاوَاةٍ أو حر أَوْيَرْدِ. ب في تاشر شط 
عَنِ المرْأوٍء وما يُعَدُ سَاتِرا): عَما لا يعد ؛ وضع يده أذ يد عَيرو' “» أو زنيِيلٍ 
3 حِمْلٍ» وَالتَوَسّدِ0” "© يوسَادَةٍ أ عِمَامَةِ وَالِإنْفْمَاسِ في الماءء وَالِإسْيتظْكَالٍ 
90 حاشية اللبكري (42# ب -ا-ا“ساًٌطع #7 
بَابِ عُحَْصَاتِ الإخرّام 


قوله: (أي: ما يحرم بسبب الإحرام) أشار به إلئ أن الإحرامًٌ نفسّه لم يحرّم ؛ إذ 
التحريمٌ من الشَّارع » فالمراد: المحرّمات الشَّرعيّة بسببٍ الإحرام. 


قوله: (مع البعض الآخر أو لا) ذكره؛ للا يتوهم أنّ المحم البعض لا الكل . 
الل كه حاشية الستباطي 2ه بحي 


ببَابُ تحرصَاتٍِ الإخرام 
قوله: (أي: ما يحرم بسبب الإحرام) أي: فالإضافة على هذا المعنئ. 
قوله: (ستر بعض رأس الرجل ...) خرج به غير الرأس من الرجل فيجوز ستره » 
لكن لا بد أن يبقي شيئًا ؛ ليستوعب الرأس بالكشف ؛ كما صرح به الدارمي . 
قوله: (عن المرأة) مثلها: الخنثى . 
قوله: (عما لا يعد) ساترا ( كوضع يده...) قال في «شرح الروض»: ظاهر 


)١(‏ كما في المغني: (014/1) خلاًا لما في التحفة: (55/4؟) حيث عدَّه ساترًا إن قصد به الستر. 
)١(‏ في نسخة (ش): أو التوسد. 


# ل بل #8 كتاب الحج‎ 11١ 


كو م 


بالمخيل وَإِنْ مس رَأسَهُ وَهَدَهُ َيِط لمَنع الشّْرمِ مِنَ الانْتَِارٍ وَغَيْرِهِ. 

(وَلبِسٌ المخبط) كَالْقَمِيص (أَو المنشوج) كَالزَّدٍ (أَو المغقود) كَجْبّ للد 
ا ل صل 20 نر 7 3 
(نِي سَائْرِ) أي: بَاتِي (بَدَنِِ) أي: الرَّجْلٍ ؛ (إلا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ).. فَيَجْورُ لبس 
لايل مله وَالْحمَنِ إِذَا يما أسقَلَ ‏ ين العَغيئن ولا فنيّة» إن الاح إلى 
َس المخيط لِمُدَاوَاٍ أو حر أو برو ٠‏ جَارٌ وَوَجَمَتِ الْفِدَيَهُ ؛ كَمَا تَقَدّمَ ف فِي السّثْرٍ 
َإنْ سَكََ أو لبس المبخيط مِنْ غَيْرِ عدر “تعبت الإنيكء صن السكوم خلي انا 

يييييي2222 00 
07 0-1 3 

قوله: (إذا قطعا أسفلٌ من الكعبين) هو شرط لا بد منه» فإيهام «المنهاج» للجواز 
وإن لم يقطعا معترّض ٠‏ 

قوله: (ومن المحرَّم عليه: الققاز وسبأتي) أي: ذكره ولا يردٌ على «المنهاج» ؛ 
ل _ لل وه حاشية الستباطي #5 بيس 
كلامهم عدم حرمة ذلك » سواء أقصد الستر به أم لا لكن جزم الفوراني وغيره بوجوب 
الفدية فيما إذا قصد بوضع الحمل ونحوه الستر» وظاهره: حرمة ذلك حينئذ . انتهئ » 
وأفاد قوله: (بما(2...) بأن(" غيره لو وضع يده أو يد غيره» أو التوسد بوسادة أو عمامة » 
والانغماس في ماء والاستظلال بالمحمل وإن ستر رأسه.. فلا يحرم وإن قصد به الستر؛ 
وذلك لأن الحمل ونحوه مما يقصد به الستر عرقًاء بخلاف هذه الصورة ونحوها. 

قوله: (بخف...) اعتبار ذلك في مسمئ القفاز إنما هو عند أهل اللغة» وأما عند 
الفقهاء فلا يعتبر ذلك7 . 

قوله: (كجبة اللبد) التمثيل بها للمعقود إشارة لما قاله الإسنوي أن المراد 
بالمعقود: الملزوق بعضه علئ بعض ٠‏ 

قوله: (فيجوز لبس السراويل...) تقييد لكلام المصنف » وسيأتي عن شرح 
)١(‏ في نسخة (ب): فيما. 
)١(‏ في نسخة (د): أن. 
() في نسخة (د) سقط: (قوله بخف...) إلئ آخر القول» وكلمة (بخف) غير موجودة في الشرح. 


باب محرمات الإحرام 42 


: 


سأي » َألْحِقٌ به ما لو اَذ لِسَاعِِِ كلا مَخبطاء أَْ ليه حَريطة يكلا بها 
إِذَا حَشَبَهَاء (فَدَجهُ لمر كَرَأِو) أي: الرَّجُلِ في حُرْمَةِ السّْرِ المذْكُور فيو إلا 


لِحَاجَةٌ . 3 وَتَحِبٌ الْقِديةُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ وَِنْ سَيَرَنهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْر . وَجَبَتِ 
اليه . 


(َهَاْبسُ المخبط) في لأس عبرو (إلا لقني الأطر) وهُ: اي 
مَخْمُوٌ بِقُطْنٍ يُعْمَلُ ليد يَديْنٍ ؛ لَِقِيَُمَا مِنَ الْبرْدِ وَيْرُ عَلَى السَّاعِدَْنِ» رَوَئ الشَّيْحَانِ: 


َه يل نَالَ في المخرم الي حَرَ مِنْ بير مَينا: «لا مُكمرُوا رَأْسَهٍُ كإِنّهُ بيعت يَوْمَ 


القَِامٍَ مُلَبَيّا0". وَأَنَهُ ل قالَ: «لَا يَلبْسُ المخرمُ الْمِيصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وََا 
البونّس ولا العامة وَل الخف» ِلَّا آلا يَجدَ التْلينِ. ٠‏ كليبس الْحْمَينِ وَلْيفْطَمُهُمَا 
َّ حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِنَ الْكعْبيْنِ» وَكَا يَلْمْسُ مِنَ اليَابٍ مَا مَا مه ودس أذ عفان 315 
الْبحَارِيُ: «ولا تَنْتَقِبُ المذا وَل علبي الْقمَارَينِ)" "© وَرَوَيَا: أَنَهُ يل ثَالَّ: 
8 حاشية اليكري (4#سشتت ‏ ب سسسي[ح ج سي 

أنه داخل في المخيط . 
لس ويه حاشية الستباطي #5 ب لح 
المهذب) ما يتقيد به الجواز في السراويل ٠‏ 

قوله: (إلا ألا يجد النعلين...) قال الزركشي: المراد بالنعل: التاسومة » ويلحق 
به القبقاب ؛ لأنه ليس بمخيط » وكذا المداس المعروف الآن؛ إذ المراد به المكعب 
وهو ما يسمى بالسُرْمُورَ(".. فيحرم كالرُرْبُولٍ الذي لا يستر الكعبين. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الكفن في ثوبين»؛ رقم [1770]. صحيح مسلم؛ باب: ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» رقم .]15١5[‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» باب: ما ينهئ من الطيب للمحرم والمحرمة؛ رقم [1878]. صحيح مسلم» 
باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم [/ا/111] ٠‏ 

(7) في نسخة (د): بِالشّزْموجة. 


لك 


© كتاب الح © 


«السَّرَاويلُ لِمَنْ لم يَحد الإرَاوَ20 دَرَدَ ث دّ: ١مَنْ‏ ل يَجِدْ إِرَّارًا. . فلتلبرن 
000 وروا السَافِعِيُ ىِ «الْأَم عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ: أَنَهُ كَانَ يَأمْرْ 
بَنَانَه ا ارين ف الإخرَام' 0 الدَّارَقُطبييُ وَالْبِِهَيييٌ حَدِيتَ: 0 
عن المزأة ِحْرَامٌ إِلَّا ني وَجْهِهًا) : قَالَا: : وَالصَّحِيحٌ: : وَقْمُهُ عَلَى ابْنِ عْمَرَ وَاويه0؛» 
وَالْآَصلُ في وُجُوب الفِذية: ْله تعالّى: طق نكن مَك ميا أزيدة أذ ين 
2 ع وى 2 د هرف و د 124 اسوك تمه 
زَابِ4ء ويِديَةٌ 4 [البقرة: ]1١95‏ أيْ: فحلق.. ففديّة » وقيس على الحلق بَائِي 
| لمحَرَّمَاتٍ ؛ لِلْعُذْرِ» فَلِكَيرِهِ َْلّى» ُمَ الِْسُ مَرْعِودٌ في وُجُوبٍ الْقِدْيَة عَلَ مَا يعمد 
في كُلَّ مَبُوس ء فلو اْتَدَئ بقَميص أو اتَرَرَِسَرَاوِيلَ .. فا وذية؛ كَمَا لو اد يإذَارٍ 
2 ع عو بد 20 05 ئ - 
مُلْفَّي مِنْ رماع وَلَوْلَْ جد رداء. . لَمْ يَجْرْ لَهُ لئِسٌ القميص» بَل يَرْتَدِي بو» وَل 
ا 0 
كَوله:ٍ (ثمَ اللبس مرعيٌ في وجوب الفدية على ما يعتاد....) أي: اللبس الموجبٌ 
للفدية هو المعتادٌ» لا الارتداء بالقميص ونحوه» فهو بان لما ذكر في في المتن من اليس ؛ 
35 ما لكر وندم إل العر علامت وككره تكح الننص أخبر قلذووة لأنّه لم يبيّن في 
«المنهاج» » فهو إخلال بحكم بعض المحرمين وإنما تجب الفدية علئ الخنثئ بستر 
رأسه ووجهه جميعًا علئ المعتمد ممّا ذكره. 
لمغسسطغطص ا ف حاشية لاطي ه--- ببح 
قوله: (ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل...) قال في «شرح المهذب»: ولو 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: النعال السبتية وغيرهاء رقم [0467]. صحيح مسلم» باب: ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم ]١178[‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح البخاري» باب: السراويل» رقم [4 .]0٠0‏ صحيح مسلم » باب: ما يباح للمحرم بحج أ 
عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم [119/4] ٠‏ 
(0) الأم للشافعي (70717/7)» باب: اللبس للإحرام. 
(4:) سنن الدارقطني» باب: المواقيت» رقم [1770]. السئن الكبرئ» باب: المرأة لا تنتقب في 
إحرامهاء ولا تلبس القفازين» رقم [4171] واللفظ للدارقطني. 


.9 باب محرمات الإحرام 2* 


إن لح 


م يجِد إِذّارا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ يتّى الاَرَارُ به على مَيتِه.. اتَرَرَ به وََمْ يَجْرْ لَه 
نْسْهُ ؛ كُمَا صَرَّحَّ به في ع المهَدّباء وَالمرَادُ عدم وُجْدَانٍ الإرَارٍ أو النُلَيْنِ 
المذْكُورٍ فِي الحدِيث: ١‏ الأ كرة في يكن ول برد عل تسيل يد رَاءِ أو 
اِْنْجَارٍ يعوّض مله أَوِ اسْتَعَاروَء بخلافف الهبة.. فلا يَلرَمُ مَُولُها؛ 000 
فِيهَاء وَإِذَا وَجَدَ الإرّارَ َأ تلن بعد نْس السَرَاويلٍ أو امن الْجَائزلَهُ وج 
َرْعٌ ذَلِكَء فَإِنْ أَخَرَ. . وَجَبَتِ الْفِذَيَة . 

َيَجُوزُ لَه أَنْ يَعْقِدَ الإزّارَ ويَسْدّ عَلَِِ حيطا يت وَأَنْ يَجْعَلٌ له مِذْلَ 
الْحُْجْرّق ؛ َُِْلَ فيا لَه كام » وَأَنْ يَغْرِرَ طَرَفَ رِدَائِهِ في طرف إزَّارهِ ف 
َجُورُ عَفْدُ الرَداءِ وَكَا حَلَّهُ بخِلَال أ 59 ش22 
إن َعَلَ ذَلِكَ.. لَرمَيهُ اليه ؛ لاني حي اسلا يل يار العارات 
تيو فَالهُ في «شَرْ زح المهَدّب» وَلَا بن للْمَرْةِ آنْ ا مِنَ الْوَجْهِ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ 
الَِي يلي الرأس ؛ إِذْلَا بُْكِنٌ | سَتِيعًا تيكاب فر اراس الْوَاجبٍ إِلَّا ب وَلَهَا أن تَسْدُلٌ 


كات شط لل تي د 1 الل د ليل 
قدر على أن يستبدل بالسراويل إزارًا متساوي القيمة.. فالصواب ما قاله القاضي أبو 
الطيب وجوبه إن لم يمض زمن يبدو فيه عورته» وإلا.. فلا. 

قوله: (ولا بد للمرأة أن تستر. ..) أي: في الصلاة... إلخ ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (إذا لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به...) والمحافظة على 
ستره بكماله لكوئه20 عورة ول من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجهء 
ويؤخذ من هذا التعليل: أن الأمة لا تستر ذلك ؛ ؛ لأن رأسها ليس بعورة » ويستثنئ ذلك 
مما يأتي عن «شرح المهذب». 


)١(‏ في نسخة (أ): كما لو اتزر بإزار. 
020( في نسخة (ب): لأنه. 


2992393939393939396لسجمفف72ت7ت7تُتتتتة 2 لون ل 0 


على وَجْههَا تَوْامتَجَافِيا عَنهُ حَكَمَةٍوَنَحْوهَا ؛ لِحَاجَةٍ مِنْ حر أو بد أو ةنوما 
َو لِمَيْرٍ حَاجَة فَإنْ وَقَحَتِ الْكَتَبَةُ َآَصَاب النَوْبُ وَجْهََا بمَبْرِ اختِيارهَا وَرَفَعَنهُ في 
الْحَالٍ . 315 ينيجه وذ كاذ 5 أو اسْتَدَامَيْهُ . ٠‏ لَرِمَهَا ال 0 
المهذّب»: ا ذكِر في إِخْرّام المزأة يهالم ؛ دوا فيديئن ار واوَالأي 01 
لقعي آثر ادلب تتكى وبتهاه أ الآ نري عل ابش رمخ 
ل َأمَة َو كَالْحْرّة؟ 

وَإذَا سَكَرَ الْحُنتَى المشْكلُ رَأْسَهُ كَقَطْ أَوْ وَجْهَهُ فَقَطْ.. قلا يِذيَهَ وَِنْ 


توما و0 


وَفِي اشَرْحٍ المهَذّب) عَنِ الْقَاضِي ا الْفعُوح : 1 كشفهمًا ؛ لآن فيه 
َرَْا َْاجِبٍء وَلَهَُشْفُ الْوَجء قَالَ صَاحِبُ «الْيانِا: واس ؛ ول المخط» 
أ سرد" بيه ؛ لِجَوَازِ كوه رَجُلَا كن ليِسَهُ. ٠‏ قلا فِذَيَةَ ؛ لِجَوَازٍ كيه 
اجا :وكا القاهي أب الطيب! : لا خِلَاق أَنَا أمرُهُ ِالسّمر وَلْبْسِ المخيط ؛ كَمَا 
ملسف حاشية السنباطي +6 ++ + ب سك[ و 
قوله: (أو فتئة) ولو بحضرة محارم. وقوله: (ونحوها) أي: نحو هذه الثلاثة 
بحضور”؛ أجانب ولو مع عدم الفتنة على الراجح الآني » بل يجب عليها ذلك في هذه 
الحالة وحالة الفتنة فى المحارم ؛ كما هو ظاهر. 
قوله: (وقال القاضي أبو الطيب...) قال السبكي عقب ذلك: قلت: أما ستر 
(1) أي: يجب على الأمة أن تستر من وجهها ما لا يتأت ستر رأسها إلا به؛ كما في التحفة: (571/4)» 
خلافا لما في النهاية: (777/8) والمغني: .)019/١(‏ 
)١(‏ أي: يجب عليه الفدية سترهما في إحرام واحد أم لاء كما في النهاية: (/787) والمغني: 
(070/1)» خلاقًا لما في التحفة: (74/4١)؛‏ فقال بوجوب الفدية إن سترهما في إحرام واحد. 
() في نسخة (أ) (ق): يسترء. 
(؛:) في نسخة (د): كحضور. 
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/الاع 


٠. 


مره أن يَسْتِرَ في صَلَاتِ ؛ كالمأو ولا رمه الذي ؛ لِأَنّ الَضلّ: بَرَاعه » وَقِيلَ: 
لح ل م بترتي عوج ب 
رأسه.. فواجب احتياطاء ولا يستر وجهه؛ لأنه إن كان أنثى.. فكشفه واجب» أو 
رجلا.. لم يلزمه ستره» وأما ستر بدنه.. فيجب ؛ لأنه إن كان أنثئ.. فواضح» أو 
رجلا . . فجائز» والستر مع التردد واجب ؛ ولهذا أمرت سودة أن تحتجب من ابن وليدة 
زمعة » وأمر الخنثئ بالاحتجاب » قال: وتجويز القاضى لبس المخيط فيه نظرء وعندي: 
أنه لآ دجون لأنه إن كان .ذكراه.. جرم ,عليه »أن أنتى ٠.‏ سجاق (ققد ترد بين الحظر 
والإباحة » والحظرٌ أولى » ومقصود الستر يحصل بغير المخيط فلا معنى لتجويز المخيط 
مع جواز النظر وعدم الحاجة » وإنما أوجبنا ستر الرأس وإن تردد بين الحظر والإباحة ؛ 
لأن ستر رأس المرأة واجب أَصْلِي لحق الله تعال » وتحريم ستر الرأس في حق المحرم 
عارضصٌ لحرمة العبادة » وقد قدمنا أن المغلب في حق الخنثى حكم الأنوثة . انتهئ » نقله 
الأذرعي عنه واستحسنه. 

وأنت خبير ؛ بأن حاصل كلام القاضي: وجوب ستر رأسه وبدنه ولو بغير مخيط 
بقرينة تنظيره المذكور فلا ينافي كلام الشّلمِي إلا في لبس المخيط » فالقاضي يجوزه 
وهو يحرمه» ثم كلام صاحب «البيان» إنما هو بالنسبة للإحرام» وكلامهما بالنسبة له 
ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط؛ فصاحب «البيان» 
والقاضي يجوزانه والسّلمي يحرمه. فتنظيره في كلام القاضي لا يخصهء بل يأتي في 
كلام صاحب «البيان» أيضا هذا( والمعتمد: كلام الجمهور والقاضي» رالشامل 
عليه: إنما("» هو بالنسبة للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه» ويستحب له مع ذلك 
ترك لبس المخيط » فلو ستر وجهه.. لزمته الفدية إن ستر معه(" الرأس» وإلا.. فلا 
وإن لبس المخيط » وبالنسبة للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمخيط» 
ومن ثَمَّ لو لم يكن هناك أجنبي . . جاز له كشف رأسه وغيره مما يجوز كشفه في الخلوة ٠‏ 


)0( في نسخة (ب) سقط: هذا. 
(؟) في نسخة (د): إنه. 
(0) في ذ نسخة (ب): مع. 


0 صلل ل ل ل ل 8# كتاب الحج ©* 
تَلْرّهُهُ ؛ احْتِيَاطًا ٠‏ 

(النَّاني) وق اتكافات الإنقوام (امشمال الطب فِي لَوْبهِ أو بَدَنِ) كَالْمِسْكِ 
و هش'ه012 
ِلصَّبْعْ وَالتَدَاوِي أَيْضَاء وَكَد تَقَدَمَ كوه م َعَ الْوَرْسِ فِي الْحَدِيثِ في اللَوْبِ » وَقِسَ 
عل ان وعلَهِمَ بح اللّب» وَأَذْجَ فيد ما مغ الْرَضٍ يله َيِل 
لطي ؛ كلو َاياسَمِينِ» وَالَّجس وَالْبتَسحء وَالرْحَانِ الَْارسِي» وما ْمل 
عَلَى الطَّبٍ هن اهن ؛ كَدُهْنِ الْوَرْدِ وَْنِ الْبَتْسَح » وَعُدَ مِنٍ اسْتِعْمَالٍ اليب لان 
يَأكُلَهُ ؛ أز يكين به أذ تشتعط. ون يتختوي على مختزة غود يئر بو ود بده 
اليك أو العَثيرَ في طرف تَْيوء أو تَصَعَهُ المزةٌ في جنا أ تلِسَ الْخلِيَ 
المحشّرٌ يد وَأَنْ يَجْلِسَ أو ينام عَلَى فراش مُطيّبٍ أو أَرْضٍ مطية ؛ وَأَنْ يَدوضٌ 
الطب بتغله ؛ لها مَلئُوسَة90). 


0 


ومع مَمْتَى اسْيعْمَالٍ الطّيب في مَل : : إِنْصَافَهُ بهِتَطَيبّاء قلا اسْتَْمَالَ يسح مَاءِ الْوَرْو 
لي ل ا ل 0 
قوله: (وقيس عليه البدن) أي: كما قيس عليه غيره من ملبوسه ؛ كخفه ونعله. 
قوله: (والريحان الفارسي) احتراز عن العربي . 
قوله: (وما اشتمل علئ الطيب من الدهن ؛ كدهن الورد...) محل ذلك: ما إذا 
طرح الطيب في الدهن» بخلاف ما إذا تروح للشم به ثم استخرج ؛ لأن ريحه مجاورة. 
فقَرع: في دهن الأترج وجهان حكاهما الماوردي والروياني » وقطع الدارمي بأنه 
طيب » ذكره فى «الروضة) . 
قوله: (فلا استعمال بشم ماء الورد) مثله: الورد نفسه » فلا استعمال بشمه إلا أن 
(1) في نسخة ([ش): يطالب. 
)١(‏ في نسخة (ش): ملبوسه. 
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5 كال يال وخر فى تيسن أ تخريء رلا راك الترواز شك في لبو يال 
ع اه 0 امتْمَالُ اليب جَابا 


في في لِك ولا يما ذا لقث و ازبخ الس اق ل ماكر 3 َال ني 
َلِِ الصورَة وَِمَا قَبلَّاعِنْدَ روا عُذْرِوء قَإِنْ أَخرَ. . وَجمتِ الْفِذْيَةُ؛ كَمَاتَجِبُ في 
اْتِعْمَالِهِ المحرّمَ » وَتَجِبُ فيه المبَادرَة إِلَى الْإرَالََ كا 
روعاف برق # 7777777 7 7 
قوله: (ولا يحرم على المحرم استعمالٌ الطيب جاهلًا...) بيان؛ لأن هذا 
التَحريمَ مخصوصٌ بغير النَّاِي والجاهل» » فكان عدم علوق الرّائحةِ بهء أمَا هُمْ. . فلا 
حرمة ولا فدية وإن لزمهم المبادرةٌ إلى إزالته عند زوال العذرء كالمتعدي في لزوم 
الإزالة مطلقًا » فهو تخصيص لكلاء”" مبيّن ؛ لأن إطلاقه في محل التّقييد. 
لم ييه حاشية الستباطي 42 ب بس 
الصفة تابعة ؛ كما صرح به ابن كج . 


تنميه: 

لو خلط الطيب بغيره» فإن استهلك ؛ بأن لم يبق فيه ريح ولا طعم ولا لون.. 
جاز استعماله وأكله ولا فدية» فإن بقي الريح ظاهرا أو خفيا يظهر برش الماء أو بقى 
الطعه(" . . فدئ فيهما ؛ لدلالته على بقاء الطيب» لا إن بقي اللون ؛ لأن الغرض منه 
الزينة بدليل حل المعصفر9 , قال البلقيني: ولو احتاج المحرم إلئ التداوي بطيب. ٠‏ 
تداوئ به وأفدئ7؛ » نص عليه في «الأم). 

قوله: (جاهلا بكونه طيبا) أي: أو بالتحريم» لا بوجوب" الفدية دون التحريم ؛ 
(1) في نسخة (أ): لكلامه. 
(١‏ في نسخة (ب): الطعام . 
إفرف في نسخة (د): حل المقصر. 
(:) في نسخة (د): وافتدئى. 
(5) في نسخة (ب): لا يوجب. 


6 نص مهمه بجي كتابٍالحج * 


(وَدَهْن َ تمر ارس أو اللّخبَة) دهن غَبِرِ مُطيٍّ ؛ كَالرِت وَالسّمْنِ» وَالُئد 
وَدُهْن اللَّْز؛ لِمَا فيه مِنَ الكريينِ المتافي لِحَدِيثِ: «المخرمٌ مُ أَشْعَتُ مع( أَيْ: 
َه المأقوة به ذَلِكَء كَفِي مُحَالَْيهِ بالدّْنِ المذْكُورٍ الْفدْيَةٌ وَفِي دَهْنٍ الرَأْسِ 
المخُوتي الذي ني الْأَصَح؛ لتر في تخي الشّعْرِ الَِي يت بَْده وا في 
في دَهْن رَأْسٍ الْأمرَع وَالأصلَع وَدَهْنِ الْأمرَدِء وَيَجُورُاسْْمَالُ هَذَا اهن في سَائرٍ 
آل ا سج ا شية ري هلل سس نانم 

قوله: (بدهن غير مطيّب) أي فا العطلت. فيحرم في كَّ البدن ؛ لأنَّه 57 
الب المحرم» فهو بيان؛ لأنَّ مفهوقه مقتض للجواز في غير الرأس واللّحية وإن كان 
مطيّبًا» وليس كذلك في الثاني ٠‏ 

قوله: (وفي دهن الرّأس المحلوق الفدية) هو وارد؛ لأنّه لم يدهن شعرها وقد 
م 
9959 38155 ة2ُهُْهشئ6ٌات يوي ونيا و----<-<لله 27227777 
لأنه إذا علم التحريم.. فحقه الامتناع . 

قوله: (أو اللحية) أي: ولو من امرأة ؛ كما قاله القاضي . 

قوله: (ولا فدية في دهن رأس الأقرع 0٠٠‏ لا يشكل هذا بالحرمة ولزوم الفدية 
للأخشم إذا تطيب ؛ لأن المعنئ هنا: منتف بالكلية » بخلافه ثَمَّ » فإن المعنئ فيه: الترفه 
بالطيب » وهو حاصل بالتطيب7" وإن كان المتطيب أخشم . 

قوله: (ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعره وبشره...) شامل لشعر 
الوجه ؛ كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار» لكن قال المحب الطبري: الظاهر أنه 
كاللحية» قال في «المهمات»: وهو القياس» وقال ابن النقيب: التحريم ظاهر فيما 
(1) وفي المستدرك: «انظروا إلى عبادي شعثا غبرا» عن أبي هريرة رزلإقة » رقم [1774]. وفي السئن 

الكبرة أيضاء باب: الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام» رقم [4185] . 
)١(‏ في نسخة (د): بالطيب. 
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ل 


ادن شَعْرهِوَبَشَرِ كي عم عا اس و ورا 


وَرَأْسِهِ بخطمئة) له ئ مس ا اي و 
0 ؛ وَلَا فِذْيَة فيه وَفَارَكَهُ دَهْنُ م قر الوأمني 


فب مع لكين التو 
(النَالِثُ) مِنْ مُحَرَّمَاتٍ الْإخرّامٍ: (إرَالهُ لشَغِْ) ين الرأْسِ أو غيِوِء حَلْمًا أو 


0 


ا 00 52-7 َّ 


1 
بعرو و 2 62 


دك كه 4 [البقرة :1 قعل َالَأ شَعْرَاتِي الْجَسَدِء وَعَلَى الْحَلْي: 
عَيْرهُ» وَعَلّى إِزَالَة الشّعْرِ: : َه الم ؛ امع اد في الْجَِيع» والمرَادٌ ب(الشّغْرٍ): 
سس يج خاشاية الع 48ل#ل7ت##7تتبسة 
قوله: (والمراد ب «الشّعر»: الجنس...) الآتي في قوله: (أنّ في الشّعرة مد ..) 
فاقتضئ أن إزالتّها حرامٌ» فلا اعتراض على المتن بأنَ الشَّعرَ يوهم جوارٌ إزالة الواحدة؛ 
اق" للأنه ره يعد ؤللقه. 
ا 2 
اتصل باللحية ؛ كالشارب والعنفقة والعذار» وأما الحاجب والهدب وما علئ الجبهة ؛ 
أي: والخد. . ففيه بعد. انتهئ » وهذا هو الظاهر. 
قوله: (ولا يكره غسل بدنه...) مثله: اكتحاله بكحل غير مطيب فيجوزء 
والمستحب خلافه » قال في «الروضة» ك «أصلها): وتوسط قوم فقالوا: إن لم يكن فيه 
زينة ؛ كالتوتيا. . لم يكره» وإن كان فيه زينة ؛ كالإثمد.. كره إلا لحاجة ؛ كرمد ونحوه» 
وصحح هذا في «المجموع» ونقله عن الجمهور » وقال في (شرح مسلم): إنه مذهب 
الشافعي » والكراهة في المرأة أشد» وله خضب شعر لحيته وغيره من الشعور بالحناء 
وغيره ؛ لأنه لا ينمي الشعر وليس طيبا. 
(1) يحرم استعمال الدهن في جميع شعر الوجه كما في النهاية: (777/1) » واستثنئ في التحفة: (4 //71) 
شعر الخد والجبهة » واستثنئ في المغني: )011/١(‏ الحاجب والهدب وما علئ الجبهة والخد. 
(1) في نسخة (ش): من التزين. 


درك 


4 كتاب الحج © 


الْجِنْسٌ الصَّادِقٌ ِالْوَاحِدَةِ قَصَاعِدًا لما 52 (وَتَكْمُلٌ الْفذيَةٌ في) [إزَالَة | (ثلاثِ 
َعَرَاتٍ» أ ا َظَاٍ) لِأنّاتَجبُ على المذُورِ لحل ؛ لأآيّة كَمَا سَيَأتِي فَعَلَّى 
غَيْرِهِ أَوْلى ؛ وَالشدة يَعندق ِالئَّلاثِ , وَقِيسَ يهَا: الْأَظَْانُ وَل يُعْتَبَرُ جَمِيعة 
بالإٍجْمَاع » وه قتي إِزَالة النَكَاثِ أو التَلانَة دَفَْةَ وَاحِدّة في مَكَانِ وَاحِدِ وَلَوْ حَلَقّ 
جه حاشية البكري 8 ييح 

قوله: (ويعتبر إزالة الّلاث أو الثّلاثة...) التلاث: من الشَّعرء والثّلاثة: من 
الظفرء وهو تصريحٌ بشرط اقنضئ كلام المصنّف نفيه ؛ إذ مقتضاه: أنّه لو حلق ثلاتٌ 
شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقاتٍ متفرّقة.. وجب الدَّمٌ الكامل وليس كذلك» بل 
يد فى لادلا رس كي الو وده لو ارت 
ل ف حشيةالسطباش 7-7-8 ب بيب 

نعم ؛ إن كان الحناء ثخيئًا والمحل يحرم ستره.. حرم» لا للخضب » بل لستر 
ما يحرم ستره ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (وتكمل الفدية...) ولو على ناس( للإحرام وجاهل بحرمة ذلك» 
بخلاف الناسي والجاهل في التمتع بالطيب ؛ كما تقدم» وكذا باللبس والدهن والجماع 
ومقدماته ؛ كما سيأتي ؛ لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهماء وبخلاف ما لو زال 
ذلك ؛ من مجنون» أو مغمئ عليه أو صبي غير مميز على الأصح في «المجموع) ؛ 
لأن الناسي والجاهل يعقلان فِعْلَهُمَا ِيْسَبَانٍ إلى تقصير» بخلاف هؤلاء وإن كان 
الجاري علئ قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضاء ومثلهم في ذلك النائم » ولو أزال 
ذلك بقطع الجلد أو العضو.. فلا يجب بها شيء؛ لأن ما أزيل تابع غير مقصود 
بالإزالة» وشبهوه بالزوجة تُمَلُ فلا يجب مهرها علئ القاتل» ولو أرضعتها زوجته 
الأخرئ. . لزمها نصف المهر ؛ لأن البضع في ذلك تَلِفٌ تبعاء بخلافه في هذه. 
(1) زيادة من نسخة (ب) (ج) (ش). 


)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): ويعتبر. 
() في نسخة (ب): رأس 


باب محرمات الإحرام #* 


رفك 


كو وا 


جَيعَ شَعْرِ َه دَفَْةَ َاحِدَةَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ. َم َه ا فيه وَاحِدَة؛ ! َه يعد 
ِْلّا وَاحِدَا وَكَذّا لَوْ حَلَقّ [جَمِيعَ[ "© شَعْرِ0» ريه وَبَدَِِ عَلَى التَوَاصّلٍ ) وَيْقَاسُ 
ياشثر بي نيك" : لأا اليف ولك 


وَلَوْ حَلَقّ شَعْرَ شَْرَ َه في مَكَائنِ أو في مَكَانٍ وَاجلٍلكنْ في زَمَائينِ رين . 
وَجَبَثْ فَِيكَافِء وَقِِلَ: وَاحِدَهٌ وَلَوْ حَلَقَّ نات شَعَرَاتٍ في تاه أْكتة أَوْ تَلَانَةِ 
قات فر وَجَبَ في كُلَ وَاحِدَوَمَايَجِبُ فيا لو ردت وَكَددكَرهُ في قَله: 
(وَالْأَظْهَرٌ: : أن في الشَّعْرَةِ مد طَمَام وَي الشّْرَئَينِ مُدَيْنِ)9» وَالنَانِي: في الشّعْرَةٍ 
لتجسسششك ةا الا 2 2 

قوله: (والأظهر: أن في الشعرة مد طعام...) سيأتي أن دم إزالة الشعر» أو 
الظفر دم تخيير وتقديرٍ ؛ فيتخير بين إراقة دم وإخراج ثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام» 
فعلئ هذا: إذا أزال شعرة أو ظفرا فإن اختار الدم.. أخرج مدا؛ كمعسر ببعض الدمء 
أو الطعام.. أخرج صاعاء أو الصوم.. صام يومّاء نقل ذلك الإسنوي عن العمراني 
وغيره » وقال: إنه متعين لا محيد عنه » وقد يشعر بذلك قول الشارح عند اختياره 0 
ابن الرفعة: :ال يعض الشايم الساعريي مين تبحعت عاريم ناقاله الحدواني: 
ظهر علئ قولنا الواجب ثُلتُ دمٍ. ٠‏ فلا يظهر علئ قولنا الواجب( ا 
إلئ أنه مخير بين المد والصاع » والشخص لا يتخير بين الشيء وبعضه» قال: وجوابة؟ 
المنع » فإن المسافر يتخير بين القصر والإتمام وبين الظهر والجمعة» وهو تخيير بين 
الشيء وبعضه ٠‏ 

)١(‏ زيادة من نسخة (ب) (ج) (ش). 
(1) في نسخة ([ش) سقط: شعر. 
() سواء اختار دما أم لا ؛ كما في النهاية: (774/7)» خلافًا لما في التحفة: (574/4) والمغني: 

(071/1)؛ حيث قالا بأنه إن اختار الدم من بين الثلاثة الواجبة عليه وهي الدمء أو الإطاعم ؛ 

أو الصوم ‏ في إزالة الشعر أو الظفر ؛» فإن اختار الصوم فيوم في الشعرة ويومان في الاثنتين. 
(؛) في نسخة (ب): الشعرة. 

(5) قوله: (الواجب) مزيدة من «مغني المحتاج». 
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ِرْمَمٌ» وَفِي الشّغْرتينِ ورْهَمَانِ» وَالَالِتُ: لفت رارك بنرا جز 
في النَلَاثِ عِنْدَ ِو وَالأوََانٍ كَالَا: 5 تبعِيضُ الدَّم عسير» معدل الول نيما 
إل الطقاو؛ أن اَعَد اليا ب في واد لبدو لفو لاد 
هِي النََايَةٌ في الْقِلَّهَ» وَالمُدُ َكل ما وَجَبَ فِي الْكَمَّارَاتِ فَقُويلَثْ به وَعَدَلَ الذَّنِي 
إلى الْقيمَق» َكََتْ قِبِمَهُ الاو في عَهْدءِ يل تا زاوم قروا" فَاغْببرَثْ عِنْدَ 
الحاة إلى لوزي » وجري الأْولُفي ال لطن (َْمَمُور) في اَي 
(أَنْ يَْلِقٌ وَيَنْدِيَ) لِليَة المتقد مَة» وَسَوَاءٌ كانَ عَذُرُهُ لكَثْرَ 012 لقم أَمْ لِتَآذّي 
بجرَاحَة أَوْ يِالْحَرٌ. 
ي8 ل لللللشسس سس جاشية اليكري #9 7# 
قوله: (على قياس وجوب الدَّم في اثلاث عند اختياره) أي: عند اختيار الدّم . 
قوله: (وتجري الأقوال في الظفر والظفرين) هو كذلك» صرّح به ؛ لتلا يتوم 
من عدم ذكر «المنهاج» لذلك عدم جريان الأقوال فيه. 
ل 8ه حاشية الستباض #5 + بي 
قَاكدة: قال في «المجموع»: يكره أن يتمشط » وأن يغسل رأسه ولحيته» وأن 
يحك شعره لا جسده بأظفاره لا أتامله» ولو شك وقد انتسل منه شعرة(").. هل نسله 
المشط بعد انتتافه أو نتفه ؟ فلا فدية ؛ لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة ٠‏ انتهى . 
قوله: (وللمعذور في الحلق أن يحلق ويفدي) قال الإسنوي: وكذا كل محرم 
أبييح للحاجة تجب فيه الفدية إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين ؛ كما مر ؛ لآن 
ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهماء قال في «شرح الروض»: والحصر 
فيهما ممنوع أو مؤول» فقد قالوا بعدم لزوم الفدية في أمور: منها: أنه لو أزال ما نبت 
من الشعر في عينه وتأذئ به» أو أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبه إن كان تَمَّ 
(1) في نسخة (ش): بكثرة: 
)١(‏ في نسخة (د): شعر. 
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م هه حاشية السشباطي 2ه ل ل ل سس 
ما يغطيها ؛ بأن طال بحيث يستر بصره أو انكسر ظفره فقَطّع المؤذي منه فقط.. فلا 


فدية ؛ لآنه مؤؤ. 


ص 4: 


فدية الحلق فيما لو حلق له غيره علئ المحلوق إن أذن أو لم يأذن أو أطاق 
الامتناع منه» وكذا لو طارت نار إلئ شعره فأحرقته مع قدرته علئ دفعها ؛ لتفريطه فيما 
عليه حفظه » ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق بالترفه بدليل الحنث به» ولأنهما 
وإن اشتركا في الحرمة فقد انفرد المحلوق بالترفه» ولا يشكل علئ هذا قولهم'": 
(المباشر يقدم علئ الآمر) لأن ذلك محله إذا لم يعد بنفسه على الآمرء بخلاف ما إذا 
عاد ؛ وكما لو غصب شاة وأمر قصابا فذبحها. . لم يضمنها إلا الغاصب» فلو لم يطق”"» 
الامتناع في الثانية”" ؛ بأن كان مكرها أو مجنونا أو مغمئ عليه.. فعلئ الحالق ولو 
حلالا الفدية ؛ لأنه المتلف ولأن الشعر فى يد المحرم ؛ كالوديعة لا العارية ؛ وضمان 
الوديعة مختص بالمتلف وللمحلوق مطالبته يها؛ إذ المودع خصم قيما يؤخد منه: كذا 
ذكره الرافعي هنا ء لكنه ذكر”؟» في الإجارة والرهن والسرقة أن المودع لا يخاصم» وهو 
المشهور» وسلم في «المجموع» من هذا حيث علل ؛ بأن الفدية في المحلوق وجبت 
بسببه » أو بأن نسكه يتم بأدائها فكان له المطالبة بهاء ونقل تعليله الأول عن الأصحاب » 
والثاني عن الفارقي » وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع. 

هذاء وقد أجاب ابن العماد على ما علل به الرافعي ؛ بأن المحرم هنا ؛ كالمالك 
في الوديعة ؛ لأن الشعر ملكه ؛ بدليل: أنه يأخذ حكومة إن فسد منبته ؛ وبأن المودع إنما 


() في نسخة (ب): ولا يشكل هذا علئ قولهم. 
00( في نسخة (ب): فلم يطق . 

هف في نسخة (د) سقط: في الثانية . 

0( في نسخة (ب): ذكره. 


اح 
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(الرَابعُ) مِنْ مُحَرَّمَاتِ الإخرام: (الجمَاعٌ) فَالَ تَعَالَى: كلا رَتَ ولا فسوة 
َلَاجِدَالَ ف لك« [لبقرة: 100] أَي: فَلَا تَرْتُوا وََا تَفْسْقُواء وَالرَقَتْ: مسر 
الْجِمَاع » (وَتَْسدُ بِهِالْعمرَةُ) قَبلَ الْحَلي إِنْ جَعَلتهُ نشكا وَإِلا. ٠‏ تْقَبلَ السّعْي 
(وَكَذَا الحجُ) يَْسْدُ به (كبْلَ التّحلل الْأَوّلِ) بَْدَ اوهو ف أو ع 2 ينئة بدو 
حاشية السفباطي 8 سييس 
لم يخاصم ؛ لأن المالك مطالب والكفارة لا طالب لها معين» وفارق عدم مطالبة 
الزوجة زوجها بإخراج فطرتها؛ بأن الفدية في مقابلة إتلاف جزء منه فساغ(" له 
المطالبة» بخلاف الفطرة » قال في (شرح الروض»: وما أجاب به إنما يصلح تعليلا 
للحكم ؛ لا جوابا عن التناقض علئ أن قوله: (أن الشعر ملكه) ممنوع » وما استدل به 
ينتقض بأخذ دية يده مثلا ودية مورثه مع انتفاء ذلك » وإذا لزمت الفدية الحالقٌ فأخرجها 
المحلوق عنه بغير إذنه .. لم يسقط ؛ كالأجنبي » بخلاف قضاء الدين ؛ لأن الفدية شبيهة 
بالكفارة » فإن أخرجها بإذنه.. سقط » ولو أمر حلال حلالا» قال الأذرعي: أو محرماء 
أو محرمٌ محرما أو حلالا بحلتقي شعرٍ محرم نائمٍ أو نحوه فحلق... فلا فدية على الآمر 
إن جهل الحالق الحالٌ» أو أكره» أو كان أعجميًا يعتقد وجوب طاعة الآمر» وإلا.. 
لزمت الحالق ٠.‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (وتفسد به العمرة...) صورة فساد”" النسك بالجماع: إذا تأخر عن 
الإحرام ؛ كما هو ظاهر» فإن قارنه ؛ بأن أحرم مجامعا. . لم ينعقد إحرامه ؛ كما لا تنعقد 
الصلاة مع الحدث » كذا("؟ صححه في «الروضة» هناء وهو المعتمد وإن جزم فيها ك 
«أصلها» في (باب الإحرام) بانعقاده صحيحًا ثم يفسد, ولو أحرم في حال نزعه.. 
فقيل: ينعقد صحيحاء وقيل: فاسداء وقيل: لا ينعقد» حكاه فى «الكفاية» والموافق 
للقواعد ؛ كما قاله ابن العماد انعقاده صحيحًا ؛ لأن النزع ليس بجماع . 
)20( في نسخة (ب): ضاع ٠.‏ 
)١(‏ في نسخة (ب): إفساد. 
(9) في نسخة (ب): كماء 
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2 / 


لَحللينِ» وَقِي[ : يَفشد ولا تَفشدُ يه العمْرَُ في دن الْقِرَانٍ أضًا ؛ لتَبِعَهًا لَه 
وَقِيلَ: تفْسدٌ بهن لَمْ يَأتِ بِكَيْءٍ مِنْ أَعْمَلَِا» وَالََاطُ كَالْجمَاع ‏ وَكَدَاإِْيانَ الَْهيمَةٍ 
على الصّحِبح » وَلَا َسَادَ ماع الاي وَالْجَاهِلٍ بالنَّحرِيمٍ وَمَنْ جُنَّبَعْد أن أَحْرََ 
عَاًِا ني الجدِيدٍ. (وَتَحِبٌ بو) أَيْ: يلِْمَاعٍ المفدٍ (بَدَنَه) وقِيلَ: : لا يَجِبُ في 
ِْسَادٍ الْعُمْرَةٍ ِل اه وَفِي الْجمَ بْنَ تين با على عَدَمِ لاد يه اه 
وَفِي قَوْلِ: بَدَنَه» وَكَْ جَامعَ نايا بعْدَ أن فََدَ حَجُهُ بالْجِمَاعٍ.. وَجَبَ فِي الْجِمَا 
يي ل ا ا ل ضري ب 
قوله: (واللواط ...) بيان؛ لأن الحكم لا يختصٌ بالجماع المتعارف » بل اللواط 
وإتيانُ البهيمة مثله » فلو قال «المنهاج» بوطءٍ حرام. . لكان أولى . 
قوله: (ولا فساد بجماع التّاسي) بيّن به: أن اقتضاء عموم منطوق «المنهاج» 
الفسادٌ بجماع من ذكرٌ مردودٌ ؛ لأنّه لا فساد بجماعهم ؛ لعدم تكليفهم بهذا الحكم. 
قو (أي: بالجماع المفسد) اخترازعي اللسناع الى ولد اراب ايسا 
بين التَحللَينِ » فليس فيه إلا شاة» خلاقًا لاقتضاء «المنهاج» إيجابٌ البدنة في الكلّ 
فهو معترض » وذكرٌ المرأة بيانٌ لعدم الوجوب عليهاء وكلام «المنهاج» ريّما يوهم 
الوجوبٌ عليهاء فمن ثمَّ أوضحه . 
سس 390 .حيسي لي 2 حييييييييييييبحبي 
قوله: (وتجب به. ..) أي: ولو كان إحرامه قرانا.. فيجب مع دم( القران بدنة » 
وكذا يلزم دم آخرٌ للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء»ء سواء أقرن فيه أم أفرد أم 
تمتع "2 لكن قال البلقيني في الأخيرة: إنه يلزمه مع القران دم التمتع الذي فعله» وردٌ: 
بأنه بالإفساد التزم نسكا يشتمل على دم» فإن أتئ بالقران.. فذاك» أو بالإفراد.. لزمه 
دم وهو متبرع » أو بالتمتع .. فقد أتئ بما التزمه من نسك مشتملا على دم( 
)١(‏ في نسخة (ب) سقط: دم. 


(؟) في نسخة (ب): سواء أقرن فيه أم لا يمتنع . 
(6) في نسخة (د): أو بالتمتع.. فما التزمه مشتمل على دم. 


525252215112523 11195 11 رو كان اي 


النَانِي سَاةٌ» وَفِي قَوْلِ: د م جار 
أن :طَاوعئة : ٠‏ نكا بَدَئَهَ عََيِهَا في الْأَظْهَر("» وَالَْدَنَهُ: الوَاحِدُ مِنَ الإيل أو الْبَمَر 


سس لاج اي اطي بجي 

قوله: (ولو كانت المرأة محرمة أيضا...) أشار ب (أيضا) إلئ أن صورة 
المسألتين أن يكونا محرمين("؛ فلو كانت هي المحرمة وحدها. . قال في «المجموع») 
في (باب الإحصار والفوات): فقد اتفقوا علئ أن الفدية لازمة لهاء وجرئ عليه السبكي 
وغيره» وجزم به الماوردي » لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنهاء وإلا ؛ بأن 
كان زوجها أو سيدها.. فهي لازمة له؛ لأنها من موجبات الوطء علئ ما مر في نظيره 
من الصوم. انتهئ » وقضيته: ترجيح عدم اللزوم له ولهاء وهو المعتمد» وإن أمكن أن 
يفرق7؛ بأن الحج إنما يجب في العمر مرة.. فكان أولئ من الصوم بالاحتياط وأشد 
منه في الالتزام للكفارة ؛ ولهذا كثرت فيه الفدية بأسباب. 

قوله: (والبدنة: الواحد من الإبل أو البقر...) أي: لكن لا يكفي البقر إلا عند 
العجز عن الإبل ٠‏ 


تنْسه: 


لا يخفئ أنه إذا فسد حج المرأة.. لزمها القضاء؛ كما شمله كلام المصنف 
الآني » لكن يلزم مجامعها إن كان زوجًا زيادة”؛» نفقة السفر؛ من زادٍ وراحلة ذهابًا 
وإيابًا ؛ لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته ؛ كالكفارة » أما نفقة الحضر .. فلا تلزمه ما لم 
يكن مسافرا معهاء ولو عضبت ٠.٠.‏ لزمه الإنابة عنها من ماله ؛ وإن كان غير زوج» فإن 
(1) كما في النهاية: (/41©) والمغني: (071/1)» خلاقًا لما في التحفة: (4 /17/8؟) ؛ فتجب علئ 
المرأة ؛ حيث لم يكرهها إن زنت» أو مكنت غير مكلف . 
)١(‏ في نسخة (ب): إلى أن صورة المسألة أن يكون محرمين ٠‏ 
() في نسخة (د): وإن أمكن الفرق. 
)ع( في نسخة (د): زائدة . 
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حك 


(وَالمضِيٌ فِي فَاسِدِه) أَيْ: المذكور مِنْ حَج أو عُمْرَةٍ بأَنْ يِمَ ؛ قَالَ تَعَالَى: 
و وَأ فج لمر بي [ابتر:: دو] هيتال الَّحِبحَ ولايد وََيُْ لش 
ين الْعِبَادَاتِ 0" لا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ؛ٍ ذَيَمصْل الخْرُوج يه بالاو (وَالققَا) 
ََاقَاء (وَِنْ كَانَ نسَكهُ تَطَوْعَا) قر لوعن يي بالشُوع فيد كرض ؛ أئ: 
وَاجِبَ الْإنمَامٍ كَالمَرْضٍ » بِخِلاف َي من نَ التطو (وَالْأصَح: اند أَيْ: الْقَضَاءَ 
(علَى القِْ) والثَانِي: على التَراِي لأا الأول تر إآى مق بالشرُوعٍ فيوء 
َع القصَاءُ عَنِ المفسدٍ وَيَأدّى به ما كان يد بالمفْسد لوا الَسَادُمنْ رض 


عد 


؟؛إذ 
نَ 


الإشلام َو عَيْرِه وَيلْرَمهُ أن يُحْرِمَ في الْقَضَاءِ ء يما أَحْرَمَ مِنهُ في الْأَدَاءِ مِنْ مِيِقَاتٍ » 
ري 0 221 


قوله: (أي: المذكور من حجٌ. ..) بِيّن به مرجع العَّمِيرٍ المأخوذ من سياق 
اكلا ؛ لأنّ ار لفظه يقي العود علن الجماع لأنّه اذكه ومست عند 
وليس هو مرادا. 


قوله: (ويلزمه أن يحرم في القضاء...) بيان لصفة القضاء ا 7 لمبهمة في المتن» 
وطئها بشبهة أو زنا.. فلا يلزمه شيء. 

قوله: (والقضاء) استشكل بتسمية ذلك قضاء ؛ بأن من أفسد الصلاة ثم أعادها 
في الوقت.. كانت أداء لا قضاء ؛ لوقوعها في وقتها الأصلي ء قاله القاضي . وأجاب 
السبكي: بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغري » وبأنه يتضيق بالإحرام وإن لم 
يتضيق وقت الصلاة ؛ لأن آخر وقتها لا يتغير بالشروع فيها» فلم يكن بفعلها بعد الإفساد 
موقعا لها في غير وقتهاء والنسك بالشروع فيه يتضيق وقته ابتداء وانتهاء » فإنه ينتهى 
بوقت الفوات بفعله في السنة الثانية خارج وقته» فصح وصفه بالقضاء , وأيد ولدّه الأول 
في (التوشيح») بقول ابن يونس: إنه أداء لا قضاءء 

قوله: (أو غيره) أي: من نذر أو تطوع؛ فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد 
)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ز) (ق): في العبادات. 


فق © كتاب الحج 42 


أو به مِنْ دُويْرَةِ أَْلِهِ َو عَْرهَاء وَِنْ ان جَاوَرَ لِْيقَات مُرِيدًا للنْسكِ.. لَزِمَهُ في 
القشاء الإحراة يله وَقدًا إذ كان جاو3ة ع2 ثرد بي الأصخ: 

هَذَا؛ إِنْ سَلَّكَ في الْقَضَاءِ طَرِيقٌ الأَدَاءِء قَالَ فِي «الرَوْضَةِ): :ولا رمه شلوكة 
بلا يلاف لَكِنْ يُدْعِرَطُ دا سَلَكَ عَِرَه... أن يحم مِنْ قَْرٍ مسَاقة الِْرَامٍ في 
الأاء؛ ني إن ميعن ارات َي خم كما قد وا مه أ: يُحْرِمَ 
في مِثْلِ الزَّمَنِ الّذِي [كَانَ] أَخْرَمَ فيه الْأَدَاى َلَهُ الدَأخِيه عَنْهُ وَالتَفِيمُ عَلَيْهِ 
وَيُتَصَوَّرٌ قَضَاءُ الع في عام الإساو بأ صر بن الفا تعلو الميرة 
فِي الْمَاسِدٍ متَحَللَ ٠‏ مم يرول احص وَالْوْفك باق َيسْتَغْلُ بِالْقَصَاءء وَلَوْ أَفْسَدَ 


الْقَصَاء بِالْجِمَاع.. لََميْهُ الْكَمَارَةُ» وَلَِمَهُ قَصَاءٌ وَاحِدٌ 9 


<©) حاشية البكري (©» 
مع إفادة أنّ القضاء به إذا أفسد لا يلزمه بعده إلا قضاءٌ واحدٌّء بخلاف إطلاق المتن؛ 


إذ يوهمٌ أنّ لكلّ حي أَفسدٌ قضاء » فيتعدد القضاء مطلقّاء وليس كذلك . 
سس - ف حاشية لاطي + حيبي 
تحصيل المنذور بحجة القضاء.. لم يحصل له ذلك ٠‏ 

قوله: (يعني: إن لم يكن جاوز الميقات...) أي: وإلا.. فمن الميقات. 

قوله: (ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن...) فارق المكان ؛ بأن اعتناء الشارع 
بالميقات المكاني أكمل » فإنه يتعين بالنذر» بخلاف الزماني » حتئ لو نذر الإحرام في 
شوال.. جاز له تأخيره» كذا فرق به فى «الروضة») ك «أصلها» » قال الإسنوي: وهو 
عجيب » فإنهما سويًا في (كتاب النذر) بين نذر المكان ونذر الزمان وصححًا وجوب 
التعيين فيهما؛ أي: وهو المتعمد»ء قال: ولعل الفرق: أن المكان ينضبط » بخلاف 
الزمان٠‏ 

قوله: (ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد ؛ بأن يحصر...) يتصور أيضا؛ بأن 


57 ع 2 5 ع 
يرتد بعده أو يتحلل بعده بمرض شرط التحلل به ثم يُسْلم أو يُشفئ 


باب محرمات الإحرام 4 اع 


[في حك مُقدِ 5 
يَخْرمُ عَلَى المخرم مَُدَمَاتُ الْجمَاع يتَهْوَة؛ كَالمفَائَدَةِوَالْْبِلةوَالَسٍ قبل 
امحل الآ في الح ويل العلي: في الْعَمْرَة وَلَا يَمْسْدُ بِسَيْءِ مِنْهَا السك » 
َكِب يه الْفذيَُ لا اده ون ْلَه وَالِإسْعما 4 يريب الفذية في اصح 
لا ديعل الاي بلا خلافي, وَبْلْحَقُ به الْحجَاهِلُ بالتّخرمِ ومن أَخْرََ اتام 
جنّ؛ حا مما قد في (اْجماع) وَلوْبَاهَرَ ُو الج م جاع . . دَخَلَتِ السَّاةٌ 
في الْبَدَنةَ ني الْأصَحٌ. 

9م حاشية اليكري ال ف)ْفغدح >[ 
قوله: (نعمة ٠‏ بين به شيئًا يحرم بالإحرام لم يذكره ذ في المتن ؛ تنبيهًا على أنه 


كان من حم أن يذكره؛ أنه بصدد بيان ما يحرم بسبب الإحرام فلم يفصّل . 
ل يط حاشية السنباطي #5 --- سل ٠#٠سسححجججيححججك‏ 


قوله: (قبل التحلل الأول في الحج) التقييد بما ذكر بذلك إنما يناسب قوله بعد: 
(وتجب به الفدية) إذ ما ذكر مقيد به ؛ لإحرامه فلا تتقيد به(2» بل هي ثابتة("2 ولو بين 
التحللين . 

قوله: (وتجب به الفدية...) أي: إذا كانت بمباشرته عمداء بخلاف النظر عمدا 
بشهوة » والتقبيل بحائل كذلك وإن أنزل فيهما.. فلا تجب فيهما فدية وإن حرماء 
الاصطياد إذا أرسل الصيد ‏ وعقد النكاح في الإحرام» والتسبب9» بإمساك ونحوه في 
قتل غير الصيد. 

)١(‏ في نسخة (ب): أو ما ذكره يعتد به لا حرمة فلا يتقيد به. 


(1) في نسخة (د): ثانية. 
(5) في نسخة (د): والسبب. 
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(الخامِس) ِنْ مُحَرَّمَاتٍ الإخْرّام: (اصْطِبَادْ كُلّ) صَيْدٍ (مَأكُولٍ بَرَيْ) مِنْ 
ير أذ ذا وقد وض اليو عأيو ييزاء أ غيرو؟ قن تقال » < عرد عوك ميد 
لَوْمَا كُمَشرٌ خُرْم © [المائدة: جه] أئ: َخَهُ وَلَا مزق بَيْنَ المشكأثس وَغَيْرِو ولا 
بَننَ المفلوك َب مسإ ا رُم النَعرْضُ لَه وَلَا يَحْوُمٌ التََوْضُ 
َْرِ المأكول ؛ قمه: عا حو مؤؤ. . نحت كله) قالئير وَالتسرِء ؤيلة: عا قد 
َنَعةٌ وَمَصَرّةُ كَالمَهْدٍ وَالصَّْر.. كلا يُسْمَحَبٌ كله ؛ لتفعِوء وَلَا يكْرَهُ؛ لِصَرَرِه» 


لل و حاشية الليكريي 423 ببح 
قوله: (وكذا وضع اليد عليه بشراءٍ أو غيره) أفاد به أن ما اقتضاه «المنهاج» من 


التتخصيص بالاصطياد ليس في محله. 
لس يفم حاشية االستهاطيي 5ه ٠7٠و‏ 

قوله: (بري) قضيته: تقدير الشارح فيما يفسد أن المراد به: الوحشي(" الذي لا 
يعيش إلا في البر» وأنه يلحق به الذي يعيش في البر والبحر » فيخرج به شيئان: الإنسي 
والبحري الذي لا يعيش إلا في البحر» وإدخال الوحشي في مفهومه ليس من جوهر 
اللفظ » بل من دلالة العام» وحينئذ فقول الشارح: (ولا فرق بين المستأنس وغيره) 
أي: لا فرق بين أن يعرض استئناسه وأن لا يعرض ٠‏ 

قوله: (فمنه: ما هو مؤذ. . فيستحب قتله ؛ كالنمر والنسر) أي: وحية » وعقرب » 
وكلب عقور» وبق » وبرغوث » وقمل ٠‏ 

نعم ؛ يكره للمحرم قتل قمل شعر رأسه ولحيته خاصة ء فإن قتله. . لم يلزمه شيء 
وإن استحب أن يفدي الواحدة منه ولو بلقمة» أما قمل!"' بدنه وثيابه ٠.‏ فلا يكره تنحيته 
ولا شىء فى قتله ؛ كالحلال؛ ومنه يؤخذ: سن قتله ؛ كالبرغوث7". وقوله: (لا يكره 
5-9 يتعضني: جواز رميه حياء وقد تقدم في (باب شروط الصلاة) أنه ظاهر كلام 
(1) في نسخة (ب): الوحش. 


)262 في نسخة (د): أما قتل قمل . 
2 في نسخة (ب): البرغوث. وفي نسخة (د): للمأخوذ. والمثبت من «أسنى المطالب». 


*5 ب باب محرمات الإحرام‎ ١ 


وض 


مك صَرْدٌ كَالصَرَطَانٍ وَالرَخْمَة.. كر كله وَيَحِلَ 
تعيكة لد في اليك أناعا يكن قو لاقي اليو 


(قُلتُ) كما قَالَ الَف في «الج»: : (وَكَذَا المتولَدُ مِنْهُ) أي : :ين المأول 
البرّيّ (وَمِنْ غَبْرِه) يَخْرٌ يَحْدْمٌ اضْطِيَادهُ (والله أَعْلّمُ) احْييَاطاء وَيَضْدُقُ غَيْرُهُ مير 
0 ل تت سكت 

قوله: (أمَا ما يعيش فيه وفي البرّ. . فكالبرٌَيَ) ذكره؛ لإفادة المراد بالبِرَيّ في 
المتن ؛ ثلا يتومّم أنه ما لا يعيش إِلَا في البر 
سس ف حاشيةالستباطي 2ه ل 
المصنف في «فتاويه! فإنه المعتمد ؛ كما هو ظاهر كلام الجوجري'"' من التحريم وإن 
صرح به ابن يونس » وتنظيره في اشرح الروض» في الجواز تقدم نَم توجيهه وجوابه » 
وكالقمل الصئبان» لكن فديته أقل منه ؛ لأنه أصغر من القمل. 

قوله: (ومنه: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر) كالسرطان والرخمة فيكره قتله » ومنه: 
الكلب الذي ليس بعقور ولا منفعة فيه مباحةٌ على المعتمد. 


04 


عبية: 

يحرم قتل النحل » والنمل السليماني » والخطاف » والضفدع ؛ والهدهد؛ والقرد. 
انتهئ . 

قوله: (وكذا المتولد منه...) خرج بذلك: ما لو تولد من وحشي غير مأكول 
وإنسي مأكول ؛ كالمتولد من الذئب والشاة» وما تولد من غير مأكول منْ أحدهما 
وحشي ؛ كالمتولد بين" الحمار والذئب» وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول؛ 


٠يربلاكو في نسخة (ش):‎ )١( 
في نسخة (ب): الجوهري.‎ )1( 


ل ل سح يبيبح حححححييبب بجي كتالٍالحج © 


المأكول يرق ولدية أن إنبية: وبالساكرلى قر الياي» أي : الإنْسِيَ » مكالها: الممَوَلَدُ 
ب الشّيع َالذقبء وَالمتولة ين الجعار الومكيرة والجمار الأخلي » والمتولة ون 
الظَنِي وَالسَّاوٍء 

(وَيحْومُ ذَلِكَ) أَيْ: امْطِيَادُ المأكول الْبرّيّ وَالمعولدٍ مِنْهُ وَِنْ غَيْرِ (في 
الحرّم عَلَى الحلال) وَيَحْوُمُ عليه وَضْعٌ اليد عليه بشِرَاء أو غَبْرِ؛ كُمَا مُوْحَذُ مِنْ 
ارح المهَذّبٍ»ء قَلَ يل َم قح مكة: 3 هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله تاي 
لا تق قخذة ولا نقذ مَيْدهُ. د الخزيك رَوَاءٌ الشيكاو0 ؛ أَي: لتر 
َنفِيرُ َيه لخر لحكل اشوا وداج ب از ب كل ابر 
الْحَرَمٍ» وَقَوْلَه: (في الْحَرَم): خَال من 9ذا) الممَارٌ به إِلَى الاصْطِيّادِ» وَهْوَ نِسْبَةٌ 
ااا ااه حاشية يكزي 48ل سس 

قوله: (ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره) ذكره ؛ لتلا يتوهم الاختصاص 
بالاصطياد فيه أيضًا . 

قوله: (وقوله: افيالحرم»:::) أفاد به :أن المجرؤي محله نص عل الخال من 
اسم الإشارة» واسمٌ الإشارة مشارٌ به إلى الاصطياد؛ والاصطيادٌ نسبةٌ متعلقةٌ بالصَّائدِ 
والمضيد »بو زا كان السب ة متعاقة هما دا ينا كر : من كونهما أو أحدهما في 
الحرم؛ وأفاد به دفع الاعتراض أن عبارته مسبوقةٌ لحرمة الصَّيِدِ د في الحَرّمٍ على 
الحلال؛ أي: فلا يحرم في غيره علئ الحلال وإن كان الحلال في :الحرم» وليس 
كذلك ؛ لأن هذا الاعتراض عدم تحقيق لعبارة «المنهاج» . 
اا 
كالبغل. . فلا يحرم التعرض لشيء منها وإن اقتضئ كلام «الروضة» ك «أصلها» خلافه 
في أولها. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: إثم الغادر للبر والفاجرء رقم [184]. صحيح مسلم» باب: تحريم مكة 

وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد علئ الدوام» رقم [107] . 


به ياب مجرمات الإحرام ‏ بببببببببببب ف 


مزق" بِالصَائِدٍ وَالمصِي» صَاوِقٌ بما ذا كا في الَْرَمِ أَوْأحَدُهُمَا فب وَالآحَرْ 

فى الْحِل ؛ كن وى مِنَّ الْحَرَم صَيْدًا في الْحِلٌ أو مِنَ الْحِلّ صَيْدًا في الْحَرَمء أَوْ 
أرعل ليا في الصوركين : ٠‏ فَيَحْرْمُ في جَمِيع ذَلِكَ . 

(كَإِنْ أتلَفَ) مَنْ حَوُمَ عَلَْ الاضْطِيَادُ المذْكُورٌ مِنْ مُحْرمٍ أَوْ حَكَالٍ ؛ كَمَا تَقَدَّم 
سس ني الست لي 222224 سبي 

قوله: (صادق بما إذا كانا في الحرم , أو أحدهما فيه والآخر في الحل) هو صادق 
حاار كر سيا وار ارات يريو 11م 311 في الل ورا روي 
الحرم» وكذا الكلب إن تيقن طريقا له إلى الصيد» وإلا.. فلا يحرم ؛ لأن له والحالة 
هذه اختيارًا » ويث يخغرط أن يكرن الكل سطع كما ينام سما يأني. ٠‏ وقوله: (كأن رمئ 
من الحرم...) المعتبر في كون الرامي في الحرم أن يكون يراه فيه فلو كان في الحل 
وأخرج يداه منه ورمئ بهما في الحل .. لم يحرم » وفي كون الصيد في الحرم أن يكون 
بعض قوائمه ولو واحدة فيه إن اعتمد عليها؛ قياسا على نظائره فلا تعتبر الرأس 
ونحوها(" فلا يحرم الصيد حينئذ» قال الأذرعي وتبعه الزركشي: إذا أصاب الرامي 
الجزء الذي منه في الحل فلو أصاب ذلك ؛ أعني: الرأس ونحوه وهو في الحرم.. حر 
إن كانت قوائيه كلها:فى: التَل » قال وهذا ابتعين + :وكالوه القاضى يقتضية» .وهو 
منجه» ولا يشكل عليه جواز قطع أغصان شجرة الحل إذا كانت تلك الأغصان في 
عاد عي عه وما ذكر من اعتبار القوائم إنما هو في القائم؛ أما 

٠‏ فالعبرة بمستقره؛ كما قاله في (الاستقصاء». انتهئ» قال بعضهم: ولو نام 

ود لو او 

قوله: (فإن أتلف من يحرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو حلال...) منه 
في الحره(: أن يرميه بسهم فيقتله» سواء كان محرما حال الرمي والإصابة » أو حال 
5 دون الإصابة؛ بأن قصد شجرة بعد الرمي» أو حال الإصابة دون الرمي.. 
)00 في الأصل: متعلق . 


)١(‏ في نسخة (ب): فلا يعتبر في الرأس ونحوها. 
م( في نسخة (د): في المحرم . 


سرت 


كاب الحج © 


(صَيْدا) مما ذكز مدلوكا أو حت تملوك- (ضيتة) بنا ميان ؛ قال فغالى: 
سس وجي لكوي 777722 7 7س 
قوله: (بما سيأتي) أي: من قوله: (ففي التعامة ..): 
سس وي اي لشي لي 7724 سبي 
فيضمنه » وفارق عدم الضمان فيما لو رمئ إلى مُوَمّن فحارب أو إلى مسلم فارتد ثم 
أصابه وقتله.. فإنهما مقصران بما جنا بن إهلذا زهيلا” ومنه في الحلال: أن يرميه 
بسهم فيقتله وهو في الحل والصيدٌ في الحرم ولو حال الإصابة ؛ بأن دخل فيه بعد 
الرمي » بخلاف ما لو أرسل عليه كلبا وهو في الحل فدخل الحرم بعد إرساله فقتله فيه ؛ 
لأن له اختيارا. 


نعم ؛ لو عدم الصيد مَمَرّا غير الحرم عند هربه. . ضمنه ولو كان المرسل جاهلا 
بالحال ولا إثم عليه حينئذ» قال الأذرعي: ولو أرسل وهو في الحل كلبا أو سهما من 
الحل إلئ صيد فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بفعل الكلب له إلئ الحرم 
فمات فيه. . فلا يضمنه ‏ لكن لا يحل أكله احتياطا ؛ لأن قتله إنما حصل في الحرم . 

قوله: (مملوكا أو غير مملوك) الأول: بالنسبة للمحرمء لا الحلال» والثاني: 
بالنسبة إليهما؛ كما يعلم مما سيأتي ٠‏ 

قوله: (بما سيأتي) أي: مع غرم المحرم قيمته لمالكه في المملوك ؛ لاختلاف 
الجهة: 
تس : 

يضمن بيض النعام وكذا بيض غيره غير المَّذِرٍ » ولبنه » وشعره » وريشه » وضمانه 
بالقيمة» وفارق الشعر وَرّقَ أشجار الحرم حيث لا يجب فيه جزاء ؛ بأن جزه يضر 
بالحيوان في الحر والبردء بخلاف الورق» ولو حصل مع تعرضه لِلَمَنِ نقص في 
الصيد. . ضمنه » فقد سئل الشافعي عمن حلب عنزا من الظباء() وهو محرم فقال: تُمَوّم 


. في نسخة (ب): من اللبن. وفي نسخة (د): من الصيد . والمثبت من «أنسى المطالب» و«الغرر البهية»‎ )١( 
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«لا تَدأوأ ألصَيْد وَأَسْر حُرد ومن ن فتك سك تيا مجَ َل ما قعل من 
نحم * [المائدة: 65و] اليه وَقِيسَ عَلَى المخرم 1 : الْحَلَال المذكُورٌ؛ بجَايِع حْرْمَة 
الإصْطِيّادِ» وَلَوْ تَسَبّبَ فِي تَلّف الصَّيْدِ ؛ كأَنْ أَرْسَلَ كَبَا لهاك 32000017 
يح 2 تت يو وري يي 

قوله: (ولو سكب فى تلف. اليذه ::) أفاة .يه أن الإثلاق ليس يشرط بل 
السب فيه» والتّلف في يده بلا تسيّبٍ مضمّنٌ » فلفظ «المنهاج» معترضرٌ بذلك . 
سس لاج أي لاطي 79# لسبيببيبب ا ببح 
العنز باللبن وبلا لبن » وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به» ولو كسر بيضة عن فرخ حي 
فمات.. وجب مثله» وإن طار وسلم.. فلا شيء عليه» وإن نقّر صيدا عن بيضه أو 
أحضنه دجاجةً وفسد البيض.. ضمنه» وإن تفرخ فهو من ضمانه حتئ يمتنع بطيرانه 
ممن يعدو عليه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (كأن أرسل كلبا فأتلفه) أي: أرسله محرم أو حلال في الحرم» ومثله: ما 
لو حل رباطه أو استرسل بنفسه بتقصيره في الربط » ومحله في الجميع: إذا كان الصيد 
حاضرا أو غائبا ثم حضرء وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال الكلب لقتل الآدمي ؛ 
بأن الكلب معلم بالاصطياد» فاصطياده بما ذكر ؛ كاصطياده بنفسه وليس معلما لقتل 
الآدمي » فلم يكن القتل منسوبا إلى المرسل» بل إلئ اختيار الكلب؛» ولهذا لو أرسل 
كلبا غير معلم على صيد فقتله.. لم يضمنه؛ كما جزم به الماوردي والجرجاني 
والقاضي أبو الطيب والقاضي حسين» وعزاه كل إلئ نصه في «الإملاء» وحكاه في 
«المجموع» عن الماوردي فقط» ثم قال: وفيه نظر» وينبغي أن يضمنه ؛ لأنه سببه. 
انتهئ » وظاهر كما في شرح الروض»: أن محل كلام هؤلاء إذا لم يكن الكلب ضارياء 
وقضية الفرق السابق: أنه لو كان الكلب معلما لقتل الآدمي فأرسله عليه فقتله.. ضمنه ؛ 
كالعادي » وهو ظاهرء وخرج بقوله: (فأتلفه) ما لو لم يتلفه.. فلا ضمان عليه » لكنه 
يأثم ؛ كما لو رماه بسهم فأخطأه» صرح به في «الروضة» إلا التنظير ففي «المجموع». 


- )8 20//5( كما في التحفة: (110/4) والمغني: (074/1) خلاقًا لما في النهاية:‎ )١( 
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تنبسيه: 

ويكره حمل الكلب والصقر والباز ونحو ذلك مما يصاد به؛ لأنه يراد للإرسال 
الممنوع منه فإن حمله فانفلت منه بنفسه.. فقيل: فلا ضمان وإن فرط؛ لأن له 
اختيارا ؛ كما نقله في «المجموع» عن الماوردي وأقره» وفارق انحلال رباط الكلب 
بتقصيره ؛ كما مر ؛ بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذئ» فإذا انحل بتقصيره. . فوت 
الغرض » بخلاف حمله. 

قوله: (أو نصب الحلال شبكة في الحرم ؛ أو نصبها المحرم حيث كان فتعقل بها 
صيد...) أي: سواء أكان نصبها في ملكه أو في غيره؛ لأن نصبها يقصد به الاصطياد 
نوو كال حل بالند ويةافارق حت الأنى #وشواء كان التخلق فى جياته أن بعد موعد أو 
قبل التحلل في الثانية أم بعده ؛ لتعديه حال نصبها ؛ كما أفتى به البغوي . قال الأذرعي: 
ويؤخذ من تعليله: أنه لو نصبها لإصلاح ماء وهي منها(© أو للخوف عليها من مطر 
ونحوه. . لم يضمن ؛ لعدم تعديه ؛ كما لو نصبها وهو حلال في الحل» وكلام الرافعي 
دال عليه. 

فروع: لو حفر الحلال في الحرم بئرا أو حفرها المحرم حيث كان فأهلكت 
صيدا.. ضمن إن حفرها عدواناء وإلا؛ كأن حفرها بملكه أو بموات.. فكذلك إن 
حفرها في الحرم؛ لا إن حفرها في الحل» ولو كان الحافر محرما.. فلا يضمن» 
والفرق: أن حرمة الحرم لا تختلف فصار كما لو نصب شبكة في الحرم في ملكه؛ 
بخلاف حرمة المحرم. 

ولو نقّر منه صيدا فهلك بسبب ذلك ؛ كأن هلك بتعفر”"2 أو سبع ؛ أو بحلال في 
)١(‏ في نسخة (ب): لإصلاح أو ما بقي منها. وفي نسخة (د): لإصلاح ما بقي منها. والمثبت من 

«أسنئ المطالب». 


00( في نسخة (د): بعثرة ٠‏ 


وي ري و شش2ششلل" ه ه21 


مَك صَمِئهُ؛ كَمَا لو لَه وَلَْتَِفٌ فِي يَدِ المخرم صَيْدّ.. ضَمِئَهُ كَالَْاصِبٍ ؛ 
ِحُرْمَةٍ إِمسَاكِ» وَكَذَا لوْتَلِفَ فِي يد الْحَلَالٍ في الْحَرَم صَيْدٌ مِنَ الحرّم. . يَضْمَئة ؛ 
سس ل اي الس لي 22724ب 
الحل» أو بانصدامه بشجرة أو جبل.. ضمنه وما تولد منه؛ كأن تلف به في نفاره© 
صيد آخر» فإن تلف بآفة سماوية أو بغيرهاء لكن بعد سكونه على عادته. . لم يضمنه ؛ 
لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه. 

ولو أمسكه محرم أو حلال في الحرم. . فلا ضمان عل المنفّر » بل على المتلف ؛ 
تقديما للمباشرة ٠‏ 

ولو أمسكه محرم فقتله محرم آخر.. ضمن القاتل الكل ؛ لأنه مباشر ولا أثر 
للإمساك مع المباشرة » كذا صححه في «الروضة» ك «أصلها» وجرئ عليه ابن المقري 
في (روضه)» لكنهما نقَلا بعده عن صاحب «العدة» أنه صحح أن الممسك يضمنه باليد 
والقاتل بالإتلاف وأن قرار الضمان عليه» وصححه في «الروضة» بعده بنحو ورقة ؛ 
كنظائره في الغصب والجناية » ويمكن حمل الأول عليه بجعل كلام صاحب «العدة» 
بيانا للمصحح قبله وإن كان ظاهر كلامهما أنه وجه آخرء نبه عليه في شرح الروض». 

ولو دل شخص آخر علئ صيد فقتله.. لم يضمن إن لم يكن في يده» فإن كان 
فيها والقاتل حلال.. ضمن المحرم ؛ كالمودع إذا دل سارقا علئ الوديعة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ولو تلف في يد المحرم صيد...) مثله: ما لو تلف بما في يده ؛ كأن زلق 
ببول مركوبه أو رفسه فتلف أو تلف بعضه ؛ كما لو تلف به آدمي أو بهيمة. 

فلو كان مع الراكب سائق وقائد.. فهل يشتركون في الضمان أو يختص بالراكب؟ 
وجهان في «المجموع» وقياس ما صححوه من أن اليد له دون الآخرين اختصاص 
الضمان به ؛ وكلام الشيخين في الضمان بإتلاف البهيمة يدل عليه؛ ولا يضمن بانفلات 
بعيره وإن فرط في ربطه ؛ أخذا مما مر في انفلات الكلب ونحوه. 


)00( في نسخة (د): في مفازة . 
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َِا هر : لاف عا لز أذكَل تمه إلى الْخرّم سيدا مهلوا ل - قله إنشاكة فيد وكنقة 
الصف ير غيق 23 29 عبد يول دولل اح مل فى يلع ضئة بان 1 
مو 4 
ملكهُ عَنْهُ وَكِمَهُ إرْسَالَهُ وَإِنْ تَحَلّلَء وَلَا يَنْلِكُ مُخْرمٌ صَيْدَهُ ويَلرَمْهُ إرْسَالهُ 
بحي حاشية يكزي ج77 يي 

قوله: (بخلاف ما لو أدخل. ٠٠‏ أفاد به أن كل إتلافف غيّر ملزم ؛ إذ إتلافه صيدٌ 
الحلّ في الحَرّم جائرٌ؛ أي: إن لم يكن مبعرما إذ المسجرم يزول ملكه في. الضيد 
بالأسرام إن كان بيده > قن كا في محل آختر . ٠‏ فلا يزول ملكه. 
لس ف حاشية الستباطي 27-5 0 

قوله: (زال ملكه عنه) أي: فيصير مباحا حتئ لو أخذه شخص ولو قبل إرساله 
وليس محرما.. ملكه. وقوله: (ولزمه إرساله وإن تحلل) أي: لتعديه بعدم إرساله قبل» 
ولا يرتفع اللزوم بالتعدي”"» بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتئ تخللت.. لا 
يلزمه إراقتهاء وفرق: بأن الخمرة انقلبت من حال إلئ حال٠‏ 

فإن قلت: فهلًا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدًا مسلما حيث لا يؤمر 
بإزالة ملكه عنه ؛ لزوال المانع ؟ 

قلت: إن باب الإحرام أضيق من ذاك ؛ بدليل: أنه يمتنع على المحرم استعارة 
الصيد واستيداعه واستئجاره» بخلاف الكافر في العبد المسلم. 

وعلم مما تقرر: أنه بالإحرام يدخل في ضمانه حتئ يرسله حتى لو مات قبله.. 
ضمنه ولو لم يتمكن منه إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام ؛ كنظيره في إلزام الصلاة 
فَرَان: 

الأول: لو أحرم أحد مالكيه بعد إرساله.. فيلزمه رفع يده عنه» ذكره في 
«المجموع». 


. في نسخة (ب): بعدم إرساله ولأن يرتفع اللزوم‎ )١( 
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وء رمو 


َم أَحَذَهُمِنّ الصَّيْدِ يشِرَاو(0©. لاي ِعََمٍ صِحَةِ شاه وََئْة َه إلى ماكو » 
يقاس بالمخرم في المشكئن: : الْحَلَالُ في الْحَرَمٍ نملا مزق في الضَمَانٍ بالإنلاف 
وَغَثْرِهِ بين نَّ الْعَامِدِ د وَالْخَاظِىِ وَالئّاسِي للِْحْرَامٍ وَفِي «المهذب» وَغَيْره: : وَالْجَاهِلُ 
بلفّخْرِيمٍ ؛ كما في الصَمَانَاتٍ الْوَاجبَة دوين » وَلَا مَفْهُومَ ل (مُمَعَمّدَ ذَا) في الآيه . 
لع ف حاشية اللشاش لل ل ل ل ل ب 

الثاني: قال الزركشي: لو كان في ملك الصبي صيد.. فهل يلزم الولي إرساله 
ويغرم قيمته ؛ كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر؟ فيه احتمالان(2. انتهئ » والظاهر: 
اللزوم وغرم القيمة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وما أخذه من الصيد بشراء) مثله غيره مما يحصل به الملك. 

نعم ؛ يملكه بالإرث والرد بالعيب» ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله» وهو واجب 
عليه » لكن لو باعه.. صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتئ لو مات في يد المشتري.. 
لزم البائع الجزاء ولا يملكه بالرجوع فيه بإفلاس المشتري بثمنه ؛ لامتناع الرجوع فيه 
حينئذ» لكن يبقئ حق الرجوع للبائع حتئ يتحلل» فإذا تحلل.. رجع فيه» نقله 
الزركشي عن الماوردي وأقره» فيكون تعذر الرجوع في الحال عذرًا في التأخير » وعليه: 
لووّجَدَ المحرمٌ بغمن الصيد الذي باعه قبل عيبًا. . كان له الرد بعد تحلله . 

قوله: (ويلزمه رده إلى مالكه) فإن أرسله.. ضمن قيمته للمالك » لكن يسقط عنه 
الجزاء » وإن رده له. . سقطت عنه القيمة» لكن لا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسل » وإنما 
لم يضمن قيمة المأخوذ بالاتهاب لمالكه بإرساله ؛ لأن فاسدٌ كل عقدٍ كصحيحه فى 
الضمان وعدمه» والهبة غير مضمونة . 

قوله: (ويقاس بالمحرم في المسألتين: الحلال في الحرم) أي: لكن صورته في 
المسألة الثانية منهما: أن يكون مصطادا من الحرم أو اصطاده محرم » فلو اصطاده حلال 
في الحل.. فيجوز للحلال شراءه في الحرم ؛ كما يؤخذ مما تقدم. 
)0( في الأصل” بشرّعة: 
(؟) في نسخة (ب): فيه احتمال٠‏ 
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نَعَمْ ؛ ؛ لَو صَالَ صَيْد عَلَى مُحْرمٍ أَوْ عَلَى حَلَالٍ في الْحرَمٍ قله دَفا. ٠‏ قَلَا 
صَمَانَ ولو حلص المخرمٌ صَيدا من كم سع أو ِرّة أذ توما وَََدَه دا أذ 
يتَعَهَدَهُ قَمَاتَ في يده لم تضعنة في الْأَظَِ ولوْ أَخْرَم كم جنَّ ككل صَْدا. ل 
يَجِبْ صَمَائْهُ في الْأَظهَر» وَيُقَاسُ به في المسْأكينِ: الْحَكَالُ في الْحرّمء وَلَو أكْرة 
قشر أن قد ى الع على كل صر فل كلا جزاء ذلك ف ولو والأيية 
عَلَيْهِ الْجَرَاءُوَيَرْجِمُ به عَلَى الْأمر : 
لسو حاشاية بكري 4 ييح 

قوله: (نعم لو صال...) أفاد به أتها صور للإتلاف لا ضمان فيهاء فترد على 
«المنهاج» . 
اس وه حاشية الست اطي 5ه سي 

قوله: (نعم ؛ لو صال صيد. ..) خرج بذلك: لو صال راكبه عليه فقتله دفعا لراكبه 
عنه. . ضمنه وإن كان لا يمكن(2 دفعه إلا بقتله ؛ لأن الأذئ ليس منه ؛ كما في إيجاب 
الفدية بحلق شعر رأسه ؛ لإيذاء القمل» لكن يرجع بما غرمه علئ الراكب ٠‏ 

فَرع: لو عم الجراد المسالك ولم يجد بدا من وطئه فوطئه؛ أو باض صيد في 
فراشه ولم يمكنه دفعه إلا بالتعرض لبيضه فنحاه ففسد.. لم يضمنهما ؛ لأنهما ألجآه 
لذلك ؛ كالصائل ٠‏ 

قوله: (وأخذه ليداويه. ..) تبع في التعبير بالواو «الروضة» ك «أصلها» وعبر في 
الأنوا رن (أو )نوهو ولي . 

قوله: (ولو أحرم ثم جن...) مثله: ما لو أحرم الولي عن المجنون أو الصبي 
غير المميز فقتل صيدا. . فلا يضمنه هو ولا الولي ؛ أخذا من ظاهر ما مر في إزالة الشعر 
وإن كان القياس خلافه ؛ كما مر . 

قوله: (والأصح: عليه الجزاء) أي: كما لو أكله مضطرا. 


)١(‏ في نسخة (ب): لا يمكنه. 


5 باب محرمات الإحرام ©* عع 


دم الصَّيْدٌ صَرْيَانِ: أَحَدَهُمَا: ما لهُ مِئْلٌ مِنّ الم في الصُورَةٍ وَالْخلقَةَ عَلَى 
٠ 6‏ قَيَضْمَنُ به وَمِنْهُ :ما فيهِتَقلْ عَنِ اسلف . مي ؛ قل الى : (يحَكْ يده 
دوا عَدلٍ متكي » [المائدة: ه1] ؛ (قَفِي التَعَامَةٍ مَِ) الذَّكَرِ أو الأتتى (يدَنَةُ) أئ: رحد من 
الإيل» (وَفِي بَمَر الْوَحْسٍ) أي: الَْاحِدٍ مِنْهُ (وَحِمَارو: َقرَهٌ) أَيْ وَاحِدٌ ِنَ لبف 
() فِي (الْعَرَالِ: عَنْرٌ) وَهِيَ: : الأنتى ون المغز الي تمت لَهَا سه وَالَْرَالُ: وَلَد 
ال إلى أذ يطلع تركف فم يُسئى الذكر طنياءوالأتى »وما ميلقال 
هنا ؛ لِمُتَاسِبَ كبر الْعَنِء وَيَحِبُ فيه بِمَعْتَاهُ الْأضْلِويٌ مَا يَحِبُ فِي الصّكَارِ قَالَهُ 
كلث###جج#ججججججججججبطاءإاءدءعخكخكخككخااتاااكك تت 

قوله: (أي: واحد من البقر) أفاد أن الأنثى ليست بشرط . 

قوله: : (وهما المراد بالغزال هنا) أفاد أن الغزال ولد اَي إلى أن يطل قرا وآله 
ليس فيه عنرٌ بل في الذكر جديٌ وفي الأنثى عناقٌ ‏ وإنما يجب العنز في الب والظبية» 
وأن المصئّف أراد ذلك ليناسب العنرٌ ؛ أنه كبيا فيجب في الكبير» وهو اعتناء حسن . 
لعل ل يج حاشية السنباطي  ---5‏ يي 


تَيه: 

إذا ذبح المحرم صيدا أو الحلال صيدا لمحرم.. صار ميتة فيحرم عليه وعلئ 
غيره وإن تحلل ؛ لأنه ممنوع من الذبح لمعنئ فيه ؛ كالمجوسي . وعليه الجزاء لله تعالى 
والقيمة لمالكه إن كان مملوكاء وإن كسر المحرم أو الحلال في الحرم بيضا لصيد أو 
قتل جرادا.. لم يحرم علئ غيره في الأصح ؛ لأن إباحته لا تتوقف علئ فعله ؛ بدليل 
0 ابتلاعه بدونه» أما هو.. فيحرم عليه ذلك تغليظا عليه. 

قوله: (وهما المراد بالغزال هنا...) قضيته: أن الواجب في الظبى عنز» وليس 
كذلك » فيكفي تيس ٠‏ 

قوله: (ما يجب في الصغار) وهو معز صغير» ففي الذكر جدي , وفي الأنثى عناق . 


. قوله: (حل) زيادة من «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«نهاية المحتاج»‎ )١( 


:4:1 لدبا اب بيبببببب جب يبي ييا الجخ 46 


الْإمَام (3) في (الأزتب: عَنَقُ) وَِيَ: الأثتى من المْز من ين وله مَا لمتكيل 
سََهَّء () في (اليَْبُوع) وَهُوَ مغْرُوقٌ: (جَفْرَةٌ) وَهِيَ: الأتتى ع وين المئز إذا بلقت 
أَرْبعَةَ أَْهُرٍ» وَالمرَادُمنَ الْعََاقِ0©: ما قَوْقّ الْجَفرَةِ؛ إن د 
دَفِي الصّبع : : كَبْشْيٌ » رَوَئ الَْنَِقَيُ عَنْ ع 


عْمَرَ وَعَلِي وَابْنِ عباس ومُحَاوِيَة: َنَّهُمْ قَصَرْ 
20 


“وات كس وأبي غينة وغيطة و اللكثر: 0 


22 6 


في التَعَامَةٍ ب ِبَدَنَةٍ 
جار لخن وبق يا" عن ان تاس أله ققى في الا باق وَل 
ي (الضَبع: كَبعن)!*'؛ وَعَنِ ان مَسْعُود: أنَّهُ قهى في الْيزبُوع بجفر أو جَفْرَ و01 
وَعَنْ عُمَرَ وَائْنِ عَؤْفٍ: وك له نْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 
وَسَعْدِ:ْ أنَّهُمَا حَكَمَا في الظَنِي بكئِس 7» وَرَوَئ السَّافِعِوُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي 


لزي » عَنْ جَاير: ل 
اس ا للللملل سس 9ع خاشية الليكري 423 سبي 

قوله: (والمراد من العناق: ما فوق الجفرة) أفاد بذلك؛ لثلّا يتوهم الاكتفاء 
بالجفرة؛ لأئها قد تسمّئى عتاقًا. 


قوله: (وفي الضبع كبش) ذكره؛ لإفادة تتميم يم المنصوصات ٠.‏ 
207000 7ل سس ست 
قوله: (أو جفرة7" ...) فيه إشارة إلئ أن التاء"2 للوحدة» لا للتأنيث. 


)00( في نسخة (ش): والمراد بالعناق. 

(1) السنن الكبرئ » باب: فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش» رقم [/4481] . 

(*) السنن الكبرئ » باب: فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش» رقم [440] . 

(:) السنن الكبرئ» باب: فدية الأرنب» رقم [491/4] » وباب: فدية الضبع » رقم [4910/1] . 

(5) السئن الكبرئ» باب: فدية اليربوع » رقم [//491] . 

(1) السئن الكبرئ ؛ باب: جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين » رقم ٠ ]4481١[‏ 
(0) السنن الكبرئ » باب: جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين» رقم [448017] . 
000 في نسخة (ب): أو واحد. وفي نسخة (د): وأخذة. ولعله ما أثبتناه. 

(9) في نسخة (ب): الياء. 


باب محرمات الإحرام #* هع 


بِعَنَاق » وَفِي اليَرْبُوع بِجَفْرَةِ» وَهَذَا إسْتَادُهُ صَحِيحٌ مَلِيث20. 


(وَمَا ا تَقلَ فيه) عَنِ اسلف . (يَحْكُمْ بمثله) مِنّ النَّعَم (عَذْلَانِ) فَقيهَانِ 
م نس ع حاشية اليكري 43 ييح 

قوله: (فقيهان فطنان) وصفان لا بد منهماء فحذف «المنهاج» لهما معترض . 

قوله: (ثمَّ الكبير من الصّيد يُفدَى بالكبير...) بيان لشروطه في الفدية أخلّ بها 
المتن ولا بد منها. 
مش ل 8 حاشية الستباطي #8 اا ل سس 

قوله: (عدلان) ولو”"' الذين”” قتلا الصيد خطأ أو جهلا بالتحريم ؛ لأن ذلك لا 
يقدح في عدالتهما والحالة هذه بخلافه مع العدوان والعلم بالتحريم فيقدح فيهما؛ 
لفسقهما بذلك » واستشكل ؛ بأن الظاهر أن ذلك ليس بكبيرة فكيف تسقط العدالة 
بارتكابه مرة ؟ وأجيب بمنع ذلك: وإنما الظاهر أنه كبيرة ؛ لأنه إتلاف حيوان محترم بلا 
ضرورة ولا فائدة. 

قوله: (فقيهان فطنان) أي: وجوبا فيهماء وعلل الماوردي وجوب اعتبار الفقه ؛ 
بأن ذلك حكم فلا يجوز إلا بقول من يجوز حكمه» ومنه يؤخذ: أنه لا يكتفى بالخنثى 
والمرأة والعبد» وهذا ؛ أعني: وجوب اعتبار الفقه محمولٌ علئ الفقه الخاص بما يحكم 
به هناء وما في «المجموع» عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه يستحب محمولٌ على 
زيادته . 

قوله: (ثم الكبير من الصيد يفدئ بالكبير من مثله...) كذلك الحامل منه تفدئ 
بالحامل من مثله من النعم » لكن لا يذبح ؛ لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين 
من زيادة قيمتها بالحمل » بل تقوم بمكة محل ذبحها لو ذبحت » ويتصدق بقيمتها طعاما 
)00( الأم للشافعي (7717/7)» باب: الصيد للمحرم . 


(0) في نسخة (ب): أو لولي. 
(؟) في نسخة (د): للذين. 


14 © كتاب الحج * 


لباه جاشية الستباطي > ل 0 
أو يصوم عن كل مد يومًا؛ كما في «المجموع» ولو ضرب حاملا في بطنها فألقت جنينا 
ميتا وماتت بذلك.. فكقتل الحامل» وإن لم تمت بذلك.. ضمن ما بين قيمتها حاملا 
وجائلا ولا يضمن الجدين : بخلاف جين الأمة:» يمن بشن ”قيمة,الأم ‏ لأن الحمل 
يزيد في قيمة البهائم وينقص في قيمة الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت فيهن » أو ألقته 
حيا وماتا. ضهن كلا مها باتتزادىء أ وماك ححينها دونه . ضمنه وضمن نقصها المذكور. 


52 


بيه 

كما يضمن الصيد المثلي(" بمثله يضمن جزؤه بجزء ذلك المثل» فلو جرح ظبيا 
أو اندمل جرح(" بلا إزمان فنقص عشر قيمته. . فعليه عشر شاة تحقيقا للمماثلة » قال 
الجمهور: وإنما ذكر الشافعى القيمة عشر الشاة؛ أي: لأنه قد لا يجد شريكًا في ذبح 
شاف ويصدر علية [خرات قط من السيوان فأرشده إلى ما هو أسهلٌ فإن جزاء الصيد 
مخير » ففي المثال يخرج عشر شاة؛ أو يخرج بقيمته طعاماء أو يصوم عن كل مد يوما» 
فإن لم ينقص من قيمته شيء.. فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة للآدمي» قال 
الزركشي: وقضية التشبيه: وجوب الأرش» ولهذا حكئ في «البحر)( عن القفال أنه 
يجب شيء بقدر ما يجتهد فيه القاضي ؛ أي: مراعيا في اجتهاده مقدار الموضع الذي 
أصابه؟» » فإن كان غير مثلي.. لزمه الأرش » ثم يتخير بين الطعام والصوم ؛ كما علم 
مما مر. ولو أزمن صيدا. . لزمه جزاؤه كاملا ؛ كما لو أزمن عبدا.. فإنه يلزمه كل قيمته ؛ 
لأن الإزمان كالإتلاف » فلو قتله محرم آخر مطلقا أو هو بعد الاندمال.. فعلئ القاتل 
جزاؤه زمنا؛ كما لو قطع يدي عبد فقتله آخر أو هو بعد الاندمال.. يلزمه 
)١(‏ في نسخة (د): المكي. 
)١(‏ في نسخة (ب): جرحاه. 
() في «أسنئ المطالب»: ولهذا حكئ في التجريد. 
):( في نسخة (ب): أي: مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع . 


ب باب محرمات الإحرام * 
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1 
وَبُجْزِئ فِدَاءُ الذكَرٍ بالأنتّى وَعَكْسّهُ ؛ وَالمريضُ بالمريض. وَالمعِيبُ بالمعيب ؛ إذَا 
ند جنْسٌ الْعَيْبٍ كَالْعَوَرِء وَإِنْ كَانَ عَوَرُ أَحَدِهِمًا في اليَمِينِ وَالْآحَرُ في الْيَسَار 
نِ اخَْلف كَالْعَوَرٍ وَالْجَرَبِ. + لداع وَلَو كل المريض بالصَّحِيحٍ أو المويت 
السَلِيم . ٠‏ فَهُوَ َْصَلُ » قَالَ في «شَرْ ع المقب» : ويُفْدَى السّمِينُ بِسَمِينِ وَالْهَزِيلُ 
بهَزِيل » ٠‏ (وَفِبمَا لا مثْلّ لَه) كَالْجرَادٍ وَالْمَصَافيرٍ.. (الِْيمَُ) قَاسَاء وَيُستَختَى منه: 
الْحَمَائ0' ؛ قَفِي الْحَمَامَةَ صَاةٌ» رَوَاهُ السَافِعيء وَالْبِيْهَقِوكُ عَنْ عُمَرَ وَعْدْمَانَ وَائْنِ عنس ؛ 
زا البهَقيُ: وَاْنُ حُمَرٌة "2 وَهْوَ مَحْمُولٌ عَلَى أ مُستَدَهُمْ فيه كؤقِيفٌ بَلَمَهُعْ» وَتُعتيرُ 
الْقِيمَةُ يمَحَلٌ الإثلاف» وَيُقَاسٌ به: مَل الدّلفِ » وَسَيَنِي ما يُفْعَلٌ بالْقِيمَةِ وَالنَخيدُ 
هُ وَيْنَ الصّوْم » وَالتَخِيرٌ ذ ا 
(وَيَحْوُمُ قَطعُ بات الحرّم الي لا ب يُسْكَنْبِتُ) بِالْبتاء للْممْعُول ؛ أئ: ييه 
ا 1 لش تت 11 
قوله: (ويستثنئ منه الحمام ففي الحمامة شاةٌ) ذكره ؛ لملا يؤخذ من عموم منطوق 
المت وجوبٌ القيمة فيه » فهو اعتراض بذلك ٠‏ 
قوله: (وتعتبر القيمة...) بيان للقيمة المبهمّة في المتن. 
قوله: (بالبناء للمفعول) أي: فهو بفتح النون(" قبل النَّاء آخرّه. 
عل ل هه حاشية الستباطي 5ه بي 
قيمته سليما للقطع وقيمته مقطوعا للقتل » أما لو قتله هو قبل الاندمال.. فلا يلزمه إلا 
جزاء واحد ؛ كما في الآدمي ٠‏ انتهئ . 
)١(‏ وفي نسخة (ق) زيادة: والمراد به: كل ما عب الماء أي: شربه جرعا وأما غير الحمام ولو مما هو 
كبير جثة منه » كالكركي ففيه القيمة في الأظهر. 
40 الأم للشافعي »)7١54/5(‏ باب: فديو حمام الحرم. السئن الكبرئ؛ باب: ما جاء في جزاء الحمام 
وما في معنا رقم :]1١1١7410094201٠٠١91/[‏ 
(0) وفي (ب) (د) (ه): بفتح الباء» وفي (أ) و(ج): بفتح الياء. 


كنت 


كتاب الحج © 


النَّاسُ ؛ وَهُوَ مَا يَيْيتُ بتفْسِه شَجَرًا كان أو عي سكن وهو الحَقيئن الرَطت): 
وَسَيأِي: أَنَ متت ين الشّجَرِ كبرو وَلِلهُما: ما في حَدِيثِ الشّْحَنٍ الاب 
كد كر اللرء آي يه لا يُعْضَد شَجَره) أَيْ: : لا يُفْطَمْ (ق وَلَا يُخْتَلَى خَلاه) 20 
هو بالْقَضْرِ: الْحَشْيشْنُ البَطْبُ ؛ أَيْ : لا تع ملع وََا قل وَقِيَاسُ0" بَاني الْحَرَمٍ 
علَى مكَة كلم الّجَر كمَطوِو» (َالأطهَ: تعلق الصَّمَانِ به) أي : بباتِ الْحَرَم 
نَ اْحَشِيشٍ الطب إِذا مَأ ع ( بطع أَفجارِه) َدْ لَِْا قاس على صَدده 

ذا نلف جاع المنع بن اناف ؛ ِحرْمَةٍ ة الْحرَمٍ وَالنّاني: لا يَعلَنُ به الصَمَانُ ؛ 
ا تتتتتري ا 7777 7 تت 

قوله: (وسيأتي أن المستنبت...) أي: يأتي في زيادة المصتف . 

قوله: (وقلع الشّجر كقطعه) أفاد به أن تخصيص ذكر القطع بِالنَّحريمٍ ليس في 
محله» بل القلع مثله. 

قوله: (أي: بنبات الحرم) حوّل العبارة عن قطع نبات الحرم؛ لكلا يرد القلع» 
وهو اعتناءٌ حسن 

قوله: (أو قلعها) اعتراضٌ كما سبق . 
الس اخاشاة الشتباططي أه-_-_------ مس 

قوله: (شجرا كان أو غير شجر) إنما لم يحمل النبات في كلام المصنف على 
الثاني ؛ ليوافق ترجيح الضمير في قوله: (والأظهر: تعلق الضمان به) لإلحاق المصنف 
فيما بعدٌ المستنبت من الشجر بغيره المقتضي لتعميم” الكلام الأول ؛ كما أشار إلى 
ذلك الشارح بقوله: (وسيأتي...). 

قوله: (وبقطع أشجاره) أي: شجرة منها ؛ كلها أو بعضها. 


(1) صحيح البخاري» باب: إثم الغادر للبر والفاجرء رقم [7144]. صحيح مسلم ؛ باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم [1788] . 

(6): نن تستةاوش) : زيقاسق. 

(0) في نسخة (ب) لتفهيم. 


8 باب محرمات الإحرام 4 
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أن الإحْرَامَ لا يُوحِبٌُ صَمَانَ النَّجَرِ وَالئبَاتٍ َكَذَلِكَ الْحَرَمْ. 


وَعَلَى الْأَوَلِ: (َفِي الشَّجَرَةِ الكبيرة: بر وَالصّغِيرَة: عَة) َوه الاي عَنٍ 
بن الو" وعدم الاي ان اس » كَل :ويد هذا لُك اَن تؤقيفي , 
َل الإمَامٌ: َالدَئَةٌ في مَعتى البق وَتُمِط الشكدة المشهوتة بالذاوه بأ تتم 
رين سيم ال قن اَن ال بها إن صَفْرْ جدًا. ٠‏ فَالْوَاجِبُ: 
الْقِيمَة» وَجَرَّمَ ويم هَدَا الي قَالَهُ الإمَامُ ف «أَضْلٍ الرََوْضَة)ء وَعَبَرَ فِيهًا 
كَدأَضْلهًا» بأ عاثرة اكير يضْمَنْ00 يسَاة © ٠‏ تبط الإمام ب ِالتّسْبَة إلى 1 
ا 22727 
قوله: (فإن صغرت جدا.. فالواجب: القيمة) ذكره؛ لوروده علئ المصنف ؛ 
لأنّها شجرةٌ ليس فيها شيءٌ مما ذكره. 
قوله: (فضبط الإمام...) أفاد به أن ضبط الإمام إِنّما هو بالتّسبة إلى أقلَّ ما 
ججح 7و7+7بو 2ر2 ج7777 وو وير ام ل 2711 
نعم ؛ لو قطع غصنا لطيفا. . لم يضمنه إن أخلف مثله في سنته » فإن لم يخلف أو 
أخلف لا مثله أو مثله لا في سنة.. وجب ضمانه» وسبيله سبيل ضمان جرح الصيد» 
وقيد الزركشى وجوب الضمان فيما إذا أخلف مثله لا فى سنته بما إذا كان الغصن لا 
يغلت عاط دوإلات. قلا عنياقه واستعود لارينا بأني في الستيتن . 


قوله: (ففي الشجرة الكبيرة: بقرة» والصغيرة: شاة) لم يتعرض الشيخان لسن 
البقرة» وفي «الاستقصاء»: لا يشترط إجزاؤها في الأضحية» بل يكفي فيها التبيع » 
وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية؛ قال الإسنوي: وكأن الفرق أن الشاة لم 
يوجبها الشرع إلا في هذا السن» بخلاف البقرة ؛ بدليل التبيع في الثلاثين منها. 
(1) الأم للشافعي (779/7)»: باب: قطع شجر الحرم. 
)0( في النسخ : تضمن + والمغبت من الأصل: 
(؟) كما في التحفة: (49/5؟١)»‏ خلافا لما في النهاية: (/5 7”0) والمغني: (0717/1) ؛ حيث قالا فيما 
جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى الكبيرة بأنه ينبغي أن تجب شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة. 


16 


© كتبالحع © 


تا شد ييا زبدل غلن: ما عَقَبُْ بهد ؛ أمَا قا غَيْدْ السّجر وهو الْحَشِيِيِن الرطت. 
يشمن باليعة إذ لم بُخيف» كإن أخلق. ٠‏ نلا ضَمَانَ قَطْعَاء وَالمضْمُونُ به مُنا 
(قَلْتُ) كما قَالَّ الرَّافِعِيُ في «الشّرْح): (وَالمسَْيْبَتُ) مِنّ لخر (كَمَبْرِو) 
فِي الْحُرْمَةِوَالضَمَانِ (عَلَى المذْهَّبٍ) و م اَل لَه وَتَطََ به بيعفْهُم ؛ ١‏ لشُمُولٍ 
الْحَدِيثِ لَه وَالنَاني: المئْعُ ؛ تَمْبِيهًا آ هُ بارع ؛ أي: : كالْحئطَة وَالشَّعِيرِء وَالذَّرَة 
وَالفُطييّة» وَالْبعُولٍ وَالْخَضْرَاوَاتِ ء فَإِنَهُيَجُورُ قَطْعْهُ وَلَا ضَمَانَّ فيه بالا خلافي ذَكَرَهُ 


في (شَرْح المهَدّب). 

(وَيَحِلٌ) مِنْ شَجَرِ الْحرّم (الْإدخِرُ)0" بالذَّالٍ المْجَمّة ؛ لِمَا في الْحَدِيثِ 
مس مي ؛ َم ويبُوتهم» قال ك: 
إل الْإمْخِرَ)20, وَمَعْنَى كَوْنِهِ لبيُوتهِم: أنه يَسَقفويها - بصم القّافِ - به قَوْقَ 
الْحَمَبٍء وَالقَيْنُ: الْحَدَادٌُ (وَكَذَا الشَّوُْ) أ أَئ: شَجَرُه ؛ (كَالْمَوْسَح وَعَئْرِه) يحل 
سس 99 جاشية الليكريي 4# سح 
تضمن به الشجرة ؛ أي: فأقل ما تضمن بشاةٍ » فإن صغرت جدًا. . فالواجب القيمةٌ » ومفهوم 
عبارة «الرّوضة» و«الشّرح» بأنّ ما دون الكبيرة فيه شاةٌ: أَنْ ذلك لا يختصٌ بما كان سُيِعًا 
لكبيرة وعواكةلك , فتخصيص الإمام بان للأقلّ » 0 إرادة للاختصاص به» ويشهد؛ 
لأنْ مراد الإمام بيانُ الأقلّ ذكره بعد ذلك (القيمة) بقوله :“فإن مغرت عدا 0 

قوله: (والمضمون به هنا على التّعديل. )٠٠‏ بيّن به صفة الغَّمان المطلق ذ في المتن ٠‏ 


)١(‏ يحل الإذخر ولو لنحو بيع كما في التحفة: (700/5) والمغني: »)014/١(‏ خلاًا لما في 
النهاية: (50/7") ؛ فقال بعدم جواز بيع شيء من شجر الحرم . 

(؟) صحيح البخاري» باب: إثم الغادر للبر والفاجرء رقم [144] . صحيح مسلم , باب: تحريم مكة 
وصيدهاء رقم [17858]. 


ه١‎ 


ب باب محرمات الإحرام 5* 
الا ا كر لون و نر ا 
الْحَدِيثِ » وَصحَّحَهُ ف اشَرْح 1 وَيُضْمَنُ ' (وَالْآصَح: 0 أخذٍ تَبَاتَه) مِنْ 
حَشِيشِ وَتَحْوهِ (لِعَلفِ الهايو يجكون للم (وَلِلدَّوَاء والله عْلَمُ)”2 لِلْحَاجَة 
إلى ذَلِكَ كَالْإِذُعِرٍ وَالثَّانِي: يقفا مَمَ لامر الْحَدِيثْ ) و تَسْرِيحح الهاي في 


قوله: (ويوو شري البهاكم :+ ساعاة برا 1 بعت بالأسء 
وذكرٌ الأخدٌ للبيع 29 ليُعلِم أنّ كلّ أخلٍ ليس بجائز » فاعلم . 
| سس 8ه حاشية الستيهاطيي #5-- ببح 

قوله: : (وصححه في «(شرح مسلم») قال فيه: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي: 
أنه يقصد الأذئ» بخلاف الشجرء قال في «المجموع»: وللقائل بالمذهب أن يقول: 
أنه مخصص بالقياس علئ قتل الفواسق الخمس » ورده السبكي: بأن الشوك لا يتناول 
غيره» فكيف يجيء التخصيص ؟ وأجيب: بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره» والقصد 
تخصيصه بالمؤذي . 

قوله: (لعلف البهائم...) قال ابن كج: ولا يؤخذ لذلك إلا قدر الحاجة وظاهر 
كلام المصنف: أن جواز أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتئ يجوز أخذه 
ليستعمله عند وجوده» قال في «المهمات): وهو المتجه» قال الزركشي: بل المتجه 
المنع ؛ لأن مااكان للضرؤزة أو اللحاحة كيد يرجودهاء كما في اقتناء الكلبء رض 
ظاهر » ويؤيده كلام ابن كج السابق . 


قوله: (في حشيشه) مثله: شجره ؛ كما نص عليه في (الأم». 
4 لا يشترط في حل أخذ نبات الحرم لعلف البهائم والدواء وجودها ووجود المرض عنده ؛ كما في 


النهاية: (07/7) » خلافا لما في التحفة: (01/4) والمغني: (حالاكه). 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): المبيع ٠‏ 


1:07 


© كتاب الحج © 


مِمَنْ يلف هو 0 أ وَرَفِ الجر 5 ل يكَبطء قَالَ في الوح 
المهَدّب) واوا مذ ككرو وكرح اضرا وتكور ولقاي امهاناء أن ايض ون 
الشجر , + جوز فك َطْعَهُ وَمَلْعه" . وَالْيَايِسٌ مِنّ الْحَشِيشٍ ٠‏ فطع لو ل 
قَالَ المي : 76 الضّمَانَُ؛ لأَنَهُ لز َمْ يَقلْهُ. . لَتبتَ تَانيّاء قَالَ في «شَرْح 
المهذّبٍ): و يحالف 0 الماوّزدي: داجن العفيدن وَمَاتّ . حار قله 
وَأَحْذه؛ كول البكوي فيمًا لَمْ يَعْتْ. 
آآ لل 0 حاشيية البكري © ييح 

قوله: (ويجوز أخذ ورق الشّجِرٍ. .) بيّن به جواز الأخذ المتوهم من «المنهاج» 
نفيُه في هذه الصّورة كالني بعدهاء وذكرُه (اليابسّ) بان لمحترز كلامه أوَّلَا في قوله: 
(أي: عات الو مح الططيان ازيل اذا طلم أو قلع) فأفهم أن كلام المصنّف فيه 
وإن كان ظاهرٌ عبارته توهم خلاقه» وأفاد أن في اليابس تفصيلا » وهو جواز قطعه 
وقلعه إن كان شجرًا ؛ وكذا إن كان حشيشًا ماتّ» فإن لم يمت.. قطع ولم يقلع » وكل 
ذلك يفهم منه باقي عبارة «المنهاج) من عدم الوفاء با لمقصود. 

قوله: (ومن الممتنع أخذه لبيعه ؛ كما أفصح به في «شرح المهذب)) قال فيه: 
لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه» ويؤخذ منه؛ كما قاله الزركشي وغيره: إنا 
حيث ججوزنا أذ السواك لآ يجوز بيعه. 

قوله: (ويجوز أخذ وَرّق الشجر...) قال المتولي: لأنه لا يوجب نقصًا ‏ وقوله: 
(لا بخبط) احتراز عن أخذه بخبط » فحرام. 

قوله: (ويجوز أخذ ثمره وعود السواك ونحوه...) قضيته: أنه لا يضمن الغصن 
اللطيف وإن لم يخلف ء قال الأذرعي: وهو الأقرب » ونقل ما يؤيده؛ لكنه مخالف لما مر. 

فروع: لو غرست شجرة حرمية في الحل أو جلية في الحرم. . لم تنتقل الحرمة 


)١(‏ في نسخة (ش) سقط: وقلعه. 


8 باب محرمات الإحرام ©* 


اح وي حاششية السثياطي #5 ببح 
عنها ولا إليهاء بخلاف صيد دَخَل الحرم ؛ إذ للشجر أصل ثابت.. فاعتبر منبته» بخلاف 
الصيد. ٠‏ فاعتبر مكانه » ويجب أن يرد الأولئ الحرم فيضمنها وإن نبتت ما لم يردها إليه ؛ 
لأنه عرضها للإيذاء بوضعها في الحل فأشبه ما لو أزال امتناع الصيد. ولو قطع غصنا في 
الحرم أصله في الحل.. لم يضمنه نظرا لأصله» لكن يضمن صيدا قتله فوقه؛ وحكمُ 
عكسه عكسٌ حكوه » قال العمراني: ولو غرس في الحل نواة شجرةٍ حرمية.. ثبت لها 
حكم الأصل ‏ ويحرم قطع شجرة أصلّها في الحلّ والحرم ؛ تغليبا للحرم» ولا ضمان 
بقطع الأغصان الحرمية المؤذية للناس في الطريق ؛ كما في قتل الفواسق الخمس . 
فوائد: يحرم نقل تراب الحرم وأشجاره إلئ الحل » فيجب رده إلئ الحرم» إلا 
ماء زمزم فلا يحرم نقله إلى الحل» بل ولا يكره؛ لاستخلافه » ولأنه بَكهِ استهداه وهو 
بالمدينة من سهيل”' بن عمرو عام الحديبية» رواه البيهقي2"7» ولأن عائشة كانت 
تنقله » رواه الترمذي وحسنه” ؛ والحاكم وصحح إسناده”؟2) زاد البيهقي: (أنها كانت 
تخبر أنه َك كان ينقله)* » ومن هنا قال في المجموع) باستحباب نقله تبركا» وحكاه 
عن نصوص الشافعي والأصحاب . أما نقل تراب الحل وأحجاره إلئ الحرم. ٠‏ فمكروه ؛ 
كما قاله في «الروضة» لكن قال في «المجموع»: اتفقوا على أنه خلاف الأول ؛ لثلا 
يحدث لها حرمة لم تكن » ولا يقال: مكروه ؛ لعدم ثبوت النهي فيه. ويحرم أخذ طيب 
الكعبة وأخذ سترها» ومن أخذ منهما شيئا.. لزمه رده» فمن أراد التبرك بها من طيب 
مسحه بطيب نفسه ثم يأخذه» قال في «الروضة»): قال ابن الصلاح: إن الأمر في سترة7©» 
الكعبة إلئ الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء”؛ لأن عمر رضي 
)١(‏ في نسخة (ب): سهل. 
)١(‏ السئن الكبرئ للبيهقي» باب: الرخصة في الخروج بماء زمزم رقم [/4441] . 
() سنن الترمذي » رقم [458] . 
(4:) المستدرك على الصحيحين للحاكم» رقم [10/87] . 
(5) السئن الكبرئ للبيهقي , باب: الرخصة في الخروج بماء زمزم » رقم [4944] ٠‏ 


(1) في نسخة (ب): ستر. 
(0) في نسخة (ب) و(د): إن الأمر في سترة الكعبة يصرفها في مصارف بيت المال بيعا وعطاء.- 


ومونعطعلسسلل هيب ييييس بجي كت الحج ©# 


(وَصَيْدُ المديئة عراه) ولي #المكورةة : صَيْدُ حَرَمٍ المديئة» وَفِي «الرَوْضَةِ) 


كَدأضْلِهًا»: وَشَجَرُه ويُوْحَذَ مِنْ «شَرْح المهذّبٍ): :وَحَلَاه وَوَن الشَيْكَانَ : أَنَهُ يكلف 
1 2525252525252992858411 م 

قوله: (وفي «المحرّر»: صيد حرم. ..) أفاد به أن عبارة ١المحرٌّر)‏ أحسن؛ لأنّها 
آ لل هه اش اباط 8ه ب ب بيس 
الله تعالى عنه كان يقسمها على الحاج » قال: وهو حسن متعين ؛ لثلا يتلف بالبلى » وبه 
قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة؛ وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو حائضا وجنباء ونبه 
في «المهمات» علئ أن ما قاله هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من 
صدير أنها يام ]ذا نيرق خيها جما صوق كنا في عماج المميحيه لقالا 
واعلم: أن للمسألة أحوالا: 

أحدها : أن يوقف علئ الكعبة » وحكمها ما مر» وحكاه غيره بأن الذي مر محله إذا 
كساها الإمام من بيت المال» أما إذا وقفت. ٠‏ فلا يتعقّل عالم جواز صرفها في مصالح 
غير الكعبة. 

ثانيها: أن يملكها مالكها للكعبة » فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها 
أو بيعها وصرف ثمنها في مصالحها. 

ثالثها: أن يوقف شيء علئ أن يؤخذ ريعه ويكسئ به الكعبة ؛ كما في عصرناء فإن 
الإمام قد وقف على ذلك بلادا» قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف 
شيئًا ؛ من بيع أو عطاء أو غيره.. فلا كلام» فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة.. فله بيعها 
وصرف ثمنها في كسوة أخرئ » وإن وقفها.. فيأتي فيها ما مر من الخلاف في البيع ٠‏ 

نعم ؛ بقي قسم آخر وهو الواقع اليوم في هذا الوقت: وهو أن الواقف لم يشترط 
شيئًا من ذلك وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة 
لما كانت تكسئ من بيت المال» فهل يجوز لهم أخذها الآن» أو تباع ويصرف ثمنها 
إلى كسوة أخرئ ؟ فيه نظرء والمتجه: الأول. انتهئ. 


- 0 والمثبت من «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية». 


ب باب محرمات الإحرام * هه 


َالَ: «إنَّ إِْرَاهِيمَ حَرّمَ مَك وَإِني حَرَّنْتُ المديئة مَا بَئْنَ لبَتئِهَا لا يُفْطَمْ 
تَجَدُهَا00" » رَادَ مُسْلِعٌ: ذَوَلَا يَضَادٌ صَيَدع 40 وَفي حَدِيبِ أبي دَاوُودَ بإِسَْادٍ 
جيم كنا التي شرح المهَدّب): : «لا يُخْتَلَى حَلَامَا ولا هر طًُ محري 
وَاللَابَتَانِ: الْحرَّتَانِ 7 تَْيَة ابد وَهِيَّ لْأَوْضْه المكسية حجازة سَوْدَاء0ا وما 
ا َحرُهَا ا بهم عَرْضَاء وما بَْنَ جا طلا ؛ وَهُمَا في 
بت 0 الام مرب أن كر اي 


جَبلا صَغِير]” بعال 11 
(وَلَا يُضْمَنُ) الصّيِدٌ وَالَّجَرُ وَالْحَكَا (في الجديد) لِأَنّهُلَبِسَ مَحَلا لِلتُشك» 


بخلّافٍ حَرَءٍ 5 وَالْقَدِيمٌ: يُضْمَنٌ» فَقيلَ: كَحَرٍَ 7 وَالْآصَح: تعن 

© حاشية البكري 40 انييس 
أفادت أنَّ الحكمَ لا يختضٌ بالبلد بل© جارٍ في كلّ حرمهاء وأفاد أيضًا وروة الَّجِرٍ 
علئ عبارتهماء وورود خلاه”» علئ ما في (المجموع». 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: بركة صاع النبي يَهُ ومده: رقم [7114]. صحيح مسلم» باب: فضل 
المدينة » ودعاء النبي كَكِْهْ فيها بالبركة » وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود 
حرمهاء رقم [1755]. 

(؟) صحيح مسلم باب: فضل المدينة» ودعاء النبي تل فيها بالبركة » وبيان تحريمها ء وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم [1751]. 

() سنن أبي داوود» باب: في تحريم المدينة» رقم .]7١70[‏ 

(4) في نسخة (ش): را 

(5) صحيح البخاري » باب: إثم من تبرأ من مواليه» رقم [11700]. صحيح مسلم» باب: تحريم تولي 
العتيق غير مواليه» رقم [171/0]. 

)0( في نسخة الأصل: جبلٌ صغيرٌ. 

(0) في نسخة (ش) سقط: مكة. 

(4) في نسخة (أ): هو. 

)0( في نسخة (أ) و(ب) و(د): خلافه. 


5:7 


© كتاب الحج © 
ِسَلْبٍِ الصَّائْدٍ َقَاطِع الشَّجَرِ َو الْحَلَا وَاخْمَارَهُ في اشَرْحٍ المهَدّب) ِلْدَحَادِيثِ 
واي أن سعد بْنَ أبي وَفَاصٍ وَجَدَ عبد يفط 
و يَحْبِطْهُ فَسَلََهُ كلما رَجَعَّ سَعْدٌ. . جَاءهُ أخل امد ُو أن يَرْدّ عَلَى 
يز لفن مآ ما أَحذَ من غلاهِمْ قَالَ: (مَعَادَالله أ أ د سينا تقَْنيهِ ور 00 
كله وَأبَى ' أن 37 هلهم" وَرَدَ 1 دَاوُود: أنه أَحَرهه) رَجُلَا يَصِِدٌ ني حَرّمٍ 
المديئة مَُسَلَبَهُ يِيَابَهُ» َجَاءَ عَوَالْه فكَلْمُوةٌ ذه كََالَ: (إنَّ وَسُولَ الله يكل حَرّمَ هَذَا 
الْحَرَمَ» وَثَالَ: «مَنْ أَحَدّ أَحَدا يَصِيدُ فبه. . لبها فلا أَردُ عَلَيكُم طَعْمَةٌ أَطْعَمَنيها 
رَسُولُ الله يكل وَلَكِنْ إن شِنْكُمْ .كفت إِليكمْ كمنة)*" وَرَوَ التنمقئ: أنه كَانَ 


مي لاه 


وا ب اليك ييه العابزك 0.5 شَّجَرٌ رَطبٌ قَد عَصَدَهُ مِنْ بَعْضٍ شَّجَرٍ المديئة 


يأْحْدُ سََبهُ كيكَلَمُ ذبه ة يقُولٌُ: (لا لدع َم مها رَسُولُ الله يل وإِنّي َمِنْ 
َكْكَرٍ النّآسِ ي مال)290. وَظَامِرُ الْحَدِيثِ وَكَلَمُ الْأَئِمّة مّةَ في الاصْطِيّادِ: َه يلب وَإِنَ 


7 


لَمْبتلَف الصَّيْدٌء وَقَالَ الإمَام: لا أَدرِي: لَيُسْلَبُ ذا أَرْسَلَ الصّبْدَ أ لا يُسْلَبُ حَتّى 


و 


م سَلَبُ الصَائِدٍ أو القَاطِع كَسَلَّبٍ الْقِيلٍ جمِيعُ ما معَُمِنْ ياب وَكَرَس وَنَحْوٍ 
لِك » وَوبلَ: ياب قط وَهْوَ لسالس » وَقِلَ: فر الموبق» وَقِيلَ: بيت المالِ» 
يَعَلْ رك للْمَسْلُوب ما ير به نا وَجْهَانِء أَضْوَبُهُمَا: في «الرَوْضصَةَ) 


6 5 م 


وَاصَحهمَا في ااشَرْح النقاب ةذ تم 58 


مخز 


)0( صحيح مسلم » باب: فضل المدينة » ودعاء النبي ود فيها بالبركة » رقم [1754] . 

(؟) في نسخة (ش): أنه وجد. 

نرف سئن أبي داوود؛ باب: في تحريم المدينة » رقم ليللا 

)2 السئن الكبرئ؛ باب: ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيداء رقم 


[محنللء 


ب باب محرمات الإحرام + 


/اضاهمء 


(وَيَتَخَيّر ني الصَّيْد د الْمثْلِيَ : 6 َينَ دح مثْله) بالمعْجَمَة وَالمكلّة(0) (وَالصَدَكَةِ 
ب على مَسَاكِينٍ الحرّم) بن يرق لَخْمة عَلتِهمْء أ ُمَلَكَهُمْ جُمْلتَهُ مَذْبُوحًا لا حيًا 
(وَبيْنَ أن يُقَوَمَ امكل دَرَاهِمَ وَيَشْتَرِيَ بِهَا طَمَامَا) مِما يُجْزَِئُ في الْفِطْرَةء 
الإمَامٌ» وَأَكَارَ إلى أنَهُ يَجُودُ أن يُخْرجَ بقَدْرِهَا مِنْ طَعَامِوِء (لهن) أ: لأَجْلِهِمْ بأنْ 
بتصَدَقَ به عَلَيِمْ؛ و يَجُورُ أنْ يعصَدَّقٌ بالدراِمِ» (أَو يَضُومَ عَنْ كُلَّ مدّ) مِنّ 
الطََامٍ (يَوْمًا) حَيْتُ كَانَ قَالَ تعالَى: : «هَنيًا بيع الْكتبةٍ أرق كلعاز تكية 
أرَعَدْلُ كَلِكَ صِيَامَا4 [الماشدة: ه:]. 


(وَعَيْرُ الْميْلِىّ يَتَصَدَّ ص يصَدَقُ يتم طََام) لماك الَْرَع» ولا يصَدَُ الداع 
(أَزْ يَصُومٌ) عَنْ كُلَّ مدي يوْمًا كَالْمئْلِيٌ قَإِنِ الْكَسَرَ مد في الْقِسْمَيْنِ.. صَامٌ يَوْما؛ 
سس و9 أشي بكري سبي 

قوله: (ممًّا يجزئ في الفطرة) قيد لا بد منه» فإطلاق «المنهاج» الكنامل لغيره 
معترَضصُ به » وأشار الإمام إلئ أنه يجوز أن يخرج بقدر الدّراهم من طعام وتمرةٍ يملكه 
وهو كذلك » فالشراء ليس”" واجبًا لعينه: 

قوله: (فإن امل ٠‏ دك 'اتكمان المدّ ؛ لبيان ما شملته عبارة العصف 0 
والباقى ؛ ل لمحو كلامه كغيره من ن المصتفي: في هذا الباب. 
ئااااا م ل لظ سكم 

قوله: (ذبح مثله) أي: إن لم يكن حاملا ؛ كما مر. 

قوله: (بأن يتصدق به عليهم) ال ا ا 
الروض» خلافه ؛ لأنه إذا اعتبر الذبح ذ في الحرم لا خارجه”” '.. فالتفرقة كذلك . 
(1) في نسخة (ش) سقط: بالمعجمة والمثلثة. 


(؟) في (أ) (ج) (ز): فالشيء اليسيرء وفي (ب): فالشيء ليس» وفي (ه): فالشيء اليسار. 
[9ة في نسخة (د) سقط: لا خارجه. 


1:48 سسسب حب بيجي يما الحج 4 


أن الصَوْعَ لمكم :0 وَبَا سٌ بالمسّاكين: موا 
محل الإفلاف ؛ اا عَلَى كُلّ ملب + مَُقَرّمء وَفِي قِبِمَة مغل الْمْلِيَ بمكة 


إرَادَةِ تَقُويهِ؛ نا مكل نه أ أرب وَهَلْ يُعْتبرٌ في العُدُولٍ إلى ري 
ِمَحَلَّ الإثلاف أو ب بمكة؟ احْتِمَالَان ن مام وَالظاٌِ منُْمَا: الثاني 

(وَيَتَخَيرٌ في فِدَيَةٍ الحلق , بَئِنَ دْح طَاقِ) بِصِمَةٍ الأذ ضْحِيّةَ (وَالتَصَدّقٍ بان 
آشع) بالمد ل ماين عل يكين يضف صا وجَذئة بي الأضل: ضوع . 
َيِل ين ارو قنز مفستومة مُتكَث خَلى الصاو ويلك انها لبها وَقُلِيِتْ هِيّ 
لِفَاء (وَصَوْم تاه أ 00 006 (قن كن نكر يسا يد لك من دلي » 
أَي: فَحَلَقٌ لهَيْرْيَةٌ ين وِيَا أََصَدَكَةٍ أجلي * [البقرة: 155]» وَرَوَئ التَّيِحَان: أَنهُ يكل 
ون مس ف وا جر لع د د م 

قوله: يدلا لقب 3 ين مدع قساف «السراج ا ل يني 

قوله: (وجمعه في الأصل؛ انوع 06 أفاد به أن أَضْوْعٌ أبدل من واوه التي بعد 
الضصَّاد همزةٌ مضمومةٌ فصار: (أَضْوْعٌ) بفعح الهمزة الأولّى وإسكان الصّادٍ وضمٌ الهمزة 
الثّانية» قدت الهمزةٌ المرة على الصّاد وصارت (أأمع) بفتح الهمزة الأول 
وضمٌ اَن وإسكان الصاو فلت ضمَةٌ الهمزة ة إلئن الصّادء فلما نقلت صارت الهمزةٌ 
الأول مفتوحةٌ فقاّبت الهمزةٌ الثانية ألما فصار (آث صِعٌّ) كما في لفظ «المنهاج». 
لس ف جاشية الستباطق #5---- ل 0 

قوله: (وهل يعتبر في العدول إلئ الطعام) أي: إذا كان عنده» فإن لم يكن عنده 
وأراد تحصيله.. فلا يتأت جريان الخلاف المذكور فيه. 

نعم ؛ إن عدل عنه إلى الصوم. . اتجه جريانه فيه . 


٠ في نسخة (ش): لا يتبعض‎ )١( 
. (؟) في نسخة (أ): سقط‎ 


4 


بي باب محرمات الإحرام 5* 


َال لِكَعْب بْنِ عُجْرَة0": «أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ م رَأْسِكَ ؟» ثَالَّ: نَعَمْء قَالَ: «انْسَكُ سَاقَ 
أ ضمْ ثلا يار َو أَطِْمْ قرا ِنَ الطَّامٍ عَلَى سن مسَاكِينَ)!7 وَالفرَقُ بقح 
القَاءِ وَالَاءِ: ثَلَامةٌ آصْعٍ » وَقِيِسَ القلم على العليء وغيز المعذور فِيهِمًا عَلَيْهِ 
ارا عَلَى المسَاكِينٍ » وَكَفِديَةٍ الْحَلْقٍ فِذَيَة َه الإسْتمَاع ؛ كَالتَطَيتِ وَالإِدَمَانْ 
الس وَمُقَدمَاتٍ الْجمَاع ؛ لإشْيرَاكِهَا في الترفُِ» هَذَا دم تَخْيير ٠‏ 
ا 0 

قوله: (وكفدية الحلق...) بيّن به: أن كل استمتاع مثله» فلا يختص الحكمٌ به 
فهو اعتراض علئ المصئّف في التَخصِيص وهو الأصحٌ في «الرّوضة» ك«أصلها» أفاد به 
أن الأصح أنه دم ترتيبٍ وتقديرٍ » خلافًا لما في «المنهاج» فهو ماش على ضعيفي هنا . 
لل ال يج حاشية السنباطي 2 بي 

قوله: (هذا دم تخيير) أي: هذا الدم الواجب في الصيد المثلي» ومثله: النابت ؛ 
كما مر؛ وفي الحلق والقلم والاستمتاع غير الوطء المفسد دم تخيير » وإن كان دم تعديل 
في الأولين وتقرير في الباقي؛ أي: فهو قسيم الدم الواجب في ترك المأمورء وفي 
الفوات والتمتع والقران المذكور في قوله: (والأظهر: أن الدج.» )ا يعلم عينا تدم في 
دم الوطء المفسد ومما يأتي في دم الإحصار: أنه دم ترتيب أيضا وإن كان دم تعديل» 
بخلاف دم الواجب فيما ذكرء فهو دم تقدير علئ ما صححه في «الروضة» و«أصلها» 
في أولهاء وهو المعتمد. 

فالحاصل: أن دماء النسك علئ أربعة أقسام: 


الأول: دم تخيير وتعديل » وهو دم الصيد والعايت: 


الثاني: دم تخيير وتقدير » وهو دم إزالة الشعر والظفر » واللبس والتطيب» ودهن 
الرأس واللحية» ومقدمات الجماع بشهوة مع المباشرة؛ والاستمناء مع الإنزال» 
لق في نسخة (ش): عجزة . 


(؟) صحيح البخاري» باب: غزوة الحديبية» رقم [4140]. صحيح مسلم؛ باب: جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذئ » رقم -]17١1[‏ 


سسسسح سس بيب ب بي ل بجي كتاٍ الحج ## 


(وَالْأَصَحٌ: أن الدّمَ في تزك المأمُور ؛ كَالإِخْرَام مِنَّ الْميِقَاتِ) وَالمبيتٍ 
بِمُرْدَلِمَة لله لخر وَبِمئى ليَالِيَ لَمْرِيق» وَالرَّمْي وَطَوَافٍ الوَداعٍ ٠١‏ (دَم تَْتِيبٍ) 
إلْحَاقًا له بدَِ المت + لِمَا في التَمن م 0 ين ترك لحرا من الات وَقِس بزل 
تافي المأمُواتٍ» (قدَا )عن الدّم. اك شْتَرَى بِقِيمَةٍ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقّ به 
َإِنْ عَجَرٌ) عَنْ ذَلِكَ . (صَام لِكُلَ مد يَم) وعدا يسم تَِْباء وَصَحَحَه اَي 
َالمَارٍ وَالأَْتُونَ عَلَى أ ذا عجر عن الدّ. ٠‏ يَصُومٌ كلتمي تاه َم في 


00 


بَعْدَ رَجوعِهِ» يكو الآتخ في «الزؤشي #داسلية رتش تفييناء 


0 2 و 1 


ان كَالَ: اليل جَارٍ عَلَى الْقِيّاسِ) وَالتَقْدِيدُ لا د 5 إلا ِتَؤْقِيفٍ ) وَقِيِلَ: 


و وج 


رمه إِذًا عَجَرَ َنِ الدَّ صَوْمُالْحَلْق» وَمُقَايلُ لتيب أنّهُ دم تَخيير خيير وَتَعْدِيلٍ كَجَرّاءِ 
الكو 

(وَدَمْ الْمَوَاتِ) أَيْ: قَوَاتَ الْحَجّ بِقَوَاتِ الوكرفو» وساي في جر الْبَابِ 
الآتِي وُجُوبهُ مَعَ الْقَضَا لْقَضَا و (كتم اللش) في يكو تخغير ولد القبثر عن ركان ) 


لأن دَمَ م المع لتَرِكُ الإِْرَامٍ هن الْميقَاتِ» وَالْوُقُوفُ المترُوكُ في الْمَوَاتَِ أَعْظَمُ 


نه (وَيَذْبَحهُ في حب اقَضَا ) وُجُوبًا (في الْأصَحٌ) كما أَرَ و مَرُ ف » رَوَاهُ 
عآلك ف «المؤطا»» وتات بطوله فى آخر الاب الآتى : والثانى: يحور ذئخة فى 
سَئَةِ الْقَوَاتِ ؛ كَدَمِ الْمَسَادِيُرَاقُ فِي الْحَجَةَ الْمَاسِدَةٍ 100 
لل ا 1 ا 121 
والجماع بعد الإفساد أو بين التحللين. 

الثالث: دم ترتيب وتقدير؛ أي: قدر الشارع ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص » 
وهو دم التمتع والقران والفوات » وكذا دم ترك الواجب من الإحرام من الميقات » والمبيت 
بمزدلفة وبمنئ » والرمي وطواف الوداع علئ ما صححه في «الروضة» ك «أصلها» . 


الرابع: دم ترتيب وتعديل » وهو دم الوطء المفسد ودم الإحصار. 


ه باب محرمات الإحرام ##- مم [893 


وَفِي «الرَوْضَةَ) كَدَضْلِيَا» حَكاية الْخلاف كَوْلَيْنِ » دفي «شَرْح المهَدّبٍ»: : مِنْهُمْ 
َنْ حَكَاهُ َجَْيْنِ» كم وَفتُ الْوجُوبٍ عَلَى الَانِي: سََهُالقَوَاتِء وعَلَى الْأولِ: إِذَا 
حرم بالْقَضَاءِ ؛ كَمَا يَجِبُ دم الم إِذًا أَحْرَمَ بالْحَج» أما ذا كَمْر يالصّوْم وَكلْما: 
وَفْث الْوّجُوبٍ إِذَا أَحْرَمَ ِالْقَضَاء.. لَمْ يَُدّمْ صَوْمْ التَّكَاَةِ عَلَى الْقَضَاءء وَيَصُومُ 
السّبِعةَ إِذَا وَجَعَ مِْهُ» وَإِنْ لما : يَجبُ بِالْمَوَاتِ . ٠‏ نَفِي جَوَازِ صَوْم الثَلَانِّ في حَجَّةٍ 
الات وان »وه المذم: أ في َم اص والمخهُو اها في شك كيل . 
(وَالدَمُ الَْاجِبٌ) في الإِحْرَام (بفِغْلٍ حَرَامٍ أو ترك وَاحِتٍ 000 
لل لغت )!بي هه خاشية يكزي 42 سس 
قوله: (وفي «الرّوضة» ك«أصلها» حكايةٌ الخلاف قولين) أي: ف«المنهاج» 
معترّضٌ في طريقه في حكاية الخلاف ؛ إذ مَدَّ مَشَّى على ضعيفب نقلّه في «المجموع» . 
قوله: (وعلى الأَوَّل إذا حرم بالقضاء) هو: المعتمد. 
قوله: ( في الإحرام بفعل حرام ٠‏ بيان لمراد «المنهاج» ليرتب 
لطا سا الي ا 0 
قوله: ( وعلى الأول: إذا أحرم بالقضاء ؛ كما يجب دم التمتع إذا أحرم بالحج) 
يؤخذ منه: أنه يجوز تقديمه علئ الإحرام به ؛ كما يجوز تقديم دم التمتع علئ الإحرام 
بالحج بعد التحلل من العمرة » لكن تقييد”') جواز تقديمه علئ الإحرام بالقضاء بما إذا 
دعل وقت القضاء وذلك في تايل“ كما أن التمتع كذلك.م. ولا يسناج ) عمتع إلى 
تقييد ؛ لأنه إذا تحلل من عمرته دخل وقت إحرامه بالحج» نبه عليه الأذرعي» قال: 
وكلام «الروضة» كالعراقيين دالّ على ذلك » فما وقع لابن المقري في لروضه» من أنه 
لا يجزئه( إلا بعد الإحرام بالقضاء.. تصرف منه ؛ كما نبه عليه شارحه . 


)١(‏ في نسخة (د): يتقيد. 
(؟) في نسخة (ب): قائد. 
() في نسخة (ب): لا يجوز. 


4 © كتاب الحج © 


لا يَختَص ص بِرمَانٍ) بل يَجودُ في يم دّوع وَإِنّمَا خض يم النّخرٍ وأا 
الَمْرِيقٍ السكانا : (وتضصل دَبِحُهُ بالحرّم في الْأَظْهَر) قَالَ تَعَالَى: «هَنَيًا بع 
لْكَتبَةَ © [المائدة: ]2 لودب تَارِجَ الْحرَمٍ. َم يد ب وَالَاِي: يُعْتَدَ به شط 
أن يقل ويَْرقَ بي الْحَءٍكَبلَ تك الّخم ؛ ؛ أن لمْصُود هُوَ اللخمٌ» وَقَدْ حَصَلَ به 
الْكَرَضصٌ المذكورٌ في قَوْلِهِ: (وَيَجِبُ صَرْفُ لحمه إلى م مَسَاكِينِهِ) أَيْ: الْحَرَم جَزْم 
الْقَاطِنِينَ وَالطَرِئِينَ» وَالصَّْفُ إِلَّى الْقَاطِنِينَ َفْصَلُ» وَكَذا الْحُكُمْ في 5م التَمَتع 
اَن ولو علطام بدلا عن الذّْح.. وَجَبَ تَخْصِيصٌة يمساكين الْكوَمٍء 
1 0 

قوله: (وكذا الحكم في دم التّمتع والقران) من إفادة عدم الاختصاص بما ذكره 
في المتن. 

قوله: (ولو كان يكمّر بالإطعام...) أفاد به أن حكم الإطعام كالدّ م الواجبٍ» 
فتخصيصٌ «المنهاج» الذَّكرَ بالدَِّ موهمٌ . 
ثكثك5»ككلت6تكتكم6105لكتت 0 5 

قوله: (لا يختص بزمان) هذا بالنسبة للإجزاء؛ لا للجواز؛ إذ يجب فورًا لبعدية 
سببه » قاله السبكي وغيره. 

قوله: (ويجب صرف...) أي: فيحرم الأكل منه على من لزمه» فإن أكله.. 
ضمنه بالقيمة على الأصحء قاله الأذرعي » وكلام المتولي يقتضي: أن الخلاف مفرع 
علئ قولنا: (اللحم متقوم) لكن الصحيح: أنه مثلي » فينبغي ضمانه بالمثل2(2© . 

قوله: (والصرف إلئ القاطنين أفضل) قال في شرح الروض»: وظاهر: أن محله 
إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد. 


| 


بد 


(1) في نسخة (ب): فينبغي تصحيح ضمانه بالمثلي. 


© باب محرمات الإحرام #» 
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أل ا يُجِْا م الصَّرْفُ إِلَى كَلاكق وَقِيِلَ: : يعي في الإطَعَام لِكُلَّ سكين مُدٌ 
كَالْكمَارَةَ» وَتَجِبٌ اليه عِنْدَ المَفْرِقوَ ذَكَرَهُ في «الرَّوْضَةِ) عَنِ الرُويَانيٌ» وَقِيس 
الْمُعَرَاءُ عَلَى المسَاكِين . 


(وَأَفْصَلٌ بفْعَةِ) ( ِنَ الْحَرَمِ (لذَبْح المعْكَمرٍ: : المَرْوَةُ وَالحاجٌ : :على ) لِأَتهعا مكل 
سس 9ع حت شي الييكري 4# سس 

قوله: (وأقل ما يجزئ...) أفاد به من يُصرّف إليه وأنَّ الفقراء كالمساكين» 
وعبارة «المنهاج» ليست نضا فى ذلك . 
ا ا وي حاشية الستاطيي #5 _ 777 

قوله: (وأقل ما يجزئ الصرف إلى ثلاثة) أي: فلا يجب الاستيعاب وإن 
انحصروا ؛ كما هو ظاهر كلامهم » بخلاف الزكاة؛ قال السبكي: وقد يفرق ؛ بأن القصد 
هنا حرمة البلد ونّمّ سد الخلة » ولو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث.. ضمن له أقل 
متمول ؛ كنظيره من الزكاة. 

قوله: (عند التفرقة قة) يكفي تقديمها عليها ؛ كالزكاة. 
تنيه: 

لو ذبح الدم الواجب في الحرم فسرق منه أو غصب قبل التفرقة.. لم يجزئه » 
فعليه إعادة ذبح دم وهي أولى » وله أن يشتري بدله لحما ويتصدق به؛ لأن الذبح قد 
وجد» قال الأذرعي: وينبغي أن يشتري اللحم أو غيره من بقية الأجزاء؛ وشمل كلامهم 
ما لو سرقه مساكين الحرم» وهو ظاهر» سواء وجدت نية الدفع أم لا ؛ لأن له ولاية 
الدفع إليهم وهم إنما يملكون به» وما قيل: من أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في 
تأخير التفرقة » وإلا فلا يضمن ؛ كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة.. ممنوع ؛ لأن 
الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال٠‏ انتهئ . 

قوله: (والأفضل) أي: أفضل بقعة لذبح الحاج له منى» ولذبح المعتمر له 
المروة؛ لكن إن لم يكن علئ المتمتع دم.. فالأفضل له ذبح هديه بالمروة» نقله في 


255 
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تَحلُلهمًا: (وَكَذَا حْكُمْ مَاسَاقَا0' مِنْ هَذَي) تَطَوُع َو مَنذدُورٍ (مَكَانَا) في الاختِصَاص 
وَالْأَفْضَليةَ » (وَوَقنهُ: وَفْتْ الأَجبّة عَلَى الصَّحِبح) وَالنّانِي: لا بخص يوشت ؛ 
كَدَمِ الْجُيرَاٍءوَعَلَى الأولِ: 3 أَخَرَذَنْحَهُ عَنْ يام النمْرِيي: فَإِنَ كَانَ وَاجبًا . ذَبحَهُ 


َصَاءء وَإِا. ٠‏ فَقَدْ قَاتَء فَإِنْ ذَبَحَهُ . ٠‏ قَالَ السَافِعِوي وله : كَانَتْ شَاةَ لَحْم وَمَعْلومٌ: 
3 الْوَاجِبَ يَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إِلَى مَسَاكِينٍ الْحَرَءِ وَفَُرَائِ َه لا بدٌ في دُفُوع 


رع مَوْقعهُ ِنْ صَْفِه لم وَفِي «الصَّحِبحَيْنِ): : (آنه ول أْدَئ في حب لاع 
نه بَدَنَق)2"1: فَيُنْعَحَبُ لِمَنْ تَصَدَ مَكَةٌ بِحَحٌ أو عُمْرَة. . أَنْ يُهدِيَ إِليهَا شيا مِنّ 

الهم وََايَجُِ ذَلِكَ لتر 

|[ 9ع خاشية الليكري (4# سس ب 
قوله: (ومعلوم أنَّ الواجب. . . ) أفاد به أنّه لا يرد علئ «المنهاج)» ؛ لأنّه أم جلوك . 

ا 04422 

«المجموع» عن الأصحابء وفيه عنهم أنه يستحب له أن يذبحه بعد السعي وقبل 

الحلق ؛ كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل الحلق. 


هلام دح9هج 


)١(‏ في نسخة (ش): ما ساقاه. 
(؟) صحيح البخاري» باب: يتصدق بجلدة البدن» رقم [1918] ٠‏ 


8 باب الإحصار والفوات 2+ 3 
(بَابٌ الإخصار وَالقَوَاتِ) لِلْحَجّ 
(مَنْ أخصِرٌ) عَنْ إِنْمَامِ حَجٌ َو عُمْرَةِ؛ٍ 10 
مسح سوه حاشية اليكري مت سس 
بَابٌ الإخصار وَالقَوَاتِ 
قوله: (للحجٌ) متعلق بالفوات . 


7ل سس حاشية الستباطي 4#5ب ل يس 
بَابٌ الإِخْصار وَالقَوَاتِ 

قوله: (للحج) احتراز عن العمرة» فلا يتصور فواتها. 

نعم ؛ قد يتصور فواتها تبعا له في القران(" . 

قوله: (عن إتمام حج أو عمرة) المراد عن الطواف المتبوع بالسعي فيهما أو عن 
الوقوف في الحج ؛ فيخرج بذلك: ما لو أحصر عن الرمي والمبيت.. فلا يجوز له 
التحلل بالطواف والسعي والحلق» ويجزئه عن نسكه» والرمي والمبيت يجبران بالدم» 
ونازع فيه ابن الرفعة بما صرحوا من سقوط المبيت بالعذر الذي منه الخوف علئ النفس 
أو المال أو غيرهما مما هو منهما ؛ كضياع مريض وفوت مطلوبه ؛ كآبق » وهو حسن» 
ويمكن أن يعمل قولهي؛ إيبيران؟*؟ بدم) على أن المراد أعننهها وحن الرمي!” + تقول 
تعالى: ايج وِنهَُا الل لم4 [الرحمن: ؟] . 


تشسيه: 


لو أحصر بعد الوقوف عن الطواف.. فمحصل ما فى «الروض» واشرحه) أنه 
يتحلل » ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني. ٠‏ لم يجب » وإن لم يتحلل حتئ 
(1) في نسخة (د): في القارن. 


() في نسخة (ب): لجبران. 
(5) في نسخة (ب): أحدهما هو والرمي. 


2505 © كتاب الحج #* 
عن ع ام وك افق عن 5 يخ .هةة كبن 0 
أي: مَتَعَهُ عَنْ ذَلِكَ عَدوٌ مِنَ | لمينَ أو الكفارٍ مِنْ جَمِيع الطرّق ا 


سنس 9ه حاشية الستباطن 42 ب 
فاته الرمي والمبيت بمنى.. فعليه دمان؛ لفوات( الرمي والمبيت» وإن فاته المبيت 
بمزدلفة أيضا.. لزمه دم ثالث ويحصل له التحلل الأول بدم الرمي مع الحلق» ثم إن(" 
تمكن من الطواف.. طاف وسعئ إن لم يكن سعئ وم حجه. انتهئ » فظاهره: جواز 
التحلل» سواء كان الإحصار بعد الرمي والمبيت أم قبلهما مع التمكن منهما ومنعه 
بعد" فوات الرمي» ووجهه: أنه بفواته لزمه دم فلا يسقط , وفي «الخادم» نقلا عن 
«التجريد) لابن كج عن الأصحاب منعه بعد حصول التحلل الأول بالرمي مع الحلق 
أيضاء وهو ظاهر» وقد ذكرثٌ حاصل كلامه بإيضاح في (ختم المنهاج» فراجعه فإنه 
مهم . 

قوله: (أي: منعه عن ذلك عدو. ..) اعترض: بأن الأشهر استعمال الحصر في 
منع المرض ونحوه وحصر في منع العدو. وأجيب: بأن المفهوم من كلام أهل اللغة؛ 
كما ذكره السبكي استعمال الأول في المنع مطلقا والثاني في التضييق» وحاصله: أن 
الأشهر إنما هو فيما ذكر» فاستعمال المصنف له في منع العدو غير مخالف للأشهر ؛ 
لاستعماله في بعض ماصدقات ما وضع له. 

قوله: (من جميع الطرق) احتراز عما لو منع من بعضهاء فإن لم يمكنه سلوك 
غيره. . فكذلك » وإن أمكنه سلوكه. . وجب ولو بحرا غلبت فيه السلامة بشرط الاستطاعة 
المذكورة فيما سبق» ولا يجوز التحلل وإن غلب على ظنه الفوات ؛ لأن سبب التحلل 
هو الحصرء لا خوف الفوات» ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام.. لم يجز له 
التحلل بسبب الفوات» فإن فاته الحج.. تحلل بما سيأتي ولا قضاء عليه» إلا إذا 
استوئ الطريقان أو كان الطريق الذي سلكه أقرب ؛ إذ هو فوات محض ؛ كما سيأتي . 
)١(‏ في نسخة (ب): بفوات. 
(؟) في نسخة (د): إذا. 
(6) في نسخة (د): بعدم. 
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(تحللَ) أئ: جار له نحل وَسَأئِي ما يَحْصَلٌ بوء قَالَ تَعَالَى: من أُحَوِرَثر » 
أَيْ: مودق التَحَثُلَ «ها آم سَتَيْسريِن الْهَذي * [البقرة: 195] © وَفِي ١الصَّحِيِحَيْنِ):‏ 
هي محلل بالْحدنيية ذا صلَّهُ المفركرة ربكا لطرما بالنئره0؟ ا 
أخصر الكل آَم الْبَعْضُ » (وَقِيلَ: الل الشَرومَُ) بالمْجمة م مِنْ جَمْلَة الوْقَة1ك؛ 


ا ا 


لِإِخْتِصَاصِهًا الإحْصَار؛ كَمَا لو أطت الطَرِيقٌ أَوْ مَرِضَتْ وَدُفِعَ: : بأن مَسَقَة 
عل َاحِدٍ الي جَارَ لحلل لها ا خف بن أن تحمل غبرهُ يلها أذ لا كم 
إِنْ كَانَ الوَفْتُ لِلْحَجٌ وَاسِمًا. : كَالأْصَلٌ: ا يعَجِلَ الَحثل ؛ فَرّْمَا زَّالَ 5 
كم احج » وَمغْلهُالْعمرٌَ وَإِلَا. . فَالْأَمْصَلُ: تَْجيلٌ لحلل ؛ ثلا يَقُوتَ الْحَجُ » 
ل ل سس ع خاشية الليكري 7-42 7 سح 
قوله: (أي: جاز له) بيّن به: أنه ليس بواجب وإن احتمله لفظ المتن. 
م ف حاشية السنباطي #ه--- ‏ ييح 
قوله: (أي: جاز له التحلل) أي: لا أنه يجب(" وإن أفهمه كلام بعضهم وقواه 
ابن الرفعة » ويوافقه قاعدة: ما كان ممتنعا وجاز.. وجب» لكن هذه القاعدة غير 
مطردة ؛ كما تقرر في محله » ومحل جوازه؛ كما صرح به الماوردي إذا لم يتيقن ؛ أي: 
أو يظن زوال الإحصار في الحج في مدة يمكنه إدراكه بعدها أو في العمرة في مدة ثلاثة 
أيام» وإلا.. امتنع التحلل . فقول الشارح: (ثم إن كان الوقت للحج واسعا) أي: بآن 
جوز زوال”؟ الإحصار في مدة يمكنه إدراكه بعدها. وقوله: (ومثله العمرة) أي: إذا 
جوز زوال الحصر ف في ثلاثة أيام . . وقوله: (وإلا) أي: بأن تحقق أو ظن عدم اتساعه. 


قوله: (لكئلا يفوت الحج) أي: فيدخل في ورطة لزوم القضاء. 


م 
ع 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: إذا أحصر المعتمرء رقم [1803]. صحيح مسلمء باب: بيان جواز 
التحلل بالإحصار وجواز القران» رقم [180/1770]- 

)١(‏ في نسخة (ش): الرافقة. 

4 في نسخة (ب): لأنه يجب 


(4:) في نسخة (ب): بأن يجوز جواز. 


1 
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وَلَوْ مُنِعُوا وَلَمْ يتَمَكَُوا م مِنَّ المُضِيٌ إلا بذْلِ مَالِ ٠‏ كلهم أنْ نْ يَتَحَلْلُوا وَلَا يَتذُلُوا المالّ 
حاشية البكري 48 يبيب يبيبح 

قوله: (ولو منعوا ولم يتمكّنوا من المُْضِيٌ إلا ببذل مال...) أفاد به أنه من صور 
الإحصار في المتن كالإحصار عن الرّجوع » هو وارد؛ لأنْ كلامّه في الإحصارٍ عن 
الفعلٍ » لا عن الرُجوع إلى محلّهم . 
مسح حا عرزن تين 277777272 

قوله: (ولا يبذلوا...) أي: لا يجب ذلك وإن أبيح للمسلمين ؛ كما صرح به في 
«الكافي» ويكره للكفار9©, قال الرافعي: لما فيه من الصغار بلا ضرورة» واعترضه 
الزركشي: بأن قضيته الحرمة» وأشار في «شرح الروض» إلئ جوابه: بأنه كالهبة لهم» 
وفيه نظر؛ إذ تشبيهه بالهبة لذلك إن كان من حيث انتفاء الصغار فيه.. فهو قد سلمه 
أولاء أو من حيث وجود الصغار فيها مع جوازها.. فممنوع ؛ إذ الهبة لا صغار فيها ؛ 
كما هو ظاهر علئ أن قضية ملكهم لذلك7"©» وليس كذلكء بل المسلمون لا يملكونه 
أيضاء فالأحسن في الجواب ؛ كما أشار إليه الرافعي بقوله: (بلا ضرورة) أن يقال: إن 
الصغار إنما يقتضي الحرمة عند عدم الضرورة والحاجة » وأما عند الحاجة ‏ كما بينا- 
فيقتضي الكراهة » وأما عند الضرورة.. فلا حرمة ولا كراهة . 

لو لم يتمكنوا إلا بقتال.. لم يجبء لكن الأولئ القتال عند القدرة إن كانوا 
كفارًاء وعدمه والتحلل عند العجز أو إن كانوا( مسلمين تحررًا عن سفك دماء 
الساديوةاوولس جرارا لك أرادوا الكنآك ويقدي رسيي تئر لبن السرم المي 
لدفع حر أو برد » واستثنئ ' السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به 
طائفة قبلهم”؛) في تلك السنة » قال: : فينبغي أن يجب قتالهم ؛ كسائر فروض الكفايات » 


)١1(‏ في نسخة (ب): للكفارة. 
)١(‏ في نسخة (ب): كذلك. 
اف في نسخة (ب): وعدمه والتحلل عند العجز ... إلخ ؛ أي: وإن كانوا. 
(4:) في نسخة (ب): قتلهم. 


8 باب الإحصار والفوات 2+ 


654 


22 0 5 م 0 0 وثو ثفوى 355 - 
إن كل ؛ إِذْ لا يَجبٌ احْتِمَالُ الظلّم فِي أَدَاء الْحَجٌ وَمِْلهُ الْعمْرَةُ7" وَلَوْ مُنعُوا مِنّ 
3 0 وى عد لع ل 
الرّجُوع أيْضا. . جَارَ لَّهُمْ التَحَلَلُ في الْأَصَحّ. 
سس ف خاشية اللستبياطي #5 يي 
واعترضه الزركشي » وقد ذكرثه مع الجواب عنه في ختم «المنهاج». 

قوله: (ولو منعوا من الرجوع أيضًا. ..) لا يقال: لا فائدة فيه والحالة هذه؛ لأنا 
نقول: قال الرافعي: فائدته: الأمن من العدو الذي بين أيديهم » وقضية تصوير السبالة 
بالمنع من الوقوف أو المبيت من سائر جهاته» ومن الرجوع من جهة دون غيرهاء فلو 
منعوا من الرجوع من سائر الجهات ومن المضي من سائر الجهات.. فلا يتحلل ؛ 
لانتفاء الفائدة المذكورة» وقد أشار إلئ ذلك فى «المهمات» لكن المتجه: خلافه» 
وفائدته فيما ذكر: انتفاء مشقة مصابرة الإحرام مع مشقة الإحصار. 
تبيهان: 

الأول: الحصر علئ قسمين: عام وخاص » وقد أشار إلئ ثانيهما المصنف بقوله: 
(وقيل: لا تتحلل الشرذمة) ومنه: حبس المحرم ظلما ؛ كأن حبس بدين وهو معسر به ؛ 
كما تقدم» وخرج بقولنا: (ظلمًا) حبسه بحق ؛ كحبسه بدين يتمكن من أدائه فليس 
بحصرء فلا يجوز له التحلل» بل عليه أن يؤدي ويمضي في نسكهء فلو تحلل.. لم 
يصح تحلله » فإن فاته الحج في الحبس .. فكَمَنْ فاته الحج بلا إحصار. واعترض في 
«الذخائر» المحبوس ظلمًا بالمريض» قال: بل المريضٌ أحوجٌ منه إلى ذلك . وأجيب: 
بأن الحبس منع من الإتمام حسّاء بخلاف المرض . 

الثاني: استنبط البلقيني مما تقدم أن من حاضت أو نفست قبل الطواف ولم 
يمكنها الإقامة.. أنها تسافر*"2» فإذا وصلت لمحل يتعذر وصولها منه لمكة ؛ لعدم نفقة 
أو نحو حقوق.. تحللت بالنية والذبح والحلق ؛ وأيده بقول «المجموع» عن كثيرين: 
)١(‏ في نسخة (أ): سقط . 
)١(‏ في نسخة (ب): تتأخر. 


ع1 


© كتاب الحج # 


عي ا 0 7 3 / ر 
رولا 1 ور لِأنهُ لا تُفِيدٌ + قل المرّض » بخلافٍ التحَلل 


العلل ي) أن: نح لكان بلي 1 لأ ةل 
يَجُوزْ الْخْرُوجُ ِنْهَا بِعبْرٍ عُذْرٍ قلا يَجُورُ ِالسّرْط كَالصَّلاةٍ المفْرُوضَةَ وَاسْعَدَل 
7ل وه جاشية اليكري © يس 

قوله: (أي: أنه يتحلل إذا مرض تحلل به) أي: بسببه» أفاد بهذا التّعبِير: أن كلام 
«المنهاج» فيه؛ لا فيما إذا قال: إن مرضت فأنا حلال ؛ إذ يصير حلالآا بنفس المرض 
بلا تحلل » فعبارة «المنهاج» إن لم تُوَّوّلُ بما ذكره. . اعترصّت بهذه الصّورة. 
ل م حاشية الستباطي عه بيصي 
من صد عن طريق ووجد طريقًا أطولٌ ولم يكن معه نفقة تكفيه.. جاز له التحلل ؛ وسبقه 
إليه البارزي واستشكل بمخالفته لما سيأتي: من أن نحو نفاد النفقة لا يجوز التحلل من 
غير شرط » وأما ما في (المجموع».. فلا يؤيده؛ لأن الذي فيه محصدّ ؛ لأنه صد عن 
طريقه وتعذر عليه سلوك الطريق الآخر» فجاز له التحلل ؛ لبقاء إحصاره. 

قوله: (فإن شرطه) أي: باللفظ » وبحث بعضهم: أنه لا بد من نية ذلك قبل التلفظ 
بالشرط ؛ كالطلاق. 

قوله: (أي: إنه يتحلل إذا مرض) دفع به توهم حمل كلام المصنف علئ ما إذا 
شرط صيرورته حلالا ؛ بأن يراد بالتحلل في كلامه الصيرورة حلالا ؛ وذلك لأن 
الخلاف في هذه وجهان ؛ كما سيأتي. 

قوله: (تحلل) أي: بالنية والحلق فقطء إلا أن يشرطه بهدي فإنه يلزمه مع ذلك ؛ 
عملا بشوطة: 

قوله: (أي: بسبب المرض) أي: ف(الباء) في قوله للسببية» لا صلة (تحلل) 
وهذا ظاهر. 


ه باب الإحصار والفوات 4# سس 8173 


الْأَوّك: بِمَا رَوَئ الشَّيْكَانٍ عَنْ عَائِمَةَ فَآَثْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يَف عَلَى صُبَاعَةَ بنْتِ 
الرَئْر كَقَالَ لَهًا: «أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟» قَالَتْ: والله ؛ مَا أَجِدُنِي إلا وَحِعَةَ » َقَالَ: «حُجَى 
وش شْكَرِطِي وَقُولِي: اللهُمَ ؛ مَحِلي حي الو مي د 
9 منشومن بصْبَاعَةَ ٠.‏ خلا الظَاهِرٍ» وَتْقَاسُ الْعْمْرَةٌ بِالْحَجٌ » َلَر قَالَ: 

ضْتُ فنا حَلَالٌ. ٠‏ صَارٌ حَلَالَا نفس المرّضء وَقِيلَ: لايد نَ التَحثْل . 
لو د تيفوت ااا ارد مله مسد لك .ا 

قوله: (محلي حيث حبستني) أي: بكسر الحاء وفتح السين وسكون التاء ؛ أي: 
العلة . 

قوله: (ولو قال: إذا مرضت. ..) كالمرض في هذه وفيما قبلها. ٠.‏ ضلال الطريق » 
ونفاد النفقة » والخطأ في العد د" » وغير ذلك من الأعذار» وخص الإمام المرض بالثقيل ؛ 
لإخراج الخفيف ؛ كصداع خفيف . وبحث بعضهم ضبطه بما يبيح ترك الجمعة» والذي 
يظهر في ضبطه وضبط بقية الأعذار الملحقة به بما يشق معه مصابرة الإحرام» وهل منها 
الحيض والنفاس؟ تردد فيه الزركشي » ثم قال: ويشبه أن يكون على التفصيل المذكور 
في الاعتكاف ؛ إذا شرط الخروج بعذر الحيض . انتهئ ؛ أي: فإن كانت مدة فعل النسك 
الذي أحرمت به لا يخلو عن الحيض غالبا . . صح الشرط » أو يخلو عنه. ٠‏ فلا يصح 
الشرط ؛ لإمكان فعله بلا حيض ء فلا يكون عذرًا حينئذ» وهو ظاهر. 


تشيه: 


كما يجوز اشتراط التحلل أو صيرؤزتة خلال يما ذكر. ٠‏ كذّلك يتجوز اشتراط 
لب قال البلقينى: أو انقلاب حجه غمرة بما ذكر أيضاء فله فى الأولئن إذا وجد أن 
يقلب حجه عمرة بالنية » وينقلب في الثانية كذلك من غير نية » وتجزئه في المسألتين 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الأكفاء في الدين» رقم [50484]. صحيح مسلم؛ باب: جواز اشتراط 


المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم [/11019]- 
0( في نسخة (ب): العدو. 


915117 7 7 بر ا ا 1 


يخ :لا اشر لحيل سر يذب[ لحن م3 له ذل 
تاي ذلك انمز ال كلقالش ريم زازق ولا بلؤقة إذا الشرري اليل اذ 
© حاشية اللبكري © ببس يبيبح 

قوله: (أي: آراد التحلل) دن يدة أنَّ المراد: : الإيضاحٌ ؛ إذ الوصف لا يكون إِلا 
دا دقوع النيس: ٠‏ إلخ» لكلّه ناسبّ لقرب وقوعه منهُ عَقِبَ إرادته . 
لعل جيه حاشية الستباطي #2 ببح 
عن عمرة الإسلام» بخلاف عمرة التحلل بالإحصار مثلا لا تجزئه عن عمرة الإسلام ؛ 
لأنها في الحقيقة ليست عمرة» بل أفعال عمرة. 

قوله: (ذبح...) محله: إذا كان المحصر حر الكل وإن طرأت حريته قبل 
التحلل» أو البعض وكانت بينه وبين سيده مهايأة ؛ أي: وأراد التحلل في نوبته ؛ كما 
بسحف يعضوم + "أ ركان مكائًا وأقخ لد سيده قي الليض + ولا .الم يمال بالنيم :يل 
بالحلق والنية فقط . 

قوله: (وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع...) أي: وإن قلُواء فلو فقدوا 
َمّ.. قال بعضهم: فعلى مساكين أقرب محل إليه» وهو متجه. ولا يخالفه ما صرحوا 
به من أنه لو عدمت المساكين في الحرم.. أجّره2"0 حتئ يجدهم ؛ كمن نذر على فقراء 
بلد؛ لأنه إنما جوز هنا الذبح والتفرقة في الحل ؛ لمشقة الإحصار» فإن وجد في محله 
مساكين-. فرق عليهم» وإلا. . تقله يعد الذبنع فيه إلى فقراء أقرب محل إليه ؛ وجو 
ل اا 0 

قوله: (ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث...) أي: وإن تمكن من أطراف 


(1) كما في النهاية: (10/6©) والمغني: (014/1): خلاقًا لما في التحفة: (281/4) ؛ فيفرّقُ على 
مساكن ذلك المحل » ثم مساكن أقرب محل إليه. 

)2( في نسخة (ب): أجزأه. 

(1)5 في ببخة (0): :العرف. 
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يمد يها إلى العير ؛ كَِنَه يكل بح ِالْحُدٍَ وَهِيَ مِنَّ الْحِلَ ‏ وَيقُوم مَقَمَ الا 
َه أو به أ سبع دما ولا يط الَّإدَا رط ند لارام يحلل ذا 
خصِر» وَقِيِلَ: يَْقُطُ في ذَلِكَ وَفرهُ لكام تُْطِي حُصُولَ التّحَلُلٍ بالذَّح . 


(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَافْعِيُ في «الشّرْح: (إنها بعشل التعلل بالذَبْحج وَنْيَه 
اتَحثُل) عِنْدهُ؛ لاحْتِمَالِهِ لِمَير لحلل » (وكدا لحلل إن جقلة نمكم وخر 
المشْهودُ؛ ما تقد وَيَْوِي عِنْدهُ التَحذلَ ًا ؛ لِمَا تَقَدّمَ» وَقَدْ صَرَّحّ به في 
«لروْضَةِ؛ في نحل الْعَد؛ َمَا سأي ِنْ يري عَلَى زَادَه» ون كنا ::الخلق 
يس نشت وَأسْقَطْتًا ادم في الصُورَة الصّايقة. حمل التعال يه يشجزوالت.. 

(فَإِنْ ُقَدَ الدّم. . فَالأَطهَد: أن له َدََا) كَمَا في َم ال اه 
دل لَهُ؛ لِعَدَء وُرُودِهِ خلا دَم المي (3) الْأطهد عَلَى الْأوّلِ: (آنَهُ) أئ: بَدَلَهُ 
لكك دع سل كد الله وا الس 

قوله: (وتوّةٌ الكلام تعطي حصول لتحيل بالذبح) أشان بعة بالق أن عبارة 
«المنهاج» المختصرة كعبارة «المحرّ را يقتضي: :أن الذبج يتحضل بمغدده التجلل : أى 
وليس كذلك » فمن ثم زاد «المنهاج»: (3 فلك )ا 

قوله: (عنده) أي: عند الذّبح » بِيّن به وقت التي المبهم في «المنهاج». 

قوله: (وينوي عنده النَحثّل أيضًا) بان لواجب أسقطه في المتن , فيعترض به كما 
سيأتي من غير تنبيه علئ زيادته ؛ أي: من غير تنبيه الرّوضة» على أَنّه مزيدٌ علئ «الشّرح». 

قوله: : (وأسقطنا الدّم في الصُورة السّابقة) أي: صورة ما إذا شرطً عند الإحرامٍ 


الُحللٌ إذا اع 
حلم ل لللم هه حاشية الستياطي #4 #7777 ببح 
الحرم» خلاقًا للبلقيني. 

قوله: (فى الصورة السابقة) هى: ما إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر. 


2 


مو 


8 باح 
(طَمَامٌ بِِيِمَةٍ الاو َنْ عجَرٌ) عَنهُ. ٠‏ (صَامَ عَنْ كُلّ مد يَؤْماء وَلَهُ) إِذَا انْتقَلَ إلى 
الصَّْمٍ (لَحَلُ ني الحا في لَه ولله َعْلّمُ) بِالْحلْقٍ وَالَيّهِ عِنْدَهُ وَمُقَابلهُ: 
يَف الل على الصّوْمء كاب يََقفُ عَلَى الإطْمَا» وكرقَ لوَل: أذ لصوم 
عل اهم الم في الصَّبر على الإخرام إِلَى فَرَاغِ» وَالْقَْلُ الثّاني: دل 
ادم ا وَهُوَ مَا تَقَدَّم أو ثَلَاكَةُ آصْع لِسِنَّةَ مَسَاكِينَ كَالْحَلقٍ ؛ وَجْهَان 
وَالئَالِتُ: ب ا د ا 0 
2 يودي إِلَيْهِ د لتيل ب ِالْأَمْدَادٍ ؛ كَمَا تدم ؛ أَفْوَالُ » وَوَجْهُ تَرْجِيح الأول من أَعْوَالٍ 
الْبَدَلِ: : اشْتِمَالَهُ عَلَى الطّعَام وَالصّيام. 


(وَإذَا أَخْرَ رَمَ العَِدُ بلا إِذْنِ. . كَلِسَيّدهِ ده تَخليله) لِأنَ فيه علَى الإِْرَامٍ يُعَطَل 
و ا تالُسُشُبتتتتتتتت م 

قوله: (إذا انتقل إلى الصّوم) بيانٌ لمراد «المنهاج» خشية مِن توهّم شمولٍ ذلك 
لصورة الإطعام » وهو ما تقدم ؛ أي: طعام بقيمة الشّاةء 
سس وي اش المسشاصطي 224 بي 

قوله: (بقيمة الشاة) أي: أو ما يقوم مقامها مما مر إن أراده فيما يظهر . 

قوله: (إذا انتقل إلى الصوم التحلل. ..) استشكل بتوقف تارك الرمي على بدله 
ولو صومًا. وأجيب: بأن له تحللين فلا كبير مشقة عليه ولو صبر بخلاف المحصر؛ 
أي: فإن له تحللا واحدًا. 


5 


تية: 


إنما يجوز التحلل بما ذكره المصنف إذا لم يتمكن من عمل عمرة» وإلا.. لم 
يتحلل إلا بعملها. انتهئ . 


قوله: (فلسيده تحليله) أي: إذا كان إحرامه عن غير نذرء أو عن نذر لم يأذن 


)١(‏ في نسخة (د): ولو. 


وات ا عفان ملُح ة)<<ي7ب77 207 0ع 
© باب ر 8 


متَافِعَهُ عَلَيْهِء وَالْأَوْلَى: أَنْ يَأْدَنَ لَهُ في إِنْمَام التْشك ؛ فَإِحْرَامَهُ مُنْمَقِدٌ وَالمرَادُ 
قدي لتقي لل آذ بأنوا قعل جهرة له جيعد : 0 
وممكح ل و لب و 011 
له فيه » أو أذن فيه وكان مطلقًاء فإن أذن فيه وكان معينًا.. فليس له تحليله منه» وليس 
له تحليله أيضًا إذا أذن له في المضي بعد يوم إحرامه بغير إذنه. 

قوله: (فإحرامه منعقد) أي: مع كونه غير جائز له؛ كما قاله البندنيجي وغيره» 
وينبغي تقييده بما إذا لم يكن عن عذر أو قضاءء وإلا.. جاز؛ لتعارض وجوب طاعة 
السيد ووجوبه فيما ذكر المصرح به وبإجزائه في الرق في كلامهم» فتساقطا وبقي 
الجواز ؛ كما يؤخذ مما سيأتي في الزوجة. 

قوله: (والمراد بتحليل السيد له: أن يأمره بالتحلل) أي: لا أنه يحصل له؛ إذ لا 
يمكن إلا من الرقيق ؛ إذ غاية السيد أن يستخدمه ويمنعه من المضي ويأمره بفعل 
المحظور أو يفعله به» ولا يرتفع الإحرام بشيء من ذلك . 

قوله: ( فيجوز له حينئذ) قضيته: عدم جوازه له قبل ذلك » وجرئ عليه الإسنوي » 
لكن المعتمد ‏ كما اقتضاه كلامهم -: جوازه له قبل ذلك ؛ كما نبه عليه في اشرح 
الروض» قال: وإنما لم يجب مع كونه خروجًا من المعصية ؛ لتلبسه بعبادة في الجملة 
مع جواز رضئ السيد بدوامه. 


نعم ؛ يمتنع عليه التحلل قبل أمره في القضاء والنذر بناء على ما مرء وقضية 
كلام الشارح أيضًا: عدم وجوبه عليه بعد أمره به» وقد صرح به ابن الرفعة والقمولي 
وغيرهما بوجوبه عليه حينئذ» وهو ظاهر» فلو لم يتحلل بعد أمره به.. فلسيده أن يفعل 
به المحظور والإثمٌ علئ القن فقط ؛ لبقاء إحرامه؛ وسيأتي ذلك في الأمة في كلام 
الشارح » وأفاد قولهم: (أن يفعل به المحظور) أن الكلام فيما يفعله به السيد من 
الاستمتاعات » لا فيما فعله هو بأمره» حتئ لو أمره بالذبح فذبح.. كان مذبوحه ميتة 
بالنسبة. للسيد أيضاء وقضية كلامهم: أنه لا يجوز أن يفعل به المحظور قبل أمره 


حرف 


© كتاب الحج #* 


بَخْلُ يوي اَل ون ملَُّ اليد ها كا بالمزجوح: : أنَهُ يَمْلِكُ: 3 
دتو اللَكلل رحَلق تكو الكل ؛ وذ أخزع بإذن الكير. ٠‏ لم يكن لهاتخيية 
1 0 ست ال كك 

قوله: (وينوي ال لتّحلل) أي: العبد ينوي. 
حعللسشسشص 9 حاشية الستياطي #4 477ل ب + + ل بح 
بالتحلل ؛ كالاستمتاع بالأمة» وهو ظاهر؛ لقدرته على إخراجه(2 من النسك بالأمر 
بالتحلل. 

قوله: (فيحلق...) أي: إذا لم يتمكن من عمل عمرة» وإلا.. فلا يتحلل إلا به. 

قوله: (وإن أحرم بإذن السيد.. لم يكن له تحليله) هذا إذا لم يخالفه فيما أذن 
له» فإن خالفه . . ففيه تفصيل » وهو: أنه إن أذن له في زمان معين أو مكان معين فأحرم 
قبلهما”" ؛ فإن لم يدخل فيهما.. فله تحليله» وإلا.. فلاء وإن أذن له في الحج فقط 
فاعتمر أو قرن.. فليس له تحليله ؛ لأن ما أحرم به دون ما أذن له فيه أو مساويه» وإن 
امطيوه وبج جره يو بيد بك 
أذن له في الإفراد لتمتع أو قرن. ٠‏ فليس له تحليله» أو ف في التمتع فقرن.. 
ماك« لاع وكاب لساري ار ك1 
التمتع» » لكن الذي أورده القاضي وابن كج جواز تحليله له» وعلله الأول ؛ بأنه أذن له 
أن يعتمر أولا فليس له أن ب يحج أولا ‏ والثاني بإخلاله بغرضه ؛ إذ قد يقول: : كان غرضي 
أن أمنعك من الدخول في الحج» قال الأذرعي: وما قالاه ظاهر ؛ لأنه قد يريد استعمال 
العبد بعد تحلله من العمرة فيما يحرم علئ المحرم. انتهئ » أو أذن له في التمتع فأفرد. . 
فقضية كلام البغوي فيما قبلها: أنه ليس له تحليله لمساواته له؛ وقضية كلام ابن كج 
والقاضي: جوازه» وإن أذن له في القران فد فتمتع أو أفرد.. فالظاهر: أن له تحليله في 
الإحرا بن بوي ساو ا 11 


)0( في نسخة (د): إحرامه. 
(؟) في نسخة (ب): فيهما. 


به ياب الإحضار والقوات 0 ااييحسس 7# 


اس ب مسد لتحيل ني الْأصَحْ» 
0 دك للكتطلفتصسة ز 2 د ا بت تت 5 
قوله: (وإن أذن له في الإحرام ثمّ رجع) ذكره؛ لأنّه أحرم بالإذن في الجملة » 
ونيه التَحليل» فيرد على المتن. 
قوله: (وأمّ الولد...) أفاد به أن الحكم لا يختصٌ بالقِنٌ؛ كما يفهمه لفظ 
«المنهاج) بالعبد. 


اث الت 
أراد» فإن أراد السيد خلاف ما أراد العبد.. فالمقدم السيد إن كان الذي أراده دون ما 


أراده العبد» وإن كان بالعكس .. فالمقدم العبد على الأوجه في ذلك . 


قوله: (ثم رجع) قال بعضهم: ويقبل قول السيد في رجوعه » وعلئ الرقيق البينة » 
وهو ظاهر. 

نعم ؛ إن اتفقا على وقت الإحرام واختلفا في تقدم الرجوع عنه.. فالمصدق 
العبد ؛ لأن الأصل: عدم تقدمه. 

قوله: (ومن بعضه حر ؛ كالقن) قضيته: أن لسيده تحليله مطلقّاء وليس كذلك» 
بل ليس له تحليله إذا كان بينه وبين السيد مهايأة إذا أحرم في نوبة نفسه وامتدت إلى 
فراغ!") نسكه؛ بل ينبغي منعه منه إذا أحرم في نوبة السيد ثم لم يحلله حتى دخل في 
نوبته وامتدت إلى فراغ نسكه» والمكاتب كالقن أيضاء لكن قيد ابن المقري فى 
ااروضه) جواز تحليل السيد له بما إذا احتاج في تأدية نسكه إلى سفر 


0 


طبرينة: 
حيث جاز للسيد تحليل القن.. جاز لمن انتقل منه إليه ذلك ٠‏ 
نعم ؛ لو أسلم عبد حربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه. . فليس لنا تحليله ؛ كما 


4 في نسخة (ب): تمام. 


4ع 


5 >- اي 
© كتاب الحج © 


(وَللرَّحٍ تخليلها) أي: روج جه (منْ حَج تطوع َم يأ فيو وعدا ِنَ) الحجٌ 
(الْقَرْض) أيْ: ا ع الي قْرِيرَهَا عَلَيِهِيعَطُلُ حَقَهُ 
من الاسْتِمْتَاع بها وَالنَاني: يقِيسهُ عَلَى الصَّوْمِ وَالصّلَاةٍ المفْرُوضَيْنِ» وََرَقَ الأوَل: 
© حاشية البكري 2# ادب .1# 
قوله: (أي: فرض الإسلام بلا إذن) أفاد به بأته مراد «المنهاج» للإيضاح. 
لعلنت ؤي حاشية الستباطي 3ه يبي 
بحنه الأذرعي وغيره. فلو أسلم سيده وعاد إلئ ملكه قبل خروجه من النسك .. فالظاهر 
- كما بحثه بعضهم ‏ أنه ليس له تحليله أيضًا ؛ لأن هذا ملك جديد؛ وحيث لا يجوز 
لسيده تحليله . . لا يجوز ذلك لمن انتقل منه إليه أيضًا » لكن لو كان مشتريا. . فله الفسخ 
إن جهل الحال. 
قوله: ( لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها) أي: لأنه على الفور 
والحج علئ التراخي » فلا يلزم من تحليله لها منه تعطيله("2» وقضيته: منع تحليله لها 
إذا تضيق عليها لخوف غصب .ء أو امتنع عليه التمتع بها ؛ كحبسها نفسها ؛ لقبض المهر» 
أو صغرها التي لا تطيق معه الوطء أو إحرامه» وهو كذلك في الجميع علئ المعتمد» 
لكن ينبغي جواز تحليله لها إذا كان محرمًا وقد حل قبلهما؛ وكحجة الإسلام الحجٌ 
الواجبٌ عليها بنذر» فإن كان علئ التراخي ؛ كنذر مطلق.. فله تحليلها منه» ولو نذرته 
بإذنه أو قبل النكاح أو كان على الفور؛ كنذر معين نذرته بإذنه أو قبل النكاح.. فلاء 
بخلاف ما إذا(" نذرته بعد النكاح بغير إذنه» وله تحليلها أيضًا من قضاء ما أفسدته أو 
فاتها بعد النكاح بغير سببه ؛ كوطئه ولو كان الأداء بإذنه إذا لم يأذن لها في ذلك . 


1 


)00 أي: لو أحرمت المرأة بالحج الفرض بلا إذن زوجها فله تحليلهاء وإن كان محرماء وإن طال زمن 
إحرامه علئ إحرامهاء أو كانت صغيرة؛ كما في التحفة: (717/4)» خلافا لما في النهاية: 
(379/9)» والمغني: .)0175/١(‏ 

)١(‏ في نسخة (ب): فلا يلزمه من تحليلها منه تعطيله. 

() في نسخة (ب): لو. 


وين لإعصا و واشت 7# 2 2722 260/1417 


أن دتما ا طول ملا بَْحُ لزج كبر صرَر» حك الذي في التو ؛ لأ 
يَصِيرٌ فَرْضًا الشرُوع » وَل مَنْعَهًا من الْايْتَدَاءِ ِالتَطوُع جما وَبالمَرْضٍ في 
الْأَطهَرٍ وَحِكَافُ التَّْليلٍ م: مين يد ا ب أَعْوَالُ ٠‏ تَالِتُّهَا: لَه 
المع دُونَ التَخْلِيلٍ”" وَلَوْ أَدِنَّ لَهَا.. كليس لَهُ للها وَيْقاسُ ِالحَجٌ الْعُمْرَة 
لمر يتخيله ياه 0 ا بلتّحَُلٍ !"2 وَتَحَلَلّهَاحَحثّلٍ المخضرء وَلَو لَمْ 
ختال .قله إن يسْتَمْتِعَ ها وَالإِنْمُ عَلَْهَاء حَكَاهُ الإِمَامُ عَنِ الصَّبْدَلَانِيَ كُمّ 
َك ذه لأ لمسخرعة مخرعة نالعال كَالمدَ تيخقمل أ ُنتع الرّوْجٌ 
نَ الاسْتمتاع إلى أ أَنْ محا لَّ» قَلَ في الَرْحٍ المهَذّب) : وَالمِذْمَبٌ: الْقَطمُ ِالْجَوَا 
75ب و ا تتا تت لتر 

قوله: (وبالفرض ...) أي: ولا يكون مانعا من وجوبه عليهاء بل هو واجب عليها 
بشرطه» فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت.. يقضئ من تركتهاء ولا تعصي للمنع ؛ كما 
أشار إليه السبكي » ويؤخذ من كلام الزركشي: تقييدٌه بما إذا لم يجب عليها قبل التكاح » 
وإلا.. عصت ؛ لتقصيرها بتعاطي السبب. 

قوله: (والمراد بتحليله إياها: أن يأمرها بالتحلل) أي: فيجب عليها حينئذ ولا 
يجوز لها التحلل قبل أمره؛ كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب؛ ومحله في 
الفرض ؛ لجواز إحرامها به بلا إذنه ؛ لتعارض وجوب طاعة الزوج ووجوب الحج.. 
فتساقطا ورجع إلى الجوازء بخلاف التطوع ؛ لحرمة إحرامها به بغير إذنه؛ كما بحئه 
الزركشي قياسًا على صوم النفل. 

قوله: (قال في (شرح المهذب»: والمذهب: القطع بالجواز) أي: كما في 
الحائض إذا امتنعت من غسل الحيض»ء فإنه يجوز للزوج تغسيلها ووطئها مع بقاء 
)١(‏ في نسخة (ش): له المنع والتحليل. 
(65) في تسحة (ش): بالتسليل : 


8# ببببم > جججحججحجححححححححبب بجي كا الحج‎ 8 4/٠ 


وَضَمْ الأمة"" إلى الزَوْجَةِ في وَلِكَ . 
كم 143170000 ةظتكم 

قوله: (وضمٌّ الأمة إلى الرّوجة) لا يرد علئ «المنهاج» بل يُستفاد منه بالأؤلى. 
سس و حاشية الستباطي #  +_+_#_#_‏ ل بي يس 
حدثها ؛ والإثم عليها'": وأيده ابن الرفعة بوجوب نفقتها عليه ما لم تخرج » وفيه نظر؛ إذ 
وجوب النفقة يجوز أن يكون لكونها في قبضته مع قدرته علئ تحليلهاء لا لحل الاستماع . 

تتمة: بقي من الموانع شيئا 

الأول: الوالدية» فلأحد والديه إذا كان مسلمًا وإن علا ولو عند وجود الأقرب 
- خلافًا لما بحثه العراقي ‏ تحليلٌ الولد من حج التطوع لالس حر اكوا الى 
له غيره منهم » وله منعه بالأولئ : والمراد بتحليله له : ما مر واسد ستثنئ الأذرعي من جواز 
تحليله له المكيّ ونحوّه؛ لقصر السفرء قال في «شرح الروض»: وقضية كلامهم: أنه 
لو أذن الزوج لزوجته.. كان لأبويها منعهاء وهو ظاهرء إلا أن يسافر بها؛ أما حج 
الفرض ٠.‏ فليس له تحليله منه ولا منعه منه ؛ كالصوم والصلاة » وفارق الجهاد بأنه فرض 
عين » وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطرًا لفوات » بل ليس 
له طاعتهما في تأخيره الفرض » ويستحب الاستئذان إن كانا مسلمين » وقضية كلامهم: 
مول الفرض لجهة الإسلام وغيرها. 

الثاني: الدَّين0")؛ فلصاحبه منع من هو عليه إذا كان موسرًا والدين حال من 
عليه قضاء الدين ويمضي ء قال في 7الخادم»): وهذا إذا كانت مدة القضاء يسيرة تنقضي 
قبل فوات الحج» فإن الدارمي ذكر هذا القيد فيما إذا كان عليه إجارة لشخص فأحرم 
الأجير.. فله منعه؛ قال: فإن منعه وكانت المدة تنقضي قبل فوات الحج .. أقام محرما 
)١(‏ في نسخة (ش): فضمٌ الأمة. 


() في نسخة (ب): ولا حدث عليها. 
(>) في فخةلاب)لشده الديق: 


224 


4غ 


باب الإحصار والفوات #* 


(وَلَا قَضَاءَ عَلَى المخصّر المتطوّع) إِذَا تَحَلَلَ ؛ لِعَدَم وُرُوددء (فَإِنْ كَانَ) 
بنك (ثزضا مُسْتَقرا) عَلَيْهِ ؛ كَحَجة السام بَعْدَ اسه لويم سِنِي الإِمْكَانِ 
َكَالقََاءِ وَالتدْر. ٠‏ (بَِيَ في ذمَِو) كما لو َرَعَ في صَكَاةٍ َرْض وَلَمْ يخِمّهَا.. بق 
يي 0 1200 رو 71ر07 
حتئ تنقضي المدة ثم يحج » ولو كانت المدة يفوت الحج(© بمضيها. . فوجهان: 
أحدهما: يبقى على إحرامه حتئ يفوت , وحينئذ يعمل عمل الذي فاته الحج . والثاني: 
يتحلل فى الحال ؛ كالمخضر. انتهن + والظاهر* الأول+ لأنه مقصر حيك أحرم قبل 
فقراء بااعليسة با ]6 كان عمنًا أي الدين ويا 10:. قيس لاامعه ذن اتروع ؛ لكن 
إن كان يحل في غيبته .. استحب أن يوكل مَنْ يقضيه عند حلوله» وتقدم أنه إذا حبس 
ظلمًاء ٠‏ جاز له التحلل . 

قوله: (ولا قضاء علئ المحصر المتطوع إذا تحلل) أورد علئ عدم وجوب 
القضاء عليه صور يجب فيها القضاء ؛ بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه غير متوقع 
زوال الإحصار حتئ فاته أو فاته( ثم أحصرء أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل 
ومضئ في النسك ففاته» أو سلك طريقا مساويا للأولئ أو دونها ففاته الوقوف» 
وأجيب: بأن القضاء في هذه الصور لمحض الفوات» لا للحصر ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (والنذر) أي: المعين في العام الذي أحصر فيه ؛ أو المطلق بعد استقراره 
بالاستطاعة » فيبقى في ذمته في الصورتين: وصورة الأولئى: أن يزول الحصر والوقت 
باق ؛ ليوافق ما سيأتي في (باب النذر) من عدم لزوم القضاء بفواته قبل الإحرام به» 
أو بعده إذا صده عدو ونحوه؛ لا إذا منعه مرض .. فيلزمه القضاء قبل الإحرام به أو 


بعده. 


)١(‏ في نسخة (ب): تفوت بالحج. 

(؟) في نسخة (ب): أما إذا كان معسرا والدين حالا. 

(؟) في نسخة (أ) سقط من قوله: (تنبيه: يسن الغسل لدخول الحرم)... إلى قوله: (ثم أحصر أو زال 
الحصر). تقريبا ٠١‏ لوحة٠‏ 


18 


© كتاب الحج #* 


في ذه (أد قن كتقنة) كع الام في السَّئَة 3 الأولّى مِنْ سبي الإمكانٍ. . 
(اغْميرَتٍ الاستطاعة بَدُ) أئ: َعْدَ زَوَالٍ الإسحْصَار: إِنْ وُحَِدَتْ. 2 الاك 


-ٍِ 


الرية الؤترك) زركرزويقيط لفق كي كلم . (تخل) أن: حار 
لحلل ؛ لآ في بَقَائِِ مُخرمًا حَرَجَا كَدِيدًا د يَعْسرُ احْتِمَالَهُ (بطوَافٍ وَسَعْي وَحَلْي 
وام وين 222-2772 2222-22 

قوله: : (يفوت الحجٌ؛ كما تقدّم) أي: في قوله: : (دم الفوات) أي: : فوات الحجّ 
بفوات الوقوف . ويستفاد أيضًا من «المنهاج» في ذكر حكم الوقوف بعرفة . 

قوله: (أي: جاز له التَحل) بين به: أنه ليس المراد: الوجوبُ ونحزه. 
7وكي77 ب وي ار ل ات 11 225757577212222 

قوله: (أو غير مستقر...) قال السبكي: هذا في الحصر العام؛ أما الحصر 
الخاص . . فلا يمنع الاستقرار إذا وجد في أول سني الإمكان ؛ أي: وإن منع الإثم إذا 
مات قبل فعله» وفائدته(©: القضاء من تركته » ومراده بالخاص بقرينة ما تقدم عنه في 
«الروضة): ما يشمل منع الزوج» لا الحبس ظلما فقط. 

قوله: (جاز له التحلل) هذا هو المتبادر من عبارة المصنف » والتعليل الأتي 
يفتضيه؛ لكن المنقول في «المجموع» وغيره لزومه» وأنه علئ الفور فتحرم عليه 
استدامة الإحرام إلى قابل ؛ لزوال وقته؛ كالابتداء؛ أي: مع كونه لم يتحصل منه(» 
على المقصود ؛ إذ الحج عرفة » فلا يرد عليه جوازها بعد الوقوف » فلو استدامه حت 
حج به من قابل.. لم يجزئه ؛ كما نقله ابن المنذر عن الشافعي ؛ لخروجه عن الحج 
بفوات وقته؛ كما اقتضاه كلام الشافعي؛ قال السبكي: وليس مراده أنه يخرج منه 
بالكلية » وكأنه شبه الفوات بالفساد. 

قوله: ( بطواف...) أي: بنية التحلل بذلك» قال في المجموع»: وبذلك حصل 


)١(‏ في نسخة (ب): وفاته. 


(؟) في نسخة (أ): فيه. 


ب باب الإحصار والفوات ©* رليك 


هما أئ: السّغي وَالْحَْي (تَْلُ): آنَُمَا لا بََانٍ في الح بتاء َل أن 
للق لَِسَ ينس وَتظرا إلى أن المي لئس بن أَسْجَابٍ الحثل ‏ لإجرَائهِ بل 
الْوقُوفِ عَقَِبَ طَوَافٍ الْقدُوم » وَالْكَلَامُ فِيمَنْ لم يتَقَدّمْ ِنْهُ سَعْيْ » فَمَنْ سَعَى عَقِبَ 
طَوَاف الْقُُومٍ... لا يََْاجُ في كَحَذْلِهِ إلى سَني » (وَعَلَِِ َم وَلْقَضَاُ) للْحَعٌ الذي 
ََنَهُ ِقَوَاتِ الْوُقُوفِ تَطَوّعا كَان آد3 00 وَعَبَرَ في «الرَّوْصَّة) كَدأَضْلِهًا» 
و«المحرَّرِ): بن الْمَرْضَ يَنِقَى في ذم دم الْقَضَاء عَلَى الْمَوْرٍ في الْآصَح. 
١ه‏ حاشية البكري 440 بس ييح 
قوله: (والكلام فيمن لم يتقدّم منه سعيمٌ) أفاد به أن مراد «المنهاج» ذكره» فلا 
يرد عليه ؛ لأنْ السّعي إذا تقدم لم يجب إعادته ولم يستحبّ ؛ كما ذكره في «المنهاج» 
في قوله: اومن سعئ بعد قدوم.. لم بُجده). 


قوله: (وعبّر في «الرّوضة) ك«أصلها»...) أفاد به أنَّ تعبيرهم أُحسنٌ ؛ لإفادة 
بقاء الفرض في ذمتهِ » وإفادة خلافف في فوريّة القضاء , والأصحٌ: أنّه على الفور» وعبارة 
لم ل قي حاشية الستباطي جه لللسسس 
التحللان» وأما الأول.. فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن 
سعئ ؛ لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمئ. انتهئ» ولو لم يتمكن من 
العبِيكَ م تحلل يما يتحلل به المحصر: 


قوله: (وعليه دم) تقدم أنه دم ترتيب وتقدير. 


قوله: (وعبر في «الروضة» ك «أصلها» و«المحرر»: بأن الفرض يبقئ في ذمته) 
قضيته: أنه لا يكون قضاءء وأنه إذا كان على التراخي يبقئ في ذمته كذلك» قال 
الزركشي: وهو ما نقله ابن كج عن الشافعي » وكذا الدارمي » بخلاف تعبير المصنف ب 
(القضاء) وعليه قول الشارح: (ثم القضاء...) وهو الأوجه ؛ لموافقته لكلام الأكثرين 


)١(‏ كما في النهاية: )20/٠/(‏ والمغني: (010//1)» خلاقًا لما في التحفة: (00/7©) ؛ بأن الفرض 
باق في ذمته كما كان من تطوع وتضيق ٠‏ 


:م1 


© كتاب الحج #* 
وَالْآَصْلٌ 8 ذَلِكَ كُلِّ: ما رَوَاهُ مَالِكٌ في «الموّطأ» ِإسْتَادٍ صَحِيح ؛ كما قَالَه 
في (شَّرْحٍ المهَذّب): أن مار بن الْأشْودجاء يَوْمَ البَخرٍ وَعْمَرُ بْنُّ الخَطاب يَنْحَدُ 
هَذْيَهُ » فَقَالَ: ل أي امؤين؛ أ اعد كنذا فوم تم عق » 
كَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: (اذْمَبْ إلى مَكَهَ مَطف بِالبَنِتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَء وَادْ شما بدن امنا 
وَالمرَْةِ» وَانْحَرُوا هَذْيا إن كَانَ ممَكُمْ» ثم اخلقُوا أو قَصّرُواء نّم ارْجِمُواء َإِذَا كَانَ 
عَامٌ َال .. مَحبجُوا وَاهْدُواء كم َم يَجذ.. قصبَامٌ لا يام بي الح وسَبِمَة ذا 
رَجَعَّ)0"؛ وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ في الصّحَابَة وَلَمْ ينكَرْء والله أَعلَم . 
سس سو خاشية اليكريي 44 7# __ سس 
«المنهاج» تفيد بقاءه في ذمّته ؛ لإيجابه القضاء ولا تفيد أن القضاء على الفور ولا حكاية 
خلافي في ذلك, فهو مخالِفٌ لما في «المحرّر) من وجهين: الأول إننقا كما 
والثّاني: إسْقاطة خلاقا :وهو اختلاق اصطلاحة فيَهمًا: 


فول" (أخطأنا العدّ) أي: : أخطأنا عدَأيَّم عَشرٍ ذِي احج فغلطنا في الوقوف» 
فكان غلطهم بالتأخير ؛ إذ لو كان بالتّقديم . . لأمرهُم عمرٌ ويه بالوقوف في الوقت ؛ 
كما هو بِيَنٌ. 

قوله: (واشتهر ذلك في الصّحابة ولم يُتكر...) أفاد به الجواب عن اعتراض 
هو: : أن هت الصّحابيّ ليس بحجَّةء وإذا كان كذلك فلا يُستدلٌ بأمر عمرٌ بذلك» 
لاتقرير[التجؤات* أن هذا اشتهر ولم يُنْكر مع توقُرٍ الذَّواعي على نقله» فكانت الجعة 
أنه إجماعٌ سكوتية . 
لد يج حاشية الستباطي 4# لح 
وللحج الفاسد» وما فرق به ابن شهبة بينهما ؛ بأن المعسر متعد» بخلاف المفوت 
مدفوع ؛ بأن المفوت(" قد يكون متعديا ولا يختلف الحكم؛ وإنما وصفت به حجة 
الإسلام مع أنها لا وقت لها لتضييقها عليه بإحرامه بهاء وقد أورد علئ وجوب القضاء 


.]١94[ الموطأء باب: هدي من فاته الْحج؛ رقم‎ )١( 
في نسخة (ب): الفوات.‎ )١( 


8 باب الإحصار والفوات ©* آ1ظ 


اا جاشية اليكري 8 حيمس 
قوله: (مذهب الصحابي) في ذلك حكم يخالف الشافعي مذهبه في ذلك » والله 
ييا أعلم. 
لس سطس هه حاشية الستباطيي ظه -- )بي 
صور من الفوات لا يجب فيها القضاء( ؛ كأن أحصر فسلك طريقا آخر وفاته ؛ لصعوبة 
الطريق أو طوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكهاء أو صابر الإحرام متوقعا زوال 
الإحصار فلم يزل حتئ فاته الحج فيتحلل بعمل عمرة.. فلا قضاء في هذه الصور. 
وأجيب: بأن الفوات في هذه نشأ من الإحصار فليس فواتا محضاء والكلام في 
الفوات ١‏ لمحض ٠‏ انتهئ ٠‏ 


هلام دهاج 


)١(‏ في نسخة (ب): كالقضاء. 


لام 


كتاب البيع 5* 


(كِتَاب التبيع)"" 
الل ل ل ه89 حاشيةالبكري 
كاب الب 

بد 221110 
اسيم الشراءوء:ولاته و بمعتئ الشراء. 
معنن سه حاشية الستباطي مه ج ‏ آ#آ#آ#آ#آ آ آ آ __ٍه 

كاب البَبٍ 

قوله: (هو كقوله: بعتك. ..) اعلم: أن البيع يطلق شرعًا علن أمرين: 

الأول: قسيم الشراء؛ أي: مقابله» وهو الذي يشتق لمن صدر عنه لفظ 
التبايع 299 وَحَدَهُ: تَقْلُ ملك بثمن علئ وجه مخصوص ء والشراء: قبول ذلك على أن 
لفظ كلّ منهما يقع علئ الآخر. 

الثاني : العقد المركن "من الإتجات والقيؤل + وهو المراذ بالترجمة + .وحدة: 
مقابلة مال بمال علئ وجه مخصوص» واعترض بشموله للقرض والإجارة وبعدم تعرضه 
للمقصود من كون تلك المقابلة في عقد يقتضي التمليك؛ ولا يكفي في الاحتراز عن 
هذا الثانى قوله: (علل وجة مخصوض) لما فنة من الإره] 070 المصان عنه الحدوداة 
فمن كم عدل الشارح عن ذلك إلئ قوله: (هو كقوله: بعتك ...) وإن أجيب عن الأول 
بمنع شموله للقرض .. فإنه لا مقابلة فيه؛ ومن ثم كفئ فيه أقرضتك كذا من غير ذكر 
البدل» وللإجارة”؟2.. فإن موردها المنفعة وهي غير مال ؛ بدليل عدم حنث من حلف 


. في نسخة (ج): سقط من هنا إلى: «وقبض العقار)‎ )١( 

020( في نسخة (أ): البائع ٠‏ 

() في نسخة (أ): مقابلة مال بمال على وجه مخصوص لا يخفئ ما فيه من الإيهام . 
(4:) في نسخة (ب): والإجارة. 
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© كتاب البيع #* 


- وَلَهُمَا شُوُوط تَأئِي -وَالصمعُ اَي بها يقد بكرب لأا ماف 
ذيها ؛ وَعَبَرَ عَنْهَا بالشَّرْط خِلّاق تَعييرِهِ في ١شَرْجٍ‏ المهذب» كَالْعَرَلِيَ عَنِ لان 
ب(أَرْكَانِ) ليع » قَقَالَ: 
سه حاشية لكؤي 8-------#ب7ل# ب 

قوله: (وبدأ بها كغيره...) جواب عن سؤال تقديره: الصّيغة لا توجد إِلَّا من 
العاقدِ؛ فكان ينبغي الكلام عليه أُوَّلاء وتقرير الجواب: أنه بَدَأْ بها اهتمامّاء ووجة 
الاهتمام: الاختلاف فيها بين الأئمة وأهل المذهبء وأفهم أنَّ المُصَتّفٌ تبع غيره في 
ذلك ولم ينفرد به؛ ليكون أمكن .في الاعتذار» وأجاب بعضهم عن السُّؤالِ: أن 
العاقدين لا يعلم وصفهما بذلك إِلَّا بعد صدور صيغة العقد ؛ فلذا بدأ بها؛ كما أن 
الإسناد يُقدَّر في المعاني ؛ لأنَّ المسئدٌ والمسبَد إليه لا يُعلّم وصمهما بذلك إِلَّا بعد 
الإسناد وهو حسن . 

قوله: (وعبر عنها بالشرط) رمز إلى اعتراض علئ المصتّب » وهو: أنه ناقض 
ذلك في «اشرح المهذب» تبمًا للغزالِيَ» فسمّاها أركاناء وبحث فيه الرَّفميء بنّه إن أريد 
أنه لا بدّ من وجودها؛ لتدخل حقيقة البيع في الوجود.. فالزَّمان والمكان وكثي من 
هذه الأمور كذلك» فَوَجَبَ عدّها أركانًا وإن كان المرادٌ أنه لا بنَّ من حضورها ذمبًا 
لل سح هه حاشية الستباطي لح 
لا مال له وله منفعة » وعدم قبول تفسير المال بالمنفعة فيما إذا أقر له بمال» وأما تصريح 
الشيخين في (كتاب الوصية) بانقسام الأموال إلئ أعيان ومنافع وأن المنافع تحسب 
قيمتها من الثلث.. فهو توسع » والمراد: أنها في حكم المال. 

قوله: (لأنها أهم...) دفع لما يقال: الأولن تاخير الضيعة عن الحاقد والتمقوة 
عليه ؛ لتأخرها عنهما في الوجود» ويدفع أيضا؛ بأن العاقد والمعقود عليه من حيث 
إنهما كذلك لا يتحققان إلا بصيغة وإن كانت ذاتهما من حيث هي متقدمة عليها. 

قوله: (وعبر عنها بالشرط خلاف...) فيه إشارة إلى أن الاختلاف بينهما إنما 
هو في التعبير فقط . ولكن المصنف تبع الرافعي هنا في الصيغة » فإن الرافعي اختار 
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سس و0 ا أ شي بكري #7248 ل ا ححبييييييسس 
لنصوّره. ٠‏ فلا تُسَلَّمُ أنَّ العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة ؛ إذ البيع فعل والفاعل لا يدخل 
في حقيقته» بل الأشبه أن الصّيغة ليث جزءًا من حقيقة فعل البيع» ولهذا اختلف في 
المعاطاة » هل هي بيع » انتهئ ملخّصًا » فمحل اختياره علئ أنه أمور معتبرة في الضّحّة » 
لتّبير عنها بالشّرط إذا أولى » ولم يعد الزّمانَ وشبهه ؛ لأنّها أمورٌ عام والضّيغة خاصّةٌ 
تَعدَثْ شرطّاء فلذا عدل في «المحرر» عن عبارة الغزاليٌ وتبعه في «المنهاج». 

ب ا يف حاشية الستياطيي 45 بحي 
التعبير عن الثلاثة بالشروط حيث رد على الغزالي قوله: (فلا بد من وجودها ؛ لوجود 
صورة البيع في الوجود) أي: الخارجي » فالزمان والمكان وكثير من الأمور العامة بهذه 
المثابة » فوجب أن تعد أركانا » وإن كان المراد: أنه لا بد من تصورها في الذهن ليتصور 
البيع ٠.‏ فلا نسلم أن المعقود عليه والعاقد بهذه المثابة ؛ لأن البيع فعل» والفاعل لا 
يدخل في حقيقة الفعل » ألا ترئ أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحج.. لم نعد المصلي 
والحاج ركنا في جملتهاء وكذلك مورد الفعل» بل الأنسب أن الصيغة أيضا ليست 
جزءا من حقيقة فعل البيع » ألا ترئ أنه ينتظم أن يقال: فعل المعاطاة بيع أم لا؟ ويجيب 
عنه مسؤوله ب (لا) وآخر ب (نعم) والوجه: أن يقال: البيع مقابلة مال بمال» ويعتبر في 
صحته أمور » منها: الصيغة » ومنها: كون العاقد كيت وكيت» ومنها: كون المعقود عليه 
كذا وكذا. انتهئن بلفظه؛ فقوله: (بل الأنسب...) لا يخفئ أنه وارد على الشق الثاني 
من الترديد» وحاصله: أن الخلاف في أن المعاطاة(" بيع أم لا؟ يدل علئ أن تصور 
البيع ذهنا لا يتوقف عليها » وبه يعلم: اندفاع ما فهم من شرح البهجة») من ن أنه استد لال 
آخر غير متعلق بالترديد فعبر عنه بقوله: (ولأن المعاطاة بيع عند بعضهم ولا صيغة). 
وأجاب: بأنه بتقدير صحته مستثنئ » ثم إنه في شرح البهجة» أجاب عن الترديد باختيار 
الأول منه » وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما ؛ لعدم اختصاصهما بالبيع » وباختيار 


(1) في نسخة (أ): وحاصله: أن تحت حجره العليا. 


| سس لل 8ه حاشية الستباطى ‏ #5 ل سس 
الثاني» ولا يراد بالركن ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد 
الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع » بل المراد به كما قال ابن الصلاح : ما لا بد 
للشيء منه في وجود صورته عقلاء أما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به.. فخرج 
الشرط ‏ فإنه لا بد منه فى وجود صورته شرعا ‏ والزمان والمكان ونحوهما؛ لعدم 
اختصاصهما ء قال: وأما المصلي والحاج.. فالكلام فيهما ؛ كما قال ابن الرفعة مندرجٌ 
في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنئ عن ذكرهما في الماهية» لكن قد يقال: 
ليس الكلام في مطلق ذكرهماء بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر» 
ويجاب: بأن الظاهر من سياق7" ما ذكر أنهما ذكرا ركنين ٠‏ انتهئ . 

أقول: وفيه نظر من وجهين: 

الأول: أن تعليله عدم عد الزمان ونحوه بعدم الاختصاص غيرٌ متجه ؛ إذ العاقد 
والمعقود عليه كذلك. 

الثاني: أن المخرج للشرط في تعريف ابن الصلاح للركن("© مخرجٌ للصيغة عنه ؛ 
كما لا يخفى . 

قوله: (شرطه: الإيجاب...) عرف في «شرح المنهج» الإيجاب: بأنه ما دل علئ 
التمليك السابق دلالة ظاهرة» والقبول: بأنه مدل علئ التمليك السابق كذلك » فيحتمل 
أنه تعريف للصريح منهما ويحتمل التعميم» وهو ظاهر عبارته؛ والظهور في الكناية 
بالعوض ؛ كما سيشير إليه الشارح وإن كان ظهور دلالة الصريح أقوئ. وشمل كلام 
المصنف بيع الأب لنفسه مال ولده الذي تحت حجره لصغرء أو جنون» أو سفه لم 
يطرأ بعد بلوغه» فلا بد فيه من الإيجاب والقبول منه» بخلاف ما إذا طرأ سفهه بعد 
بلوغه. . فوليه الحاكم» فلا يتولئ الطرفين ؛ لأن شفقته ليست ؛ كشفقة الأب. وأخذ 

فو كم يتو فين ٍِ 
)00( في نسخة (أ): ويجاب: بأن ظاهر سياق. وفي نسخة (ب): ويجاب: بأن ظاهر السياق. 
020( في نسخة (أ) و(اب): الركن. 
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ينك وَمَلَّكْمُكَ وَالْقَبُولُ؛ كَاشْتَرَنْتُ وَتَمَلّحتُ وَتبلتُ) أئ: ثلا يِصِح اليم 
22-52-25 0 ارو و ا حر 
من هذا التعليل: أن الحاكم لو كان أيَا.. تولئ الطرفين» وفيه نظر”" ؛ لأن ولايته ليست 
من جهة الأبوة. 

قوله: (كبعتك وملّكتكَ) أشار بكاف التمثيل إلئ عدم انحصار صيغ الإيجاب 
فيما ذكر وسيشير إلئ بعضهاء وبكاف الخطاب فيها إلئ اشتراط الخطاب فيه» وإسناده 
إل جملة المخاطب » ولو تأخر عن القبول.. فلا يكفي إسناده إلئ غير المخاطب؛ 
كبعت موكلك » ولا إلئ جزء المخاطب ؛ كبعت يدك وكالبيع في هذا كل ما لا يقبل 
التعليق إلا الكفالة » فيصح إسنادها إلى الجزء الذي لا يبقئ بدونه» ولا يكفي بعت ولو 
بعد قول المشتري: بعتني أو بعني هذا بكذا(" وإن قال المشتري بعده: اشتريت ؛ لعدم 
الخطاب » خلافا لما في «الإسعاد» من الاكتفاء به حينئذ. 

نعم ؛ يكفي بعت » بل يتعين» وإلا كان الخطاب لغير القابل بعد قول المتوسط 
وإن لم يكن أهلا للبيع ؛ كما بحثه بعضهم بعت هذا لفلان بكذاء فإذا قال المشتري بعده: 
اشتريت . . تم العقد ‏ فتستثنئ هذه الصورة من اشتراط ما ذكر ؛ كما يستثنئ منه أيضا ء 

نعم ؛ جوابا لقول المتوسط: بعت هذا لفلان بكذاء ولقول المشتري: بعني هذا 
بكذاء لكن لا يتم العقد في الصورتين إلا بقول المشتري بعده: اشتريت » وكذا يكفي ؛ 
كما صرح به الإسنوي وغيره وإن جزم في «شرح البهجة») بخلافه (نعم) بعد قول 
المشتري: اشتريت منك هذا بكذاء ولا يحتاج في تمام العقد إلى قوله بعد: اشتريت » 
ويستئنئ أيضا بيع ماله لولده الذي تحت حجره؛ بل يتعين: بعنّه لولدي بكذا وقبلته له. 

قوله: (كاشتريت...) أشار ب (كاف) التمثيل إلى عدم انحصار صيغ القبول فيما 
ذكر» ومنها: (نعم) جوابا لقول المتوسط: اشتريت هذا من فلان بكذاء ولقول البائع: 
)2( في نسخة (أ): فلا يكفي: بعت موكلك ولا يدك ولا بعت ولو بعد قول المشتري: بعتني هذا بكذا . 


2 
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ِدُونِهمًا ؛ لأنهُ مَتُوطٌ َالرّصَاءٍ لِحَدِيثِ ابْنٍ مَاجَهُ وَغَيْرِءِ: (إِنَما ايع عَنْ َرَاضٍ )200 
وَالرّصًاا" حَفِيحٌ قَاءْ عثيرَ ما يدل عَلَِْ مِنَ اللَْظِ فَلَا بَيْعَ بالممَاطاقٍء وَيَرُدُ كل ما 
سس ل اي الطب عطي 7224# ححححيييييحجي ‏ 
اشتريت مني هذا بكذاء أو اشتر مني هذا بكذاء وكذا لقوله: بعتكه بكذاء كما صرّح به 
الإسنوي وغيره وإن جزم في شرح البهسجة» بخلافه ؛ لكن لا يتم العقد في الأولين إلا 
بقول البائع بعده: بعتكه ؛ بخلافه في الأخيرة ومع صراحة (نعم) في الإيجاب والقبول 
يصدق في قوله: لم أقصد بها جواباء وظاهر(": أنه لا بد ههنا كنظيره!؟» في الطلاق 
من قصد اللفظ لمعناه» بل ذلك جار*» في سائر العقود. 

قوله: (من اللفظ) هذا كقول المصنف (لفظ المشتري) و(بين لفظيهما) جري 
على الغالب ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فلا بيع بالمعاطاة) قال في «الذخائر)©: صورتها: أن يتفقا على ثمن 
ومثِمّن ويعطيا من غير إيجاب وقبول» وقد يوجد لفظ من أحدهماء ونه يعام: أن 
الاستجرار من بياع من غير تقدير ثمن في كل مرة ليس معاطاة » فهو باطل اتفاقًاء بخلاف 
ما إذا قدر الثمن في كل مرة ؛ كأن يقول: أعطني بكذا لحما أو سمنا. . فهو معاطاة فيجري 
فيه خلافهاء وعلئ الشق الأول يحمل ما أطلقه المصنف من بطلان ما ذكر اتفاقا0©. 

قوله: (ويرد كل...) قال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوئ 


(1) سنن ابن ماجهء باب: بيع الخيارء رقم [1185]. السئن الكبرئ» باب: ما جاء في بيع المضطر 
وبيع المكره» رقم [11180]. 

(؟) في نسخة (ش) زيادة: أمر. 

(*) في نسخة (أ): وبحث٠‏ 

(:) في نسخة (أ): لنظيره: 

(5) في نسخة (أ): بل بحث جريانه ٠‏ 

)2 في حاشية نسخة (ب): قال في «الدقائق» . 

0020 في نسخة (أ): بخلاف ما إذا قدر الغمن في كل مرة؛ أي: أو علم تقديره فهو معاطاة فيجري فيه 
خلافهاء 
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أحَدَهُ با أ بَدَلَهُ إن لف ء وَقِلَ: يَنَْقدُ بهَا في المحَمَّر ؛ كَرِطل خْبرِ وَحْرْمَةِ بَقْلِ» 
00 وء 2 م 0-4 1 د 5 0 3 ف 01 
وَقِيلَ: فِي كل ما يُعَدُ فيه بَئْعَاء بحلاف غَيِِْ ؛ كَالدَوَابٌ وَالْعَقَار وَاخَْارَهُ المصَنّفٌ 
في «الرَوْضَدَا وَعَيْرِهَاء (وَيَجُورُ تقَدُمُ نفظ المشتري) عَلَى لَفْظِ الْبَائِ ؛ لِحُصُولٍ 
: لو و 2 عدر يس * ع عضت وذكه 5 82 
الممَصودٍ مَعَّ ذَلِكَ وَمَتَمَ الِمَامُ تَقَدُمَ (قَبِلْتُ)؛ وَجَرّمَ الرَافِمِيُ وَالمصَنّف بِجَوَازِهِ 
ء - ا 1 
ِي عَقَدٍ التكاح » وَالَْيِعُ مغْلة» فمفم ف ةمث ةم مث ةم ةم م ةو ةم ممم ةر رن ءلم مم م مانن 
سس 9ع أشي بكري (727248 ليييح 
قوله: ( واختاره ا لمصنف في الروضة وغيرها) المعتمد مذهبًا: عدم صحَّة البيع 
بالمعاطاةٍ . 
علس ف حاشية الستاش 48 بي 
قيمة ما دفعه ؛ لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض » وهو المعتمد وإن نظر فيه 
السبكي » وقال: إن كلامهم في الظفر وشروطه يأباه» هذا كله في الدنياء أما في 
الآخرة.. فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيهاء نقله في ١المجموع»‏ عن 
ابن أبي عصرون وأقره ؛ وهذا ‏ كما بحث ‏ من حيث المال» بخلافه من حيث تعاطي 
العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (وقيل...) قال في «المجموع»: خلاف المعاطاة يجري في الإجارة 
والرهن والهبة ونحوها؛ أي: من سائر العقود المالية. 

قوله: (والبيع مثله) أي: بل أولئ ؛ إذ يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره» 
قال في (الإسعاد): إنما يتجه كونه مثله إذا اقترن بالقبول هنا( ما يحصل به الانتظام 
والإفادة ؛ كأن قال: قبلت بيع هذا بكذاء قال فيه: وحينئذ يمكن حمل كلام الإمام على 
غير ذلك ؛ كما يشير إليه تعليله المنع هنا(" بعدم انتظام الابتداء به؛ ورده بعض محققي 


)00( في نسخة (أ): هذا. 
00( في نسخة (أ): هذا. 


4: 
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وَهَذَا نَاظِدٍ إلى المغتى » وَالْأَوَّلُ إلى اللَنْظ (وَلَوْ قَالَ: «بغنى». فَقَالَ: «بعْتّكَ).. 
الْمَقَد) الْيِعْ (في الْأظهَر) لِدَكَالَةِ (بمْني) عَلَى الرّضَاء وَاللَانِي: لا يَنْعَقدُ؛ لِاحْتِمَالٍ 
(يْني) لاسا الرعْبَةَء وَبهَذِ الصّبِعَة ديرا الْبِيعُ الضَمنِيُ في: (أَغيُ عَبدَكَ 
و9 بكري سجس 

قوله: (وهذا ناظر إلى المعنى) أي: القائل بالجواز ناظد للمعنى من أن المقصود: 
حصول صيخة دالَةَ على الرّضا وقد وُجِدَ. 

قوله: (والأول إلى اللفظ) وذلك ؛ لأنَّ اقبلت»: يستدعي تقدّم إيجاب ولم يقع . 

قوله: (وبهذه الصيغة تقديرا...) معناه: وينعقد بهذه الصّيغة تقديرًا: البيع 
ش34 ل[ يوه حاشية ااستباش 454ل لل سي يمس 
مشايخنا: بأن في كلام الإمام التصريح بفرض كلامه في: قبلت بيع هذا بكذا. 

قوله: (وهذا ناظر إلى المعنى) أي: معنئ قبلت ؛ إذ هو بمعنى20: اشتريت . وقوله: 
(والأول ناظر إلى اللفظ) أي: لفظ (قبلت) إذ لفظ القبول يقتضي تقدم مقبول("2؛ ويمكن 
أن يجعل إشارة لتقوية المنع ؛ إذ العبرة في العقود بلفظهاء لكن المعتمد: الجواز. 
سد تنسيهة: 

يستغنئ من جواز تقدم لفظ المشتري علئ لفظ البائع (نعم) فيمتنع تقدمها عليه ؛ 
أي: ابتداء لا جوابا ؛ ليوافق ما مر» ويضم إليها (قبلت) فقط علئ ما مر عن «الإسعاد» . 
انتهئ ٠.‏ 

قوله: (لاحتمال...) الأول يقول: هذا الاحتمال بعيد» ومن ثم لم ينعقد البيع 
إذا قال: بعتنى أو تيعد حتئن يقول بعد قول البائع «بعتك): اشتريت ٠.‏ 

قوله: (وبهذه الصيغة) خبر مقدم لقوله: (البيع الضمني) وَأشار بذلك إلى دفع 
)١(‏ في نسخة (أ): أي: قبلت أو هو بمعنئ. 
(؟) في نسخة (أ): أي: لفظه (قبلت) أو لفظ القبول يقتضي بعدم قبول. وفي نسخة (ب): أي: لفظ 

(قبلت) إذ لفظ القبول يقتضي تقدم لفظ مقبول. 


كتاب البيع © هو 


ني بكَذَا) قمَعَلَ» نه عن عَنِ الطّلِبٍ وَيَْرَّمهُ الِْوَضصُ ؛ كَمَا سَيَأتِي في (كَمَارَة 
الظَّهارِ) كَكَأنَهُ كَالَ: بعْييه وَأَعيقْهُ عن وَكَدْ أَجَابَهُ وَلَوْ قَالَّ: اشْترِ مني كَقَالَ: 
امَْريْتُ ٠.‏ فَكَمَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي قَقَالَ: بِْمُكَء فَالَهُ الْبمَوِيُ» كُمَ مَا ذَكَرَ صَرِيحٌ . 

(وَيَنْمَقِدُ بالْكِتابَ) وَحِيَ ما يَحْعَولُ الْبِيِعَ وَغَيْره؛ بن يوه ؛ 25 
سس 9 جتاشية التكري © يس 
الضّمنِيٌ؛ وهو رمرٌّ لجوابٍ عن اعتراض تقديره: أنَّ الصّيغة مشروطةٌ في ثمن البيع 
الضغيرة» 'قهو ؤارد غليةء وتقرير الجؤات: أنه ليس يوارد لأن هذه: الصيغة مقدرة 
بقوله: (فكأنّه... إلخ). 

قوله: (ولو قال اشتر مني ...) شِبْهُ اعتراض على عبارة «المنهاج» إذ ربَّما ثُوهِم 
أن الاستقبال ممنوع » بخلاف الاستيجاب وصرّح بذلك ؛ دفعا لهذا الوَهم. 

قوله: (بأن ينويه) مراده به: أنه لا بدّ من اقتران الي بالكناية » وإلّا. . لم ينعقد 
جره أن هلا هر عر اد المصت 
سا ال-8 حاشية الستياطي ©ه#_ بح 
إيراده علئ اشتراط الوإيجاب والقبول. 

قوله: (ولو قال: «اشتر مني»...) يفيد: أن المصنف إنما اقتصر علئ (بعنى) 
لأنه المفروض فيه الخلاف بالأصالة . 

قوله: (وينعقد بالكناية) منها: الكتابة» لا على المائع» أو الهوئ ولو لحاضر 
علئ ما رجحه السبكي والزركشي » فيشترط القبول حال الاطلاع » ويمتد خياره ما دام 
في مجلس قبوله » وخيار الكاتب إلئ انقطاع خيار صاحبه. 

قوله: (بأن ينويه) (الباء) تصويرية » ومنه يؤخذ: عدم انعقاده بها من السكران 
الذي لا يدري» وهو قياس عدم صحة طلاقه بها الذي صرّح به ابن الرفعة في 
«المطلب» لكن الظاهر ؛ كما قاله بعضهم الصحة في الموضعين. 


امنا 


ع ث2 


(كَ«جَعَلتُهُ لَكَ بكَذَا») 


عل د لل سس[ هه خاشية الستباطي #2 ل للسل سس 
سِ 1 


الكناية: هي الصيغة وحدها من غير ذكر العرض علئ المعتمد؛ قياسا على 
الخلع ؛ فإنه كناية في الطلاق مع عدم ذكر العوض» ولا نظر لكون ذكره ثمّ يلحق الكناية 
بالصريح , بخلافه هنا ؛ لأن الخلع اشتهر استعماله في الطلاق» حتئ قيل: إنه صريح 
فيه مطلقا ؛ فاكتفي في صراحته بأدنئ قرينة » بخلاف الكناية هناء ويؤيد ذلك: أن لفظ 
الهبة هنا لما وجد فيه ذلك.. كان كناية في البيع عند عدم ذكر الثمن» صريحا فيه عند 
ذكره فهو كالخلع » ويترتب علئ عدم كون العوض من الكناية عدم اشتراط اقتران النية 
به ؛ وفي الاكتفاء باقترانها ببعض الصيغة'" ما يأتي في الطلاق. 

قوله: (كاجعلته لك2...) أشار ب (كاف) التمثيل إل عدم انحصار صيغها فيما 
ذكرء فمنها: ما ذكره الشارح (وتسلّفه) وإن لم يقل: مني . ومنها: وسلطتك عليه » 
وبارك الله لك فيه في جواب بِعْنِيه» وباعكه'" الله بكذا ؛ كأقالك الله منهء أو رده الله 
عليك في الإقالة » بخلاف أبرأك الله» فإنه صريح ؛ كطلقك7" الله » وضابط ذلك: أن 
ما استقل به الشخص وحلده؛ كالبراءة.. كان صريحا له وما لا ؛ كالبيع .. فكناية» لا 
أبحتكه ولو مع ذكر العوض ؛ كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأنه'؟» صريح في الإباحة مجانا 
للغير » فذكر الثمن مناقض له» وبه يفرق بينه وبين وهبتكه مع ذكر العوض حيث جعل 
صريحا في البيع ‏ كما مر لان الهبة قد تكون بغواب وقد تكون مجانا فلم يناقضها 
ذكر الغمن» بخلاف الإباحة » نبه عليه شيخنا العلامة الطندتائي . 

قوله: (بكذا) هذ”*' على المعتمد: شرط للانعقاد بالكناية؛ كما هو قضية 
)00( في نسخة (أ): الصفة. 
)١(‏ في نسخة (أ): وملكه. وفي ب: وباعك . 
فق في نسخة (أ): لطلبك. 
(4:) في نسخة (ب): فإنه. 
)2( في نسخة (ب): هو. 


و كاب ابيع 7# بحي ا 
أز مُه ذا ايا لب (في اأصَحَ مج" هُوَ رَاجِمٌ إلى الِالْعِقَادِء وَالنَانِي: لا يَنْعَقِدُ 
بهَا؛ أن المكَاطّب لا يَدْرِي أَحُوطِبَ ببَنِع أمْ مثو وَل أن ذِكُرَ الْعوَض 
اسه حاشية الببكروي 9 ييح 
قوله: (ناويا البيع) حال من :ضمير! 1421229 أو وخذة): 
قوله: (هو راجع إلى الانعقاد) رمز إلى 9 الأنسبّ في التبير أن يقال: وينعقد 
بالكناية في الأصمّ » كجعاته لك بكذا؛ لئلًا يُومّم أنَّ الخلاف في المثال» الف أضل 
المسألة . 
ل لق حاشية الستياطي 8ه ببح 
الجواب الآتي في كلام الشارح» فلا تكفي نية العرض فيها؛ كالصريح » خلافا لما 
اقتضاه كلام مجلي”2 من الاكتفاء بذلك فيهاء قال: وصورته: أن يتفقا على ثمن 
ومشمن كم يتتؤل البائع : خذه ناويا البيع يه”؟ : فيقول المشعري: أتنذته دايا الشراء به+ 
وكأن الفرق بينهما وبين الصريح عنده حيث لا يكتفئ فيه'* بنية العرض وإن كان 
أقوئ ؛ بأن الكناية لما قبلت نية البيع المزيل للملك فلأنْ تقبل نية الفمن”*' تبعا لنيته 
بالأولئ » بخلاف الصريح » فإنه لا تبعية فكانت نية الثمن فيه مستقلة » وهو ممتنع ؛ لأن 
ملحظ الانعقاد”"' هنا التبعية » وهو منتف كَمَّ. 
قوله: (هو راجع إلى الانعقاد) أي: لا للمثال وإن أوهمته عبارته ؛ إذ لا خلاف 
علئ القول بانعقاد البيع بها في أن هذا مثال لها. 
قوله: (بأن ذكر العوض) أي: ولو قبلها مع نيته ؛ ليوافق ما مر. 
)١(‏ قال في التحفة (7517/4): لا يشترط في صحة البيع ذكر الشمن» بل تكفي نيته؛ خلافا لما في 
النهاية: )"8٠/1(‏ والمغني: (4/7) ؛ حيث اشترطا ذكر الثمن. 
)١(‏ في نسخة (أ): هذا على المعتمد: مجرد تصوير» وإلا ففيه العوض كما فيه في الكناية فيصح العقد 
بها مع نية العوض ؛ كما اقتضاه كلام محلي ٠‏ 
(9) في نسخة (ب): فيه 
الن4) في نسخة (أ): أخذته ناويا الشراء به وفارقت الصريح حيث لا يكتفي فيه ٠‏ 


(5) في نسخة (ب): المثمن. 
(7) في نسخة (أ): الاعتبار. وفي نسخة (د): الاغتفار. 


444 


© كتاب البيع * 


ظَاهِدٌ في إِرَادَةٍ البيعء َإِنْ يور الْقَرَائِنُ عَلَى إِرَادَتِهِ. ٠‏ قَالَ الإمَامُ: وَجَبَ المع 
بصِحيه ‏ وب بَيِعٌ الْوَكيل الممْرُوط عَلَيْهِ الإشْهَادُ فيه. لا يعد بَا جزم لنَّ ُو 
لا يَطَلعُونَعَلَى اليّة» كن نورت الْقَرائيُ م عََيِْ. ٠‏ قَالَ الْعَرَاليُ : فَالظاح : انْعقَائه. 


2 شْعرَطُ ألا يَطُولَ القضْلْ بَئْنَ لَفَْبِهِمَا) ولا يَحَلَلهُمَا عَلَامْ أَجتِيْ عَنٍ 
سسسب سل سس سل هع خاشية اليكري اس لل لس 
قوله: (فإن توفرت...) سكوته عليه مع عدم ذكر معارض ميل منه إلئ الصّكَّةَ 
وهو الأقرب ؛ لأنَّ القرائن في بعض الأحيان تفيد اليقين. 
قوله: : (ولا يتخللهما كلام أجنبي ) رمرٌ إلى اعتراض علئ العبارةء أنه شرطٌ أيضًا 
وأخلّ به: واقتضيئ أن اليسير يضِبٌ من الجاتبين مع أنه لا يض ِل من المخاطّب 
المطلوبٍ جوابه . 
لخ حاظية خبطي ل يح 


قوله: (المشروط عليه الإشهاد) صورته: أن يقول: بع على أن تشهد, فلو قال: 
بع وأشهد.. لم يكن الإشهاد شرطاء صرّح بذلك المرعشي » واقتضاه كلام غيره. 

قوله: (قال الغزالي: فالظاهر: انعقاده) نقله عنه الشيخان وأقراه» فهو المعتمد 
وإن قال في «المطلب»: إنه مخالف لكلام الأئمة » ويفرق بينه وبين النكاح بأنه يحتاط 
له: 

قوله: (ألّا بطول الفصل) قال بعضهم: أو يقصر مع قصد القطع به؛ أخذا مما مر 
في الفاتحة , والأوجه: خلافه » والفرق بينهما: ظاهر ؛ إذ ذاك من متكلم واحد وهذا من 

قوله: (أجنبي عن العقد) احتراز عن غير الأجنبي » قال بعضهم: كقوله: بارك 
الله في الصفقة » أو غال» أو رخيص» وقال بعضهم: كقوله بعد: (بعتك هذا بكذا): 
قبلت مني البيع . وفسر في «الأنوار» الأجنبي(" ؛ بأن لا يكون من مقتضئ العقد» ولا 


00 في نسخة (أ): فسره في «الأنوار) . 


ب كتاب البيع #* لحك 


يه اير دع من 97 


لمهذّب» : الطَويلٌ: مَا آَم عر عاض عن الول مكلك كلم أجيية ا يه . بَطَلَ 
لْعَقْدُ انتهئ - 
(وَأَنْ يَبَلَ عَلَى وَفْقِ الإبيجَاب. كَلَوْ قَالَ: بِْتكَ بألف مُكَسَّرَة» َقَالَ: قلت 
بأّفٍ صَحِبِحَة . . لَمْ يَصِحَ) وَكَذا عَكْسُْ وَلَوْ قَالَ: : بعْعُكَ هَذَا بألفي» كَقَالَ: قلت 
ل سه شي ة اشاس 8ل سس 
من مصالحهء ولا من مستحباته» قال: فلو قال المشتري: بسم الله والحمد لله 
والصلاة على رسول الله.. صح. انتهئ » وقضيته: أن ذلك مستحب في البيع » وهو 
إنما يأتي علئ ما صححه الرافعي في النكاح » والموافق لما صححه النووي فيه عدم 
الاستحباب هناء وهو كذلك وإن لم يبطل العقد؛ ومحل البطلان بتخلل(2 الأجنبي: 
إذا وقع ممن يريد أن يتم العقد» لا ممن فرغ من كلامه ؛ كما ذكره الرافعي في الخلع ع 
كذا نقله عنه("2 في شرح الروض» وغيره وأقره» والمأخوذ من كلام القاضي حسين 
البطلان مطلقا» وهو قضية7(" اشتراط بقاء أهلية الموجب إلئ قبول المشتري المشعر 
ببقاء علقته به» فهو المعتمد » ويؤيده تصوير الأصحاب الخلع المخالف للبيع في جواز 
تخلل اليسير فيه ؛ لما فيه من شائبة التعليق والجعالة الموسع فيهما(*؟) بما إذا قالت: 
خالعني » وارتدث . 


قوله: (ما أشعر بإعراضه عن القبول) منه يعلم: أن العبرة في التخلل من الغائب 
بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (ولو تخللت كلمة...) فيه إشارة إلى أن المراد بالكلام في «الروضة» 
و«أصلها» ما يشمل الكلمة. 
)١(‏ في نسخة (ب): من. 
022 في نسخة (أ): كذا قاله . 
() في نسخة (أ): في اشرح الروض» وغيره وقضية ٠‏ 
(4) في نسخة (ب): فيها. 


00 


0 


- فيه و اذافية أنه عَدَدَ ا ل في مزح المهدّب»: 8 57 
الصّحَة ‏ قَالَ فيه: َالظاهك : قاة لعل وكا إذا لوال ونس يلز؛ يبلا 


5 
و 0 


َوْلٍ الْمَفَالِ بصِحَتِه . انتهئ » وَتبه الإمَامُ عَلَى أَنَهُ لا يَلرَمُهُ عِنْدَه إلا َف 
5 0ت 2525ئ5ئتئئئك 
قوله: (ولو قال ونصفه...) أي: لو قال: قبلت نصفّه بخمس مئْةِ ونصفّه بخمس 


قوله: (ونظر فيه الرافعى بأنه عدد الصفقة) قد يجاب عنه: بأنَّ الصّفقة إِنّما تتعدّد 
بتفصيل القّمن ؛ إذا لم يكن جوابًا عن كلام سابتي » فإن كان ٠‏ فالحكم له. 
و حاية لاطي ##____ ببح 

قوله: (قال في «شرح المهذب») أي: بعد قوله: (والأمر كما قال الرافعي) لكن 
الظاهر: الصحة ؛ أي: نقلا وإن كان خلاف الظاهر معبّى ؛ فسقط تعجب الزركشي من 
الجمع بينهما. 

فإن قلت: يجوز تعدد الصفقة بتفصيل الثمن» فكيف جعله الرافعي مبطلا مع 
إقرار النووي له على ذلك ؟ 

قلت: محل جوز التعدد به إذا وقع من المتقدم لفظه منهماء بخلاف ما إذا وقع 
من المتأخر مع إجمال الأول ؛ كما صرحوا به. 

فإن قلت: إذا كان كذلك فما وجه المنقول؟ 


قلت: هو محمول ؛ كما أشار إليه بعضهم علئ ما إذا قصد تفصيل ما أجمله البائع 
دون التعدد؛ وحينئذ فيحمل كلام الرافعي علئ ما إذا قصد التعدد أو أطلق . 
5 بِه؛ 


قضية كلام المصنف: أنه لو قال: بعتك هذا بدرهم وهذا بدينار فقبل أحدهماء 
أو بعتنك هذين بألف كل واحد بخمس مئة فقبل أحدهما.. صح ؛ للتوافق ؛ لأن ذلك 


بطم سس سسب ل سس هه حاشية الستياش #68 7 سح 
ني حكم صفقتين27» وهو المعتمد» خلافا للجوجري » وفي بعتك سالما وغانما هذين 
بالك :+ يضح قبولهما بها وإن لم يعرف سالا من خانم بخلاف بعت سالما'يالت 
وغائما بخمس مئة(' لا بد من معرفتهما» وفرقوا: بأن الاقتصار علئ قبول أحدهما هنا 
جائز» فاشترط أن يعرفهما حتئ يقبلهما أو أحدهماء ونم يتعين قبولهما معا أو تركهما 
معاء فلا فائدة لمعرفتهما . انتهئ . 

تتمة: بقي شروط أخر: أن يذكر الثمن والمثمن المبتدئ7©» سواء ذكره الآخر 
أم لاء ولا يكفي نيته بالشرط السابق إلا في الكناية على ما مر؛؟2» ويكفي ذكر الشمن 
بصيغة الشرط ؛ كبعني ذلك”*2 ولك علي كذاء أو بعتك هذا ولي عليك» أو علئ أن 
لي عليك كذاء أو علئ أن تعطينيه إن نوئ به الغمن0©. 


وأن لا يغير شيئًا مما تلفظ به من ثمن أو مثمن» أو أجل بزيادة أو نقص» أو 
غيرهما إلى تمام الشق الآخر. 

وأن يبقى العاقدان على أهلية العقد إلى تمامه» فلو جن أحدهما أو أغمى عليه 
قبل القبول.. بطل الإيجاب. 

وأن يتكلم كل بحيث يسمعه مَنْ بقربه عادة حيث لا مانع وإن لم يسمعه الآخرء 
وإلا.. لم يصح وإن حملته الريح إليه؛ وقضيته: الصحة في الشق الأول إذا لم يسمعه©2 


)١(‏ في نسخة (أ): صفتين. 

)١(‏ في نسخة (ب): وفي بعتك سالما وغانما بألف كل واحد بخمس مئة. 
() في نسخة (ب): والمثمن من البادئ. 

(4) في نسخة (ب): ويكفي نيته ولو في الكناية على ما مر. 

(5) في نسخة (ب): ذاك. 

(5) في نسخة (ب): أو على أن تعطينيه أو نوئ الشمن. 

(10) في نسخة (ب): لم يسمعوا. 


ظطظطغعغعبددسييي يي لس يه حخاشية الستباطي #5 ييح 
وقيل: اتفاقاء والظاهر: خلافه ؛ أخذا من اشتراط بلوغ الخبر في بيع الغائب. 
وأن يتمم المخاطب» لا وكيله؛ أو موكله» أو وارثه ولو في المجلس» خلافا 
للناشري في الثاني . 
وأن لا يؤقت ولو بنحو قوله: حياتك أو ألف سنة علئ الأوجه , ويفرق بينه وبين 
النكاح علئ ما يأتي فيه ؛ بأن البيع لا ينتهي بالموت ؛ لانتقاله للوارث » بخلاف النكاح 
فيهما على ما بحثه البلقيني وإن كان المعتمد خلافه ؛ كما سيأتي . 
وأن لا يعلق(" إلا بأحد لفظين: 
الأول: المشيئة » لكن إن اقترنت بالمتقدم من الإيجاب أو القبول وتأخرت عنه؛ 
كبعتك إن شئت » فيقول: اشتريت مثلا ؛ لا شئت» إلا إن نوئ به الشراء» وعليه يحمل 
إطلاق المصئف الصحة» بخلاف ما إذا اقترنت بالمتأخر منهما ؛ كبعتك إن شئت بعد: 
اشتريت منك وإن قبل بعده» أو قال: شئت ؛ لأن ذلك تعليق محض » وبخلاف ما إذا 
تقدمت ؛ كإن شئت بعتك ؛ كما جزم به السبكي» وهو المعتمد؛ لأنه تعليق لأصل 
البيع » لا لتمامه الذي هو مأخذ الصحة عند التأخر”"©» وكشئتٌ مرادفها؛ كأحببت» 
وبحث بعضهم امتناع ضم التاء من النحوي 7 مطلقا ؛ لوجود حقيقة التعليق فيه. 
الثاني: الملك وإِن تقدم ؛ كإن كان ملكي فقد بعتكه » ونحوه ما سيأتى فى الوكالة 
في مسألة الجارية: وإن كان وكيلي اشتراه لى فقد بعتكه » وقد أخبر به وصدق المخبر؛ 
(1) في نسخة (أ): وأن لا يؤقت ولو بنحو قوله: (حياتك أو ألف سنة) على الأوجه , ويفرق بينه وبين 
التكاح علئ ما يأتي فيه ؛ بأن البيع لا ينتهي بالموت ؛ لانتقاله للوارث , بخلاف النكاح وأن لا يعلق. 
وفي نسخة (ب) و(د): ولو بنحو قوله: (حياته أو ألف سنة) بخلاف النكاح فيهما علئ ما بحئه 
البلقيني وإن كان المعتمد خلافه ؛ كما سيأتي وأن لا يعلق. 
0( في نسخة (ب): الذي هو أصل الصحة عند المتأخر. 
49 في نسخة (أ): النجري . 


0 
كتاب البيع 5* 


ليان 


(إِشَارَةُ ارس بالْمَفدِ) ابيع وَالنحَاح (كَالتطقي) به ين بره بح با 
كا في (كِتَاب الطلاقي) الِاعْيَدَادٌ ِإِشَارَتهِ ف الْحَلّ أَيَضًا ؛ ؛ كالطلاق وَالِْتَاقٍ 2 

حم ا بد رارم ب دين 
قرط القاهد) اليم أذ عب (الرَهْدُ) وَعْوَ أنْ يِلّمَ مُضْلِحًا لدِيبه وَمَالِهِ» 
يَصِحٌ عَفْدُ الصّبٌِ وَالمجْنُونِ خقة جف وام اه معنو رود ازوا و3 لك لق اقل أ عله ادكو وود قر 


جه حافية يعو 

قوله: (وسيأتي في كتاب الطلاق) رمز إلئ الجواب عن المصبّف, حيث أورد 
عليه أن الاقتصار على العقد يقتضي عدم الاعتداد بها في الحلّ» وتقرير الجوات؟ أن 
المذكور في كلامه لا يَرِدُ عليه ؛ لأنّهِ ب ركه في محل ؛ لاستغنائه بآخر. 

قوله: (البائع أو غيره) هو المشتري أو الوكيل. 
| سلس ههه حاشية الستياطي 96##ب_7+ سس 
لأن (إن) حينئذ بمعنئ (إذ) قياسا على ما يأتي في النكاح » ويصح (بعتك هذا بكذا 
على أن لي نصفه) لأنه بمعنئ: إلا نصفه. 

قوله: (وسيأتي في (كتاب الطلاق)...) أي: فقوله هنا: (بالعقد) ليس لإخراج 
الحل وإن أخرج به في «الدقائق») إشارته في الصلاة وبالشهادة » وبعد الحلف علئ عدم 
الكلام» فإنها('2 فيما ذكر ليست كالنطق فيها؛ وكالعقد ما أشبهه من الحلف والنظر 
ونحوهما» لكن اعترض كلامه بإشارته بالعقد في الصلاة بأنها ليست كالنطق فيهاء 
ويجاب: بأنها وإن لم تكن كالنطق فيها بالنظر إليها. . فهي كالنطق بالعقد بالنظر للعقد» 
وإليه قد يشير قول الشارح: (فيصح بها) . 

قوله: (مصلحا لدينه) فسر البغوي في تفسيره الصلاح في الدين؛ بأن يكون 
مجتنبا للفواحش والمناهى المسقطة للعدالة . 


قوله: (والمجنون) هو شامل لمن طرأ جنونه بعد البلوغ وإن أوهم قوله: (وهو 


)١(‏ في نسخة (ب): بأنها. 


كتاب البيع © 


يعن يع قير لضام بيد وقاله. 
در . فَإِنهُ وَإنْ صَعَّ عَفْدهُقبلَ الْحَجْرٍ عَلَيْهِ لا 


خخخ حي زرفي بي مت 722-22-1 

قوله: (نعم عن بلع ملحا ليها )٠٠‏ رمز إلى اعتراض » وهو: أن هذا ةرشد 
وصحٌ بيع وشرائه » وقد يجاب بأنَّ الرّشيد من بلغ مصلا لدينه وماله وإن بذر بعد ما 
لم يحجر عليه وسوق كلامه يدل عليه. 
لسعتشللل 8 حاشية الستباطي ي#_#_#_#_ بح 
من بلغ ...) خلافه . 

قوله: (ومن بلغ غير مصلح...) أي: واستمر علئ ذلك ؛ وهو وارد علئ طرد قول 
«المحرر): وشرط العاقد: التكليف ؛ كما يرد علئ عكسه السكران المتعدي بسكره» فإن 
عقده صحيح مع أنه غير مكلف ؛ كما تقرر في الأصول » ذكره في «الدقائق)(" . 

قوله: (ثم بذر) أي: لا إن فسق ؛ كما سيأتي. 


قوله: (لا يصح بعده) أي: فيرد حينئذ علئ تعبير المصنف ب (الرشد) بالتفسير 
المذكور؛ كما يرد عليه المحجور عليه بفلس بالنسبة لعين ماله» لا لذمته» ولو فسر 
(الرشد) هنا بإطلاق التصرف.. لم يرد شيء من ذلك » ويصح عقد من جهل رشده 
كمن جهل”'" رقه وحريته ؛ إذ الظاهر: عدم الحجر ؛ كالحرية . 

نعم ؛ لو ادعئ والد بائع بقاء حجره عليه.. صدق بيمينه على المعتمد؛ لأصل 
دوامه حينئذ. 


نسة: 


لو أتلف صبي'”» أو تلف عنده ما ابتاع » أو اقترض من رشيد وأقبضه له.. لم 


)00( في نسخة (أ): قوله: (ومن بلغ غير مصلح) أي: استمر علئ ذلك» لا إن صلح بعد وإن شملته عبارته . 
)2 في نسخة (ب): لم يرد شيء من ذلك ؛ أي: فيصح عقد من جهل رشده؛ لكن جهل . 
() في نسخة (أ): بالنسبة لعين ماله» لا لذمته والسكران. تنبيهان: الأول: الأوجه: صحة عقد من جهل- 


ليك 


8 كتاب البيع © 


(قُلْتُ: وعَدَمْ الإِْرَاء بمَبِرٍ حَقّ) أَي: فلا يَصِحّ عَفْدُ اندم في مَالِهِ بِغَيْرٍ 
حَنَّ » وَيَصِح بحن ' كَل في «الرَوْضَدَ) : المزيدُ فيا هذا الشَّوْطُ: : (بأَنْ مَوَجّهَ عَلَيِهِ 
ب ماله لوَمَاء ين أو جراد كال أت اند ترجه هَهُ الْحَاكِمْ عَلَيِْ)(© ٠‏ انتهئ » 
وَلَرْبَاعَ مَالَ غَيْرِِ بإِكْرَاهِه عَلَيْهِ. ٠‏ ضح دَلُ الاي حُسَيْنٌ؛ كَالصَّحِبح فِبمَنْ لق 
رَوْجَةَ غَيْرِهِ بإِكرَاهه عَلَيِْ: أنه" يَف الطَلَاقُ ؛ لِأََهُ أَبْلمُ في الْإذْن . 
و9 حأ يكزي (بي ‏ 

قوله: (ولو باع مال غيزة بأكراهه) مر >الاعتراءن ...لان هذا امكره' بغير خحق 
ويصحٌ بيعه» ويُجابٌ بالعلّة المذكورة آخراء وتقرير الجواب: أنَّ الإكراة هنا ضحُفٌ أَنَدٌ 
باعتبار أن هذا إذنُ في البيع وزيادة وهو ضمٌ الإكراه إليه المؤكّد للإذن. 
مس 9 حت أي سي صل جيب بل ححححيببيبييحي 
يضمته في الظاهرء لا في الباطن : فيقسمنه بعد البلوغ ؛ كما نص عليه في #الأم» أو من 
مثله.. ضمن كل(" ما قبض إن كان بغير إذن الوليين» وإلا.. فالضمان عليهماء وعلئ 
البائع للصبي رد الثمن الذي قبضه منه إلئ وليه» وعلئ وليه استرداده» فلو رده إلئ 
الصبي ولو بإذن الولي وهو ملك الصبي .. لم يبرأ» أو للولي وقد أذن.. برئ منه» قال 
الزركشي: ومحل قولنا: لا يبرأ بالدفع للصبي بإذن وليه: ما إذا لم يكن في مصلحة 
تتعلق ببدنه من مأكل » ومشرب » وملبس » ونحوهاء فإن كان.. برئ ٠‏ انتهئ . 

قوله: (بأن توجه...) تصوير لعقد المكره فيما له بحق. 


ومن صور عقد المكره في مال غيره بحق ق: أن يكره عبده على بيع ماله أو مال 
غيره بإذنه ٠‏ 


رشده؛ كمن جهل رقه وحريته ؛ إذ الظاهر: عدم الحجر كالحرية. نعم ؛ لو ادعئ ولد بائع بقاء حجره 
عليه . صدق بيمينه » خلافا لبعضهم لأصل دوامه حينئذ. الثاني: لو أتلف صبي . 

٠ في نسخة (ش): : فأكرهه عليه الحاكم‎ )١( 

020( في نسخة (ش): أنه 

إلة في نسخة (أ): فيضمنه بعد البلوغ أو في مسألة ضمن كل ٠‏ 


(وَلَا يَصِحُ شِرَاءُ الْكَافْرٍ المضْحَف) وَكْبْبَ الْحَدِيث» 1 
ل 8 حاشية الستباطي 5ه ييييح 
ومنها: أن يكره الحاكم ولي المحجور عليه الكافر علئ بيع عبده الذي أسلم. 


تسد : 


يصح بيع المصادر ‏ بفتح الدال ‏ من جهة ظالم ؛ بأن باع ماله لدفع الأذئ الذي 
ناله ؛ لأنه لا إكراه فيه ؛ إذ مقصود من صادره تحصيل المال من أيّ وجه كان. انتهى . 

قوله: (ولا يصح شراء الكافر) أي: لنفسه أو موكله الكافرء لا لموكله المسلم 
بنفسه » أو بوكيله ولو مسلماء 

قوله: (المصحف) المراد به كما هو ظاهر _: ما فيه قرآن وإن قل ما عدا النقدَ؛ 
للحاجة » ودارًا بسقفها قرآن؛ لأنه غير مقصود بالنسبة لمقصود الدار على المعتمد 
فيهما(2» ومنه يعلم: جواز إرسال الكتب المشتملة عليه لهم وإن تضمن تمليكها لهم ؛ 
لأنه غير مقصود بالنسبة لمقصودها("» وقد أرسل يَكدٍ الكتب المشتملة عليه لهم ؛ كما 
هو معلوم . 

قوله: (وكتب الحديث) أي: ولو ضعيفا ؛ لأن له حرمة من حيث أنه يعمل به في 
فضائل الأعمال» فهو مقيد بما يعمل به فيهاء وقد تقدم آخر (كتاب الوضوء). 
وككتب7) الحديث كتب علم فيها آثار السلف ؛ أي: أخبارهم وكلامهم » وألحق بهم 
الصالحون ؛ حذرا من استهزائهم بأولياء الله» بخلاف ما إذا لم يكن فيها ذلك وإن كان 
العلم شرعيا”؟) أو آله لعلم شرعي علئ المعتمد ؛ لتصريحهم”*) بجواز بيع كتب بعض 
المجتهدين ؛ وعللوه بخلوها من الأحاديث والآثار» قال الرافعى: لكن يكره. 
)00( في نسخة (ب): منهما. 
(؟) في نسخة (ب): بالنسبة لغير مقصودها. 
(*) في نسخة (أ): وألحق بكتب. 
00 في نسخة (أ): بأولياء الله أو لم يكن فيها ذلك لكن كان العلم شرعيا. 
)( في نسخة (أ): أو آلة لعلم شرعي» والمعتمد: عدم إلحاق شيء من ذلك بها لتصريحهم . 


9 كتاب البيع * /احة 


(وَالمسْلمَ فِي الْأَظهَرِ) لِمَا في ملك لِأوَلَينِ مِنَ الإمَاتة» وَلِئَايثِ مِنَ الْإذلَالٍ 
َهَدْ قَلَ تعَاَى: طون ييجحلَ أله لكين عل انين سَبيكا 4 [انساء: ١14]ء‏ وَالقَاني: 
يِصِح وَيُؤْمرُ بإِزَالَةَ الْمِلْكِ عَنْ كُلّ مِنَ التَلَائة » وَفِي «الرَوْضَةَ) كَاأَضْلِهَا»: ع 
طَرِيقي”" الْقَطع بِالْأَوَّلٍ في الْأَوَلَينِ» وَالْمَقُ: أن الْعبد يُمْكِنُهُ الِسَِْائَة وَدَهُْ الل 
تن تقبو (إل كذ ينيق علين عا أوازد 000 
2 

قوله: (لما في ملكه) يقتضي: أنَّ الوكيل إذا كان كافراء وشرئ”" ما مع مِنهُ 
المسلم... صح » وهو كذلك. 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها): تصحيح طريقة القطع...) إقارة إلن 9 
الست ها لتقيو ب والمذعية ف المصسق: 
الا 2 1 

قوله: (والمسلم) أي: ولو تبعاء ومثله: المرتد على المعتمد ؛ لبقاء علقة الإسلام 
فيه ؛ أي: بمطالبته(" بالعود إليه أو قتله» فتمكين الكافر منه ربما يفوتها» فإن محبة بقائه 
على الكفر تحمله علئ إرساله دار الحرب ؛ وبعض كل منهما وإن قل ككله9؟ . 

قوله: (وفي «الروضة» ك «أصلها) ...) فيه اعتراض علئ المصنف. 

قوله: (إلا أن يعتق عليه) أي: يحكم بعتقه عليه » فيشمل من أقر أو شهد بحريته» 
ومن قال لمالكه: أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا؛ لأن الهبة ؛ كالبيع » لا من اشتراه 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): طريقة. 

)١(‏ في نسخة (أ): له شراء. 

(؟) في نسخة (د): لمطالبته. 

(4) في نسخة (أ): لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها وبعض كل منهما وإن قل 
ككله . 


04 لس لل حت ؤي كتاف البيع #© 


(تتبصح) - بالرّْعٍ - شِرَاوُهُ (ني الْأصَحَ) لانيفَاء لاله بِعَدَم اسْفرَار ملكو 
وَالئَاني: لا يَصِحٌ ؛ لِأَنَّهُ ا يَخْلُو عَنْ إذْلَال('2. (وَلَا) شِرَاءُ (الحزبيٌ سِلَاحَاء والله 
َعْلَمُ) كَمَا ذَكرَهُ الرَافْعِنُ في «الشّرْح» في المتاهي ؛ لِأَنهُ يَسْتعِينٌُ به عَلَّى وتَاَِاء 
| 0 شاي بكري #7248 ب 

قوله: (فيصح بالرفع شراؤه) أخدّه من كلام ابن التّقيب؛ لأنَّ لصب يُفيد 
معناه ؛ إذ يشعر بترتيب صمَّة البيع عل العتق . 

ومعلومٌ أنَّ التق لا يمكن أن يسبق الشّراء» وليس المرادٌ إلا ترتيب”' العتق على 
صحَّة البيع » لكن التَْتيب اللاحق اقتضئ صحّة البيع السَّابق على أنَّ (فيصح) غير 
محتاج إليه » وليس هو من تمام المستثنئ ؛ إذ يصير المعنئ عليه: إلا أن يصحّ فيصح » 
فهو إذا جملة خبرية مبتدأها محذوف ؛ أي: فهو يصح» ونظيره قوله: (ولو وقفوا اليوم 
العاشر) إلى أن قال: (فيقضون) بإثبات «النون» لأنه ليس من تمام المستثنى » أما إذا 
كان من تمام المستثنئ.. فيتعيّن فيه التّصب ؛ كقوله في الشهادات: رآ أن يقرّ في 
إذنه):: فيتعلق بالتّصب».لأثهما شرطان لصِحة شهادته. 
اف جا يه الال ل جه سسسب 
بشرط إعتاقه . 

قوله: (بالرفع) أي: لا بالنصب عطفا على (يعتق) لفساد المعنى حينئذ؛ كما هو 
ظاهر. 

قوله: (لأنه لا يخلو عن إذلال) الأول يمنع ذلك. 

قوله: (سلاحا) المراد به: كل نافع في الحرب ولو درعا وفرساء بخلافه في 
ضاذة البكوك» والفرق ظاهر : 


)١(‏ في نسخة (ش): عن الإذلال. 
)١(‏ في نسخة (ب): إلا ترتب ٠‏ 


كناب البيع © 


ال لسنت سس فك حاشية الستباطي يه لح 

قوله: (بخلاف الذمي) مثله: الباغي وقاطع الطريق فيصح شرائهما السلاح وإن 
حرم» ووجهه: سهولة تدارك أمرهماء وفي اقتصار الشارح علئ إخراج الذمي إشارة 
لقول الإسنوي: أن المستأمن كالحربى على الأوجه. 

قوله: (لأنه في قبضتنا) قد يؤخذ منه: أنه إذا كان بغير دارنا.. لا يصح شراؤه 
له؛ وهو كذلك » وبحث بعضهم عدم الصحة أيضا إذا كان بدارنا وخشي إرساله إليهم » 
والمتجه: خلافه ؛ كما(" يعلم مما يأتى في جعل الحديد سلاحًا. 

قوله: (فإنه لا يتعين...) يفيد: الصحة وإن ظن جعله سلاحًاء لكنه يحرم 
حينئك ؛ كبيعه لباغ وقاطع طريق ؛ كما مر. 


َس 4: 


كشراءة نما دكن غيتة مق سائر ما يقل الملكه ويجود له يلد كزاهة ارتهاة 
واستيداع المسلم » ونحوه”) المصحف واستئجار ذمة المسلم» وبكراهة استعارة كل 
منهما"؟ » واستئجار عينه ولو كان استئجار عين المسلم في الأعمال الممتهنة » خلافا 
للزركشي» لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل بعد قبض العبد بنفسهء لا0©» 
المصحف » فينوب عنه مسلم في قبضه ؛ لأنه محدث علئ المتجه في شرح الروض» . 


)0 وإن خشي إرساله إلئ دار الحرب» كما في التحفة: (857/4) وأطلق في المغنى: (؟/١1)‏ 
كالشارح ٠‏ وقال في النهاية :)74٠/7(‏ وقيده بعضهم بما إذا لم يخش دسه إلئ أهل الحرب . 

0( في نسخة (أ): لماء 

() في نسخة (ب): مثل. 

(4؛) في نسخة (أ) و(ب): ونحو. 

(5) في نسخة (ب): منها. 

00( في نسخة (ب): إلا. 


0٠٠ 


جح > خخ وج طاقية امبر ائاي #ج تت تي 
وبإيجار”'' المؤجر عينه » لا ذمته على المعتمد لمسلم من”"' استيعاب المدة في الإجارة 
على الأوجه» فإن امتنع .. آجره الحاكم عليه ؛ كما بحثه ابن الرفعة ؛ أخذا مما سيأتي 
في البيع ؛ كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف علئ غير كافر علئ الأوجه عمن أسلم 
في ملكه ولو قبل قبضه من بائعه؛ لكن لا يزال ملكه عنه إلا بعد قبض الحاكم له ؛ لأنه 
لا ينفذ تصرفه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا بالعتق والوقف » وليسا بمتعينين عليه» أو 
كان مسلما ملكه قهرًا بإرث ونحوه» أو اختياراء بنحو فسخ أو إقالة» أو رجوع أصل 
واهب أو مقرض» وقد حصر الولي العراقي صور دخول المسلم في ملك الكافر في 
أربعين صورة(" يجمعها ما ذكرناه مع ما مر فيما إذا كان يعتق عليه » وتغني عن الإزالة 
الكتابة » فإن امتنع من إزالة ملكه أو الكتابة.. باعه الحاكم عليه » وليس له كتابته على 
الأوجه ؛ لعدم المصلحة بتأخير الثمن » فإن لم يجد مشتريا. . استكسب له(؟) عند ثقة ؛ 
كمستولدته”*؛ ويجبر علئ المعتمد علئ قبول7" فداء أجنبي لها بقدر قيمتها©, لا 
فدائها لنفسها؛ لأنها لا تملك فيلزم تأخير العوض» وكمدبره وكذا المعلق عتقه بصفة 
علئ المعتمد. 


نعم ؛ إن تأخر التدبير أو التعليق عن إسلامه.. كلف بيعه؛ لسبق وجوبه على 


٠ انتهئ‎ ٠. ذلك‎ 


في نسخة (ب): وخرج بإيجار. 

في نسخة (ب): لمسلم ولا بد من. 

في نسخة (أ): وقد حصر العراقي صحة ذلك في أربعين صورة. 
في نسخة (ب): ودعه له. 

في نسخة (ب): كمستولد. 

في نسخة (أ): والمعتمد: إجباره علئ قبول. 

في نسخة (د): لها بقيمتها . 


8 2 
ب كتاب البيع #* 


اه 


َسَيأنِي آخِرٌ الَْابٍ: أ أنه يح سَلَمُ الأغمى ؛ أي: : بخلاف بع أَوْشِرَائِهِء فَلَا يَصِحٌ ؛ 


ِعَدمٍ رؤْيتد» وَفِي هس المهذب): 9 بَيْع م المشلم 5 وَشْرَاءَهُ 0 
وَقِيلَ: اكز ا فرقم 


222222222525259 1 22200 

قوله: ار آخر الباب) رمز إلئ جواب عن اعتراض تقريره: بقي عليه من 
شروط العاقد كونه رائيًا» وأجاب عنه: بأن ذلك يأتي في عبارته ورمز في الجواب إلئ 
أنه ليس بشرط في كل بيع ؛ إذ السّلم بِيعٌ ويصحٌ منه. 

قوله: ( بيع المسلم | لمصحف وشراءه مكروه) رأيته في شرح المهذب» في 
(باب الأحداث) اقتصر علئ كراهة البيع دون الشراء » وهو حسن » ونقل عن «التحقيق» 
فالذي هنا في النقل عنه مستند إلى باب البيع » وفيه رمز إلى أن البيع قد يكون مكروما » 
وقد يكون حرام ؛ كما في المناهي » وقد يكون واجبا؛ كالبيع لوفاء حق عليه لم يجد 
وفاء غيره» وقد يكون مندوبا ؛ كبيع ما يحتاجه الناس منهم وهو مباح في ذلك(©. 

قوله: ( وللمبيع شروط خمسة أحدها) قدر (أحدها) ليكون خبرًا لمبعدا 
محذوفي ؛ للا يوهم أله-مِن تعلاة الخبر» فيأتي المحذور من جهة عدم التطابق بين 
له حاشية الستباطي 45 ب ب بي 

قوله: (وسيأتي آخر الباب...) أي: فيؤخذ منه شرط آخر للعاقد؛ وهو أن يكون 
بصيرا إذا كان المعقود عليه عينا: 

قوله: (وفي شرح المهذب» أن بيع المصحف وشراءه مكروه...) كأن وجه 
الكراهة: صونه عن أن يكون في معنئ السلع المبتذلة بالبيع والشراء. 

قوله: ( وللمبيع) مثله: الثمن » فلو عبر بالمعقود عليه . . لكان أولى . 

قوله: (خمسة) أورد علئ الحصر بيع حريم الملك» فإنه لا يصح مع وجودها 


)00( في نسخة (ب): ما يحتاجه الناس وهو مباح في خلاف ذلك ٠‏ 


؟١لو‏ لسدس لل هه ل 8 كتاب البيع 5* 


أَحَدُمًا: (طَهَارَهُ عن قلا بَصِحٌ بَنِعُ الكَلْب وَالخفر) وَغَيْرهِمَا مِنْ نَجسِ 
الْعَيْنِ ؛ ؛ لِأنَهُ بك نَهَى عَنْ كَمَنِ الْكَلْبٍ0©. وَقَالَ: ددرا ع ب يوالم 
وَالْحنْزِير) رَوَاهُمَا السّيكَان!") وَالمعْنَ في المذْكُورَاتِ: تَجَاسَةُ عَيْيِها ؛ البق 
بها بَائِي تَحِس الَْينِ» ٠‏ (وَالمَتجّس الَذِي لا بُمكِنُ تَطهيرُة) لِأنَهُ في مَعْتى تجس 


الْمَيْنِ (كَالخلّ وَالَّبنِء وَكَذَا الدّهْنُ) كَالزَّيتِ وَالسّمْنٍ 
9١‏ حاشئية المبكري ©7724 ب بيببيبيييح 


قوله: (وكذا الدهن... لا يمكن تطهيره) إشارةٌ على عطفه على الخل واللبن» 
ساب 9# حاشية الششاط م 5 لل لي 
فيه » وأجيب: بأنه إن أمكن إحداث حريم.. فالوجه الصحةء وإلا.. فالمنع راجع إلى 
عدم القدرة علئ التسليم. 

قوله: (طهارة عينه) اعترض: بأن الملك يغني عنه ؛ لأن نجس العين لا يملك» 
ويرد: بأن ذكره معه إشارة لرد ما عليها المخالف من عدم اشتراطه علئ أنه لإخراج 
المتعذر تطهيره ؛ إذ المراد به: الطهارة بالفعل أو بالإمكان ؛ كما يؤخذ مما يأتي» وهو 
لا يخرج بشرط الملك ؛ كما لا يخفى » ويؤخذ من هذا الشرط: عدم صحة بيع أحد 
المشتبهين الذين لم يظهر طهارة أحدهما باجتهاد ونحوه. 

قوله: (كالخل...) أي: وكآجر عاجن بزبل » وإنما صح بيع دار بنيت به؛ لأن 
البناء إنما يدخل في بيع الدار تبعا للطاهر منها(2؛ كالحجر والخشب.. فاغتفر فيه 
ذلك ؛ لأنه من مصالحها ؛ كالحيوان يصح بيعه وبباطنه النجاسة ؛ والأأولى تعليل صحة 


(1) صحيح البخاري» باب: ثمن الكلب» رقم [177]. صحيح مسلم» باب: تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم ]١19110/[‏ . 

(؟) صحيح البخاريء باب: بيع الميتة والأصنام» رقم [777]. صحيح مسلمء باب: تحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم [1941] ٠‏ 

() في نسخة (أ): للظاهر فيها. 


كتاب البيع © 


ردك 


ا بنك تَطويرة (ني الأصَح)» والذاني: يكن يقلو يذ يم يَصُبّ عَلَيِهِ في ِنَاءِ َاءً 
َغْلِيْهُ» وَيُحَرّكُ بِكَسَبَةِ حَنّى د تعيل إلى جرم أجزايد كقالقكم ني رهاب التعاضو) 
عَم رَدهِ بِمَا في حَدِيثِ الْقَأَ ؟ موت في السّمْنِ: (إِنْ كَانَّ جَامِدَا: َأَلقُومًا وَمَا 
حَوْلَهَا ٠‏ وَإِنْ كَانَ مَائِعا. ٠‏ قلا تَقَرَبُوه) .27" وَفِى روَايَة: ١فَأَرِيقُوة‏ 220 قَلَوْ أَمْكَنَّ 
0 ا ع 0 
727222-7-777 0 و ري 22226 252577-2-222 
لا علئ الأوَّل السّابق قبله من حيث أنه لو عطف عليه.. لكان غيره مع أنه منه فإذا هو 
معطوف علئ ما لا يمكن تطهيره من المثال من حيث أنه غيره من - جهة إجراء الخللاف 
فلذا عطف ب(كذا) إذ لو سقطت لريّما أوهم وجود خلاف في كلّ الأمثلة وليس كذلك . 
قوله: (كما تقدم في باب النجاسة مع رده...) فيه رمز إلى الاعتراض على 
المصدّف ؛ إذ أفهم أن المسألة مكررة. 
لل حاشية سيا ص 2ه بيبح 
بيعها بالحاجة ؛ كما قال بعضهم؛ ويصح ب بيع القز وفيه الدود ميتاء ويباع جزافا ووزنا 
إلا في الذمة فيباع وزنا فقط على الأوجهء وكالأرض المُسَمَدَةٍ بالنجس والقنّ الذي 
عليه وشم(" ؛ كما أفتئ به السبكي . 
قوله: (لا يمكن تطهيره) إنما جعل الشارح الخلاف راجعًا إلى إمكان التطهير 
وعدمه لا للصحة وعدمها؛ لأن الخلاف في ذلك مبني على المرجوح » وهو إمكان 
تطهيره ؛ إذ علئ عدم إمكان تطهيره لا خلاف في بطلان البيع ؛ كما يشير إليه كلام 
الشارح فيما سيأتي . لا يقال: هذا تكرار ؛ لأنه قدم ذكره ؛ لأنا نقول: الغرض مختلف » 
فلآ تكرار. 
)١(‏ سنن أبي داوودء باب: في الفأرة تقع في السمن» رقم [847]. سنن النسائي ؛ باب: الفأرة تقع 
في السمن» رقم [0٠7؟47]‏ واللفظ له. 
)0( الجامع الصحيح للسنن » باب: حلول النجاسة في المائع » عن أبي هريرة وله . 
2( في نسخة (أ): والقز الذي عليه وَنم . 


2_2 تتح كت زا الي 8 


وَعَلَى إِمْكَانِ تَطْهِيرِه قِبلَ: يِصِحُ بَبْعْهُ؛ قِبَاسَا عَلَى النَّوْب المتتجّس ء وَالْأَصَحْ: 

المثعُ ؛ لِلْحَدِيثِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ في بَْع الماء النّجِسٍ ؛ ١‏ لأن تطهيزة قنكة 

بالمكائرَة» وََسَارَ بَضْهمْ إآى الجم بالمنع وَقلَ؛ إن لَئِسَ يقطهير بَلْ يَسْتَجِيلٌ 

بلُوغِهِ ُليْنِ مِنْ صَِة النّجَاسَةٍ ة إلّ" الطهًا لطَّهَارَة ؛ كَالْحَمْرِتَحلَل . 
(النَانيي) مِنْ شُرُوطٍ الميبع: (النَفْعُ) كما لا تَْعَ فيه لَيْسَ بِمَالٍ قلا بعَابَلُ به 

(قَلا يْصِح بَبْعْ الحشّرّات) 5 الشين ؛ كَالْحَيَاتَ وَالْعَقَارتِ وَالِْْرَان 

وَالْحََافِسِ » 2 0 إِذْ لا تف فِيها بُعَابَلُ بالمال وَإِنْ ذُكِرَ لَه مَنَافْمُ في 

الْخَوَاصٌّ ب (وَكُلَّ سَيْع لا َنْقعُ) كَالآسَد وَالذَّنْبِ 00 

155 
قوله: (وعلئ إمكان تطهيره قيل: يصح بيعه) ربّما يفيد الجواب ؛ إذ هذا التّفريع 
لم يذكر ثم فإذا السّابق هناك حكم تطهيره وهنا حكم بيعه فلا تكرار من هذه الحيئيّة ‏ 

فاعلم . 
قوله: (ويجري الخلاف في بيع الماء النجس) ليس المراد به إلا الخلاف الذي 

فرّعه على إمكان التطهير ؛ ليكون الأصمّ المنع » وإلا لاقتضئ الصَّحَّةَ لإمكان تطهيره» 

ولهذا أوردت علئ المتن وأشار الشارح للجواب بما حكاه عن بعضهم من أنه 

استحالة . 

ا لت 
قوله: (ويجري الخلاف. ).٠‏ قضيته!؟ ': ترجيح المنع » وبه صرّح في «المجموع». 
قوله: (إذ لا نفع ...) يؤخذ منه: صحة بيع ما فيه منها نفع يقابل بمال ؛ كيربوع 

وضب مما يؤكل » ونحل ودود قز وعَلَقٍ ؛ لمنفعة امتصاص الدم. 

(1) في نسخة (ش) زيادة: صفة. 

(؟) في نسخة (أ): ففيه 


9 كتاب البيع 8 ل سح 818 


َالتّمِرِ» وَمَا فِي اقْيناءِ الملُوك لَهَا مِنَ الْهَيْةِ وَالسّيَاسَة. ليسَ مِنّ المتافع المتبرَة» 
وَالسّبعُ الوق »كلقي زااكرء والقى يرشبيرة وليل رليتاي.» (ولة) تخ لحتني 
الْجنْطَةِ) وَتَحْومًا ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لا بِعَدُ د مَالَا 51 
1 حاشية البكري )سسب ب ب بحبح 

قوله: (والسبع النافع . ).٠‏ بيان لمحترز قوله: (لا ينفع) أي: فالضّيْعُوالقّهدُ ‏ بفعح 
«الفاء») وكسر «الهاء» -والئيل؛ » يصحٌ بيعها اا ا 
أنّ الفهدَ على قسميّن: : قسمٌ نافع فيصح بِيعٌه » وقسمٌ موحش فلا يصحٌ بيعٌه » ويبقئ 
لتر في بيده هل هو صيد بالطبع أو الصٌيد بالتعليم؟ الأقربٌ الأوَّلء كالهرٌ الذي 
يصيدٌ بطبعه» فإذا شرط صحَّة بيعه أن يكون صائدًا ولو بتعليم وأن لا يكون متوحّشا. 
للد ييه حاشية االستياطيي ++ 

قوله: (والنمر) قال الأذرعي: هذا مبني علئ أنه لا يمكن تعلمه الصيد؛ وهو 
رأي الإمام ومن تبعه» وهو خلاف نص الشافعي والجمهور » وقد صرح جماعات بجواز 
بيعه وقرنوه بالفهد» منهم القاضي أبو الطيب» لكن عبارته2 تفهم أن ذلك إذا كانا 
معلمين أو أمكن تعليمهماء وأنهما("© إذا كبرا وتعذر(” تعليمهما.. لا يصح بيعهما. 
انتهئ » ويمكن أن يحمل علئ هذا إطلاق7؟» الشيخين » وهو ظاهر. 

قوله: (وما في اقتناء ...) قال السبكي: وهو حرام. 

قوله: (والفهد للصيد) قال البلقيني: والسبع الذي لم يصد ولكن يرجئ تعلمه 
يجوز بيعه على الأرجح من وجهين ذكرهما الماوردي بلا ترجيح . 


قوله: (لأن ذلك لا يعد مالا) أي: مقابلا بمال أو*» متمولا» وإلا فهو مال» ومن 


)١(‏ في نسخة (ب): عباراتهم. 
00( في نسخة (ب): وأماء 
(0) في نسخة (ب): أو تعذر. 
(4:) في نسخة (ب): كلام 
)2( في نسخة (ب): أي. 


015 


© كتاب البيع © 


عد مه إلى عر (وآلةالّهو) كَالطُمور وَالِْْمَار إِذ ا تفع بها مرْعَاء 
(وَقبلَ: نَصِحٌ الآلهُ) أ : بَيْعُهَا (إنْ عُدَ رْضَاضْهَا) بِضَمٌ الرَّاءِ؛ أَئ: مُكَسَدْهَا (مَالا) 
المغصيّة . 


بج حافية لعزي 7# 777 7٠س‏ 

قوله: (وإن عد بضمه إلى غيره) غاية على حكم المبالغة في نفي الصّحَّة فإنَّ الغاية 
تكون تارة بمعنى أن ما بعدها أولئ بالحكم مما قبلها وتارة تكون غاية مبالغةَ » فاعلم . 

قوله: (كالطنبور والمزمار) إشارةٌ إلى أنَّ المرادٌ بآلة الّهِو آنه المحم لا 
الإطلاقٌ. 

قوله: (وقيل: تصح الآلة؛ أي: بيعها) إنّما قدّرمء أن الآله نفسها لا توضف 
بصحَةَ ولا بغيرهاء فإذا ذلك مخرج علئ أن المصئّف حذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامّه فأصلٌ العبارة » وقيل: يصح بيع الآلة. 
ل وه حاشية الستباطي #4 7_7 ل بح 
ثم أثم غاصبه » وكفر مستحله» ووجب رده» ويؤخذ من هذا التعليل: أن التغبير ب 
(حبتي الحنطة) ليس للتقييد» بل الضابط: ما لا يعد فى العرف مالا بقيده المذكور» 
وهو ما اعتمده الزركشي »؛ قال: كعشرين حبة خردل ؛ بخلافها من حنطة » وفي «البحر») 
و«التتمة» التعبير ب (حبات حنطة) . 

قوله: ( نهد رضاضها .)مي أن يكون من ذهب أو فضة» فهو من محل (© 
الوجهين ؛ قال الرافعي: وهما جاريان في الأصنام والصور» ومنه يؤخذ: منع ما عمّت 
البلوئ به بمصر(" من بيع الصور المتخذة من حلوئ0©. 


قوله: (ورُدّ: بأنها على هيثتها...) المراد ب (هيثتها): أن تكون علئ حالة ؛ 


)0( في نسخة (ب): مخل . 
)0 في نسخة (أ): منع ما عمت بمصر البلوئ به. 
() في نسخة (أ): من الحلوئ. 


/ااه 


(وَيِصِحُ بَيْعْ الماء عَلَى الشَّط) أيْ : جَانِبِ التَهْر (وَالثَرَابِ بالصَخْرَاءِ) مِمَّنْ 
عزن لي لأضخ) هر سق ويم ول يي دن قل ال يز 

إنكَانٍ تَحْصِيلٍ مِثْلِهِمًا يلا تعَبٍ وَل مُؤ 

(الثَالِتُ) مِنْ شُدُوط المينا 5 تَسْليمه) 1 1 011 


ا تي 
قوله: (ممن حازهما) إشارةٌ إلى أنه شرط للصّحَّة ؛ خلافًا لما تومّمه عبارة الممتن 
من الإطلاق ٠‏ 
لمطلسسسس سس ف حاشية السطباش #4 ل سه 
بحيك إذا أريد الانتفاع بها فيما هي له.. لا تحتاج إلى صناعة وتعب ؛ أخذا مما يأتي 
في الغصب » ويؤخذ مما ذكره الشارح: الفرق بينها إذا كانت من ذهب أو فضة » وبين 
أواني الذهب والفضة حيث يصح بيعها علئ هيئتهاء وفرق أيضا ؛ بأن آنيتهما يباح 20 
استعمالها للحاجة » بخلاف تلك , وهو راجمٌ إلى الأول("©. 


فرع: إذا باع دارا محفوفة بملكه.. صح » وللمشتري المرور حيث شاء إن أطلق 
7" من جميع الجوانب» أو قال: بحقوقهاء فإن عين ممرًا.. تعين» وإن شرطه 
من جانب ولم يعينه.. بطل العقد» وكذا إن نفاه وإن أمكن المشتري تحصيل ممرء 
خلافا للبغوي » ويفرق بينه وبين ما لو باع دارا واستثنئ لنفسه بيتا منها.. بأن له الممر 
إليه إن لم يتصل البيت بملكه أو بشارع » وإلا.. فلاء وإن نفاه.. صح إن أمكنه اتخاذ 
ممر» وإلا.. فلا ؛ بأنه يغتفر في الدوام ‏ وهو هنا دوام الملك ما لا يغتفر في الابتداء » 
وإن اشترئ دارا تلي ملكه أو الشارع.. لم يكن له المرور في ملك البائع » بل يمر في 
ملك نفسه أو الشارع إلا إن شرط له المرور من كل جانب» أو قال: بحقوقها.. فيمر 
في ملك البائع ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (إمكان تسليمه) اعترض ب (الاكتفاء): بإمكان التسليم ؛ كما سيأتي في 


أو أثبته 


)0 في نسخة (د): يجوز. 
(1) في نسخة (أ): وهو بين راجع إلئ الأول. 
0( في نسخة (ب): أو أمكنه . 


لل لل لس ب ب ب جع كان البيع #5 


أن يُْدَرَ َيِه يُوكَقَ بحْصُولٍ الْعِوَض ؛ (فَلَا يَصِحبَيْعُ َال وَالآبق وَالمفْضُوبٍ) 
لِلعَجْرٍ عَنْ تَسْلِيمِهًا في الحّال. 
© حاشية البكري © يشنيس 

قوله: (بأن يقدر عليه) تحويلٌ للعبارة؛ إذ ظاهرها يقعضي أنَّ المشتري إذا قدر 
علئ التّسليم وعجز عنه البائع لا يصحٌ البيع والمفروض خلائه فحوّلها إلى قوله: (بأن 
يقدر عليه) ببناء الفعل للمجهول ؛ ليعم البائعَ وغيرٌه وأيضا فاعترضوا علئ «المنهاج» 
بأنه لا يلزم من الإمكان القدرة فكان التحويل كافيا فيهماء فاعلم. 
تل ملل حاشية الستباطي 45 لل ل ل ل سس 
كلامه؛ وجوابه: أن ذاك0" فيه خلاف» وأن هذا(" لا خلاف فيه» فقدم المتفق عليه 
ثم أتبعه بالمختلف فيه. 

قوله: (بأن يقدر عليه) إشارة إلى أن المراد ب (الإمكان) هنا: ضد العجزء لا 
ضد الاستحالة» فيندفع به الاعتراض علئ تعبيره ب (الإمكان) بإيهامه الصحة مع 
الإمكان ولو مع العجزء وبحث في «المطلب» تقييد القدرة علئ التسليم بما إذا وجدت 
بغير كلفة » وإلا.. فكبيع السمك في البركة ؛ أي: الذي يشق تحصيله منها. 


قوله: (فلا يصح بيع الضال..٠)‏ يستثنئ: البيع الضمني » قال الزركشي أخذا من 
كلام الإمام: وبيع من يحكم بعتقه علئ المشتري بالشراء» واستشكل الإسنوي عدم 
صحة بيع الثلاثة في غير المستثنئ ؛ بأن إعتاقهم جائز» وقد صرحوا ؛ بأن العبد إذا لم 
يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق ؛ كالعبد الزمن.. صح بيعه» وإعتاق 
المبيع قبل قبضه صحيح» وجوابه: إن الزمن ليس فيه منفعة قد حيل بين المشتري 
وبينهاء بخلاف الثلاثة ففيهم منفعة قد حيل بين المشتري وبينهاء ولو كانوا رَمْتَى.. 
فإن فيهم حينئذ منفعة التمليك للغير» وقد حيل بين المشتري وبينها بذلك » فالمتجه: 
المنع مطلقا. 

(1) في نسخة (أ) و(ب): ذلك. 

(؟) في نسخة (أ) و(ب): وهذا. 


ب كتاب البيع #* 014 


(َإنْ بَاعَهُ) أئْ: الفخصوت (لقَادِر عَلَى الْرَاعِه) دُوتَهُ .. (صَحَّ عَلَى الصَّحِبح) 
ا إلى وُصُولٍ المشتري إلَى المبيع» وَالنَاني: ينظ إلى عَجِْ الباقع بتفسوء وَل 
و عل اذاي . شط جيلة قلمًاء لز بام وخ القاضب0».. طخ قلناء ولز 
َم الآبقّ مِمَنّ ينكل عَلَيْهِ رَدهُ. ٠‏ قَفِيه الْوَجْهَانٍ في المخْصُوبٍ» وَكَذَّا يقال في 
الال كَالَ الْأَرْمَرِي وَغَيْدهُ: وََا يََمْ إِلّا علَى الْحيوَانِء إِنْسَانًا كان أو غَيْرَهُ. 
9 خاشية البكري 48 سي 

قوله: (ولو باع الآبق إلى قوله في الضال) فيه إشارةٌ إلى اعتراض حاصله: أنَّ 
عبارة «المنهاج» قد توهم أنَّ ما قبل المغصوب ليس كحكمه مع أنه كذلك . 
ا اة اباط 7 نس 

قوله: (لقادر) قال فى «المطلب»: إلا إذا احتاجت قدرته إلئ مؤنة ٠٠‏ فينبغي 
البطلان ؛ أي: إن علم الحال» وإلا.. فيصح لشبهه حينئذ بما إذا باع صبرة تحتها دكة 
وحيث صح.. فله الخيار إن جهل كونه مغصوبا('2؛ أو عرض عجز؛ فإن اختلفا في 
العجز .. صدق المشتري بيمينه . 
فَرَان: 

الأول: لا يصح بيع طائر في الهوئ وإن تعوّد العود إلا النحل الموثوقة أمه في 
الكوارة » ولا بد من رؤيته بها أو حال خروجه منها أو دخوله إليها. 

الثاني: لا يصح بيع سمكة في بركة إن شق تحصيله منها؛ لا إن سهل ولم يمنع 
المار رؤيته » وبرج الطائر ؛ كالبركة للسمك. 


قوله: (قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان...) بخلاف الآبق فلا يقع 


)١(‏ فإن باع المالكُ المغصوبّ للغاصب ولو بتافه؛ أو وهب له.. صح ظاهرا وباطناء وحلّ للغاصب 
تناوله » ولا نظر لكون المالك لا يبيع بذلك القدر لو خلّى الغاصبٌ يده عنه ؛ لأن التقصير من جهته » 
بارتكابه العقدّ بدون ثمن المثل» أو بهبته إياه... (طيب الخركي) 

(1) في نسخة (أ): متعدياء 


0 


© كتاب البيع » 
(وَلا يِصِح بَنِعْ نضف) متلا (مُعَيّنِ مِنَ الإنَاء وَالسَئِفِ وَنَحْوِهِمَا) كَنَوْبٍ 
َس يَنقْصُ بعَطْه مه ؛ لِْعَْزِ عَنْ ليم ذَلِكَ شَرْعًا ؛ ؛ لأ اليم فيه لا يُمكِنْ 
وار لتر وور كمه التي اليه (يِصح في لوب الذي ا فض 
الميع» وَقيلَ: صم في اليس ؛ را اباي بار َل :وا 
طَرْدهُ في السَيْ وَالْإِناءء وَممًا يضْدُقُ ب النضفٌ أو تَْوُه من ب 
ذرَاعاء قَالَ في (شَرْح العهذب نوطب ع أَرَادَ شِرّاء ذِرَا مِنْ توب حَيْتُ قُلتَا: 
سس تت سج ةوزن تت _ب؟بتا؟7تاتت سي 
قوله: (مثلا) إشارةٌ إلى أن النّصف مئال لا قيدٌ» وال لورد عليه أقنّ منه وأكثر. 
قوله: : (ونحوهما كثوب) إشارةٌ إلى أنَّ المراد بالممنوع بيعه هنا: اعا يناج بين 
جهة البائع لكسر أو قطع» أما بيع أحدٍ فردي الخفّ . ٠‏ فجائرٌ وإن نقصت القيمةٌ بعدم 
الكسر والقطع ونحوهما. 
يي سس 8و حاشية الستباطي #5 بح 
إلا على الإنسان» لكن قال الشاشي: لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف 
ولا كد في العمل» وإلا.. فهو هارب » قال الأذرعي: لكن الفقهاء يُطلقونه عليهما 
قوله: (قيمته) أي: أو قيمة الباقي منه. 
قوله: (ومما يصدق...) يريد به: إيضاح قول المصنف حيث قلنا(©: لا يصح 
وأنه الراجح 
قوله: (وطريق...) ظاهره: أنه لا يحرم القطع» ووّجّة: بأنه طريق للتصرف » 
فاحتمل للضرورة ولا ضرورة إلئ تأخيره عن البيع » قال الزركشي: وأولى من ذلك أن 
بحي ا ا ا بيع الجزء ء المشاع جائز مطلقا ويصير الجميع مشتركا ؛ كما 


0 في نسخة (ب): قال. 


ب كتاب البيع #* 


لحيدك 


لَايَفِيمٌ: أن يُوَاطِىَ صَاحِبَةُعَلَى شرَانِهِ كم فطع قبل الذَّرَاءِ ثم يري يِصِحْ بلا 

ياف » آَم بيع اْجَزْء ءِ الشَائِع من لإا وَتَحْوِو. قَيصِحٌ وَيَصِيرٌ مُشْتَرَكَاء وَبَيِعُِرَاعٍ 

0 ِنّ الأْض . يح أِضًا؛ لِحُصُول الم فيا : بَيْنَ النصِيبينِ بِالْعَلَامَة مِنْ 

ير َرَر» قال الرَافيرة: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: قَد تتَقَيّىٌ ول القن بالملاطر وتات 

الت يلتم في الأ عل اليل في الكو » وَسَيَأتي بد بَيِعٌ درا مبهَمٍ 
بن أْضي أو لَْبٍ . 


(وَلَا) يِصِحٌ بَيْمُ (المزمُونٍ بِمَبْر إذْنِ مُرَْهنهِ) لِلْعَجْرٍ عَنْ تَسلِيمِه شَرْعَاء 
لس 8 سللنشسشسشسشلسس و9 خاشية اليكري 4# ب 1ه ا 3ج 

قوله: (وبيع ذراع معين من الأرض) كلامٌ في محترّز عبارَةٍ «المنهاج» هو وما 
بَعدَهُ والأصَحٌ صحَّةٌ البيع » ويجاب عن الإشكال للرّافِيَ: بأنَّ التَضيّق لا يكون مانمًا 
من الصّحَّة لإمكان الانّساع 7 معه. 
ف حاشية اطباض 48 ليح 

قوله: (قال الرافعي...) أجيب: بأن النقص فيها يمكن تداركه» بخلافه في 
الثوب » وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع نحو أحدٍ زوجي خف مع نقص القيمة 
بالتفريق . 1 

قوله: : (وسيأتي بيع ذراع مبهم...) تتميم لأقسام المسألة» لكن الذي يأتي أنه 
إن علم الذرْعَان. . صح ونزل علئ الإشاعة» فترجع الصورة إلئ بيع جزء شائع » وإن 
جهل الذرعان.. لم يصح . 

قوله: (ولا يصح بيع المرهون) أي: بعد قبضه » وكالمرهون سائر ما تعلق به حق 
لآدمي ؛ كنوب”" استحق الأجير حبسه لقبض أجرته» أو لتمام عمله» أو لله تعالى ؛ 
كماء تعين للطهارة ؛ كما مر. 
)١(‏ في نسخة (ب): لإمكان الانتفاع . 
(1) في نسخة (أ): كنشر يد. 


ا ااا اس حيبي كتاب البيع 


(وَلَا الجاني المتمَلقٍ بره مَالُ في الْأَظهر) لتعَلي حَقّ المجبيٌ عَلَيْهِ به ؛ كما 
في المرْهُونٍء وَالنَانِي: يَصِح في الموسر» قِيلّ: : وَالمعْسِرِء وَالْفَرْقُ :أن حر ى المخنيّ 

عَلَيْهِ نَبَتَ مِنْ غَيْرٍ الحتِيَارٍ الماك » بخلّافٍ حَنَّ المزتهن, وَعَلَى هَذَا #تكون قد 
الموسِرٌ بِبَئِعَهِ مَمّ عِلْمهِ بِالْجِنَايَةَ مُخْتَارَا ِلْفِدَاءِء وَقِيلَ: لا, ؛ بَلْ هُوَّ عَلَى خِيرَتِه إِنْ 
6 الع وَإِلَا. ٠‏ فتحَ» وَل بَاعَهُ بَغْدَ اا الذاى. ص عزنا + 
وَالْفِدَاءُ بأكَلَ الْأَمرَئنِ مِنْ قِيمَتِه وَأَزشٍ الْحِتَايَةِ ؛ كُمَا سأي في (يَابٍ مُوجِبَاتِ 
ججح ب - سيو ايده اباش ٠-1‏ سس 

قوله: (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) خرج به: صور اقتصر المصنف منها على 
التصريح بصورتين» وبقي غير(" الجاني وإن تعلق بكسبه مال؛ كأن زوجه والجاني 
الذي لم يتعلق به شيء أصلا ؛ كأن أمره سيده بإتلاف شيء وكان ممن يعتقد وجوب 
طاعة الآمر . 

فائذة: ينفذ عتق المعلق برقبته مال من موسر دون المعسرء» وعتق المتعلق 
برقبته قصاص ولو من المعسر»ء فلو عفا علئ مال بعد عتق المتعلق برقبته قصاص .. لم 
يبطل العتق علئ الأحسن عند البلقيني وإن بطل البيع في نظيره؛ لقوة العتق» ويلزم 
السيد:الفداء ويحظر يسارة انتهو:. 

قوله: (ولو باعه بعد اختياره الفداء.. صح جزما) أي: فمحل كلام المصنف في 
غير ذلك» ولا يشكل ذلك بصحة الرجوع عن الاختيار؛ لأن مانع الصحة زال بانتقال 
الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام العبد في ملكه؛ وإذا صح البيع .. يلزمه المال 
الذي يفديه به » فإن أداه. . فذاك » وإن تعذر ولو لإفلاسه» أو غيبته » أو موته» أو صبره 
علئ الحبس . . فسخ البيع وبيع في الجناية ؛ لسبق حق المجني عليه على حق المشتري ٠‏ 

نعم ؛ إن أسقط الفسخ حقه ؛ كأن كان وارث البائع ٠‏ . فلا فسخ ؛ إذ به يرجع العبد 
إلى ملكه ويسقط الارشء» قاله الزركشي . 


)١(‏ في نسخة (ب): عبد. 


فيك 


كتاب البيع 5* 


الدَّة)» وصور" تعلق المال ير ا و ل 
رَعْفِىَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفٌ مَالَا (وَكَا بض تعلفه بذِميه) أن المترى عَيْنًا فيها قير 
إن سَِ َه لأ الم نما يَرُعلَى الوب ولا تلق رَبٌ انبا قا 
تعلق الْقصَاصٍ) برد لا يَضْبُ د (في الْأَطْهَر) لَه يُزجى(" سَكَامئه العف وَالنَانِي: 

ات السدا 
تقد » وكا 5 يَضُِتعَلنُ الِْصَاص بِعُضُوه جَرْمً ؛ كمَا دكِرَ في (بَابٍ اليا ر) قثت 
به الود كُمَا سَيأئِي فيه 


(الرَابِعٌ) مِنْ شُرُوط المبيع: (الْمِلْكُ) فيه (لِمَنْلَهُ العَقْدُ 5000 
ب 4 05002 55 ,52272599095 

قوله: (ولا يضر تعلق القصاص بعضوه) إشارةٌ إلى أَنَّ مراد المُصتّفبِ التُعلقُ 
رمه ؛ كما فسّرَه به أوَّلَا » إلا لَوَرد عليه ما ذّكرّه من جهة عدم جريان الخلاف فيه. 

قوله: (لمن له العقد الواقع) اعلم: أنَّ «المنهاج» عدل عن قول «المحرّر) 
(الملك للعاقد) إلى قوله: : (لمن له العقد) ليدخل الوكيلٌ والولرءٌ والحاكمٌ والظَافرٌ بغير 
جنس 7" حَه ونحوهم» فورد عليه الفضوليٌ؛ إذ الحقد عند من يجيزه يقع للمالك ؛ 
ففسّر الاح كلام المصنّف بما يقتضي أن مراده المالك والموكّل والولي وهو صحيحٌ » 
لكنَّ المرادَ لا يدهم الإيراد» وأشار الشَّارِحُ إلى الجواب عن المصيّف بأنَّ مرادّه العقد 
الواقع ؛ أعني: الثابت » وعقد الفضولي ليس بثابت ؛ إذ هو موقوف علئ إجازة المالك ؛ 
مس لس وه حاشية الستياطي 47# ببح 

قوله: (برقبته) قيده لأجل الخلاف ؛ كما سيصرح بمفهومه. 

قوله: (الملك) أي: التام؛ فيخرج بيع المبيع قبل قبضه. 


)١(‏ في نسخة (ش): وصورة. 
)١(‏ في نسخة (ش): ترجى ٠‏ 
(0) في (ب) (ج) (ه) (ز): والظافر بجنس حقه. 


035 


© كتاب البيع © 


الْوَاقُِ ؛ وَهُوَ الَْاقِدُ أ مُوَكَلَهُ أو مولي أأي: أَنْيَكُونَ مَملُوكا لأَحَدٍ التَانَة , (مبنِعُ 
الفضوليً بَاطِل) لِأنْهُ لَيْسَ بِمَالِكِ وَلَا وَكِيلٍ وَلَا وَلِيّء (وَفِي القديم): هْوَ 
(مَوْقُوفُ؛ إِنْ أَجَارَ مَالِكْه) أو وَلِيهُ.. (تَقَدَ) بالممْجَمة (وَإِلَّا.. كلا) ينقْدُ 
وَيَجْرِي الْمَولَانٍ فِمَا لو اشَْرَى لِمَيْرِِ بلا إِذنِ 0 
حاشية البكري 4 نتشبيبيمس 
إذ المعنئ أن يكون الملك لمن له العقد الثابت» وهذا لا يتم في الفضوليّ» ولك أن 
تقول: هو حمل علئ مراده أيضًا وهو لا يدفع الإيرادَ ؛ كما تقرّره لكن ذكر المصتّف 
للفضولي تحقق الإيراد فاستفده. 


قوله: (ويجري القولان...) إشارةٌ إلى أنَّ عبارة «المنهاج» تُوهِم أن الشّراء لا 
يجري فيه الخلاف ) وكذا التَرَوِيجُ ونحوّه؛ مع أن الأ عذلك.: فلو قال:..فعقك 
الفضولي . . لكان أولئ. 
تسح ححتسيوج عييية اباس ------- ست 

قوله: (الواقع) صفة للعقد» دفع به: الاعتراض على عبارة المصنف ؛ بأنها لا 
تخرج بيع الفضولي مع أن غرضه إخراجه بها؛ كما يشعر به الفاء؛ وذلك لأن العقد 
علئ القول بصحته يقع للمالك موقوفا على إجازته » وحاصل الدفع: أن المراد ب (العقد) 
العقد الواقع ؛ أي: لا الموقوف وقوعه؛ أي: صحته أو أثره؛ وهو الملك علئ القولين 
في بيع الفضولي عند القائل بصحته» فخرج بيع الفضولي على هذا التقدير» وقرينة 
إرادة0© السياق هذاء وفيه إشعار أيضا بدفع ما قد يتوهم من أن يراد بالعقد المعنى 
المصدري ؛ أي: لمن له أن يعقد اللازم عليه إخراج بيع ولي الصبي والمجنون؛ لأن 
الملك في المبيع حينئذ ليس لمن له أن يعقد. 

قوله: (وهو العاقد...) شمل بيع القاضي لمال الممتنع » والملتقط لما يخاف 
تلفه» والظافر("' بغير جنس حقه. 


00 في نسخة (أ) و(ب): إرادته. 
)١(‏ في نسخة (أ): والظاهر. 


007 


بو كتاب البيع 4# سس 1 


2 


عن مَالِه أ في مَتِ» وَفِيما لو رَوّجَ آم عب أ يق َو طلَقَ متكوحته, أ حمق 
َنِدَهُ أو آجَرَ دَابتَهُ بكَيْر إِذْنهِ. 
(وَلَْبَاعَمَالَ مور ظَانً حَيَاتَُ َكَانَ مَِنا) يسَكُونٍ الْيَاءِ. . (صمَّ في الْأَظهَرِ) 
دج أَمَة مُوَرَئِهِ عَلَى ظَنّ أنه حَيءٌ قَبانَ مَيِنَا.. هَل يِصِح النَكَاحُ؟ قَالَ في «شَرْح 
المهؤذب»: وَالأَصَحُ: صِحَتْهُ. 
2ه حاشية البكزي 40 نيمس 
قوله: (ويجري الخلاف فيمن زوج) إشارةٌ إلى أن عبارة «المنهاج» قاصرةء 
الضّابط: أنه يتصرف تصرَّهًا هو له في نفس الأمر علئ ظنّ أنه ليس له في الظاهرء 
فاعلم ٠‏ 
الس ا شي الس ب ل سح 
قوله: (بعين ماله أو في ذمته) الضميران راجعان للغير » وصورة الثانية: أن يقول: 
اشتريته له بألف ‏ مثلا ‏ في ذمته؛ فإن لم يقل (في ذمته).. وقع للمباشر”"؛ سواء قال 
في الذمة أم لا ؛ كما ذكره الشيخان(2 في الوكالة» أما(" إذا اشترئ بلا إذن بعين مال 


نفسه أو في ذمة نفسه.. فإن العقد يقع لهء فإن اشترئ بإذنه وسماه!؟2» لا إن نواه.. 
وقع العقد للآذن وكان الثمن قرضاء لا هبةً ؛ كما ذكره الشيخان في (الوكالة) وفي كلام 
بعضهم: أن الواجب في المتقوم علئ ذلك قيمته» لا مثله صورة؛ لأنه ليس قرضا 


00 
٠. حقيقة‎ 


قوله: (قال في «شرح المهذب): والأصح: صحته) يفرق بينه وبين عدم صحة 
نكاح الخنثئ وإن بان واضحاء ومن شك في أنها معتدة أو أخته ؛ كما صرح به الشيخان 


)١(‏ في نسخة (أ): راجعان للغير وخرج به ما إذا لم يصرح بذلك فإنه يقع للمباشر. 
(1) في نسخة (أ): كما اقتضاه كلام الشيخين. 

() في نسخة (أ): وماء 

0( في نسخة (أ): فإن اشترئ بإذنه بمال نفسه وسماه. 


1ه 8 كتاب البيع * 


0 200 217 اع حياف بمعوعم يي 25 0 

(الخامس) مِنْ شرُوط المبِئْع: (العلم به) عَيْنَا وَقَدْرَا وَصِمَةَ عَلى مَا سَيَأتِي 
يانه ؛ حَذَرَا مِنَ الكَرَرِ؛ِ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أبِي هُرَيْرَة: (أَنَهُ يكل نَهَى عَنْ بَيْع 
الْمَرَرِ)0؛ (مَبنعُ أحَدٍ النَّوبينِ) أو الْمَبِدَيْنِ مََلّا (بَاطِلٌ) وَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا؛ 

© حاشية اليكري (4#س87 ب لك 

قوله: (عينا وقدرا وصفة) إشارةٌ إلى أن العلمّ بذرعه ووزنه ونحو ذلك غير 
مشترط » ففي عبارة «المنهاج» عموم ليس مرادًا. 

قوله: (أو العبدين مثلا) إشارةٌ إلئ أنه ليس المرادُ الاقتصارٌ على النّوبِين وإلى 
أنه من في «المحرّر) بالعبدين والثوبين وجمع بينهما للتّبِيه على محل الخلاف ؛ إذ 
التُعمان مجوز لبيع أحد العبدين أو الثّلاثة دون التّوبيين فكان ينبغي في «المنهاج» ذكر 
(العبدين) بدل (التَّوبِين) لينبه بمحلّ الخلاف على غيره إلا أن يقال: البطلان في 
العبدين أولئ لتفاوت الغرض فيهماء فإذا بطل في الّوبين وقد لا يتفاوت الغرض 
لل يك جا جيه الها صل لبج وفبفب؟ب؟ببسسسسٍحٍٍححححببببي 
وإن صرح الروياني بخلافه ؛ بأن الشك ثَمَّ في حل المعقود عليه وهنا في ولاية العاقد» 
وبينهما فرق وإن اشتركا في الركنية » ومحل الصحة في هذه المسألة وجميع نظائرها: 
إذا لم يعلق بموت مورثه» قال ابن الصباغ: أو علق به(" مع العلم بموته» وإلا.. فلا 
يصح ؛ لأنه حينئذ تعليق محض » فأشبه قوله: (إن قدم زيد.. فقد زوجتك بنتي) فيما 

قوله: (عينا) أي: في المعين» وقدرا وصفة ؛ أي: فيما في الذمة. 

قوله: (نهئ عن بيع الغرر) قيل: هو ما انطوت عنا عاقبته» وقيل: ما تردد بين 
أمرين أغلبهما أخوفهما؛ أي: من شأنه ذلك فلا يرد عدم صحة بيع المغصوب وإن لم 
يكن الأغلب عدم العود. 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم ]١917[‏ . 
(؟) في نسخة (أ): ومحل الصحة فيما ذكر علئ المعتمد إذا لم يعلق بموت أبيه أو علق به. 


ل 


ت' 
به كتاب البيع + وفك 


ْجَهْلٍ بِعَيِنِ المبيع » (وَيَصِحُ بَنِعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تعَلّمْ صِعَانُهَا) ِلْمْتَعَاقِدَينِ 
بلُ عَلَّى الإشَاعَةٍ» فَإَِا عَلِمَا أَنَّا عَكَرَةُ آضْع .. فَالمِيعْ عُشْرْهَاء كلو تَلِفٌ 
بنُْهًا. . تَلِفَ بِقَدرِِ مِنَ المبيع » وَقِيلَ: المي صَاعٌ مِنهَا َي صَاعٍ كَانَ» قيبِقَى 
المبيعٌ ما بَقِيّ صَاعٌ ٠‏ (وَكَذَا إِنْ جُهلث) صِيعَائهَا لِْممَعَاقِدينِ.. يِصِحُ البَْعُ (ني 
لْأََحٌ) المنْضُوصٌ» وَالميعٌ صَاعٌ ِنّْهَا أي صَاع كَانَ» وَلبَائِع يمه من أَسْمََِا 
ِنْلَمْيَكُنْ يي لأ وُؤْيَةَ طَاهِرٍ الصبرة ؤي لا وَالنَنِي: لا يِصِح ؛ كما أو 
َِقّ صِيعَاتَهًا وَقَالَ: بِْتّكَ ضَاعًا مِنْهَا 00 
كك 7 تئ ب يز روي 22522722 
نيهما. . ففي العبدين أولى. 

قوله: (تعلم صيعانها للمتعاقدين) إشارةٌ إلى أن عبارة «المنهاج» بنئ فيها الفعل 
وهو ١تُعْلَمُ)‏ للمجهول فعمَّ العاقديْنٍ وأحدهما وغيرهما مع أن المراد الأوَّلَ ؛ لأن ما 


عداه من صور خلاف الجهل . 
لل لل ف حاشية الستياط 5 بي 


لأن العلم بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء منزل منزلة العلم بعينه في انتفاء الغرر به ٠‏ 

قوله: (وكذا إن جهلت صيعانها للمتعاقدين) أي: أو أحدهما. 

قوله: (والمبيع صاع منها...) أي: حتئ لو”"" لم يبق غيره. ٠‏ تعين » بل لو انصب 
عليها صبرة أخرئ وتلف الكل إلا صاعا.. تعين؛ أي: عند عدم التمييز ؛ كما بحثه 
الرافعى - 

قوله: (كما لو فرق صيعانها وقال: بعتك صاعا منها) أي: فإنه لا يصح اتفاقا في 
حالتي الجهل والعلم» وفرق القاضي: بأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض » 


)0 في نسخة (أ): أي فلو. 


لل وي كتاب البيع © 


وَلَوْبَاعَهُ َِاعًا مِنْ أَرْض أَْدَارِأََْربٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذرْعَانَ لِك كَعََرَةِ. . صَحَّ ؛ 
َكَأنَهباعَهُ العشْرٌ» وَإِنْ جهِلَ أَحَدُهُمَا الذّرْعَادَ... لَمْ يصع اليم خِلَافَ مَا تقد 
في الصَبْرَةٍ المجْهُوَة ؛ لِأنَ أَجْرَاَهَا لا تَتفَاوَتُ بخلاف أَجْرَاءِ ما ذُكِرَ. 
© حاشية الببكروي © ل لا  --::‏ 0# 

قوله: (ولو باع ذراعا...) ذكره؛ لأنَّ عبارةً المتن ربمًا تُوهِم أن المذروع 
كالمكيل مع عدم استوائهما. 
عطع لل ل هيك حاشية الستياطي # _ _  _‏ ____ _ ل لح 
وغيره؛ بأن التفريق'' يحصل به التباين» فيصير كل صاع أصلا بنفسه ؛ وعدد الاجتماع 
تصير الصبرة جملة واحدة» وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤخذ منهاء 
قال في شرح الروض)»: وهذا أولرها لاقنضاء(" الأول أنه لو فرقها وزنا.. جاز 
البيع ؛ وليس بظاهر. انتهئ» قال بعضهم: بل هو ظاهر؛ لوجود العلم بقدره مع 
تساوي الأجزاء» وهو متجه اك البائع ما شاء منها؛ أخذا مما يأتي في استواء 
النقدين]9 . 

قوله: (ولو باعه ذراعا من أرض...) هذا إذا أراد ذراعا غير معين» فإن أراد 
معينا وأبهمه.. لم يصح» فلو اختلفا فيما أراد.. صدق البائع ؛ لأنه أعلم بنيته مع أن 
سطلق الذراع لا يفهم منه معنئ الإشاعة إلا بتأويل» فلا يخالف تصديق العامل فيما لو 
قال المالك: خذه قراضا بالنصف » وادعئ أنه أراد أن النصف لي وادعئ العامل العكس ٠‏ 


قوله: (وإن جهل أحدهما الذرعان. . لم يصح البيع) أي: إذا لم يعين ابتداء 
الذراع من الطرف ؛ بأن لم يعينه أو عينه من غير الطرف » فإن عينه من الطرف ؛ بأن قال: 
بعتك ذراعا من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذراع في الطول أو عكسه.. 
صحء ولا يدخل الحدود إلا بالتنصيص عليها. 
(1) في نسخة (أ): فيختلف الغرض وغيره وفرق بأن التفريق . 
09 في نسخة (ب): لاقتصار. 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (د) . 


8 كتاب البيع + 204 


(وَلَوْ بَاعَ بِملْءِ ذا الَِْتِ حِنْطَة أَوْ برنَةِ هَذِهِ الحصّاة ذَهَبَاء أو بِمَا بَاعَ به 
لان كَرَسَهُ) أَيْ: بمِثْلٍ ذَلِكَ وَأَحَدُهُمَا لا يَعْلمُهُ (أو بألف دَرَاهِمَ وَدََانيرَ: . 
هيه بعري 7- || 

1 (أي: بمثل ذلك) إشارةٌ إلى أنّه المراد في الصورة الثَالئة!" فيُشترّط أن 

لمثليّة أو يذكرهاه ولا فنيه الخلاف قيما [3ا قال: أوصيت له بنصيب ابني.. 

5 الصَّحَّة ؛ أي: إذا علم مقدار ذلك. 

قوله: (وأحدهما لا يعلمه) إشارةٌ إلى أنه لو علمه من ذكر صمَّ وأنّه ليس مراد 
المتن ٠‏ 
بلس ته حاشية االلسشياطي 45 ببح 

قوله: (ولو باع بملء ذا البيت حنطة» أو بزنة هذه الحصاة ذهبا) خرج ب (حنطة) 
و(ذهبا) المشير إلئ أن ذلك فيما فى الذمة المعيَّنُ ؛ ك (بعتك ملء أو بملء ذا البيت 
من هذه الحنطة) (أو بزنة هذه العصاء من هذا الذهب) فيصح وإن جهل قدره ؛ لإحاطة 
التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلف البيت والحصاة بلا غرر” فاندفع استشكال 
البارزي له بالجهل بقدره . 

قوله: (أي: بمثل ذلك) يفيد: أنه محمول علئ ذلك عند صحة البيع فيما إذا 
علما به وإن لم يذكره ولا نواه؛ كما اقتضاه كلام الشيخين واعتمده ابن الرفعة ؛ لأن 
البعي 0 عليه: 


نعم ؛ إن انتقل ثمن الفرس للمشتري فقال له البائع العالم بأنه عنده: بعتك بما 
باع به فلان فرسه » فبحث الأذرعي أنه ينزل الشمن عليه ويتعين ولا يجوز إبداله . 


قوله: (دراهم...) أي: بأن قال: بعتك بعشرة دراهم أو دنانير أو دراهمَ فلوس . . 
يحمل علئ الدارهم الغالبة» أو الدنانير الغالبة» أو الدراهم الفلوس الغالبة وإن 
)١(‏ في (أ) (ج) (ه) (ز): الثانية. 

20( في نسخة (أ): مع إمكان الأخذ قبل تلفه بلا غرر. 
(9) في نسخة (أ): المعين. 


اك كتاب البيع 8 


لَمْ يَصِمَّ) الْبَيِمُ ؛ لِلْجَهْل بِقَدْرٍ النّمَنِ الذَمَب وَالْفِضَةَ وَغَيِْهِمَاء وَفِي «الرَوْضَةَ) 
كَدأضْلهًاة: (ملء) مَنْصَوبًا وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا. 

(وَلَوْ باع بتَقْدِ) دَرَاهِم أو دََانِيرَ أو فلوس (وَفِي الْبَلَدِ نَقْدُ غَالِبٌ) مِنْ ذَلِكَ 

ا ل ل 2 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» ملء منصوبا) وهو صحيح أيضاء حاصله 9 
الذي في «المنهاج» ك«المحر را جر (مِلُ ءِ) بالحرف فيكون من صور الثّمن والذي في 
«الرّوضة» ك«أصلها»: (ملء ) بلا جدّ على أنه منصوث ب فيكون من مثل مثل المبيع الذي 
في «الروضة» أحسن ؛ لأنَّالكلام في أقسام المبيع لم يفرغ وكلّ صحيح والحكم واحد 
وصور ذلك إذا كان الّمن في الذمّة ؛ كما يمتنع ذ في السَّلم كذلك» أمّا إذا قال: : بعتك 
بملء هذا الكُوزٍ من هذه الدذّراهم.. فلا يظهر إلا الصَّحّة على المشهور ؛ ولو قال0©: 
بعتك بملء هذا الكوز من هذه الحنطة.. صِمَّ في الأصح؛ لإمكان الاستيفاء قبل 
التّلف» ففي الثّمن أولى ؛ كما قاله ابن الرفعةً وغيده. 

قوله: (أو فلوس) هي: قَسِيمٌ للتّقد لا قِسُمٌ منه» فهي واردةٌ على مفهوم عبارة 
لس ل لل سه حاشية الستباطى 9ه لي 
شاركها(" فى البلد فى ذلك غيرُهاء فعلى هذا ؛ فقوله: (أو نقدان من واحد) مما ذكر 
المراد به: نوعان من الدراهم» أو الدنانير» أو الفلوس. 

ولو غلب لفظ الدرهم على الفلوس أو الدينار علئ قدر معلوم من النقد.. حمل 
عليه على المتجه, قال القاضي: وقد اعتيد البيع بعشرة دنانير مطلقا» ثم يعطي تسعة 
دوانق » فيعمل فيه بالعادة» وكذا في الإقرار» ثم استشكله » قال بعض المتأخرين: وهو 
حقيق بالإشكال» ويمكن أن يجاب: بأن هذا اللفظ استعمل عادة فى المقدار المذكور. 
وقوله: (أو فلوس) تبع فيه الشيخين”" هناء وقضيته: أن الفلوس من النقود» وليس 
)010( في نسخة (أ): كما قال. 
)١(‏ في نسخة (ب): شاركهما. 
(*) في نسخة (أ): الشيخان. 


9 كتاب البيع 0# ا (8 


َتَفْدٌ غَيْرُ خَالِبٍ مِنْهُ. . (تعَيِّنَ) الْغَالِبُ ؛ لِظهُور أن المتَعَاقِدَْنِ أَرَادَاةُ أو تَقْدَانِ) 
ِنْ وَاحِدٍ مِمّا ذكِرَ (لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا.. اشْتْرطَ التَعِيِينُ) لِأَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ؛ 
حاشية اليكري 4»سش آآآآ--- 

» إذ منطوقها إثباتٌ لزوميّة الفلوس ‏ ويصِحٌ7" أن تثبت لها التّقديّة توسعاء لكن هو 
خلاف الاصطلاح . 


قوله: (ونقد غير غالب) إشارةٌ إلى أنَّ مراد «المنهاج): اجتماعهماء لا انفراد الأوّل . 


قوله: (من واحد مما ذكر) أي: من الذهب أو الفضَّةَ أو الفلوس» وفيه التّوسّع 


السائق : 
قوله: (في العقد ليعلم) إشارةٌ إلى أنَّ المراد التّعيينَ في اللّفظ » فلو عُيّنا بالّية.. لم 
يكف ؛ إذ لا علم . 


ااي جا شي ستليا ص لبج سبي 
كذلك ؛ لتصريحهما بأنها من العروض » ولك أن تعطف قول الشارح: (أو فلوس) على 
(نقد) ليوافق ذلك. 


قوله: (ت تعين الغالب) أي : ما لم يكن مكسرا وتفاوتت قيمته( في فيشترط ال 
نقله الشيخان عن «البيان27) وأقراه. 


قوله: (في العقد) أي: فلا يكفي التعيين في النية وإن اتفقا فيها(؟2؛ بخلاف نظيره 
في (الخلع) لأنه أوسع » وبخلاف ما لو قال مَنْ له بنات: زوجتك بنتي ونويًا معينة » 
وقد يفرق ؛ بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ , بخلافه تَمَّ» فاكتفي 
فيه بالنية فيما لا يجب ذكره. 


)١(‏ في (أ) (ج) (ه) (ز): هي قسيم للنقد فالمفهوم أنه لا يغبت للعرض مع أنه ثابت له ومنه الفلوس 
تضم 

(1) في نسخة (أ): أي ما لم يغلب المكسر وتتفاوت قيمته. 

(؟) في نسخة (أ): التبيان. 

(؛) في نسخة (أ) زيادة: وإن اتفقا فيها ؛ أي: في غير الكناية كما مر . 


يدرك 


© كتاب البيع © 


لِيُعْلَمَ » وَهَذَا كَمَا قَالَ في «الْبِيَانِ): إِذَا تَقَاوَتَتْ قِيمَتْهُمَاء قَإِنِ اسْتَوَْ.. صَحَّ الْبيْعْ 
ِدُونٍ التِّْينِ» وَسَلْمْ الممْتَرِي مَا ضَاء مِنْهُمَا 

بصع نع الصَّيْرَةٍ المجهولة الصَّيمَانِ) للْمتَعَاقِدَينِ (كُلَّ 0 بِدِرْمم) 
بتضب (كُلَّ) كَأَنْ يَقُولَ: : بِعْمُكَ هَذِهِ الصَبرَةَ 6 كُلَّ صَاعٍ بدِرْهمٍ. ال 2 
و ل 2 اك 

قوله: : (وهذا كما قال في «البيان»)) فيه إيرادٌ لاعتراض علئ «المنهاج» تقريره: 
أن منطوقه يقتضي عدم الصّحّة مع عدم النّفاوت إذا لم يوجد تعيين» وليس كذلك. 

قوله: (المجهولة الصيعان للمتعاقدين) أي: أو لأحدهما. 

قوله: (بنصب كل) إشارةٌ إلى أنَّ الجر يفسد معناه ؛ إذ يصير المعنئ » ويصحٌ بيع 
ش98 حاشية الستياطي ي#ب7#7#7#_7#7_7 سح 

قوله: (ويصح بيع الصبرة...) خرج بذلك صورتان: 

الأولى: ما لو قال: بعتك كل صاع منها بدرهم. 

الثانية: ما لو قال: بعتك منها كل صاع بدرهم.. فلا يصح ؛ للجهل بمقدار البعض 
المبيع الذي دلت عليه (من) وبه تعلم: أنهما لو قصدا ب (من) ابتداء الغاية أو أنها بيان 
لمفعول محذوف.. صح., بخلاف ما إذا اتفقا على قصد غير ذلك أو أطلقّاء وعدم 
الصحة في ذلك هو الحامل للشارح علئ الاقتصار على نصب (كل)؛ أي: على 
الحالية » دون جره بدلا من (الصبرة) إذ يقتضي حينئذ الصحة فى هذه20 . 


تثبيه: 
لو قال: بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه.. صح» لكن في صاع فقط 7" ؛ 

كما قاله الشيخان» بخلاف ما لو قال: علئ أن ما زاد بحسابه لا يصح ؛ لأنه شرط عقد في 

عقد . انتهئ . 

قوله: (بتصب «كلّ)) أي: على الحالية بتأويله بالمشتق» لا بجره علىئ البدلية ؛ 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د) سقط: قوله: (ويصح بيع الصبرة)... إلى آخر قوله. 
(؟) في نسخة (أ): فقط قطعيا. 


كوك 


8 كاب ابيع © 


به اهل يجملة لمن أنه مَغوم صمل وكَذَا لوقل : بعك هَذِهِ الأَوْضَ 
أو الدَاَ أ هذا الب كُلَ ذراعدِرْهَمٍ» َو مذ الحم كل َاةٍ يدرْهَمٍء وَقيلَ: 2 
يَصِحٌ الْمِيِمُ في الْجَمِيع ‏ وَلَْ عَلِمَا عَدََالصيعَانِ وَالذرْعَانٍَالَغَم. ف صَحَّ الع 
َم ؛ كما هُوَ ار ودكََِنهُ في اشح المهَذّب» شال دار (ولوْبَاَهَا ب 
ْم كُل اع يرم . ٠‏ صَحّ إن حَرَجَتْ نه وَإِلا) أ وَإِنْ لَمْ تحرج يِه أن 
حَرَجَتْ أَكلَّ مِنْهَا أ أككر . () بح انع (عَى الصّحبع) لَِدْرِ اجنع ين 
+1 اتن انيار واكني» يَصِحُ» وَللْممْكرِي الْخِبَارُ في النَاقِصََء فَإنْ أَجَارَ. . 

بجَويع القن ؛ مُهَل ابر يو أو بالقشط؛ لمقَهَكَة كل صَاعٍ ارم ؛ وَجَهَان 
ايا للمشتري» وَلَا خَارَ لِلَْائِع؛ وَقِيلَ: هِيّ لَْائِع ؛ وَللْمُمْمَرِي الْجِيَارُ 
سس فك اطي لطي سحي 
لاقتضائه ‏ لكون البدل هو المقصود بالحكم ‏ تصويرٌ المسألة بما إذا قال: بعتك كل 
صاع من هذه الصبرة بدرهم » وليس كذلك ؛ لعدم صحة البيع في هذه؛ كما صرح به 
في «الروضة» ك «أصلها» بخلاف نصبه على الحالية فلا يقتضي تصويرها بذلك ؛ بل 
بما صورها به الشارح وهو: بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم» فالبيع في هذه 
صحيح » والفرق: أنه في هذه باعه الجملة وفي تلك لم يبعه الجملة» وباعه بعضها 
المحتمل للقليل والكثير» فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا. 

قوله: (لأنه معلوم بالتفصيل) أي: فإن لم يخرج فيه بعض صاع. . فظاهرء وإن 
خرج ذلك .. صح البيع فيه بحصته من الدرهم ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وإلا... فلا) استشكل بما يأتي في (الربا) من صحة بيع صبرة حنطة 
بصبرة شعير مكايلة وإن خرجتًا متفاضلتين» ثم إن سمح صاحب الزائد أو رضي 
صاحب الناقص برده.. أقر» وإلا.. فسخ » وفرق: بأن الثمن هنا عينت كميّته. فإذا 
اختل عنها. . صار مبهماء ونم لم تتعين كمية صيعانه» والصبرة الناقصة قد ورد البيع 
على جميعها. . فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة.. فإنه يصح . 


م0 
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وَكَدا الام ما لو َلَ؛ : بِعْتُكَ هذه(" الْأَرْص أو مَذَا الَّوْبَ بِمِنَة دِْهَمٍ كُلَّ ذِرًا 
ِدِزْمَي رلك (عَلَى الصَّحِبح) ب تبِعَّ فيه ه «المحرّرا في حِكَايَة ة الخلاف وَ وَجَْيْنِ ' 
وحكاة فى «الرَّوْضَة») كَدأَضْلِهًا» ولي : 


(وَمتَ كَانَ الْوَضْ مُمَين) أي: مُنَامَدا.. (كَقَث مُمَابئئة) مِنْ غَبْرٍ لم 
تت تك الس 2553 

كلّ صاع بدرهم من الصّبرةٍ المجهولة مع أَنَّه غير صحيح وإنَّما كان المعنئ علئ الجر 
ذلك ؛ لأنّ جر كلّ علئ البدل من الصّبرة والمبدل منه في نيّة الح » فإذا تعيّن النَصب 
لكل على الحال من فاعل (يصح) أي: يصحٌ البيع حال كونه كل ١‏ .. إلخ» فافهم. 

قوله: (وكذا الكلام) أي: فيصحٌ إن خرج ذلك مئةّ» وإلا.. فلا. 

قوله: (وقوله على الصحيح) اعتراض عليه ؛ لمخالفته لمصطلحه» حيث عبّر 
ب(الصَّحيح) في الأقوال على أنه قال في «الرّّوضة» في الأظهر » فخالفه من جهة القرّة 
وحكايته من الأقوال. 
ل هق حاشية الستباطي  #‏ ب مال 3ذ_ 

لو قال: بعتك هذا علئ أن قدره كذا؛ فزاد أو نقص.. خير البائع في الأولى 
رالمشتري في الثانية » وإن قال المشتري للبائع: لا تفس ولك الزائد أو أعطيك ثمنه» 
أو البائع له: لا تفسحُ وأحط عدك من الثمن قدر النقص » وإذا أجاز البائع٠.‏ فالجميع 
للمشتري ولا مطالبة للزيادة(" بشيء» أو بعتكه على أن قدره كذا ؛ فإن نقص فعليَ وإن 


زاد فلك.. يخير المشتري إن نقص » لا البائع إن زاد ؛ لأن الزيادة داخلة في المبيع» 
فكأنه قال: بعتنك هذا الذي قدره كذا وما زاد عليه ٠‏ انتهى . 


قوله: (أي: مشاهدا) تفسير مراد؛ إذ المعنئ صادق بالمعين بالوصف 


0 


للق في نسخة (ش): هذا. 
(؟) في نسخة (ب): بالزيادة. 


9 كتاب البيع »ااا 818 


ِقَدرِوء وَكَذَا المتودة, لَوْ قَالَ: بِعْمّكَ بِهَذِءِ الدَّرَاهِم أَوْ هَذِءِ الصّبرَة وَلَا َعْلَمَانِ 
ا صَحَّالْبِيعُ لكِنْ يُكْرَه؛ لَِنَهَُدْيُوقُِ في النَّدَم» وَفِي «التَمّ: : أَنَّ عْدَاءً 
َجْهُولٍ الذَّرْع(" لا يكْرَهُ. 

(وَالْأَطْهرٌ: آنَّهُ ا يَصِحُ بَبِعُ الَْائْبِ) وَهُرَ: مَا لَمْ يَرهُ الميعَاقِدَانٍ أَوْ أَحَدُهُمَاء 
ل يبع حاشية يكزي 443ب سبي 
قوله: (وكذا المعوض) إشارةٌ إلى أنَّ عبارة «المنهاج» ربّما توهم الاقتصار على 
ن مع أنَّه جارٍ في المثمّن علئن أنَّ الح أنَّ العوض ما أخذ عنه عوض» وكل من 
لثمن والمعمّن كذلك » ولهذا قال بعضهم: بعموم عبارة «المنهاج» لهما. 
2-52 >-تب+-<-<<<ب7ت 77 عور وخر و7 252525252222222 
وبالمشاهدة » والمراد: الثاني » بقريئة قوله عقبه: (كفت معاينته) ومن تم لم يعبر الشارح 
ب(يعني) ٠‏ 

قوله: (وكذا المعوض) يمكن شمول العوض له. 

قوله: (صح البيع) أي: وإن كان بجهة ارتفاع أو انخفاض إن لم يعلم ذلك» 
وإلا.. لم يصح وخيّر؛ لمنعهما تخمين القدر حينئذ فيكثر الضرر'”©» وخير في 
الأولئ”؟2: إن تبين ذلك من لحقه الضرر©) من المشتري في الأولئ والبائع في الثانية . 

قوله: (وفي «التتمة): أن شراء...) فرق: بأن الصبرة لا تعرف تخميئًا غالبًا ؛ 
لتراكم بعضها علئ بعض » بخلاف المذروع. 

قوله: (وهو: ما لم يره...) المراد بالرؤية هنا: الرؤية لا من وراء قارورة وماء 


0 خخ 


)١(‏ في نسخة (ق) (ز): قدرهما. 

0( في نسخة (ش): الذراع. 

(؟) في نسخة (د): الغرر. 

0( في نسخة (أ): أي: إن لم يعلم أن تحته ارتفاعا أو انخفاضاء وإلا.. لم يضر وخير في الأول. وفي 
(ب): أي: وإن كان بجهة ارتفاع أو انخفاض إن لم يعلم ذلك » وإلا.. لم يصح ؛ لمنعهما تخمين 
القدر حينئذ فيكثر الضرر وخير في الأول. 

(5) في نسخة (د): الغرر. 


5 سس ل هي كتاب البيع #8 


(وَالَانِي: يَصِخُ) اعتِمادا علَى الوَضف بؤكْر نسم وَتَوْعِهِ؛ َأ يَقولَ : بِعْتّكَ عَبِدِي 
التركِيَ» وَهَرسِي الْعَرَبِيَ» وَلَا يَْمَقِرُبَمْدَ لِك إِلَى ذِكْرِ صِمَاتٍ أُخَرَ. 


نَعَمْ ؛ ؛ لو كَاَ لَه عبَدَانِ ِنَع . فلا بد مِنْ زيادةِيََُ بها الَمييرُ؛ كَالتعَوْضٍ 
لسن أو غَيْرِه. 

(وَيَنِدتُ يَثبْتُ الْجيَارُ) لِلْمُمْمَرِي (عِنْدَ الرؤْيَة) وَإنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفٌ؛ لِأنّ الْكَبرَ 
يس كَلمَاي» و حَِتُ: من اترى مَالَمْ َه . ف بار ذا وه كن 
َال الدَارَمْطبِيُ وَالَْيَقَيُ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ2"0. وَيَثْمُدُ قبل الذؤية َه الْمَسْحْ دُونَ الإِجَارَة» 
بسي الخ 777ب 00 

قوله: (والثاني يصح اعتمادا . ) نبّه به على أن عبارة «المنهاج» مقتضاها الصَّحَةُ 
مطلقًا على الصّعيف وإن لم يوصف مع أن المراد الصّّة إن وصف جتسًا ونوا إلا إن 
اشعيه نوع فيميّر لمزيد(") اللبس. 
لس وه حاشية الستباطي #8 لبي 
ونحوهماء فلا يكتفي بالرؤية من وراء ذلك » بخلاف رؤية السمك”” والأرض تحت 
ماء صاف لا كدر ؛ إذ به صلاحهما» وإنما لم يمنع الماء الكدر صحة الإجارة ؛ لأنها 
أوسع لقبولها التأقيت وَوٌرُود العقد فيها علئ المنفعة» بخلاف العين» وفارق ما هنا 
بطلان الصلاة والحنث7؟) حيث حيث اكتفي فيهما بالرؤية من وراء ما ذكر”*' ؛ بأن المدار كَمَّ 
على مجرد الرؤية وهنا على تمامها ؛ حذرا من الغرر”" ما أمكن. 


(1) سنن الدارقطني, كتاب: البيوع » رقم [1807]. السنن الكبرئ؛ باب: من قال يجوز بيع العين 
الع رق ىه 06]ء 

(؟) في نسخة (ب) و(ز): لمزيل. 

2 في نسخة (أ): وهو ما لم يره... اعلم: أنه لا يكتفئ بالرؤية من وراء نحو قارورة؛ بخلاف رؤية 
السمك. 

(4:) في نسخة (ب): والحق. 

(5) في نسخة (أ): من وراء نحو قارورة. 

() في نسخة (ب): من الضرر. 


8 كتاب البيع 0 اع 


ولا خيارَ لِلبَائِع » وَقِِلَ: لَهُ الْخيَارُ إِنْ لَمْ يكْنْ رَأَئ المبيع» وَحَيِتُ تبت .. قَقِيلَ: 
هُوَ عَلَى الْمَوْرٍء وَالْأصَحُ: يَمْتَدٌ امْتدَادَ مَجْلِسِ الدُؤْيَة» وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ في رَهْنِ 
لَْائْبٍ وَمِبَتِهِ» وَعَلَى صِحَتِهمَا: لا خِيَارَ عِنْدَ الرّْية ؛ إِذْ لا حَاجَةَ إِليْ. 

() عَلَى الْأَظْهَرِ ِي اعْترَاطٍ الدوْيَةِ: (َكْفِي الدُؤْيَةُ قبل الْمَقْدِ يما لا يَتمبّر 
غَاَِا إلى وَفْتِ الْمَقْدِ) كَالْآَرَاضِي وَالْأَوَانِي وَالْحَدِيدٍ وَالئُحَاسِء (دُونَ مَا تير 
َاَِا) كَالاَطْهِمَةِ الي َسْرَحٌ قَسَادُهَاء نظا لَْالِبٍ فِهمَاء وَِمَاُحَْمَلُ مِنّْهَا لير 
1 225252592959595959595959595959595952925952525259299988 

قوله: (ولا خيار للبائع) أشار به إلى أنَّ عبارة المتن تُوهِم أنَّ له الخيار على 
الضَّعيف ؛ لعموم ثبوت الخيار وليس كذلك » والأصح على الضّعيف أنه لا خيار للبائع 
وإن لم يكن رأئ المبيع . 

قوله: (ويجري القولان...) علم به قصور عبارة المتن٠‏ 

قولة:: (وفتما تمل متها التعين. ؛) نقد به خلن أن هذا واردٌ على «المنهاج» 
وليس كذلك وارذا عليه البنَّة» بل يمكن أخذه منه؛ فيقال: أن قولٌ «المنهاج» تكفي 
م فو حاشية الستباطيي 5ه ببح 

قوله: (ويجري القولان في رهن الغائب وهبته...) قال في «المجموع»: 
ويجريان أيضا في الوقف» لكن الأصح في «زوائد الروضة» تبعا لابن الصلاح في 
(كتاب الوقف) صحته» وأنه لا خيار عند الرؤية » وهو محمول علئ وقف ما استقر 
ملكه عليه ؛ كأن ورثه أو اشتراه له وكيله وقبضه» فلا ينافي جزم القفال في «فتاويه» 
بالمنع ؛ لأنه فيما لم يستقر ملكه عليه ٠‏ 

قوله: (وفيما يحتمل...) إن قلت: إذا جعلنا قوله: (غالبا) قيدا للمنفي ؛ أعني: 
التغير» لا النفي(2 ؛ أعني: عدم التغير.. دخلت هذه الصورة. م 


لق في نسخة (أ): غالبا قيدا للمنفي ؛ أعني: التغيرء لا للنفي. وفي (د): غالبا قيدا للنفي ؛ أعني: 
التغير» لا المنفي . 


لوك 


© كتاب البيع #* 
وَعَدَمُُ سّوَاء كَالْحَيوَانِ : . وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: صِحَهُ ابيع ؛ أن الأضل: بَقَاءُ المزنيّ 


فِيهًا بِحَالِِ» فَإِنْ وَجَدَهُ متَميرًا. ٠٠‏ كَلهُالْجيَارُء كن عه الَْاُِ في تكيره. ٠‏ تَقِيلَ: 


الْمَوْلُ مَوْلهُ ؛ لَِنّ الْأَصْلّ: عَدَمُ انير وَالأَصَحٌ: قَوْلُ المشكري بِيَمينه؛ لأ لْائِعَ 
80 حاشية البعري  -(‏ ا + 2# 
الرؤية قبل العقد فيما لا يتغيّر غالبا إن أراد به نفي التي فقد نف التَغيرَ المقيّد بالغلبة» 
فاقتضئ صحَّة بيع من انتفئ عنه الَّيْرُ الغالب والمتغيّر علئ السّواء انتفئ عنه الدَْير 
الغالب فيصحٌ بيعه ولا يرد علئ ما أفهمه هذا المنطوق» ثمَّ قوله بعد ذلك: (دون ما 
يتغير غالبًا) يفيد أن المتَغيّر العَالبَ فيه فيه التَميْرٌ لا يصح بيعٌه» وهذا لم يغلب فيه فيه الَغيّر 
فصحٌّ بيعم أخنذا من هذا المفهوم , فالتّفي ؛ أىئ: : نفي «المنهاج» اتير الغالتٌ» 
المقتضي لعدم الصّنّة فيما اجتمع فيه الوصفان نفيٌ مقيّدٌ؛ أي : نفيٌ لمتغيرٍ مقيّد تَغيره 
بالغلبة ؛ فقد نفينا التَغيرَ المقيّدَ بالغلبة» لا الَّيرَ المطلق وإن جعلنا كلامه نفيًا لير 
من أصله» فلمًا انتفئ. ا ع ا 
أتينا بقيْدِ لا حاجة إليه ؛ وممسو اسل للق ابر برعا الكررم, )تميق 
فيه أصل التي المنفيٌ والتّقدير الأوّلُ أقرَبُ وأحسَنٌ» والثّاني بعيدٌ 3 
سس وي حأ شن الستباطي #2 ليييح 
قلت: يمنع من هذا التقدير الداخلة هذه الصورة في كلام المصنف”2 عليه ذكر 
الخلاف فيها؛ إذ كلام المصنف فيما لا خلاف فيه. 
قوله: (كالحيوان) هكذا في في بعض النسخ » وفي غالبها: (والحيوان) وهو الموافق 
لعبارة «أصل الروضة» وعبارة «شرح الروض» وغيره كالأولى » لكن يؤيد ما اقتضته 
الثانية من أنه مما لا يتغير غالبا ما سيأتي عن الشافعي في مسألة البيع بشرط البراءة من 
قوله: (والأصح: قول المشتري بيمينه...) استشكل بما يأتي من أنهما لو اختلفا 
في عيب يمكن حدوثه .. فالقول قول البائع في الأصح . 


)١(‏ في نسخة (أ0: الداخلة هي في كلام المصنف. 


كرك 


4 كتاب البيع © 


يَدّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِْ الصّمَّةٍ وَهْوَ يُنْكِرٌه؛ وَفِي (شرْح المهَدّبِ) عن الماوزدِي: أ 
00 المشألةٍ في الِامتَاءِ لوو يَة السَّابِقَة: ؛ عون خَالّ ليع متذَكرَ الْأَوْضَافِ 


إن َِيهَا ِطُولٍ المدَةٍ وَتَْو. ٠‏ قَهُوَ بَبْعُ عَائِِء قَالَ: : وَهَذَا غَرِيبٌ لَمْ يتَعَرَضْ لَهُ 


(وَنَكْنِي ريه بَعْض المبيع إن ل على بَاقيد؛ عَطَاهِرٍ الصَبرة )ع الحتطة 
وَالشّعيرِ» وَالْجَوْزِ وَاللَْزِ وَعَيْرهَا ما الَْالِبُ لا تَخْتَلفَ أَجْرَاوُه وَلَا خِيَارَ لَه إذَا 


حاشية الببكري 4 ب ببيبييح 
قوله: (وهذا غريب) هو المعتمدء وإن كان غريبا ؛ إذ الغريب المطلق هو غريب 
لتّقل » وغرابته لا تَنْفِي اعتماده. 
اي ل 

وأجيب: بأنهما تَمَّ اتفمًا على وجود العيب في يد المشتري » والأصل: عدم 
وجوده في يد البائع . 

قوله: (وهذا غريب) أي: نقلًا ؛ كما يشير إليه قوله: (لم يتعرض له الجمهور) لا 
مدركًا ؛ إذ النسيان يجعل ما سبق ؛ كالمعدوم ؛ فيفوت شرط العلم بالمبيع » بل رد غرابته 
نقلا أيضاء فقد جزم به الروياني وابن ن الرفعة» وقال النسائي في (نكته): أنه ظاهر 
النص» فمن ثَمَّ أطلق المتأخرون علئ ترجيحه؛ فهو المعتمد. 

قضية إناطتهم الحكم بغلبة التغير وعدمهاء لا بوقوع التغير بالفعل أنه لا نظر له 
حتى لو غلب التغير فلم يتغير » أو عدمه فتغير» أو استوئ فيه الأمران فتغير أو لم يتغير. ٠‏ 
لم يؤثر ذلك فيما قالوه في كل من الأقسام من البطلان في الأول والصحة في 
الآخرين7 » ووجه: بأنا إنما نعتبر الغلبة وعدمها عند العقد دون ما يطرأ بعده. انتهئ . 


قوله: (وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه) منها: الأدقة » والمسك» والتمر 


)١(‏ في نسخة (أ): في الأخيرين. 


54د للب جيل هي كتاب البيع ©* 


رَأَئ الْبَاطِنَ... إَِّا إِذَا خَالَفَ الظّاهِرَء بخِلّاف 1 ة ابطخ وَالرْمَانٍ وَالسَّمَرْجَلٍ ؛ 
رأته مرك لخيادنا ينا ينيغ عَدَدالق َل بل فيها من رؤنة راح وَاحدع (١‏ 


ِل : (أَنْمُودَج المتمَائل) اس معو وتوا وووووبه لكو و ون 16 8 اجاج 424 202 5 8 :1 
لل هه حاشية البكري (8) 

قوله: : (بخلاف صبرة البطيخ) نبه به على أن الصّبرة نعم صبرةً الحنطة ونحوها 
وصبرة البطيخ مع أن المراد الأول ؛ إذ الثاني لا يكفي فيه هذه الرّؤية . 


قوله: (ومثل أنموذج) بين به أن «الكاف») في قوله: (كظاهر الصبرة) بمعنى: 
- متناثرا كان أو منكبسا ‏ والقطن» والمائعات» فيكفي رؤية بعض ما ذكر ولو في 
ظروفهاء» الكن لا يسع بيع الساكاكي ترك وإنا ري من رأسهام لاغبلاف أجزائها رقة(2 
وغلظاء بل لا بد من تفريغه(" منها ورؤيتهماء » فلو رآها فارغة ثُمّ ملثت مسكا لم يره كُمّ 24 
رآه من رأسها.. جاز» وكذا لو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها ؛ كما هو ظاهر. 

ويصح بيع السمن في ظرفه إن لم يعلم اختلاف أجزائه دقة وغلظاء لا(؟) إن علم 
نظير ما مر. 

ويكفي رؤيته من رأسه» فلو باعه كل رطل بدرهم علئ أن يوزن معه الظرف ثم 
يحط وزنه.. صحء لا على أن يسقط لأجله أرطالا معينة من غير وزن» ولا بيعه(©» 
بعشرة علئ أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر وزنه وقد جهلا أو أحدهما قدر وزنه 
وقدر حطه» فإن علما ذلك.. صح. 

قوله: (ومثل أنموذج المتمائل...) أشار بتقدير (مثل) إلى أنه معطوف علئ 
(1) في نسخة (ش) و(ق): عدا 
(؟) في نسخة (د): دقة. 
(*) في نسخة (أ): تفريقه . 
(:) في نسخة (ب): إلا 
(5) في نسخة (أ): ولا يبيعه. 


ه١‎ 


كاب البيع © 


أ : المتتساوي الأَجرَاء كاهو ء فَإِنَ ؤيَهُتَحفِي عَنْ رُؤَْةَاقِي المريع ا 
بن دحال في الْبَنع » وهُوَ ماهر َلْوَح اذل المْحمَةٍ (أَو كان صوَائ) 
ِكَسْرٍ الصَّادٍ (لِلَْاتِي خِلْقَة ؛ ؛ كَقِشْرٍ الرُمّانِ وَالبيِضٍء وَالْقِشْرَةِ السْفلى للْجَوْرِ وَاللَوِْ) 
أَيْ: تفي رُوَْهُ ار المذُورء لأ صَلَاح بَاطنه في نا يوذ لم دل ُو 
عَلَيْهِ» كَقَوْلَهُ: (َوْ كَانَ...) إِلَى آخره قَسِيمٌ قَوْلِ: (إنْ ل ).٠‏ إِلَى آخره ؛ وَقَوْلهُ 4 
8 حاشية البكري (-سبييبييبييس سح 
مثل ؛ أي: أن ذلك مثال لهذاء لا أنه كالمقيس عليه ونحوه» وفيه إفادة أنَّ العطفٌ عل 
(كالظاهر) لا علئ (بعض) لأنه لو عطف عليه . ٠‏ لكان المعنى: : كظاهر وكبعض أنموذج 
وهو مقلت؛ لآن المزترة أنموذج وإن قلّ فلا بعض له. 

قوله: (أي: المتساوي الأجزاء) نبّه به على أنه ليس المراد بالمتماثل المثلى 
المصطلح عليه في (باب الخ لغصب) لأنَّهِ لو أريد.. لورد البطيخ ونحوه؛ لأنّه مثلوكٌ ولا 
يكفى فيه ذلك . 

قوله: (فقوله: أو كان. ..) دفع به تومّم أن يكون قسمًا من أمثلة ادال فيرد 
يدل والعسيم غير التيء والقاسم انوع ه00 
لمعلل سل فو حاشية الستباطي © ل سح 
(ظاهر الصبرة) ليفيد اشتراط إدخاله في البيع » لا علئ (بعض) للا يوهم خلاف ذلك . 

قوله: (أي: المتساوي الأجزاء) أي: لا المثلي ؛ كما توهمه ابن الرفعة » وإلا ورد 
عليه البطيخ » والسفرجل » والرمان» وغيرها من جميع ما يحصره كيل أو وزن» ويجوز 
العلم فيه كنا سباتي ٠‏ 

قوله: (فلا بد من إدخاله في البيع) أي: وإن لم يخلطه بالمبيع قبل البيع » خلافا 
للإسنوي ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): والقسيم غير الشيء والقسيم نوع منه. بالياء. وفي (ب) و(ز): والقسم غير 
الشيء والقسم نوع منه. والمثبت مِن (ه). 


17 صلسسسسسصص سح بيجي كقاٍ البيع © 


ك«المحَرَّرٍ): (خِلْقَةً) مَزِيدٌ عَلَى «الرَوْضَةَ) وَ«أَصْلهًاك» وَهُوَ صِمَةٌ لبيَان الْوَاقِع في 
الْأَمْعلَةَ المذكورة وَتَحْوِهَاء وَقَدْ يُحْتَرَرُ به عَنْ جِلَْدٍ الكِتَابٍ وَنَحْوِو وَاَخْتَرَرُوا 
يوَضفب الْقِْرَة الشف ؛ لِمَا ذكرَ وهِيَ الِّي تُكْسَرْ َال الكل عن العلا قلا 
تَكْفِي رَؤْيَتمَاء قلا ببح َه ها ء كما سَيأِي في (بَاب بنع الأول الما 
لاسْتِعَارِهِ يما لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَيهِء وَالْحْشْكَتَانُ تَكْنِي 2 ظَاهِرِه؛ كما ذَكَرَهُ في 
و9 حاشية البكري (©)2 

قوله: (وهو صفة لبيان الواقع) أشار به إلئ اعتراض علئ «المنهاج» تقريره: أنه 
زاد قيد الخلقة علئ «الروضة» ك«أصلها») وهو قيد مضرٌ ؛ إذ يوهم عدم صحّة بيع 
الخشكنان ؛ لأن صوانه ليس بخلقي مع أنْ الأصمّ”2 الصّحّة ؛ وكذا الفقاع» وأجاب: 
بأنّه لبيان الواقع من الأمثلة المذكورة في «المنهاج» إذ قشر الرّمّانَ وما معه صوان 
خلقي » والقيد إذا كان لبيان الواقع لا يحترز به عن شيء. 

قوله: (وقد يحترز به...) أي: قد يقال: ليس هو لبيان الواقع » بل للاحتراز به 
عن جلد الكتاب» فإنَّه صوانٌ ليس بخلقي فلا تكفي رؤيته وهذا لا يكفي في الجواب ؛ 
إذ يرد على المفهوم ما ذكر. 
عل سس © حاشية الستياطي  __##8‏ 13 ا اللممدم 

قوله: (فلا تكفي رؤيتها...) أي: إلا إذا لم تنعقد السفلئ . . فتكفي ويصح البيع ؛ 
لأن الجميع مأكول» ويصح بيع قصب السكر في قشره الأعلى ؛ كما نقله الماوردي » 
وجزم به ابن الرفعة ؛ لأن قشره الأسفل ؛ كباطنه ؛ لأنه قد يمص معه فصار كأنه فى قشرة 
واحدة. ١‏ 

قوله: (والخشكنان...) أي: فيرد كل من المسألتين على الأصح في الثانية منهما 
على مفهوم قوله: (خلقة) كما يرد عليه الجبة المحشوة بالقطن» فإن البيع صحيح في 
الجميع مع أن الصوان غير خلقي » ويرد على منطوقه: بيع الدر في صدفه» والقطن في 


)00 في نسخة (أ): أن الأصل . 


بو ' 
كتاب البيع 5 


شرح المهذب» مَمَ أَمِْلَة الصّوَانِ المذْكُورَق وَالْقَُّامَء قَالَ الْعبَادِيُ: بُفَْحُ وَأسُ 
الْكُوز مَيِنْظَرُ مِنْهُ بقَدْرٍ الإمْكَانِ وَأَطلَقٌ الْمَرَلُِ في «الْإحْيَاءِه: المسَامَحَةَ ب قَالَ 
في «الرَْصَةٍا وَغَيْرَِا: الْأصَحُ: فول الَْرَلِيَ؛ لأ بَقَامهُ في الْكُوزِ ِنْ مَضْلَحيِ. 


صر ف عد 


(وَتمرُ وؤْيَةُ كل طَيْء) حب ما ذكرَ(على ما يَلِيقُ بو) 5 بعر َيُْتبرُ في الدَّار: ريه 
لوت وَالسّقَُوق» وَالسُطُوح وَالْجُدْرَانِ وَالمِسْتَحَمْ وَالْبَالُوعَة وَفي الْسكَانِ: 
3 © حاشية الببكروي 480ل ب بيس 

قوله: (غير ما ذكر) إشارةٌ إلى أنَّ هذا مراده؛ وال لورد عليه الصّابق ؛ إذ دخل 
في كل . 
لاس سه جاشية الستياطي 7# سس 
جوزه» والمسك في فأرته » فإنه لا يصح بيعها حينئذ مع أن صوانها(» خلقي . وأجيب: 
بأن الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصلحته؛ فأريد ما هو الغالب فيه فلا يرد شيء 
من ذلك علئ أن إيراد(" المُقّاع”"2 علئ المفهوم غير صحيح ؛ لأنه ليس صوانا للباقي : 
بل هو صوان للمبيع ؛ لأن الكوز ليس من المبيع ٠‏ 


تنيه: 


رع ارس ا إنجان الوا 4 بالجبة المحشوة » والظاهر كما قاله ابن 
شهبة: غدمه( ؛ لأن القطن فيهما مقصود لذاته» بخلاف الجبة » وبحث الأذرعي في 
ثوب مخيط بوجهين من صوف وجوخ - مثلا ‏ الاكتفاء برؤية الوجهين دون المستتر 
منهماء وفى الجبة: أنه لا بد من رؤية بطانتها. انتهئ. 

قوله: (وتعتبر رؤية كل شيء علئ ما يليق به) ضبطه في «الكافي» بأن يرئ ما 
يختلف معظم المالية باختلافه . 
00( في نسخة (أ): أن الصوان. 
40 في نسخة (أ): أن يراد. 
إفف في نسخة (د): القفاع . 
)0( في نسخة (أ): والفرش بالجبة المحشوة» ورجح غيره من هذا التردد: عدمه. 


252255222525233 تت و 1 1 
دؤية الأشكار وَالْجُدرَان ومكتادل الماوء :فى العيدة ويه الْوَجه والأطرَاف» وقد 
بَاتِي الْبَدَنِ غَيْر العَوْرَةِ في الأَصَحّ وَالَأمَهُ كَالَْئدِ» وَقِيلَ: يَكْفِي فِيهَا رُؤْيَةُ ما يَطْهَرْ 
عِنْدَ الْخِدْمَةِ» وَفِى الذَابَة: رؤْيَة مُقَدَمِهَا وَمُوَحَرهَاء وَقَوَائِمَهَا وَظَهْرهَاء وَفى الثّوْب 

1 32 ٍِ 3 24 و 2 ب 5 َ 3 5 
الدَّيياجٍ المتقش: رُؤْيَةُ وَجْهَيْهِ وَكَذَا البسَاطء وَفِي الكرئاس: رُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْمَيْهِ 


ورقوم م 


00-0 5 00 0 4 50 5 535 
وَقِيل: رَؤْيتَهُمًا» وَفي الكتّب وَالوَرَق: البَيّاض » وَالمصْحفب: رَؤْيَة جَمِيع الأَوْرَاق. 


(وَالْصَحُ: 1 أَيْ: الشيوء الَذِي يُرَادُ بَتِعُهُ (بِصِفَةٍ السّلّم ا يَكْنِي) 


ل م د اتات د 5 00 22006 
يته» وَالنَّاني: يكفي , ولا حِيّارَ للْمُشْتَرِي عِنْدَ الرؤْيَة ؛ لِأنَهُ يُفِيدُ المغرقة 
كَالرُؤْيَة » وَدَفِعَ: بأن الرَؤْيَة تفِيدُ مَا لا تُفِيدهُ الْعبَارَة. 


2 


(وَيِصِحُ سَلَمْ الأَهمتى) أئ: أَنْ يلم أو يسم إل يعوَضٍ فِي الذَمة ُعيّنُ في 
المجْلس ء وَيُوَكَلُ مَنْ يَفْبض عَنْه ا ا 0 
© حاشية البكري (#--- ل بي س0 
قوله: (أي: الشيء) نبّه به علئ أنَّ المََّمير عائدٌ على مذكورٍ في قوله: (وتعتبر 
رؤية كل شيء) أي: فليس الَّسمير عائدًا على غيره» ولا على غير مذكور. 
قوله: (بعوض في الذمة...) نيّه به على شرط الصَّحَّة المخالف لمفهوم إطلاق 
«المنهاج) . 
لس هو حاشية الستياطي جه بي 
قوله: (وفي العبد...) في كلامه إشعار: بأنه لا يشترط رؤية لسان الحيوان 
وأسنانه ولو آدمياء ولا إجراء الفرس ونحوها. 


م 
5 
9 


قوله: (أي: الشيء الذي يُراد...) حكمة صنيعه هذا: ظاهرة » والمراد: الشيء 
المعين » لا ما في الذمة ؛ لما سيأتي في السلم. 


قوله: (بعوض في الذمة) أي: لا بمعين» فلا يصح حينئذ. 


قوله: (ويُوكل من يقبض عنه أو يقبض له) الأول: بضم الباء» والثاني: بفتحها. 


كاب ابجع © 


0: 


أن يعن لَه وَأ مال التَلَم وَالمسْلّم فيو لِأنَ التَّلَمَ يَعْعَمِدُ الوَضْمّ لَا الرُؤْيَةَ 
(وَقيل: إن عم قبل تغييزه بن الأَْيَاء أو ُِقَ أت . (قَل) يَصِح سَلَّمُهُ 
انَْاء مركو شيا وَمُفِع: أنه يعْرُِهَا بالسّمًا اع وَيككيلُ قرا بيتهاء أَا َي 
شل وكا كي 5ض َي ؛ كَالَع وَلٍجَارَ َوَالرمْنِ. .ايع ونإ نَابصِة: ج01 
0 الْغَائْتِ» وَسَبِلهُ: أَنْ وك فِيهّاء وَل أَنْ يَشْكَرِيَ ع وَيُوَجَرَهَاءٍ يه ل 
يَجْهَلهَاء وَلَرْ كَانَ رَأَى َبْلَ الْعَمَى شَيْنَا مما لا يتغير.. صَحَّ بَِعْهُ وَشِرَاؤْهُ إِيَاهُ 
كَالْمَصِرٍ» وَيَصِح يَكَاحْهُ. 
او خاشية الليكريي 43 سس 

قوله: ( وله أن يشتري نفسه. ..) أفاد به إيراده علئ مفهوم «المنهاج» إذ مقتضى 
عبارته صحَّة السّلم دون غيره مع أنَّ هذا غير سلم » وهو صحبح . 

قوله: (ولو كان رأى.. )٠‏ رمز إلى إيراده علئ المفهوم أيضًا » وينبغي أن يكون 
ذاكرًا للأوصاف وإلاء فلا يصحٌ. 

قوله: (ويصح نكاحه) لا يرد على «المنهاج» أنْ هذا عقد” لا يشترط فيه 
الرؤية » فذكره لأنّه من أحكامه في العقود» فاعلم. 
998 حاشية السشياطي © #7 + لل سس 

وقوله: (رأس مال السلم والمسلم فيه) ينازعهما كل من يقبض ويقبض» 
والمعنى: أنه يوكل من يقبض عنه رأس مال السلم إذا أسلم» والمسلم فيه إذا أسلم 
إليه » أو يقبض عنه رأس مال السلم إذا أسلم إليه؛ والمسلم فيه إذا أسلم. 

قوله: (وله أن يشتري نفسه. ..) قال الزركشي: وله أيضا أن يشتري من يعتق عليه » 
وأن يبيع العبد من نفسه ؛ لأن مقصوده العتق» فكان كما لو كاتب عبده» وفيه كما قال 
بعضهم نظر ؛ لاقتضائه أن البصير مثله في ذلك على أنه لا ضرورة إلى ذلك ؛ لإمكان توكيله ‏ 

قوله: ( كالبصير) أي: فيأتي فيه التفصيل السابق فيه» وبه صرّح الشيخان. 


)١(‏ في نسخة (ش): يصح. 
0( في نسخة (ب): لا يرد علئ «المنهاج» إذ هو عقد. 


(بَاب الوّبًا) 


بِالْقَضْرِ : ولق بَدَل مِنْ وَاوء وَالْقَضْدُ”" بِهَدَا التاب: بَيْعُ الرَبَويّاتِ وَمَا يُعتبرُ 


بَابٌ الرّبَا 
قوله: (القصد بهذا الباب.. .) أفاد به أنَّ اليا يناسبه أن يبوب له؛ إذ له أحكام 
كن غير الأحجكاء الشابقة من قوط ممطوضية وأنوز متخصرة فيس وان القصد إفادة 
ذلك جعيعةء لا بعقيه ولا صريك تلن الحقيلة اللقركاء إلا الأيادة زليه مار 
بأنّ تبويبٌ المصتّف أولى من جعله في «المحرر؛ فصلا . 
ل يه جاشية شاط 8 سبحي 
بَابٌ الرّبًا 
قوله: (بالقصر) أي: مع كسر الراء » ويجوز فيه المد مع فتح الراء» ويقال فيه: 
الزَّمَاءُ بالميم والمد. 
الربا'”2: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة 
العقد؛ أي: عند اتحاد الجنس » أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما؛ أي: ولو عند 
اختلاف الجنس» والأول: ربا الفضل » والثاني: شامل لربا اليد؛ بأن يفارق أحدهما 
مجلس العقد قبل التقابض » ولربا النساء ؛ بأن شرط أجل في أحد العوضين. 


قوله: (إذا بيع...) حاصل ذلك: أن العوضين إن اتفقا جنسا.. اشترط ثلاثة 


)١(‏ في نسخة (ش): القصد بلا واو قبلها. 
(؟) في نسخة (أ): بالقصر؛ أي: مع كسر الراء» أما مع فتحها.. فبالمد هو عقد على عوض ٠‏ 


بر باب الربا * 


7ه 


إِنْ كَانَا) أَيْ: الطَعَمٌ ين ارين س0 وَاجِدًاء كسِنطة وَحْطَة. ٠‏ (اشْتْرِطً) في 
صِحَة الْبِئِع ََائهُ أثور : (الحلول» وَالممَائَلةُ » وَالتَقَايْضْه 1 0 
ا يوقي حاشية السشهاضي ##__ بح 
شروط ء أو علةً - وهي: الطعم والنقد ‏ اشترط شرطانء وإلا.. لم يشترط شيء من تلك 
الغلاثة . 

قوله: (إن كانا جنسا) أي: بأن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في (باب 
الربا) واشتركا فيه اشتراكًا معنويًا ؛ كتمر معقلي وبرني» فخرج ب (الخاص) العام ؛ 
كالحب » وبما بعده الأدقة ؛ فإنها دخلت في الربا قبل طروٌ هذا الاسم لهاء فهي 
أجناس ؛ كأصولها» وبالأخير البطيخ الهندي مع الأخضرء والتمر والجوز الهنديان مع 
التمر والجوز المعروفين ؛ فإنهما وإن اشتركا لفظًا لم يشتركا معنا ؛ أي: حقيقة» وهذا 
الضابط مع أنه أُولى ما قيل ينتقض باللحوم والألبان؛ لصدقه عليها مع أنها أجناس ؛ 
كأصولهاء ولك ادعاء خروجهما بالقيد الأخير. 

قوله: (والمماثلة) أي: مع العلم بها ؛ كما يؤخذ مما يأتي. 

قوله: (والتقابض) المراد به: : ما يعم القبض الحقيقي الشامل'" للضمان وإن لم 
يقد التضرف: . فيكفي في جواز التفرق الاستقلالٌ بالقبض إذا كان العوض معينا ولو 
مع استحقاق البائع الحبس وقبض ما علم تماثله قبل كيله أو وزنه» لا غير الحقيقي ؛ 
كالحوالة به.. فلا يكفي في جواز التفرق» ويكفي قبض ما دون العاقد وهما في 
المجلس » وكذا قبض وارثه بعد موته ولو لم يكن الوارث في المجلسء» فإذا علم 
وحضر مجلس العقد وقبض .. تم العقد وثبت له خيار المجلس على احتمال للشيخ 
أبي علي » وهو الأوجه(" ؛ لأنه في معنئ المكره؛ ولو أكره علئ أن يفارق صاحبه قبل 
القبض ؛ فإذا خلي وجاء وقبض .. صح ؛ أي: وثبت له الخيار» بخلاف ما لو كان العاقد 
(1) في نسخة (د): الناقل. 
)١(‏ في نسخة (د): هو الأوجه قال. 


مه سس سحيب بجي كاب البيوع 6* 


ِل التَنَدْقء أو جِنْسَيْن؛ كَحِنْطَة وَشَعِير ٠.‏ جَارَ التَمَاضْل ؛ وَاشْسرط الحلول 
وَالتََّائْضْ ) قَبِلَ التَقَرّق ؛ قَالَ يلي مما روَاة مُسْلِمٌ: الذّهَث ِالذَّهَبِء وَالْفِضَةٌ 
العو الي اليه والشمير بالّميرء وَالقمرٌ بلتئرء والبلخ بالولج.. ئلا 
يمل » سَوَاءً ِسَوَاوء يدا بي فَإَِا التَلقَتْ هَذِهِ الأَجنَاسُ . . كَبِيعُوا كَنقٌ شِلْكُمْ ذا 
كَانَ يدا بيَدِ)1© أَيْ: مقايضة: 0 
ل ط كه ل ل الس شي لج سس سسسب بي 
عبدا مأذونا له فقبض سيدهء أو وكيلا فقبضه موكله.. فلا يكفي ما لم يعزله أو يمث!" , 
وإلا.. كفئ » ولو تقابضا البعض.. صح فيه فقط . 

قوله: (قبل التفرق) أي: والتخاير”2 على المعتمد» فإن تخايرا قبل التقابض.. 
بطل العقد» وكذا يقال فيما إذا كانا جنسين » فيبطل العقد بالتخاير قبل التفرق!؟) في 
ذلك . 

ومنه: ما لو اشترئ دينا بعشرة دراهم » وسلم منها خمسة » ثم استقرضها ودفعها 
له من الشمن ٠.‏ فيبطل العقد في الخمسة الباقية ؛ إذ التصرف مع العاقدا*» في زمن الخيار 
إجازة للعقد » وهي كالتفرق ولو تقابضا قبل التفرق ؛ كما عرفت ٠‏ 


:4 


الشرطان الأولان للصحة ابتداء» والأخير للصحة دواماء ومن ثم يثبت فيه خيار 
المتجلس. 
نعم ؛ التفرق هنا مع الإكراه مبطل علئ المعتمد ؛ لضيق باب الربا. انتهى20 . 


٠ ]١541/[ صحيح مسلم» باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب): أو يموت٠‏ 

(*) في نسخة (أ): أي: أو التخاير. 

(4:) في نسخة (د): بالتخاير قبله. 

(ه) في نسخة (أ): العاقدين. 

(7) في نسخة (ب) و (د): ومن ثم يغبت فيه خيار المجلس ء ولا يبطله التفرق مع الإكراه على المعتمد . 
انتهئ . والمثبت يوافق ما في «تحفة المحتاج»» وما في النسخ موافق ما في «نهاية المحتاج» . 


8 باب الربا 5* 


84 


ويُؤْحَذُ مِنْ ذَلِكَ: الخلرل > ٠»‏ إن يم الطَّعَامُ بيد كثر أز أزيدء َو غَْرُ الطَعَام 
بر الطََّامٍوَكِسَا قدي ؛ ؛ كَحَيَوَانِ بِحَيوَانٍ ٠‏ . لَمْ يْكَرَطَ شَيْءٌ م مِنَ التَلَانَةَ وَالتَقْدَانِ 

(وَالضَّا َام: ما قصد لطنم) بم لم مَضلدُ َم يكشرالْينِ؛ أئ: كل 
(اقْتيَانًا أز تَنَكهَا أو تَدَاويًا) هدو © الْأَْسَامُ مأخوذة من الكديف السّابتي ؛ فَِنَّهُ نص 
فيه عَلَى الْبرٌ وَالشَّعِيرِء وَالمقْصُودُ مِنْهُمَا: لتقو كَل هما ما يكَارِكُهُمَا في 
ِكب اد َالدَة» على اَم والمفصُوة ة: لتدُمُوَالَمكهُ» فَألْحِقَ به مَا 
تَارك فِي ذَلِكَ؛ كَالرَِيتٍ وَالتَّيِنِ» وَعَلَى المح » وَالمقصودٌ منه: : الإضلاحء 
يق بو ما بَُارِكهُ في ذلك ؛ كالمضطكي وَغيْرِهَا مِنَّ الْأَذْوِيَة وَحَرَجَ قولو: 
(قْصِدَ): ما لا يُقْصَدُ تتاوْلَُ ما يُؤْكَلُ كَالْجُلُودِء فَلَا را فيه بخالاف مَا يُؤْكَلُ تَادِرَا 
سس أشي الس ا 28 سس 

قوله: (ويؤخذ من ذلك: الحلول) أي: نظرا للغالب» وإلا فقد يوجد التقابض 
قبل التفرق مع التأجيل » ثم لا يخفى أن ما اقتضاه الخبر من اشتراط التقابض قبل التفرق 
ولو مع اختلاف العلة » أو كون أحد العوضين غير ربوي غيرٌ مراد إجماعا. 

قوله: (فألحق به ما يشاركه في ذلك) أي: في أصل الإصلاح”(2 وإن لم يكن 
مصلحا للفداء ؛ بأن كان مصلحا للبدن ؛ كزعفران» وسقمونياء وطين أرمني » ودهن 
نحو خروع » وورد» ولبان» وصَمْغْ » وحب حنظل - كما شمل ذلك قول الشارح - 
وغيرها من الأدوية . 


١ 


قوله: (كالجلود) أي: التي لم يقصد تناولها ؛ بأن خشنت وغلظت ؛ كما يؤخذ 
من كلام الماوردي وغيره» ومما لم يقصد تناوله مما( يؤكل السمك7؟) الصغير حياء 
)١(‏ في نسخة (ش): وهذه. 
0( في نسخة (ب): الاصطلاح ٠‏ 
() في نسخة (ب): فيماء 
(؛) في نسخة (ب): كالسمك. 


لك ل سسب بحي ه كتاب البيوع ©* 


ابوط وَكَولهُ: (للطفو. .. ) إلى آخره ظَاهِرٌ في إرَادَةٍ مَطْعُومٍ الآحَميينَ ون 
شَارَكَهُمْ فِيه الْبَهَائِمُ م لا أذ عَلّى السَوَاِء َكَرَجّ ما مص به الجن كَالْعَطمٍ أو 
الْمَهَائِ بر لعي زاقيء أذ كلب قزل اهاي له" . قلا ربا في شَيْءِ مِنْ 
8 وَكَرَلة (تنعه) يمل لد وَالتَحَلَّي ؛ وَكدُ دَكَرَهُمَا في (الْأَئِمَاذِ) كَقَالَ: 
الاقم اول ونا وَقَاكِهَة وَأَدْمّ دحلو وَل يذْكْر الدَّوَاءَ؛ لذن الطّامَ لا 
كاده عقا والتعان مدرقة مينية على الزف) وقول : (تَدَاويًا) 010111000ظ212 
جه حاشية ليزي 7 سس 
قوله: (وقوله: للطعم...) إنّما كان ظاهرًا في مطعوم الآدميين ؛ لأنَّ اكه وما 
معه من شأنه أن يكون مختصًا بهم. 
قوله: (والتحلي) هو بالحاء المهملة أكل الحلوئى» فالحلوئ من الرّبِويّات» 
ودخلت في التَفَكٌه من حيث نه يتفكّه بها في العادة. 
قولةة : (ولم يذكر الدواء) أشار به إلى أن لا مخالفة بين ما هنا وبين المذكور في 
الأنماتة. لأن عيناهاء علنن العوف: مك النوكاك. على المتصرة للع بالوجوه 
المذكورة» فالمأخذ مختلف. 
لعل حاشية الستباطي #4 لح 
فلا ربا فيه خلافا للمتولي. 
قوله: (أو على السواء ) منه الفول!' ؛ كما يعلم بالمشاهدة. 
قوله: (أو غلب تناول البهائم له) أي: وإن قصد في الأصل لطعم الآدمي » خلافا 
لحاصل ما في !شرح المنهج» . 
قوله: (يشمل التأدم والتحلي) أي: كما يشمل التحرف والتحمض. 
(1) كما في المغني: (؟/51)» خلافا لما في التحفة: (/415) والتهاية: (م/يمع). 
)0( في نسخة (أ): القول. 


8 باب الربا * امه 


يَكْمَل التَذاوَئ بالماء"الْعَذب0© : وَهَوَ وَ رِبَوِيٌ مَطْعُومٌ قَالَ تَعَالَى: 0 
تممه فَإند 2 عق © [البقرة :وأ]ء 


(وَآَدِ َهُ الأصُولٍ المخْتَلِقَةٍ الجنس وَخُلُولها وَأَدْمَانهَا. لفق اوها 
تَيَجُورُبَيْعُ دقِيقٍ الْحِنْطَةِ بدَقِيقٍ الشَّعِيرٍ مَُقَاضِلَاء وَحَنَّ الثَمْرِ بِكَلّ الْعِتب كَذَّلِكَ 
يبي يبي ري 22022 222222222222222 
قوله: (بالماء العذب) دفع به اعتراض من أورده؛ لأنّه لم يدخل في عبارة 
«المنهاج»» وذلك ؛ لأنّهِ يتداوئ به في بعض الأحيان» فدخل في ذلك» ولمّا استشعر 
اعتراضا بأنّه لا يسمئ فى العرف طعامًا فلا يدخل» أجاب عنه: بأنه طعام شرعًا للآية 
المذكورة #.وقد علمت أن العرف: ليمن مرعمًا هذا 
|7 سس يه حاشية السشباطي 48ل ل لل سس 
قوله: (يشمل التداوي بالماء العذب) قيل: المراد به: ما ينساغ("2 وإن كانت فيه 
ملوحة ؛ ليخرج ماء البحر فقط » والمتجه ‏ كما قاله بعضهم ‏ إناطته بالعرف . 
قوله: (وخل التمر بخل العنب كذلك) إن الضابط في بيع الخل بالخل: أنه إن 
كان فيهما ماء ولو مع اختلاف الجنس » أو في أحدهما مع اتحاده.. امتنع بيع أحدهما 
بالآخر ؛ لكونه من قاعدة (مد عجوة) في الأول » ولمنع الماء المماثلة فى الثانى . وإن 
لم يكن الماء فيهماء أو كان في أحدهما مع اختلاف الجنس.. جاز بيع أحدهما 
بالآخرء لكن متماثلا في الأول إذا كان من جنس واحدء وقد نظمتٌ ذلك في بيتين» 
فقلت: 
فائدة جواز ب بيع الخل بالخل «ه حيثلميك نبكل 
من ذي نأو في واحدلميتحد ظه جنسهما ماء وإلا فقدفقر0») 
)١(‏ المراد ب(الماء العذب): العذب بحسب العرف العام كما في النهاية: (470/7) خلاقًا لما في 
التحفة: 5١17/5(‏ ) ؛ فيتجه إناطته بعرف بلد العقد. 
(5) في نسخة (ب): ما يساغ. 
() في نسخة (ب) و (د) سقط: قوله: (وخل التمر بخل العنب كذلك...)... إلئ آخر القول- 


ل لسسسسبسسسبسب بسحب بجي كاب البيوع ©* 


وَحُعْنِ البتفسج بدُهْن الود كَدَِكَء وَاحعررَ و (المشْتلِفَة) عَنِ امد كوفع 
الْحِنْطَة قَهَِ جنْسسٌ» (وَاللحُومٌ وَالَبَان) أي : كل مِنْهُمَا (كَذَلِكَ) أَئ: أَجْتَامنٌ (في 
الَْهِ) كَأصُولِهَاء جور بيع خم الَرِ بخ الطَّأنِ متقاضلَاء وَلَنِ لبَق بن 
لشن ماضلا وَالذَاني: ي لخ اا2 يجوز لتَاضْلُ فيا فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَى الْأوّلِ: 
وه ار وَالْجَوَامِيسِ جسن ولحوة الضان وَالمعْزٍ جِنسنُء وَآَلَْانْ الَْمَر 
وَالْجَوَامِيسِ جِنْمٌ » وَأَلَْانُ الضَّأنِ وَالمْزِ جنْس. 
20 

قوله: )آي : كل منهما) ته به على أنه ليس المراد أنَّ اللّحم واللّين جنسان» بل 
المرادٌ أن لحم البقر مع لحم الَّأن جنسان» فإنَّ الأرّل لا خلاف فيه. 
سح تت يوق حاشية السنباطي ج356 ليح 

قوله: (ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك) هذا مخالف لما نقله في اشرح 
الروض» وغيره عن الماورذي وغيره: من أنهما جنس واحد » قالوا: لأن أصلهما واحد: 
وهو السّيرَجٌ » ويمكن حمل كلام الشارح - أخذا من قولهم: لأن أصلهما واحد ‏ على 
ما إذا اختلف أصلهما وإن كان المعهود خلافه» ومحل جواز بيع أحدهما بالآخر فيما 
إذا كان أصلهما الشّيرج مثلا: إذا استخرج بعد تربية السمسم بالورد أو البنفسج » فإن 
استخرج منه قبله ثم طرح فيه ذلك.. لم يجز ذلك ؛ لأن اختلاطه بهما يمنع معرفة 
التماثل. 

قوله: (وعلى الأول: لحوم البقر...) ليس من البقرٍ المرادٍ هنا: البقر الوحشي ؛ 
إذ الوحشي والإنسي من سائر الحيوانات جنسان» وبقر”” الماء وغنمه وغيرهما من 
حيوانات 0 0 والعصافير علئ اختلاف أنواعها جنس» والبطوط كذلك 
جنس » والحمام كذلك جنس » والكبد» والطحال؛ والقلب» والكرش » والرئة » والمخ 
أجناس ولو من حيوان واحد؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها. 


00( في نسخة (ب) و (د): ومعز. 


© باب الربا © 


مهم 


(وَالممَائَلَُ تُعتبدُ ذ في المكيل كَبْلَاء وَالمؤرُونِ وَرْنَا) اتكول لا بورد اجن 
بنضو يض ون وَلَا يمع الاياء: في الْكَيْلٍ النَقَاوْثُ وَزَْاء وَالمؤْرُونُ لا 
َجورٌ َم بْضِه يبَعْض كَيْلَاء وَلَا يض مَعَ الاسوَاء في الْوَرْنِ النَمَاوْتُ كَيْلَا . 

(وَالمِعْتيرُ) في كَوْنٍ الشَّيْءِ مكيلا أَوْ مَوْرُونَا: (غَالِبُ عَادَة) أَهْلٍ (الْحِجَارِ 
في عَهُدٍ رَسُولٍ الله يله) لِظهُور أنه طلم ء على كيك وأا فلو أحْدَت الل خلاق 
ذَّلِكَ. . فَلَا اعْمبَارَ بِِحْدَائِهِمْ . 


(َمَا جهِلَ) أَي: : َم يعم هل كان يكال أذ يون في عمد كك أو عُلِم أنه 
كَانَ يُورّنْ في عَهْدِهِ مره تكن انيم وله بكرب تعتنه» 31 4 يذ نى خزي 
كي . ٠‏ (يُْعَى فيه عَادة بَلَدِ ابيع وَقِبلَ: الكَلُ) لِأنَّأكرَ المطعُومات في عَهْده كله 
ثت ا ال سك 
قوله: (أو علم أنه...) معطوف هو وقوله: (أو لم يكن...) علئ (جهل)27 لعدم 
شموله لهماء إلا أن يؤول قوله: (ولم يغلب أحدهما) وقوله: (أو لم يكن في عهده...) 
ب (لم يعلم)”") ويكون حكم علم ذلك(" مفهوما”؟» من حكم عدم العلم بالأولئ » وعليه 
فبقي عليه مما*) دخل في عبارة المصنف: ما إذا جهل وجوده في الحجاز» ومن بقية 
الأقسام وإن لم يدخل في عبارة المصنف: ما إذا علم وجوده بغير الحجاز» أو حدوثه 
بعده» أو عدم استعمالهما فيه» أو أن أحدهما فيه غالب ولم يتعين» أو تعين ونسى . 
قوله: (يرعئن فيه عادة بلد البيع) أي: حالة البيع » فإن اختلفت. . فبحث بعضهم 
)١(‏ في نسخة (ب): قوله: (أو علم أنه...) معطوف علئ قوله: (أو لم يكن...) وهما معطوفان على 
(جهل). 
)١(‏ في نسخة (أ): مما لم يعلم ذلك. وفي (ب): فلم يعلم. 
() في نسخة (ب): ويكون حكمه على ذلك . 
(؛) وفي النسخ: مفهومٌ. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() في نسخة (أ): بالأولئ ؛ وعلئ كل فيبقئ عليه فيما. 


ووم اببس جججججججججججبب يي كتّانٍ البيوع © 


مكيل » » (وَقِيلَ : الْوَوْة) أنه + حصب وََكلَ تَقَامنا (وَقِبِلَ يَحَيرٌ) بن اَل وَالوَنِ ؛ 
لتَعَادْلِ وَجْهَيْهِمَا (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَهُ أَضْلٌ.. اغتُرّ) أَضْلَهُ في الكَبِلٍ أو الْوَرْنِ فيو 
َعَلَى هذا :دن السَميِم مكبل» وَُمنُ لز مؤزُونٌ» وَالْخِافُ فبما دا لَمْيكُنْ 
غير رم من نَّ التَمْرِ قَإِنْ كَانَ كَالبيِضِ . ٠‏ فَالِإعِيِبَارٌ فيه باون جَرْمَاء وَسَوَاءٌ 
الْمِكْيَالُ المعْمَادٌُ في عَضْره بك وَالمكَاييلُ المحدكة يكذ ) ومجو3 الْكَبْلُ بَِضْعَةٍ 
مََلَا ني الْصَح» وَالْوَرْنُ بالْقَبَان. 


2 م * 


(وَالتَمْدُ) أي: الدَعت وَالقة مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ (بالتَقدِ د طعا 

6 ل 0 ٠‏ افُْرِطَ الممَائلهُ وَالْحُنُولُ 
بض قَبلَ الوق » وَإِنبِيعَ عَيرٍ جنْسِهِ كَذَهَبِ بِفِطَّةٍ. ٠‏ جَارَ النَعَاصْلُ » وَاشْرِطَ 

متتلتخخ/_ خخ ته عرض اوري وج 7 

قوله: : (والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرمًا من القّمر) نبّه به على أنَّ الخلاف 
المذكورٌ في «المنهاج») قد يشمله ؛ لعمومه مع أن ذلك ليس مرادًا فهو وارد عليه. 

قوله: (مضروبا كان أو غير مضروب) إطلاق التّقد عليهما(2 هو المعتمد» خلانًا 
لمن خصّصه بالأوّل فأورد علئ «المنهاج» الثاني . 
77س 77 سوه جاشية الستياطه #8 بيبح 
اعتبار الأغلب» فإن فقد الأغلب.. اعتبر بالأكثر به شبها('» فإن لم يوجد.. جاز فيه 
الكيل والوزن. 

قوله: (فعلئى هذا: دهن السمسم...) قضيته : أن اللوز موزون» وهو وجه» 
والأصح: خلافه. 

قوله: (والوزن بالقبان) أي: لا بالماء هنا وإن جاز في الزكاة» وأداء المسلم فيه 
وإن قال البلقينى أنه أولئ بالجواز من القصعة . 
(1) في نسخة (أ) (ج) (ز): لإطلاق النقد عليهماء وفي نسخة (ه): فإطلاق النقد عليهما. 
)١(‏ في نسخة (أ) و (ب): بالأكثرية شبها. 


8 باب الربا 5 


لتكت 


الْحُُولٌوَالتََابُْصُ قبل التَرّي ؛ لِلْحَدِيثِ السَابيء وَلَا ِبَا في الْمنُوس الرَئِجَةَ في 
لصح » َِجُور بع بَْضِهَا يَغض مُمفَاضِهَا وى أَجلٍ . 

(وَلَو بَاعَّ) طعَامًا أَوْ تقْدًا بجنسِه (جرَافًا) بِكَسْرٍ الجيم (تَخْمِيئا) أَي: حَرْرًا 
ِتَسَاوِي ٠.‏ (لَمْ يصِعٌ) البِيِمُ (َإِنْ حَرَجَاسَوَءً) لِنْجَهْلٍ بالممَائلَة حَالَ لع وَبَئعُهُ 
ِمَئرٍ جنْسِهِ جِرّافًا. . يَصِح وَإِنْ لم يكسَاوَيَاء وَلَوْبَاعَهُ هذ الصّبْرة بتِلْكَ مُكَايلة ؛ أَيْ: 


بلا كَل أ هَذِِ ادام ِلك مُوَارَة: ون اا أ ورا وَحَوَجََا سَوَاء . صَحَّ 
ابيع وَإِلا... َم بَصِّ على الْأَهَرِ وَعَلَى الَنِي: يح في الَْبيرة قرم يقَايلُ 
الصّغِيرَةَ» وَلِمُشْتَرِي الْكبِيرَةٍ الْجِيَارُ 

(وَتُعْكَبْرٌ الممَائَلةُ) فِي الكّمَارٍ وَالْحْبُوبٍ (وَفْتَ الجمّافٍ) 00 
لجح حاو وو و ج22 ا 2م 

قوله: (ولو باع طعاما أو نقدا بجنسه) أشار به إلى أن عبارة «المنهاج» تشمل بيع 
صبرة حنطة بصبرة دراهم مع أن ذلك صحيح » فالمراد ما قدره» وأفاد به أنّ هذه واردة 
على عمومه . 

قوله: (ولو باعه هذه الصبرة بتلك مكايلة...) نبّه به على أَنّها واردة على 
«المنهاج» من حيث اقتضاء كلامه البطلان؛ إذ هذا من الجزاف » وتصدق الصّحَّة فيه 
مع حرز التّساوي . 
لعل يه حاشية السنباطي ‏ هل -_-د-سا- لل لارممهلده 

قوله: (ولو باعه هذه الصبرة بتلك...) هذا محترز قول المصدف: (تخمينا) 
فصورة المسألة: إذا كانا من جنس» فإن كانا من جنسين.. صح مطلقاء ثم إن سمح 
صاحب الزائد أو رضي صاحب الناقص بقدره.. أقر» وإلا.. فسخ(2 . وقوله: (بتلك) 
احتراز عما إذا قال: بقدرها من أخرئ.. فإنه يصح ولو من أكبر منهاء وقد احترز 
المصنف عن هذه أيضا بقوله: (تخمينا) . 

قوله: (وقت الجفاف) أي: بشرط عدم نزع نوئ التمر والزبيب ؛ لأنه يعرضهما 


4 في نسخة (أ): قلا. 


5ك لهب ب ب ب يس ججميي كتّابٍ البيوع ©* 


[أَي]: الَّذِي يَحْصّلُ به الْكَمَالُ» (وَكَد يعبْرُ الكَمَالُ) بِالْجَمَافِ (أوَلَا) 000 
| سلس سه حاشية الستباطي #8 ب ل بح 
للفساد غالبًا وإن وقع خلافه نادرّاء بخلاف نحو" الخوخ والمشمش .. فلا يؤثر فيه 
نزع نواه بعد جفافه » وبخلاف الجوز واللوز.. فلا يؤثر فيهما نزعهما من قشرهما ؛ كما 
نقله الشيخان عن ترجيح البغوي وأقراه» ويشترط للمماثلة: تنقية الحبوب”2 من زؤان 
وتبن يؤثر في الكيل . 

قوله: (الذي يحصل به الكمال) توطئة لقول المصنف: (وقد يعتبر الكمال أولا) 
وإشارة إلى أن الكمال هو ضابط ما تعتبر المماثلة عنده ولو في غير الثمار والحبوب» 
وهو أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار ؛ كالتمر بنواه» أو لأكثر الانتفاعات به؛ 

قوله: (وقد يعتبر الكمال...) هذا مما اختلف الشراح في فهم المراد منه بعد 
اتفاقهم علئ أنه استثناء مما يفهم مما مر من النظر إلى آخر الأحوال مطلقاء فقيل - وهو 
الذي اختاره الشارح ‏ المراد به: العرايا الآتية ؛ لأن الكمال فيها بتقدير جفاف الرطب 
يعتبر أول أحواله عند البيع » وقيل: المراد به نحو عصير الرطب أو العنب ؛ لاعتبار 
كماله عند أول خروجه منهما وإن كانا غير كاملين» وقيل: إن المراد به اللبن الحليب ؛ 
لأنه كامل عند خروجه من الضرع» وكلٌّ صحيحٌ ‏ لكن الأقرب: الأول» فمن كَمَّ 
اختاره الشارح ؛ لأن كمال الآخرين وتعدده بتعدد أحوالهما معلومٌ من المتن في هذا 
الباب فلا حاجة لذكرهماء بخلاف العراياء وأيضا فهي رخصة أبيحت مع عدم الكمال 
فيها عند البيع بخلافهما فكانت أولئ بالاستثناء» بل بالنظر لذلك لا يصح استثناء 
غيرها. 
)١(‏ في نسخة (أ): نوى. 


00 في نسخة (أ): عن ترجيح البغوي وأقراه؛ لأن ما نزع نواه أسرع فسادا مما نزع من قشره مما ذكرء 
فاندفع ما للأذرعي هناء وبشرط تنقية الحبوب. 


ب باب الربا * 


/اده 


َدَلِكَ فِي مَسْأَلَةَ الْعَرَايَا الآدية َي في (بَابٍ الْأَصُولٍ وَالتُمَارِ) ؛ (فََا يبَاعٌ رُْطَبٌ) بِضَمّ 
الرّاءِ (ِرْطَبٍ وَلَا بتر وَلَا عِنَبٌّ بِعنب وَلَا بِرَبِيبٍ) لِلْجَهْلٍ الآنّ بالممَائلّة وَهْتَ 
اْجَنَاف» وَالْأضْلُ في ذَلِكَ: أنه يِه سِيْلَ ء عَنْ بَْع الطب بِالثَّمْرٍقَقَالَ: "يتفض 
الطب إِذَا يس ؟» قََالُوا: ؟ نمغ» لتهى عن ذل1563؛ ليزي وغزرة وضكة1”*. 
ذه إِقَارَةٌ إنّى أن المماقلة تيد عِندَ الْجَقافء وَأَلْيِقَ بالطب فِيمًا ذهر: طَرءة 
للحم ما يبع بطريّه 31 يكميد دا كيده وف ايمل بقرري يلا قش ج91 ب 
يَظْهرٌ في الوَرْنٍ . 
سس و9 اح .بكري 9ب عبج لسلس 
قوله: (وذلك في مسألة العرايا) أشار به إلى أنه هو مراد «المنهاج» أي: يعتبر 
الكمال من أوَّل الأمور”" إن لم يكن واقعاء وذلك لا يوجد إلا في العراياء وأما السّمسم 
والشّْرَج . ٠‏ فكماله في كلّ واقع(" موجودء فلا يقال فيهما يعتبر» ولأنّه سيأتي النُصريح 
بذلك » فاعلم . 
قوله: : (بضم الراء) نبّه به على أنه الصَّوابء إلا لورد ب بيع اللين باللين + وهو 
صحيحٌ بشرطه المذكور بعد. 
قوله: (وألحق بالرطب. ..) أفاد به أنَّ في عبارة «المنهاج» قصورًا ؛ لأنّها لا تشمله. 
للا لللطلسل © ل هه حاشية الستباطيي #5 بح 
قوله: (ويباع قديده بقديده...) قال في «الروضة»): ويشترط تناهي جفافه » بخلاف 
التمر؛ أي: والحب ؛ كالحنطة » فيباع جديد”؟ كل منهما بعد جفافه بعتيقه ؛ لأنه مكيل (*) ع 
)١1(‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم .]١770[‏ سئن أبي داوودء 
0 [09] . سئن ابن ماجة» باب: بيع الرطب بالتمر» رقم [14؟5] . 
)١(‏ في نسخة (ب): في أول الأمر. 
فق في نسخة (أ): داع » وفي نسخة (ج) و (ه): دافع ٠‏ 
(:) في نسخة (أ) و(ب): حديث٠‏ 
(5) في نسخة (أ): لأنها مكيلة. 


وده سس س ببسب ببسي بجي كقا البيوع 8 


(ومَ اي مم وَبالمكلقة وَالمد (وَالْعِنَبِ الّذِي لا 
يعََبَبْ ٠.‏ لا يبَاعٌ) بَعْضْهُ بِبَعْضٍ (أَضْلَا) كَالرُطْبٍ بالرْطّبِء (وَفِي قَوْلِ: تَحْفِي 
21011111110 : مَا يَمْكِنْ 
بل كلاح وَالينِ. يم كلاء ولا بَأس عَلَى الْوجَْنِ كََاْتٍ الْعَدَوِء وما لا 
جَمَافَ فيه: الزَّيْعُونُ وَكَد َقَلَ الإمَامُ عَنْ صَاحِبٍ (التَّرِيبٍ» وَارْتَضَاه: جَوَارَ بيع 
بَعْضِهِ بِبعْضٍ » وَجَرَّمَ به في «الْوَسِيطِ). 1 
لللللللللل 0 

قوله: (بعضه ببعض أصلا) إشارة إلى أنه المنفي في «المنهاج» لا عموم الصّحَّة 
مطلقًا ؛ إذ لا قائل به. 

قوله: (ومما لا جفاف فيه الزيتون) أشار به إلى ورود هذه المسألة علئ «المنهاج» 
إذ فيه عدم صحَّة بيع ما لا جفاف له ببعضه » وهذا لا جفاف له وصح . 
ل يهو جاشية شاط #8 بي 
وباقي الرطوبة لا يؤثر في الكيل» بخلافه في اللحم ؛ لأنه موزون» ومن ثَمَّ لو كان ما فيه 
من الرطوبة يؤثر في الكيل ؛ كالفريك الذي لم يتم جفافه. . امتنع بيعه بالعتيق ؛ كالمبلول . 

قوله: (كالقثاء والعنب...) أي: وكالبلح والرطب الذين لا يتمران”2» والحصرم 
الذي لا يتزبب7©؛ فلو جفف ما ذكر.. صح بيعه على المعتمد الذي رجحه السبكي 
وغيره٠‏ 

قوله: (وقيل: ما يمكن كيله كالتفاح . . يباع كيلا) هذا مخالف لما مر من أن ما يكون 
أكبر جرما من التمر معياره الوزن قطعاء اللهم ؛ إلا أن يقال: ذاك مما يجفف ؛ أخذا مما 
هناء 

قوله: (ومما لا جفاف له الزيتون...) أي: فهو مستثنئ من ذلك» وقيل: لا 


٠نارمتتي في نسخة (د): لا‎ )١1( 
في نسخة (أ): لا يتزيب كذلك وإن نوزع فيهما.‎ (2) 


© باب الربا 5* 


4ه 


لمات بن الدَِّبِقٍ وَلسّويق) أي دَقِيتي اتير (وَالخبز) فلا يَجُو 
خض ",بام اكز ا ال في اونا 

ا الممَائَلُ في الحبُوب: حن) ننه فهًا وفت 
الْجَمَافِء (2) 3+ تبر (في حُبُوب الذَهْنِ ؛ كَالسّسِم) بِكَسْرٍ السيكئن: : (حنا أو دُهْنَاء 
ا ملحل 88م حاشية الستباطيي #5 بح 
استثناء في الحقيقة ؛ لأن رطوبته دهنية وليس فيه مائية أصلاء ثم أن محل جواز بيع 
بعضه ببعض إذا اسود ونضج » ويضم إلى الزيتون البيض فيجوز بيع بعضه ببعض في 
قشره وزناء 

قوله: (ولا تكفي ممائلة الدقيق...) أي: ككل ما اتخذ من البر والشعير؛ 
كالعجين والنَشَّاء أو ما فيه شيء مما اتخذ منه؛ كالفالوذج ففيه النشاء فلا يباع شيء 
من ذلك بمثله » بل ولا بأصله المتخذ منه. 

نعم ؛ يجوز بيع ذلك كله بالتّخالة ؛ لأنها ليست بربوية ؛ كمسوّس لم يبق فيه لب 
ضيالا 

قوله: (حبا أو دهنا) أي: أو كُسْبًا خالصا مِن نحو ملح ودهن فيباع كل بمثله كما 
يباع كل من الأولين بمثلهما؛ كما سيذكره الشارح» لا طحينة(©2» أو كسا به ملح 
ودهن”" فلا يباع كل منهما بمثله ؛ كبالآخر”*» أو بيرج أو بسمسم ؛ لأنه من قاعدة 

5 4 1 ]اد 1 48 وفية ع + 0 

(مدعبرة) كنا يسع كلك ريع البنسي يقير ٠‏ فإن قيل: السمسم جنس برأسه 
لا أنه دهن وكسب”© » ولهذا جاز بيعه بمثله » فهلا جاز بيعه بذلك أيضا؟ 
)١(‏ في نسخة (ش): منهماء 
0( في نسخة (د): لا حنطة. 
(9) في نسخة (أ): أو كسبا به؛ نحو: ملح ودهن. 
)0( في نسخة (ب) و (د): كالآخر. 


(5) في نسخة (أ): كما يمتنع لذلك بيع السمسم بغيره مما ذكر. 
(7) في نسخة (أ): لا أنه دهن ركب. 


06 لبا حي كتاب البيوع ©* 


َي ازتب: وبا أو حل تب ء كذ اْقصيز) أئ: عَصِيدٌ اليتب (في الأصح) 
دعا تيع خالاك تعال شرج بنصن الشدب ]نتم ينعي ء زب اه 
الِب أَوْ حَلَّ الِب يض وَبَِعُبَْضٍ عَصِيرٍ الِب ببَعْض» وَمَُايلُ الَْصَعّ 


رك د ا ع 2 . 
فيد: يَمْتَعُ كَمَالهُ » وَمثْلهُ: عَصِيرٌ الرّطب وَالرّمّانٍ وَقَصَبٍ السُكر » وَيَجُورُ بَيُْ بَعْض 


حَلَّ الرْطَبٍ ببَغض» بخلاف حَلَّ الزَيبٍ أو التَمْرِ لِأَنّ فيه مَاء» كيمَْعُ الِْلمُ 
لل ل 

قوله: (آي:عَضير العنب) تيد يه على أنّ المراد عصير لأاماء فيه . 
نع وي حاشية االستياطيي + حيبي 

قلنا: مجانسة العوضين في بيع السمسم بمثله ناجزة('2, فلا حاجة إلئ اعتبار 
ل الأجزاء والنظر إلى ما يحدث» فعدٌ جنسا واحدا برأسه» بخلاف بيع السمسم 
بدهنه مثلا لا يمكن جعل الدهن سمسماء ولا السمسم مخالفا للدهن مع اشتماله عليه » 
فبينهما مجانسة ‏ وهي الدهنية ‏ فيحتاج إلى اعتبارهاء فلا يعد جنسا واحدا فأحوج 

ء 

إلئ التفريق » نبه علئ ذلك الإمام ونقله عنه الرافعي » ويباع الكسب الخالص مما ذكر 
بالشّيرجٍ ؛ لأنهما جنسان. 

قوله: (وبيع بعض الزبيب...) قال السبكي: ومما أقطع به وإن لم أره منقولا 
امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين. انتهئ ؛ أي: لأنه بيع للشيء بما اتخذ 
منه ؛ لأن الزبيب والعنب واحد» وهذا مردود ؛ إذ محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ؛ 
كما يؤخذ من قول الشيخين .. يجوز بيع عصير العنب بخله متفاضلا ؛ لأنهما جنسان ؛ 
لإفراط التفاوت في الاسم والصفة» والمقصود: فيما إذا لم يفرط التفاوت بينهما في 
ذلك » ولا يخفئ إفراط التفاوت بين الزبيب وخل العنب في ذلك » فالمتجه: جواز بيع 
أحدهما بالآخر. 


قوله: (لأن فيه ماء...) يفيد: أن كل خلين اتحد جنسهما يمتنع بيع أحدهما 
بالآخر إن كان فيهما أو في أحدهما ماء» وإلا.. جاز» بخلاف ما إذا اختلف جنسهما 


)00 في نسخة (أ): تأجن. 


© باب الربا * اده 


بالممَائلة» وَالْمِعْيَارُ في الدَّهْنِ وَالْخَلَّ وَالْمَصِيرٍ: الْكَْلُ» (3) تُعمبْرُ الممَائلَة (في 
لَبَنِ: لَبَنَ) بحَالِه (أو سَمْنا أو مَخِيضًا صَافبً) أ حَالِصًا مِنّ الماء. كجوز بع 
بخص لون يبص كيلا . وان زيم اليب والخيضن والؤائث اكيز ماقم يكن 
مُغلّى يالنَارِء وَكَا مُبالاة كَوْنِ ما يَحْوِيه الْمِكَْالُ منّ الْكَائِرِ أكتَرَوَرْنَاء وَيَجُورُ َيُِ 
بَعْضٍ السَّمْنِ يِبَعْض وَزْنَا عَلَى النّصّء وَقِيلَ: كَيْلَاء وَقِيلَ: وَزْنَا إِنْ كَانَ جَامِدَاء 
«اتتائ ا امات ا يا لوكي ري يار ا 

قوله: (ويجوز بيع بعض السَّمْن ببعض وزنا...) ما ذكره محكي في «الرّوضة» 
ك«أصلها» بلا ترجيح » لكن في «الشّرح الصّغير» استحسان التّفصيل» وعليه جمع 
متأخُرون » فإن كان جامدًا. . فالوزن» وإلا.. فالكيل0©. 
سيج ص ب متسس واس سوم #اسست ع يب و 
فيمتنع إن كان فيهما ماء؛ كخل التمر والزبيب ؛ لأنه من قاعدة (مد عجوة)» وإلا.. 
جاز. 

قوله: (بحاله) أي: فيصح كون المخيض الصافي قسيما له» فاندفع الاعتراض 
عليه باستلزامه كون قسم الشيء قسيما له ؛ إذ المخيض الصافي قسم من اللبن. 

قوله: (سواء فيه الحليب) أي: بعد سكون رغوته. 

قوله: (ما لم يكن مغلئ بالنار...) أي: بخلاف المسخن بها بلا غليان؛ كما 
قاله الروياني ٠‏ 

قوله: (وقيل: ورْنا إن كان جامدا...) قال الشيخان: وهو توسط بين وجهين 
أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن ولم يرجحًا شيئاء لكن المرجح النص ؛ كما 
يشعر به صنيع الشارح » وذلك لأن اللبن يكال ولو كان جامدا ؛ نظرا لأصلهء فكذلك 
السمن يوزن وإن كان مائعا ؛ نظرا لأصله. 
)١(‏ في نسخة (ب): استحسان التفصيل فإنه إن كان جامدا.. فالوزن» وإلا.. فالكيل وعليه جمع 

٠نورخأتم‎ 


© كتاب البيوع #* 


وَكَيْك إِنْ كَانَ مَائِعَاء وَيَجُوزُ بَْعُ بَعْضٍ المخيض الصَّافِي بض 03 المشتوت 
بالماء - اومان عد ا ا 


2111111 

الْملْح؛ وَالمصْلُ يُخَالِطهُ الدَقُِ» وَالرُْدُ لا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ مخيضء فَلا تتحَمّقُ 

فا المتائلةٌ المنتيرة كا يَجُودُ ع بتخض كُلّ ها يتفضوء وَل جود تع لزيد 

َالسّمْنِ» وَكَا بيْمُ ال بمَا كَحَذُ ِْهُ؛ كَالسَمْنِ وَالمخيض . 
وا كني تلام اَنَث فيه الم بالطبع أو القلي أو الّيَ) هلا يجو بنع 

بَعْض هيعض حا كان أذ + غَيْرهُ؛ كَالسَّمْسِم وَاللْحُم ؛ للْجَهْلٍ بالممَائلة ياختلاف تَأَئِير 

بي او ار را ٠‏ وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: 

ير 2 

#7 _____ل_ب--س- سإ خاشية اليكريي #3 7 سح 
قوله: (ولا يجوز بيع الزبد بالسمن) أي: لأنَّ الزبد لا يخلو عن قليل مخيض. 
قوله: (وفيما أثرت فبه بالعقد) نبّه به على وروده على «المنهاج» إذ ذكر الطَّبخْ 

والقلي والشَّي قد يفهم الجواز في مثل ذلك مع أَنَّه لا يجوز وإن جاز السَّلم فيه ؛ لأنَّ 

باب الرّبا أضيق . 

|[ سس ل ل لل سه حاشية السشباطي #4 ل سح 
قوله: (أما المشوب بالماء. . فلا يجوز بيعه بمثله) هذا لا يختص بالمخيض» 

بل يجري في اللبن أيضا وإن أفهم السياق اختصاصه بالمخيض »ء لكن محله فيهما ‏ كما 

نبه عليه الأذرعي ‏ في غير المشوب بماء يسير؛ أي: اإيعيك ١‏ يري التبزي ا 

السبكي: ويعتبر في المخيض الصافي من الماء ليصح بيعه بمثله أن لا يكون فيه زبد2©9 

و ا 


)١(‏ في نسخة (أ): أن لا يكون فيه زبد؛ أي: وحينئذ فيباع بسمن لا بزبد ولا لبن. 


باب الربا 2+ ده 


(وَلَا يَضُدٌ تأئرة تنييز) َالَارٍ (كَالْمَسَلٍ وَالسَّمْن) يُمَيّرَانِ النَّارٍ عَنِ الشّمْع 


وَاللبنِ» فَيَجُورُ بَيْمُ تخض كَُّ مِنْهمَا ببَعْضِهِ بَعْدَ لنيز وَلَا يَجُوزُ له للْجَهْلٍ 
بالممَائلَة . 


(هَإذا جَمَعَتِ الصَّفْفَة) أَيْ: عفد الي سمي م ِذَلِكَ ؛ لِأنّ أح1ٌ المَبَايعَيْنٍ 


يُصَمَّقُ يَدَهُ عَلَى يَدِ الْآحَرِ في عَادَةٍ الْعَرَتِ (رِبَويًا ِنّ الجازيين والختلق الجنش) 
لعل #8 حاشية الستياطم 5ه مط م 
كماله ٠‏ انتهئ . ومنه يؤخذ: امتناع بيع ما لا زبد فيه بالزبد واللبن؛ لا بالسمن » وامتناع 
بيع ما فيه زبد باللبن» فقول الشارح الآتي: ١‏ بيع اللبن بما يتخذ منه؛ كالسمن 
والمخيض) أي: سواء كان فيه زبد أم لا(0©. 

قوله: (ربويا) أي: غير تابع بالإضافة إلى المقصودء احتراز عن بيع دار فيها بثرُ 
ماءِ عذب بمثلها فيصح ؛ لأن الماء وإن كان مقصودا في نفسه حتئ يشترط علم العاقدين 
به وتعرضهما له في العقد.. فهو تابع بالإضافة لمقصود الدار ؛ لعدم توجيه( القصد 

و 

إليه غالباء وعن بيع دار بها معدن ذهب لم يعلم حين البيع بمثلهاء بخلاف ما إذا علم 
حينئذ ؛ لأنه مع العلم مقصودء ومع عدمه غير مقصود؛ إذ لا يقصد من الدار معدن 
أصلا » وبه فارق امتناع بيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك علئ المعتمد» ومأكولة 
ذات لبن بمثلها ؛ إذ البيض واللبن مقصود بهماء ومن نَم جاز بيع ذات اللبن بذات 
اللبن من الآدميات ؛ إذ اللبن ليس مقصودا بها وفرق العمراني أيضا: بأن لبن المأكولة 

في الضرع له حكم العين» ولهذا يجوز عقد الإجارة علئ لبن الآدمية(؛ فإن له حكم 
المنفعة » ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه ؛ وعن بيع بر بشعير وفي كل منهما حبات من 
الآخر قليلة » وبر جيد برديء وفي كلّ حبات من الآخر ولو كثيرة في نفسها؛ إذ الكثير 
مع اتحاد الجنس غير مقصود للإخراج ؛ بخلافه مع اختلافه. وشمل قوله: (ربويا) ما 
)00 في نسخة (أ): زبد أم لا؛ كما شمله إطلاقه؛ وهو ظاهر. 


)0( في نسخة (أ): توجه. 
() فى نسخة (أ): ولهذا لا يجوز عقد الإجارة عليه؛ بخلاف لبن الآدمية. 


4 علد هي كتاب البيوع ©* 


أَيْ: جِنْسٌ الرَبَوِيَ (مِنْهُمَا) جَمِيعِهمًا أَرْ مَجْمُوعِهِمًا؛ 00 

قوله: (أي: جنس الربوي) أشار به إلئ أنه ليس المراد به الجنس الذي قد وصفا 
عي (ربوي ؛لأنَّ ا الجنس ؛ كدرهم مقابله 
مبيع ٠‏ أمعه درهم » قاذ جنس الرّبويٌ من الجانبين منّحد » والمختلف الجنس المضموم 
فلا بد من اتّحاد الجنس في الصّفْقة واختلاف جنس المبيع ؛ كدرهم وثوب بمثل ذلك » 
وإلا لو اكتفئ باختلاف المطلق. . لاقتضئ البطلان في بيع ذهب وفضّة بحنطة مع أنه 

صحيحٌ داخل في ضابط المنع » وأجاب عنه الشّارح بما قدر به في عبارته مرادًا» فقال: 
ما حاصله: : أن المراد اشتمال كلّ جانب علئ ما اشتمل عليه الآخر أو بعضهء فلا ترد 
هذه الصّورة » وألحق به أَنَّه مراد لا يدفع الإيراد ؛ إذ العبارة ليست ظاهرةٌ فيه» والمراد 
إذا كان ظاهر العبارة يدفع الإيراد عند المحققين إذ قالوا: لا مسامحة فى اللّفظ بعد 
ظهور المراد منه. 

قوله: جميهما أن يصوغينا) الضيع؛ : ما فيه مقابلة كلّ فردٍ بكلّ فردء 
والمجموع: ما فيه مقابلةً الجملة وإن لم يصدق بكلٌّ فرو» فكلّ جميع فيه مجموعٌ لا 
عكسهء إذا علمته» فمن الجميع مد ودرهمٌ بمثل ذلك» ومن ن المجموع مد ودرهمٌ 
بدرهمين أو بمذَّينء وعلئ وزانه يقال في الصّحاح والمكسّرة» ومن ن المجموع درهم 
لل ل حاشية الستباطي #5 لل 7ل سي 
إذا كان ضمنياء ومحله: إذا كان من أحد الجانبين ؛ كسمسم بشيرج ٠.‏ فهو باطل ؛ لأن 
بروزه من أحد الجانبين يقتضي النظر إليه ؛ كما مر. 

قوله: (أي: جنس الربوي) هذا هو ظاهر العبارة» فمن ثم جرئ عليه الشارح » 
لكنه لا يشمل نحو بيع درهم وثوب بمثلهما ؛ فإنه يمتنع مع أن جنس الربوي لم يختلف 
لاختلاف جنس المعقود عليه. 

قوله: (جميعهما...) أي: فشملت العبارة ما إذا اختلف من أحد الجانبين. 


)١(‏ في نسخة (ب): مقابله مد. 


نمك 


© باب الربا * 


أن اشْتَمَلَ َحَدُهُمًا عَلَى - حل لعز رخ نيما كان عبر ا 
ا قوفي كك ورف يأو وق ن» أو) املق (التّوع) 
أي 2 الرّبَوِيّ ياخيلاف ال لان لحان ويدوا أ مَجْمُوعِهِمًا ؛ بآن 
اشْتَمَلَ أَحَدُهْمَا مِنَّ نَ الدَرَاجِمٍ أو دانير عَلَى مَوْصَوقَيْنِ بِصِمَتَئْنِ اشْتَمَلَ الْآحَرُْ 
لما أذ ََى أَحَِجِما قط ؛ (كَصِحَاح وَمكَسَرَة ة بهمَا) أَيْ: : بصِحَاحِ وَمُكَسَرَةٍ أو 
أَحَدِهِمَا) أئ: : يصِحَاحٍ قط أ يمُكْسرَة قط وَقِبمَةُ المكَسَرَةٍ دون ِيِمٍَ الضّحَاحٍ 

في الْجَمِيع . . (َبَاطِلَةُ) لِأنّ ١‏ َضِيةٌ اممَالٍ أَحَدِ طَرْمي الْعَفْدِ عَلّى مَالَيْنِ مُْمَلِفَينِ: 
أن يُوَرَّحَمَا في الطرف الْآحَرِ عَلَئِهِمَا باغَِارٍ الْقِيمَة. 

مِكَاله: ص شِقْصًا مِنْ دَارٍ وَسَيْقًا بالف وَقِيمَةُ الشَّقْصٍ مِكَهُ مه وَالسئت 
تحمسول ! أذ لذي لص يي الأفبء وَالْزِيعٌ يما تحن فد يمي إلى 


م 2ه 


المنَاضلة أ عَدٍَ تحَفّي الممَائة» كفِي بنع مُدَ وهم يمد ووزْهَو: إن اخْتَلَمَتْ 
يمه المدّ مِنَ الطَرَيْنِ ؛ كَدِْهَمَيْنِ وَورْهَم . كمد لهمي كلكا طََهِ واه ا 
ل ا لل مل للسسهه حاشيةالبكري هلب ا لللمتت----ك 
وثوب بدرهم وثوب أو بدرهمين وهو من القاعدة فيبطل» وهذا مستفاد من عبارة 
الشارح ؛ لا من عبارة الكتاب ؛ إذ توهم خلافه من حيث التّمثيل. 
قوله: (وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح في الجميع) هو إيراد على عبارة 
«المنهاج) إذ منطوقها يفيد البطلان مع استواء القيمة» وليس كذلك ؛ لعدم المفاضلة 
وتحقق المماثلة . 
لس ته حاشية الستباطيي 5ه بيبح 
قوله: (بأن اشتمل أحدهما...) هذا تفسير مراد» وإلا فالعبارة لا تفى بذلك . 
قوله: (باختلاف الصفة مَكََا) يريد أن مراده هنا ب (النوع) ما ليس بجنس » فشمل 
اختلاف الصفة واختلاف النوع. 


لل -ل-لالشقعهعهعهعه و مححج + هيا تاب البيوع #2 


دوا ومن اعرف الآنخرء تق ينة كلت دونك زم في موزهم 
مِنْ ذَلِكَ الطرّف بالسَّوِيّة » تتَتحَفَقُ تحنوُ٠‏ الممَاضَلهُ في موزهم ينضفف وزو» 


ا ريا 


َِنِ اسَْوَتْ قيمَةُ المدّ مِنّ الطَرقينِ . ٠‏ فَالممَائلهُ غَيْرُ مُحَفَمَةِ ؛ لها تَعْتَمِدُ تَعتَمد التقَرِيمَ , 
وَهُوََخْمِينٌ فَذ يُحْطِئ» وَفِي بيع مذ دهم بعُدَئن أو ورْهَمَينِ: إِنْ كَانَتُ قِيِمَةٌ المدّ 
الَِّي معَ الدّرْهَم درهَمًا. ٠‏ فَالممَائَلَةُ عَيُ مُحفَفٍ؛لِما كر وإ كت مث أكقر 
ونأ ونش ؛ توافت أذ اقل ونا قط وكر. تَحَقَقتِ المفَاضَلة ؛ 3 َي الصُورَة 
الأولى : مقاب مد مد ود م َو علقي مذ وَفِي القَائية: مُقَبَلُ رهم بلي دهم أو 
بدِرْمَم وَثلْثٍ دِرْهُمٍ ‏ وَفِي ب بيع الدََّاٍِ أو دانير الصّحَاح وَالمكَسَّرَة2" بِهمًا: إن 
7 تت ا ان تت لات تك شي 

قوله: (فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم) ظاهر صنيعه: أن 
المذكور قبله ‏ وهو مقابلة المد بثلثي مد وثلثي درهم ‏ لا تتحقق المفاضلة فيه9© 
وليس مرادا ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وإن استوت قيمة المد...) ظاهره: أن المراد استواء قيمة المد من 
الطرفين ؛ بأن كانت قيمة المد من الطرفين درهمين أو درهما » وليس مرادا » وإنما مراده 
أن تكون”؟) قيمة المد مساوية للدرهم الذي بطرفه؛ كأن”*) يكون قيمة المد في كلّ 
درهما. 


قوله: (ففى ففي الصورة الأولى) هي مقابلة مد ودرهم بمدين» وقيمة المد الذي مع 
الدرهم درهمان أو نصف درهم. 


(1) في نسخة (ش): فيتحقق. 

20 في نسخة (ش): أو المكسرة. 

() في نسخة (ب): به. 

(:) في نسخة (د): أو درهماء وليس بمتعين فيجوز أن يريد أن تكون. 
(5) في نسخة (ب): بأن. 


20 


به باب الربا + اده 


اْتوث قِيِمَةٌ المكَسّرَةٍ مِنَ الطَركيْنِ.. لَمْ تتَحَفَّقِ الممَائلةُ؛ لِمَا 06 وَإِنِ 
اخْتَلَمَتُ. تَحَقَقَتِ المفَاضَلَةُ على ران ما تقد ؛كَمَاهِي متحفَفَةٌ ف المع بصِحا 
َقَطْ أو مُكَسَّرَةِ فَقَطْ؛ٍ لِمَا تَقَدّمَ في فَرْض المشْألة: لذي الا ار ير 
الصّحَاح » فَلَوْتسَاوَتْ قبمَتهُمَا.. فا يُطَانَ» ولو َصَلَ في الَِْْتَجَحَلَ المدّ في 
ابل المدّ أو الدَّرْهَمٍء وَالدَّرْهَمَ في مُقَابَلةٍ الدَرْهَمِ أو لمك صَمّ وَلَوْلَمْ يَمْعَِلُ 
أَحَدُ جَاني الْعَفْدٍ عَلَى شَيْءِ ما اَْمَلَ علي الآحَرُ «اكتقع وار ثولم يصاع ينطع 
وَصَاع عير أذ بصَاعَ حنطة أو طبر وبع ديار صَحِيح وخر َم يضَاع كذ 
ني وَصَاعٍ مَعْقَلِيٌ ؛ » أَوْ يِصَاعَينِ بن أَر معْقِِى. ٠‏ جار 

١و‏ يربع للخم بالحجوان ين جيو) تبني لخ لق بابر » (وَكَذَا بغَبْر 
جِنْسِه مِنْ مَأكُولٍ وَغَيرِو) بع لخم الث + الما بيع الْحِمَارٍ (في الْأَظْهَرِ) 5 
كله (نَهَى ٠‏ أنْ تبَاعَ الشَّاةٌ باللّخم) 5 الْحَاكِمُ وَالِمَقَيُ وَقَال: إِسَْادهُ صَحِيظ 20 
َ(َهَى عَنْ بنع اللّخمٍ الْحَيوَانِ) روا ُو داوُود عَنْ سَعِيدٍ بن المسيْبٍ مزسقو0©, 
55-------7577-2ت خيع عاضو ون وتتا7ت7ب2ب22 2 2227 7 0 

قوله: (ولو فصل في العقد فجعل المد...) أورده علئ «المنهاج» من حيث أن 
إطلاقه يقتضي فيها البطلان» وليس كذلك. 
_للس ف حاشية الستباطي 4ه ببح 

قوله: (ولو فصل في العقد...) هذا محترز قول المصنف: (الصفقة) واقتصار 
الشارح علئ التعدد بتفصيل الثمن يفهم أن التعدد بتعدد البائع أو المشتري ليس كذلك » 
وهو كذلك وإن أوهم كلام المصنف خلافه. 

قوله: (يحرم بيع اللحم) هو هنا شامل للألية» والقلب» والطحال» والكبدء 
(0 السشترفة رقم [9630] عن سيرة يهلا السنن الكيره ».واب بيخ اللخم بالخيزاةة برقم 


[متحدل]ء 
(؟) مراسيل أبي داوودء باب: في المفلس» رقم [1074]. 


7-4 بيب جججججججججي يجيي يمال البيوع ©* 


وَأسْتَدَهُ التَرْمِذِئُ عَنْ ريد بن سَلَْمَةَ التامديا وَمُعَابلُ الْأَظهَرٍ: الْجَوَارُ آم ف 
المأكُولٍ دَهُوَ مئِنئٌ عَلَى أن اللّحُو أَْتَاسنٌ. لياس عَلَى بع اللّخٍ للخو 
وَأمّا في غَيْرِِ. ٠‏ موجه بن سَبَبَ المئع: بَيْعُ مال الوا آضْلِهِ الممْعَيل عَلَيهِ وَل 
يُوجَدْ ذَلِكَ ها ء 
ننننشسششسسسس 8 خاشية اليكري 7ش للا لد 
قوله: (وأسنده الترمذي عن زيد) أفاد به أن المرسل يعمل به إذا أسند من جهة 
أخرئ وقد وجد ذلك هناء ولا يشترط في إسناده في تلك الجهة: أن يكون صحيحًا 
علئ المعتمد» فإِنْ صمّ. . فالعمل بالمسندء فاعلم. . 
بجوي حاشية الستباطي 4# 7# بجح 
والرئة » وجلد صغير يؤكل غالبًا ؛ كما مر. 


قوله: : (بأن سبب المنع) أي: - فنع بيع اللحم بالحيوان من جنسه. 


هلام 5.ح9ج 


8 باب فيما نعي عنه من البيوع وغير ذلك 42 34 


«(بَابٌ) 
ثيما نهِي عَمنْهُ مِنَ البيُوع وَغَيرِ ذِْكَ 
القن يكوك الله :94 حن لب الفخل) را ارين رذق اي عدر 
ونج 5 0 كر ا امون ا 2 أي: سر 
تناف يسع النن؛ وه عر ع وك مني اقكر ود جد متيو أذ قد 
مائه؛ أَي: بَدَلِ ذَّلِكَ وَأَخْذِو (تَيخزمُ كع مازدء كذ ألبرظة) لِلضَّرَابٍ (في 
سس 9 .سكي 22220 
باب نهى رسول الله ككل 
قوله: (وعلئ الأولين يقدر في الحديث مضاف) أفاد بذلك أن النهي إذا ورد عن 
طروقه للأنىن أو عن مائه- - لا بد فيه مخ حدف ؛ إذ طروقة لا ينهون عته الجوازه إنجماغا 
والتَّهَى عن الماء إِّا أن يكون نهيا لفحل » وهو غير ثابت ؛ لعدم تعقّله”": أو لمالكه» 
والغرض خلافه من حيث أمره بالإعارة ؛ فإذا لا بد من تقدير ما ذكره. 
ل لكؤت حاشية الستباطيي  --©+‏ ببح 
بَابٌ 
قوله: (وهو: ضرابه) هذا هو الأشهر» ومن ثم حكئ غيره ب (يقال). 
قوله: (وعلى الأولين: يقدر...) وهذا هو الفرق بينهما وبين الأخير» وهو: أن 
المال عليهما مقدر» وعلئ الأخير ظاهر: 
قوله: (أي: بدلٍ ذلك...) هذا على الثلاثة. 


.]55814[ صحيح البخاري» باب: عسب الفحل» رقم‎ )١( 
في نسخة (أ): تكلفه؛ وفي نسخة (ه) و (ج): تعلقه.‎ )١( 


لاه لس يب جم كتاب البيوع #* 


الْأَمَ صَحٌ) عَمَلَااَْضلٍ في النَمي مِنَ لتحي وَالمتَى فيد: أن ما المَحْلٍ لَيسَ 
مفو ولا مَغْلُومٍ وا مفدُورٍعَلَى تيه » وَصِرَابَهُ تحار غير مفدُورٍعَلَيِِ 
لِلْمَالِكِء يقي انأف جَوَارٌ اسْعِنْجَارِِ إلشراب: #الاتياجر لهم القخرء 


1 أن يَعْطِيَّ صَاحِبٌ الأنتى ' صَاحِبَ الْمَخْلٍ ا هَديّة وَالْإِعَارَة للقوّات 


(وَعَنْ حَبَلٍ الحبلة) بمَمْحٍ المؤمَلَةِ وَالموسَدَةٍ» رَوَاهُ النَِّحَانِ عَنٍ ابن عُمَرَ 
بلَفْظ : َه ”عن بنع بل البل)!"؛ (وَمو: نا الاح » بتع نج الح . 
َو ِكَمَنِ إِلَى ناج التتاج) أَي: إِلَى أَنْتَلدَ مَذِهِ الدَابَهُوَيَِدَ وَلَدُهَاء موْلَدُ وَلَِهَا يَاجُ 
الاج » وَهوَ يكس لون شط المصتُ كَالَْؤْمرييمِنْ تسو امول بالمضدّر» 
يقَال: ننجت النَاقَة لبت لْمَْعُول ياج كَسرٍ الثُون ء أي: : وَلَدَتْء وَبُطلَانُ القع 
المسفادٍ م الي عَلَى التَمِرٍ الأول ؛ لِأنهَُيْعُ ما ليْسَ يِمَمْلُوك وَلَا مَعْلُوم وا 
مَفدُورٍ عَلَّى َسْلِيه» وََلَى الثَنِي ؛ لله إلى أَجلٍ مَجْهُولٍ 
لتك الل كو 0 2 277 
قوله: (من تسمية المفعول بالمصدر) أي: لأنَّ الاج مصدر لتُتجت الثّاقة - بضمٌ 
أرّلهِ وفتح الجيم - علئ البناء للمفعول» وهو ليس للنتاج”" في نفسه وإنّما هو منتوج ؛ 
أي: محبول به » ويقال لها ذلك إذا ولدت ؛ أي: أتت بولد. 
لل 9 حاشية الستباطي جه سح 
قوله: (كالاستئجار لتلقيح النخل) فعلم الفرق بينهما مما علل به الأول» وهو 
أن الضراب غير مقدور على تسليمه » بخلاف التلقيح ؛ إذ المستأجر عليه فيه فعل الأجير 
الذي هو قادر عليه . 


)١(‏ في نسخة (ش) سقط: نه 

(؟) صحيح البخاري» باب: بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم [7151] ٠ ٠‏ صحيح مسلم » باب: تحريم بيع 
يل الليلة» رقم [1413]. 

(*) في نسخة (ب): بنتاج ٠‏ 


9 باب فيما نعي عنه من البيوع وغير ذلك 48 يبي 977 
(وَعَنِ الملاقيح ؛ وَهِيَ: مَا فِي الْبِطُون) مِنَ الْأَجنَة. 
(وَالمضَامِينِ ؛ وَهِيَ: مَا ني َضْلّاب الْفُحُول) مِنّ الماءِ» رَوَئ النّهْيَ عَنْ 
هما مالك فى :«الموط ]اَن تعيد ينا لمتندت 5 ه01 وَالتَرَار عن سَعِيل عَنْ 
أبِي هُرَيْرةَ مستا وَبطْلَانَ ابيع فِيهما لِمَا علِمَ ما ذكرَ. 
(والملامتي) رَوَاهُ السّيْخَانٍ عَنْ أَبِي هْرَيْرةَ وَقَالَ: : (وَالمِتَابَدّةُ)0" ؛ وَعَنْ أي 
سَعِيدٍ بلَفْظِ: (نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْن: المتَابَدَةِ وَالمكَامَسَةِ)9) ؛ (بأَنْ يَلْمِسَ) بِضَمٌ الِْيمٍ 
هابا مطوي) أذ في مو( بتي على أذ لا جاه ذا )اميق 
ِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتَه و (أد يَقولَ : 9إذًا لَمَسْتَهُ. ٠‏ فَقَد بِمبْكَهُ)) اكْتِمَاء بِلَمْسِهِ عَنِ الصَّيِعَةَ 
أو عه ميك على أنه تتن لعنة. ٠‏ لم الِيمُ وَانْمَطَعَ خيَارٌ المجْلس وَغَيْرهُ. 
لس13 400ب الوطةاتتتتك1 تك 
قوله: (أو في ظلمة) نبّه به علئ أنَّ الطّينّ ليس بشرط ؛ بل المراد لمس الُوب لم 
يره إمَّا لطيّه أو لظلمة. 
قوله: (أو يبيعه شيئا على أنه متئ لمسه. ..) تفسير ثالث للملامسة وارد على 
«المنهاج» من حيث إيهام الاقتصار على قائله7؟) عدم تفسيرها به. 
بخ خاشية شاط 7798ب 7# ببح 
قوله: (وهي ما في البطون من الأجنة) هذا تفسير شرعي» وإلا فهي في اللغة 
مختصة بالوبل ٠‏ 
قوله: (اكتفاء بلمسه عن الصيغة) يفيد: أنهما أرادا بذلك أن يجعلا اللمس بيعاء 
)١(‏ الموطأء باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان» رقم [11] . 
(؟) صحيح البخاري» باب: بيع المنابذة» رقم [5147]. صحيح مسلم؛ باب: إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة» رقم [1911]- 
4 صحيح البخاري » باب: بيع الملامسة » رقم [11545]. صحيح مسلم» باب: إبطال بيع الملامسة 


والمنابذة» رقم [1915]. 
(:) في نسخة (ب): على ما قبله. 


ةماه 


© كتاب البيوع #* 


(وَالمَابَدّة) بالمعْجَمّة ؛ (بِأَنْ بعل لبذ عا افيقاء وض الطيقو 1 
دمع انيد ]لت تزي وشو ينك قد 1و فول بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَني 
إِذَا بيه ِلَيِكَ. ٠‏ لَِمَ اليم وَانْقَطَمَ الْجْيَارٌ » وَالْبِطلَانُ فِيهمًا؛ لِعَدَمٍ الرَّؤْيَةَ 3 عَدَمٍ 
الصّيمَة أو لِلشَّرْط الْمَاِدِ. 


(بٍِالحصّاة) رََاُ ميم عَنْ أبِي هُريرَة!"؛ (بأَنْ يقُولَ: ١بعُْكَ‏ مِنْ هَذِهِ 
ّ ا الحصّاة عَلَيْهاء أو يَجْمَلَا الزَّمْيَ) لَهَا (بَيِعًا) اكتقَاءٌ به عَنٍ 
الصَيعَة ؛ ف يول أحدمما: : إِذَا رَمَيْتَ هذِهِ الْحَضَاةً ٠‏ قَهَذّا الَّْبُ مَِيمٌ مِنْكَ بِعَكَرَوَ 
ا ال سكم 

قوله: (أو يقول بعتك هذا بكذا على أذ ني إذا نبذته) هو تفسير للمنابذة وارد على 
المتن من حيث أنَّ حصر تفسيرها فيما ذكره حيث قال: (بأن يقول) . 
سس حي اش اطي 727272 سس 
فيكون علة البطلان فقّد الصيغة» وبه صرح الشارح فيما يأتي» فإن جعلا اللمس 
شرطً . . كان علة البطلان التعليق » وعليه اقتصر الإمام9). 


الأَنوَابِ 


قوله: (فيقول أحدهما: أنبدٌ...) هذا بقرينة ما قبله ليس هو الصيغة» بل وعد 
منه وإعلام له أنه إذا نبذه يكون إيجابا. 

قوله: (والبطلان فيهما) أي: في المنابذة والملامسة. وقوله: (لعدم الرؤية) 
تعليل لبطلان الملامسة بالتفسير الأول. وقوله: (أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد) 
تعليل لبطلان الملامسة بالتفسيرين الآخرين» والمنابذة بتفسيريها على طريق اللف 
والنشر المرتب » ويجيء في المنابذة علئ التفسير الأول من تفسيريها الخلاف المذكور 
في المعاطاة ؛ فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينهاء هكذا نقله الرافعي عن 
الأئمة » ورده السبكي » قال: لأن المعاطاة فعل معه قرينةٌ تدل على قصد البيع حتئ كأنه 


٠ ]١911[ صحيح مسلم»؛ باب: بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 
. في نسخة (أ): قوله: (اكتفاء بلمسه عن الصيغة) هي القبول من المشتري‎ )1١( 


ب باب فيما ني عنه من البيوع وغير ذلك ب ببييح ”الاق 


(آز) يَُولُ: («بِْتُكَ وَلَكَ الخبَارُ إَِى رَميهَا») وَالِْطْلَانُ في ذَلِكَ ؛ لِلْجَهْلٍ بالمبيع » 
رمن الْخبار» أو لِعَدَم الصّيَِة. 1 
(وَعَنْ عن في بَِعَةِ) رَوَاهُ لترِذِيُ وَغَُْهُ عَْ أي هْرَْرة وَقالَه حَسَنْ 
صَحِيحٌ0" ؛ (بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ) هَذَا (بألف تَقدا أو لين إلَى سَنَةِ) َحُذْ هما 
شِْتَء أَوْ شِنْتُ أَناء (أو: «بعْمكَ ذَا المَبدَ بألفب عَلَى أَنْ تَيعَنِي دَارَكَ بكَذَاه) أو 


تَدَْرِيَ متي دَارِي بِكَذّاء وَالْبِطْلَانُ في ذَلِكَ لِلْجَهْلٍ بالْعِوَض فِي الْأرّلِء وَللشَّرْط 
الْعَاسِدٍ في الثاني ؛ كَمَا سَيأنِي في قَولهِ: 


(وَعَنْ ب وَشَّْطِ) رََاهُعبُِ اْحنّ في «الَْحْكَام) عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍ عَنْ 
بيه عَنْ جد كتقع لبر كاقوة وكين بهذا الطريق: : (لا يَحِلٌ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» وَلَا 
مَرْطٌ وَبَبْعٌ)( ؛ ا 1 
ك#جج#جج#ججججججججججججطببث اث 

قوله: (أو تشتري مني داري) نبه به على أنْ البيع ليس بشرط » بل الشّراءٌ مثله 
لغ ف حاشية الستباطي #9 يبي 
وضع عرفا لذلك » وهذا ما عَلِم ذلك منه إلا بقوله: إذا نبذت.. فقد بعت » وحال النبذ 
لم يوجد قصد ولا قرينة » وليس ذلك حقيقةٌ المعاطاة. انتهى . 

قوله: (أو يقول: بعتك...) في تقدير الشارح (يقول) إشارة إلى أن (بعتك...) 
ليس معطوفا علئ مقول (يقول) وإلا.. لزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بأجنبي » وهو أن يجعلا المعطوف علئ (يقول) بل هو؛ أعني: (بعتك...) معمول 
ل(يقول) مقدرا معطوفا علئ (يقول) المذكور. 
)0( سنن الترمذي » باب: : ما جاء ف في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم [17171] ٠‏ سنن النسائي » باب: : بيعتين 

في بيعة وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقداء وبمئتي درهم نسيثة » رقم [47715] . 


(؟) سنن أبي داوود» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم [4 ]55٠‏ . سئن الترمذي » باب: ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عنده» رقم [1774]. سنن النسائي » باب: بيع ما ليس عند البائع» رقم [4111] - 


:اه 


© كتاب البيوع © 
(كبنعٍ شط بَنِع) كما تقد (أ قَرض) َأ يمه عَِدهُ يأف برط أن يْرصَهُ 
عم ميم 1 الْعَقْدِ د الثاني كَمَنَاء وَاشْتِرَاطُ الَف 
النَانِي فَاسِدٌ َبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِء وَلَيْسَ لَهُ 1 ين لوط خلى برض اللؤزي َه 
وََلَى البَاِي مبطَلَ الْعَفدُ ؛ (وَلَو اشْتَرَى رَرْعَا بسَرْط أن يَخْضْدَهُ الَائع) بعد الصَّاد 
َكَسْرمًا (أذ تَوَْوَيَبطة) الماع أذ يكَْطٍ أن يَخيطة. التي طق أي 
الشَّرَاء؛ لِاممتِمَاِ على شَرْط عَمَلٍ َال َه بَْدُ لِك قاد والثَاني: يَصِحٌ 
َيََْمٌ الّرْط وَهُوَ في المغتى بيع وَِجَارَةٌ ورم المسَمّى عَلَيهِمَا اعجار الْقِموِ 

سس و نأ شي بكري 22229 سس 

قوله: (بشرط بيع كما تقدم) أي: في مسألة على أن تبيعني أو تشتري مني . 

قوله: (ويخيطه البائع أو بشرط أن يخيطه) نبه به على فائدة حسنة وهي أَنَّهِ لا 
فرق في البطلان بين أن يصرّح بالشرط. أو يأتي به علئ صيغة الإخبار» وهذا مستفاد 
من عبارة المتن. خيث ذكر لفظ الشّرط فى المثال: الأول ويحذقه فى القّائى » وهى من 
محاسن كلامه: 1 الك 
لعل ل 8 حاشية السشا 4ل ل ل سح 

قوله: : (كبيع بشرط بيع .)أي: : فهو فاسد» فلو عقدا الثاني' ') مع علمهما بفساد 
ا 

قوله: (ويخيطه) أي: بخلاف (وخطه) إن لم يرد به الشرط » والفرق: أن الأمر 
لا يكون مقيدا لما قبله إلا بالإرادة» بخلاف المضارع ؛ فإنه حال » وهي مقيدة لما قبلها 
فكانت بمعنئ الشرط . 

قوله: (لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد) قضيته: أنه لو تضمن إلزامه 
العمل فيما ملكه ؛ كأن اشترئ ثوبا بشرط أن يبني حائطه.. صح » وليس مراداء بل هو 
باطل مطلقا؛ كما يعلم مما يأتي . 


)١(‏ في نسخة (ب): فلو عقد. 


© باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك ©* ولاه 


ببح > سب ب ا ب ره مويه وري جح لح ل ا 1 
قوله: (هذا حاصل الطرق الثلاثة) أفاد به أنَّ في المسألة طرمًاء فكان ينبغي التّعبير 

ب «المذهب» كما في «المجموع» و«الروضة». 

7 با اف شي شاش 8 نمس 
نعم ؛ لو استأجره على العمل فيما لم يملكه بعد؛ بأن(2 قال: اشتريت منك هذا 

الثوب واستأجرتك علئ خياطته . . صح البيع دون الإجارة » أو فيما يملكه ؛ كبناء حائطه . . 


ما قبض بشراء فاسد يلزم رده» ويمتنع حبسه لاسترداد الثمن» ولا رجوع بما 
أنفق عليه ولو جهل الفساد» ولا حد بوطئها إلا مع العلم» والثمنُ مما لا يملك به 
اتفاقا؛ كميتة ودم» لا خمر ونحوه مما يملك به عند أبي حنيفة » ويجب المهر حيث لا 
حد» وهو مهر بكر إن كانت بكرا ويجب معه أرش بكارة » ولو أحبلها.. ضمن ما يحدث 
منه أيضاء والولدٌ حيث لا حد حر نسيبٌ عليه للبائع قيمته يوم الولادة إن خرج حياء لا 
ميتا ما لم يكن البائع عالما بالفساد» وإلا.. فلا ؛ لأنه لو غرمها له.. لرجع بها عليه ؛ لكونه 
غارا("» ولا يرجع بها علئ البائع » بخلاف ما لو اشتراها واستولدها فخرجت مستحقة .. 
فإنه يرجع بقيمة الولد التي غرمها لمن خرجت له علئ البائع” » وهو مضمون كضمان 
المغصوب ؛ فإن تلف.. ضمنه بمثله في المثلي » وبأقصئ القيم من وقت القبض إلى 
وقت التلف في المتقوم وإن تعيب.. لزمه أرش نقصه ؛ وعليه أجرة مثله وإن لم يستوف 
منفعته مدة وضع يده عليه » وضمان(؟) زوائده ؛ كنتاج وتعلّم حرفة . انتهئ . 
(؟) في نسخة (ب): غال. 
(0) في نسخة (أ): ولا يرجع بها علئ البائع » بخلافه في الشراء الصحيح إذا خرجت مستحقة ؛ فإنه 


يرجع بقيمة الولد علئ البائع . 
0( في نسخة (أ) و (ب): وضع يده وعليه ضمان . 


كلاه 


© كتاب البيوع #* 
امدق لكان في المشاكة ؛ أَصَحُهَا: بُطلَانُ الب ولط الي : فِيهمًا الْمَوْلانِ 
في الْجَمْع بَيْنَ َْعٍ وَإِجَارَةٍ» وَاللَاة: يطل الشَّرْط» وَفِي الْبِع ولا ريق الصَّفْقَة. 
00 ِنَ الي عَنْ َع وَشَرْطٍ (صُوَرْ) قَصِحٌ لِمَا سئي ؛ (كالبيع 
بسَرْط الْخبَارِ أو الْبَرَاءٍ من الْميِبٍء أو بشَرْطٍ قط اللَمَرِ) دَسَبَأِي اكلام على 
ذَّلِكَ في مَحَالَهِ» ؛ (وَالْأجَلِ وَالرَهنِ وَالْحَِيلٍ المعيّنَاتِ لِكمَنِ ِي الذَّمَة) آَم الْأجَلُ. . 
َل الى : « إِذا تَدَنتم يمي ِل لجل مْسَكٌ 4 أئ: مُعيّنِ «نأخيوة 4 [بر:: 
وَأما اهن وَالْكَفِيلُ. ْحَاجَو هما في مهملا يض ِل بها وآ 
دمن كَوْنٍ الوّْن غَيْدَ المبيع ؛ َإِنْ شْرِطَ وَهْنهُ لمن . ٠‏ بَطَلَ الْبِيعُ ؛ لِإمْتِمَالِهِ عَلَى 
َرْطٍ رَْنٍ مَالَْ يَمِعُ ب اتن في الرّهْنِ بالمعَاهدٍَ أ الْوَصْفٍ بصِفَاتٍ 
سو ني بكري © سس 
قوله: (ولابد من كون الرهن غير المبيع) أشار به إلئ أنه وراد علئ إطلاق المتن 
الرّهن المقتضي لجواز أن يكون المبيع مع أنه لا يصحٌ في هذه الصّورة. 
قوله: (ما لم يملكه بعد) أي: ما لم يملكه إلئ الآن» وهذا نظير قوله فيما سبق: 
بشرط العمل فيما لم يملكه بعد. 
ا تئك”تثثثكثكثكتك 
وسح لخم يلاوو او مدي 
الدنيا إليه » وإلا ‏ كألف سنة ‏ أبطل البيع”"' ؛ للعلم حالة العقد بسقوط بعضهء وهو 
العاوا ودام بر مرا مامتو 
العاقدين إليه ؛ كمئتي سنة.. انتقل بموت البائع إلئ وارثه وحل بموت المشتري » 
ولكونه غير محقق عند العقد لم ينظر إليه» ومن ثم صح بأجلٍ طويلٍ لمن يعلم عادة 
قوتةانقية دوية: 


. في نسخة (ش): ويستثنى‎ )١( 
٠ في نسخة (أ): بقاء الدنيا إليه ؛ كألف سنة» وإلا أبطل البيع‎ )1( 


9 باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك ©* لالاة 


للم وَفِي الْكَفِيلٍ يِالمسَاهَدَةٍ َو بالاشم وَالنَسبٍِء وَلَا يَعْفِي الْوَضْف ؛ كَمُوسِرٍ 
عه قَالَ الرَّافِعِيُ: هَذَا هُوَ الَقْلُ» وَلَوْ قَالَ قَائلٌ: الاجِْمَاءٌ الضف أَوْلَى مِنَ الاكْتِمَاءِ 
بماد من لا يَعرفُ حَالَ. لم يكُنْ معدّاء وَسَكَتَ عَلَِْ في «الرَوْصَةِ)» وَتَفييدُ 
لمن بكَوْنِِ في الذَّمَّة للاخيرَازٍ عَنِ المي ؛ كَمَا َو قَالَ: بْمّكَ بهذ الدَرَاهِم 
----- ب لل 7 تي 
قوله: (قال الرافعي . ..) الجواب عن إشكال: أنَّ من يشاهد من لا يعرف حاله مقصّرٌ 
بعدم البحث عنه ؛ فصمّ الاكتفاء بالمشاهدة» والتّقصير إنما جاء من جهة المشتري » وأما 
الوصف .. فلا يكفي ؛ لاختلاف حال المستوفئ منه ولو علم أنه ثقة موسر 
سس لللل ههه حاشية الستباطي #5 بي 
قوله: (ولو قال قائل...) أجيب عنه: بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة ؛ 
لعدم القدرة عليهم » بخلاف المرهون ؛ فإنه مال يثبت في الذمة » ونقض بالضامن الرقيق . 


تنيه: 

إسقاط الأجل المشروط غير صحيح » بخلاف إسقاط الرهن والكفيل» والفرق: 
أن الأجل صفة تابعة لا تفرد( بالإسقاط ؛ كالجودة والرداءة» بخلاف الرهن والكفيل ؛ 
لأن كلا منهما مستقل فيفرد(") شر طه بالإسقاط » وتأجيل الحال والزيادةٌ في الأجل قبل 
حلوله.. وعدٌ لا يلزم إلا بالوصية به مع خروجه من الثُلث» وإلا.. بالنذر؛ كإن شفئ 
الله مريضي فلله علي أني لا أطالب مديني شهراء ذكره المتولي والروياني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (للاحتراز عن المعين...) لا يرد عليه صحة ضمان العين ضمان عهدة ؛ 
لأنها مشروطة بقبضه ؛ كما سيأتي. 
فرَان: 

الأول: لا يصح البيع من اثنين علئ أن يتضامنا ؛ لأنه شرط علئ كل ضمان غيره. 


٠ في نسخة (ب): لا تفوت‎ )١( 
٠توفيف في نسخة (ب):‎ )١( 


م/اه 


8 كناب الببوع © 
عَلَى أن سلما ِي في وَفْت كَذا َه بها كذَا أذ ضمَتك يها فَان. ٠‏ فَإنَ الضَّوْطَ 
بَاطِلُ» ذَكَرَهُ في «الرَّوْضَةَ) كَأَضْلِهًاا في الْأَجَل ؛ ؛ لِأنَهُ رق نت إفخصيل الْحنٌ 
و الكو رمقل شيل ؛ ْم الاي في الَكلٍ عن اط «الْوَجبزِ» ارهن 
َكَل » وَيْقالُ في كل مهما : إن وق شْرعَ لصيل الْحنَ» وَالمعيّنُ حَاصِلُ ؛ 
َشَرْطُ كل مِنَّ لدان مَعَهُ في غَْرٍ ما شرعَ لَهُ. 

(َالشها) اه [فِي الآيْة] قَالَ تَعَالَى : «تأفهئتا 26 | مبَايحْمْر © [البقرة: 
كم] ا (وَلَا يشر ع تين الشهودِ ني الأَصَح) » وَالنَاِي: طروي 
وَقَرَقَ الْأَوّل: بِتَعَاوَتِ الْأَْرَاضٍ فِيهماء بخلّاف 5 3 الل ع تيت بأَئٌ 
عُدُولٍ كَانُواء وَقَطَعَ الإمَامُ الأول وَرَدّ الْخِلَافٌ إِلَى أنه َهُ َو عَيَتَهُمْ ٠ ٠‏ هَلْ يَتَعَينُونَ ؟ 

(قإنُ لم يزهي) المذتري أز لم يَفهَذة كما في «أضل الرَوْضَدَهء (َو لَمْ 
سس 9 ني بكري 22س 

وله (أو لم يشهد) نبه به على أن حكم ترك الإشهاد المشروط كذلك» وربما 
توهم عبارة المتن خلافه ؛ من حيث إثبات الخيار في انتفاء الزّهن والكفالة فقط. 
سس تي اح أ .ليا مطل ل 7 بببيبيييححي 

الثاني: لو قال: اشتريته بألف علئ أن يضمنه زيد إلى شهر.. صح» وإذا ضمنه 
مؤجلا. . تأجل في حقه » وكذا في حق المشتري على أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ عملا 
بمقتضئ قاعدة: أن القيد يرجع لجميع ما قبله» وهو: اشتريت ويضمن ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وردٌ الخلاف إلى أنه لو عينهم. . هل يتعينون؟) سيأتي في كلام الشارح: 
ما يفهم منه أنهم لا يتعينون. 

قوله: (فإن لم يرهن المشتري) أي: أو رهن غير المعين ولو أعلئ(" قيمة منه؛ 
كما شمله المفهوم» أو لم يقبضه » وانتفاء ذلك صادق بما إذا امتنع منه» أو تعذر عليه 


)2 في نسخة (أ) و (د): ولو أغلئ. 
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َتكَفَلِ المعيّنُ. . مَلِلَْائِ الْخِبَارٌُ) لِقَوَاتِمَا شَرَطَهُ وَلَوْ عَيّنَّ شَاهِدَيْنِ فَافتتَعَا مِنّ 
التخثل .. قبت الْجمَار إن المكرطٌ التيين إلا . دش 


(وَلَوْ بَاعَ عَبِدَا بشَرْطِ إِعْمَاقِه. . فَالمشْهُورٌ: صِحَهُ ابيع وَالشَّرْط) لتَكَوْفِ 
الشّاِع إلَى الْمِمْي» وَالثَاني: يُطْلَاهُمَا ؛ كَمَا لَوْ صَرَط بَئِعَهُ أ هبيه وَالَالِتُ: صِحَةٌ 
لس سه حاشية البكري 24 ل ب سس حيمس 

قوله: (ولو عين شاهدين...) الأصحٌ: أنَّ الخيار لا يغبت ؛ لعدم اشتراط التّعيين. 
لل سطس ل ل ف حاشية الستباطي جه لل يييحيس 
لموت » أو إعتاق » أو كتابة؛ أو نحو ذلك. وقوله: (فللبائع الخيار...) أي: فورا. 

وله الخيار”" فورا أيضا إن تعيب ما شرط رهنه قبل القبضء أو بعده واستند إلى 
سبب متقدم ؛ كردة وسرقة » ويصدق الراهن بيمينه فى حدوثه بعده بلا سبب متقدم إن 
أمكن حدوثه وقدمه» فإن لم يمكن الحدوث؛ كأضيع زائدة.. صدق المرتهن» أو 
القدم.. صدق الراهن بلا يمين فيهماء فلو علم بالعيب بعد هلاك الرهن أو حدوث 

نعم ؛ إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب.. فله 
الخيار؛ وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله» فلو ارتهن عبدين مثلا وقبض 
أحدهما وتلف في يده وتلف الآخر في يد الراهن.. قال الماوردي: لا خيار؛ لفوات 
رد ما تلف في يده. انتهئ . 


قوله: (ولو باع عبدا بشرط إعتاقه. ..) أي: : عن المشتري أو مطلقاء لا عن البائع 
الو ا 0 أمكن الوفاء به» وإلا ‏ كأن'" كان المبيع ممن 
يعتق على المشتري » أو أقر أو شهد بحريته ٠.‏ فالبيع باطل ؛ أي: إن قصد إنشاء عتق » 
وإلا.. صح ء وبه يندفع تنظيره في «المجموع» في إطلاق الماوردي البطلان. 
)6 في نسخة (أ): تنبيه: له الخيار. 
(1) في نسخة (ب): بأن. 


.وودغعلمل ل ل لب و كتاب البيوع ©» 
لبي وَبُطْلَانُ الشَّرْط ؛ كَمَا في التّكَاح » (وَالْأصَح) عَلَى الْأَوَّلٍ: (أَنَّ للبَائع مُطَالبَة 
المشتري بِالإِعْتَاق) وَإِنْ قُلنَا: الْحَنُ فيه لله تَعَالَى وَهْوَ الْأَصَح؛ كَالمْمرِم بِالنَذْرِ؛ 
فإ اله السلا مط شه -----ببببببببببببببب يي 
تسيه: 

احترز المصنف مما( يفهم من ظاهر عبارته من تصوير المسألة بما إذا باع الكل 
بشرط إعتاق الكل عما إذا باع الكل بشرط إعتاق بعضهء أو البعض بشرط إعتاق ذلك 
البعض » وفيهما تفصيل: 

أما الأول.. فالمتجه(2: الصحة فيه إن عين ذلك( » لا إن أبهمه؛ أي: لأن 
إبهامه يؤدي إلى إبهام العوض المقتضي للفساد . 

وأما الغانى.. فالمتجه: الصحة إن كان باقيه حرَّاء أو له ولم يتعلق به مانع ؛ 
كرهن» أو لغيره وهو موسر؛ لحصول السراية» فيحصل المقصود من تخليص الرقبة 
من الرق » والبطلان في غير ذلك » وعليه يحمل ما نقل الإسنوي وغيره عن الصيدلاني 
من البطلان ٠.‏ انتهئ . 

قوله: (والأصح على الأول: أن للبائع مطالبة المشتري...) قال الأذرعي: ولم 
لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة؛ لا سيما عند موت البائع أو جنونه ؟! انتهى . 

وأجاب بعضهم: بأن العتق وإن كان حقا لله إلا أن مصلحته تعود للعبد» وهو 
يمكنه المطالبة » قال: نعم ؛ إن كان صغيرا أو مجنونا أو جاهلا . . احتمل ما قاله ٠‏ انتهئ » 
وفيه نظر ؛ إذ قضيته: عدم صحة دعوئ الحسبة في العتق » وليس كذلكء إلا أن يقال: 
ذلك فيمن عتق » وهذا فيمن استحق العتق » فيطالب به إن تمكن » وإلا.. فحتئ يتمكن 
فيما يظهر » ولو مات المشتري قبل إعتاقه. . فالقياس أن وارثه يقوم مقامه) . 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د): بماء 
(؟) في نسخة (أ): أما الأول.. فقال الإسنوي: المتجه. 
(+) في نسخة (أ): ذلك البعض ٠‏ 
)ع( في نسخة (أ): وهذا فيمن استحق العتق» وبحث إلحاق وارث البائع به. 
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تر باغو بكري لد 1 له مع لِأَنّهُ ا ولَايَة لَهُ في حَقٌ لله تعَالّى » 
َنْ ُلتَا: الْحَنُ لهُ.. مَلَهُ مُطَالتهُ وَيسْقْطُ بِِسْقَاطِم فَإن ؛ اتن ين الإقاقي. 3 
و اد عل" أذ ع وف تتقى »ل لك : الح لأبايع. . َلَهُ الْجيَارُ في 
شخ الْبيِع » وَإِذَا أَعتقَُ المْرِي. ٠‏ فَالْوَلَاءٌ لَه وَإِنْ قُلمَا: : الْحَق فيه لِبَائع . 
(2) الصحٌ: (أنَه لو سَرَ مَعَ الِْئْق الوَلَاء لَه) أي: تع (أو شَرْط تذبيرَ 
أ كِتَابتهُ أو إِْتَاقَهُ بَْدَ شَهْر) مكلا. َم بَصِحَّ الْبَِمْ) أمّا في قَرْطٍ الْوَلَا 7 
9 نشي بكري 22س 
قوله: (الولاء له؛ أي: للبائع) أشار به إلى أنَّ الضّمِير ليس عائدًا على أقرب 
مذكور ؛ إذ لو عاد عليه.. لكان المَّمير عائدا علئ المشتري مع أنَّ شرط الولاء له شرط 
لمقتضئ العتق المشروط في العقد فلا يضر فهو عائد علئ البائع المحدث عنه. 
9317005 لوز ري ب جر يو 
قوله: : (فإن امتنع من الإعتاق. . أجبر عليه) أي: : فلو أصر علئ الامتناع. . 
عليه الحاكم كالمولي ؛ كما قاله المتولي والقاضي » وقواه في «المجموع». 
له قبل عتقه الوطء» فإذا أولدها.. لم يجزئه عن الإعتاق» بل عليه إعتاقها . 
تسمه إن مات قيلد.» عنتت يمرتة: ولا يغالقه ما مر من أنه إذا مات قبل 
الإعتاق . ٠‏ قام وارثه مقامه ؛ لأن ذاك محله في غير من استولدها البائع » وله الاستخدام 
والكسب والقيمة إن قتل» ولا يلزمه صرفها لشراء مثله ؛ كما لا يلزمه عتق ولد الحامل 
إذا اننفصل منها قبل العتق علئ الأصح في «المجموع»» وليس له التصرف فيه بنحو 
بيع » ووقف » وإجارة ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قوله: (أو شرط تدبيره...) مثل ذلك: الوقفف» فإذا اشترئ دارا أو كتابا مثلا 
بشرط وقفه.. لم يصح البيع ٠‏ 


(1) في نسخة (ش) سقط: على . 


ليك 


© كاب البيوع © 


لِمْحَالمَه لِمَا تمرّرَ في الشَرْع مِنْ أنَّ الْولَاء لِمَْ أَعْتَقَ » وَأمّا في الْبَاقِي. . فَلِاَنَهُ لَمْ 
يَحْصّلْ في وَاحِدٍ مِنْهُ ما تَشَوّفَ9" إلَيْه الشَّارعٌ مِنّ الْعيْقِ النّاجز» وَالَانِي يَصِحٌ الَْيِمُ 
وَيَبْطل الشرْط . وَهْوَ ِي مَسْأَلَة الْولَاءَِوْلُ مَنصُوصٌ أَوْ مُخَرَجٌ . 
(وَلَوْ شَرَطَ مُفْمصَى الْمَقدٍ ب كَالْقَئِضٍ وَالرَّبِعَيِبٍ» أَوْ مَا لا غَرَضَ فيه ؛ كَشَرْط 
ألا يكل إلا كَذَا. . صَحَّ) الْعَفْدُ فيهما وَلَمَا الشّرْطُ في التَانِي» 00 
سس .كي( سسبححييييييي 
قوله: (وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج) إن قيل: إنه منصوص.. 
فالتّعبير بالأصمٌّ خلاف الاصطلاح؛ وإن كان مخرَّجًا.. عَبّر عنه ب(الأصحٌ) 
وب(الأظهر) باعتبار تخريج الأصحاب ء وباعتبار أنه قياس قوله: فكأنه قوله رللة . 
_كدسبسس سس سس وه جخاشاية الستياطي #5 ___ ببح 
قوله: (وهو في مسألة الولاء قول منصوص) فيه نقد علئ المصنف ؛ حيث عبر 
ب (الأصح) بالنسبة لهذا. 
قوله: (ولغا الشرط في الثاني) أي: لا في الأول فليس يلغو فيه؛ أي: بل هو 
تأكيد لما(" يفيد زائدا على مقتضئ العقد ؛ كما توهمه بعضهم » فجعله مفيدا(" لتخيير 
المشتري إذا تعذر قبض المبيع ؛ كمنع”) البائع منهء ومحل ما ذكر في الثاني كما 
ذكره الزركشي -: فيما يلزم السيد فى الجملة؛ كما يشير إليه مثالهء» سواء قرئ 
بالفوقية » وهو ظاهرء أو التحتية؛ لأن نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية» وقد شرط عليه 
أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدئ هي ببعضها فيصح » ولا يلزم الوفاء به ؛ لأن الواجب 
أحدها ؛ فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها(" بالتعيين» بخلاف ما لا يلزمه ؛ كتقدير 
(1) في نسخة (ش): تشوّق 
فق في نسخة (أ) و (ب): لا. 
قرف في نسخة (د): مقيدا. 
0( في نسخة (أ): لمنع. 
(5) في نسخة (أ) و (ب): مقاله. 
22 في نسخة (أ): أحدهما. 
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رخذ مِنْ كلام ني الما وَنَصّ في «الْأَم): مَسَادْ الْمَفْدِ في النّانِيء (وَلَوْ سَرَطَ 
وَضْفًَا يُقُصَدُ ؛ كَكَْنٍ الْمَبدٍ كَاتبّاء أو الذَبَّ حَامهًاأَوْلَبُونا. . صَحَ) الشَّرْط مَعَ الْحَقْد 
(وَلهُ الْخبَارُ إِنْ أَخْلَقَ) النَّرْطء (وَنِي قَولٍِ: يَِطْلُ الْمَقْدُ في الدَّابَّة) بِصُورتَيهًا ؛ 
ِلْجَهْلٍ يما شط فيهاء يلاف مَرْطٍ الْكتَابَةِ؛ لإمكَانٍ الْعِلْمِ بها امار في 
الْحَالٍ» وَآَجَابَ الْأوّلَ: بأنَّ العم يما قرط ني الذاك في كاي الخال كان يثري 
لحلاف في بيع الْجارِية رط أَنّهَا حَايلٌ» وَقَطَعَ بَْضْهُمْ فيا بالصّحَِء أن 
الل يها خيثاء #البرزالة ركام بالتيب » نا كوبائها ليق أوشارقة. 
© حاشية البكري 4# بل ا ...1# 

قوله: (وأخذ من كلام في «التتمة» ونش اى: وأخذ من نصّ موجودٍ في 
«الأم) الفساد » فيما إذا شرط: أن لا يأكل العبد إلا كذاء واعلم: أنه المعتمد والصّواب 
وإِنَّما يقول بعدم البطلان فيما إذا شرط أن لا يأكل المشتري إلا كذا وهو محمل عبارة 
«المنهاج» أو يقرأ ب «التاء» المثناة فوق علئ خطاب المشتري » فاعلم. 
سس قو حاشية السنباطي 5ه يبس 
الققة عدر لطر : عق بك ادن أو نوعين من الأطعمة ؛ كما أشار إلئ ذلك في 
«الأم»» وصلاة النوافل أو الفرائض أول وقتها ؛ كما صرّح به المتولي » فاشتراطه يفسد 
العقدء ومن الأول: شرط أن يلبسه الحرير ولو كان بالغاء وفارق شرط أن يقطع به 
الطريق ؛ لعدم تحقق المعصية هنا ؛ لجواز لبس الحرير لأعذار» بخلافه ثَم. 

قوله: (ولو شرط وصفا يقصد) أي: للمشتري » وهو الذي مثل له هناء أو للبائع 
أو لهماء وتقدم مثالهما» ومحل ذلك: إذا كان فيه مصلحة للعقد» وإلا كاستثناء سكنئ 
الدار شهرا ‏ فهو فاسد مفسدء إلا العتق ؛ كما تقدم» وخرج بما يقصد: ما لا يقصد؛ 
كسرقة وزنا فلا يصح الشرط ء ولا خيار له إن أخلف. 

قوله: (وله الخيار إن أخلف الشرط) أي: إلى ما هو دونه» لا إلى ما هو أعلئ 
منه ؛ كأن شرط كونها ثيبا فخرجت بكرا وإن كان له في اشتراط ذلك غرض لنحو ضعف 


:و سس حححححح يجيي مي كتابٍ البيوع #* 


(وَلَوْ قَال: بِمنْكَهَا) أَي: الدَّبَهَ (وَحَمْلَهَا. . بَطل) الْبِيعُ (في الأصح) لِجَْه 
الْحَمْلَ المجهُولٌ يما يخلاف بَنَِا بسَْط ْنَا ايلا ٠٠‏ كفيو جَهلُ الحاو 
وَضْفًا تَابعاء الثاني ول لمكت عن الئل .: دَحَلَ في لبي فلا يَف 
التَنْصِيص عَلَيْهِ . 

(وَلَا يَصِحٌ بَيْعُ الحفل وَحْدَهُ) لِأَنَهُ غَيْرُ مَغْلوم وَلَا مَفْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمه220 
سو أ شي بكي (22سببي ‏ 

بار لبوق لو وني لجخ البو اها ريم 
للتّشْريك في المبيع » » فكأنتّه باعه ب بشيئين أحدهما مجهول» وأمّا إذا باع بشرط الحمل.. 
فيجعل كونها حاملة وهو المراد بالحاملية وصمًا تابعًا للعين(" لا مقصودًا بذاته وفرّق 
بين التابع والمقصود؛ إذ الشَّيء قد يختفر تابعًا ولا يغتفر مقصوداء فاعلم. 
آلته »؛ ويصدق المشتري بيمينه في فقّد الشرط ؛ لأن الأصل: عدمه » ولو شرط كونه كافرا 
فبان مسلما أو عكسه. ٠‏ فله الخيار؛ لفضيلة الإسلام في الثانية » ولكثرة الراغبين في 
الكافر في الأو 4 إ يقتريه المسلم والكائرء بعلاق المسسل + 

قوله: (وحملها) مثله: بحملها ومع حملها””"»؛ وفارق عدم الصحة في الثلاث: 
الصحة في (يعتك الجدار وأسهة) أو (باسّة) أى (مع أسّه) على المعتمد ؛ بأنه داخل فى 
مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذورء والحمل ليس داخلا في مسمئ البهيمة 
كذلك”*» فلزم من ذكره توزيع الغمن عليهما وهو مجهول» فإعطاؤه!*) حكم المعلوم 
إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا ؛ وكالجذار وأسّه: الجبة وحشوها. 
)١(‏ في نسخة (ش): ولا مقدور عليه. 
0( في نسخة (ب): بالجهالة وصفا تابعا للمعين. 
ليذ في نسخة (د): أو. 
إلد4 في نسخة (أ) و (ب): لذلك٠‏ 
)2( في نسخة (أ) و (ب): فأعطاه. 


به باب فيما نشي عنه من البيوع وغير ذلك © تش 888 
(وَلَا الحامل دُوتَهُ) لِأنَهُ لا يَجُورُ إِفْرَادهُ الْعَقْدِ ملا يَجُورُ اسْيِْتاؤُهُ؛ كَأَعْضًا 
الْحيوَانِ» (وَلَا الحامل بخرٌ) لأَنّهُ ا يَدْحُلُ في الْبنع َكانه ا سَتِي + وَقِيل: يَصِمٌ 
١‏ ا ل 
ليع وَيَكُونُ الْحَملُ مُشتفتى شَرْعَا 

(وَلَوْبَاعَ حَامًِا مُطْلَقَا) عَنْ ذكْرٍ الْحَمْلٍ مَعَهَا تفي . (دَخَلَ | لحم في البنْع) 
َبَعَالَهَاء 
اا اك ا ة 

قوله: (ولا الحامل بحر) مثلها: الحامل برقيق لغير مالكها وإن كان للمشتري 
بنحو إيصاء”" » أو بغير متقوم ؛ كبهيمة حاملة بمغلظ©. 

قوله: (لأنه لا يدخل...) استشكل بصحة بيع الدار المؤجرة ؛ فإنه صحيح مع 
أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناهاء» وأجيب: بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة؛ 
بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه» فصح استثناؤها شرعا دونه . 


1 


تسيه: 

حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح العقدء وإلحاقه به فيها يبطله9 ؛ 
كالمقترن به ؛ إذ الواقع في مدة الخيار كالواقع في صلب العقد» ومن ثم لو زاد أو نقص 
فى الثمن أو المثغمن» أو شرط شرطا صحيحا فيها.. كان ذلك كما لو اقترن بالعقد. 
انتهئ ٠‏ 


لل في نسخة (أ): أيضاء 
(؟) في نسخة (ب): بمغلظة ٠‏ 
2 في نسخة (أ): بخلاف إلحاقه به فيها فيبطله. 


كمه © كتاب البيوع © 
(قضك) 
[في المِيّاتٍ الي لا يَقنَضيِ النَهيْ فَسَادَهًَا] 
(وَمِنَ المنهيّ عَنْهُ مَا لا يُبطِلُ) بد َم الَْاءِ بصَبْطِ المصَنّف ؛ أئ: النّهَىُّ فيه 


3 بِخِلَافِه فِمَا تَقَدّم» وَبِنَنْحِهَا أَِضًا (لِرُجُوعِهِ) أَيْ: لني ِي ذَلِكَ (إِلى مَعْنى 

رن بد) لا إلى ديد (كبنع حَاضِرٍ لا ب يِب بتاع غم الحاجة له 
ليعَهُ بسِعْرِ يَوْمِهِ قبقُول) لَهُ(بَلَدِي: ار كْهُ عِنْدِي لَِِيمَه) لَكَ (عَلَى التّذْرِيج) أي: 
عََيْنًا قَكَدِمًا (بأَغْى)”2 َيوَافِقَةُ عَلَى ذَّلِكَ ؛ قَالَ كلله: : «لا يبغ حَاضِدٌ لِيَادِ) رَوَاهُ 


ا 


عم 


2 


بو هري وَعر00) 3 زَادٌ د مُسْلع: (دَعوا النّاسَ ؛ 3 اللّه 
سس و أشي بكتري 489 بيبح 
0 لُ 
قوله: (وبفتحها أيضا) أي: على عود الشَّمير للبيع ؛ أي: من المنهيّ عنه بيع ما 
لا يبطل » وعلئ الأوّل التّقدِير: ومن المنهيٌ عنه نهيٌ لا يبطل البيع ٠‏ 
ل ل 98 حاشية الستياطي 8ه ل ببح 
00 1 
قوله: (أي: النهي فيه البيع) أي: ف(ما) واقعة علئ البيع» وهو الأنسب بغالب 
ما ياتي ٠‏ 
قوله: (وبفتحها أيضا) على هذا تكون (ما) واقعة علئ البيع ؛ ويمكن وقوعها 
على غير البيع بتكلف . انتهئ . 
قوله: (زاد مسلم: دعوا الناس...) عبارة ابن شهبة: (زاد مسلم: دعوا الناس 
(1) في نسخة (ش): بأعلى. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح» رقم [117177] . صحيح مسلم» باب: 
تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم [0٠؟5١].‏ 


الشْيْحَانٍ مِنْ رِوَايَةَ 


/امه 


9 باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك ©* 


بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 7" . وَالمعْتَى في النَّهي عَنْ ذَلِكَ: : ما يودي إِلَيْهِ مِنّ القَضيِيق عَلَى 
لاس ؛ بَِنْ يَكُونَ الشّرْطَْنٍ المشْكِل عَلَبِهمَا التّفْسِيرٌ أَحَدهُمَا: : أَنْ يَكُونَّ المجَاعُ 
يال الْحابجة و كالأأيمتو» ممالا ينتاج إلا تايرا.. لا بذخل في الثهي » 
َانيهمًا: قَصْدُ القَاِم الْبِيِمَ بسعْرِ يَِْوِء كَلَوْ قَصَدَ الْبْيعَ عَلَى التّْرِيج مَسَأَلَهُ البَِدئُ 
ل اس حاشية اليكري 4 ل ب تبحس 

قوله: (بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير) أشار به أنه لا يتقيّد بيع 
الحاضر للبادي بكون القادم غريبًا» ولا بترك المتاع عند الحاضر وإن أشعر به في المتن 
وأفهمت عبارته أن بقيّة الشّروط غير معتبرة» وليس كذلك» فلا بدَّ في النُحريم من 
سؤال البلديّ» وأن يكون علئ التّدريج » وأن يكون بأغلئ» فلو سأله التأخير ليبيعها 
بسعر يومها.. لم يحرم » وكأن الشَّارِح فهم أنَّ بقيّة الشّروط تؤخذ من كلامه ؛ إذ قوله: 
(ثانيهما قصد القادم البيع بسعر يومه) أي: فيقول... إلخ » وفي ذلك بقيّة الشّروط . 
ملس يه حاشية السنباطي 2ه يب ييح 

قوله: (بالشرطين المشتمل ٠.١‏ ) فيه إشعار بأن ما عداهما مما اشتمل عليه التفسير 
ليس بشرط ؛ كقوله: (غريب) فليس بشرط ؛ فإنما المراد: كل جالب » بل الظاهر: أن 
بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه بسعر يومه فتعرض له من 
يفوضه له ليبيعه تدريجا. . حرم أيضا ؛ لعلة التضييق . وكقوله: (بلديٌ: اتركه عندي) » 
فليسا بشرطين . وقوله: (لأبيعه) فليس بشرط أيضاء بل مثله: ليبيعه فلان. 

قوله: (مما تعم الحاجة إليه) أي: وإن لم يظهر ببيعه سعة في البلد» ولا ينافيه 
التعليل بالتضييق السابق ؛ لأن المراد ما من شأنه ذلك. 

قوله: (قَضْدٌ القادم البيعَ بسعر يومه...) يخرج أيضا: ما لو سأله أن يبيعه بسعر 
يومه » وخرج بهذا أيضا: ما لو استشاره فأشار عليه بما هو الأصلح ؛ لوجوبه عليه حينئذ 
على المعتمد. 


زفق صحيح مسلم » باب: تحريم بيع الحاضر للبادي؛ رقم [ككدل]ء 


يليك 


كتاب البيرع © 


تَفْرِيضَ ذَلِكَ إَِي. ٠‏ هلا بَأْس ؛ لِأنهُ لم يضْرٌ الئاس وَلَا سيل إِآى منع المالك 
منة؛ َال شخ ربٍء كام يازيكاي الاي يوه تتح ابي قال في «الروْضَ»: 
قَالَ الْمََالُ: : الإنم عَلَى الْبلَدِيَ د دُونَ الْبَدَويَ وَلَا خِبَارَ ِْمُمْمرِي . انتهئ » وَالْبَادِي: 
سَاكِنُ اير والسين: : سَاكِنُ الْحَاضِرَة ؛ وَهِيَّ المَدن وَالقوئ وَالرئف + هد 
أْضٌ فِيهَا رَرْعّ وَعِضْبٌء وَدَلِكَ خِلَاف الْبَادِيّق» وَالتَسْبَةُ ليها بَدَوِئّ» وَإِلَى 
الْحَاضِرَةِ حَضَرِيٌ. 

(وَتَلّْي الرُكْبَانِ ؛ بَِنْ يَعلَقّى طَائِفَة يَحْمِلُونَ مََاعًا إِلَى الْبلَدِ فَيشْتَريَهُ) مِنْهُمْ 
22222222 وي زر ا 22 222722222222 

قوله: (والنهي للتحريم. ..) نبه به علئ أن النّهي المفهوم من «المنهاج» المراد 
به التّحريم » ولك أن تقول: هو أصل التّهِي » فيرد أيضا أنه لا يأثم إلا العالم به فاعلم. 
>>> حو «#<7ج7 ا ور الو لل 7ت 


تيه: 


عه 


لو قدم من يريد الشراء فتعرض له من يريد أن يشتري له رخيصاء وهو المسمئ: 
ب (السمسار).. حرم أيضا على المعتمد» ومحله ‏ كما بحثه بعضهم -: إذا كان الثمن 
مما تعم الحاجة إليه. 

قوله: (دون البدوي) إن قلت: ينبغي تأثيره أيضا لإعانته على معصية . 

قلت: : محل تأثيم المعين عليها إذا كانت المعصية توجد منهما ؛ كلعب الشافعي 
الشطرنج مع من يحرمه» ومبايعة مَن لا تلزمه الجمعة من تلزمه بعد ندائها» وهنا ليس 
كذلك ؛ لأن المعصية تمت قبل أن يجيبه(» المالك» ولا يشكل عليه تصوير الشارح 
المسألة بما إذا وافقه على ذلك ؛ إذ هو مجرد تصوير ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: ( إلى البلد) المراد بها : المحل الذي خرج منه المتلقي وغيره٠‏ 

قوله: (فيشتريه منهم) أي: بغير طلبهم» وإلا فلا إثم ولا خيار ولو مع جهلهم 


)00( في نسخة (أ) و(د): أن يحبيه . 


باب فيما نعي عنه من البييوع وغيير ذلك 2 بسح 88 


(تَبْلَ نُدُومِهِمْ وَمَعْرِقَِهمْ بالسّعْرِء وَلهِمْ الْجِيَارُ إِذَا عَرَقُوا الْمَبنَ) كَالَ يكلِِ: «لا تَتلمَوا 
باَب رََاُ لحان عَنْ بي ”2 وفي روا لمُشليم: «كَإذا أنَى سَيدُهُ 
السُوقٌ كَهوَ الْخيَارِه("2. والمغتى في النّهي: عَبِنُْم؛ وَهُوَ تفي تخريم فيكم 
تزتكئة الْعَالِمُ بو » وَيِصِحُ شِرَاؤه» وَلَْ لَه بَقْصد التّلمّي تل خوخ لاطعياء أل خزره 
َرَآهُمْ قا فَاشْعَرَ رو تَالْآصَحٌ: عِضْيّائهُ ؛ لِشّمُولٍ المغتىء وَعَلَى مُقَابلهِ: 2 
لَُمْ وَإِنْ كَانُوا مَغْبُونِينَ » وَلَوْ كَانَ الشَّرَاءُ بسِعْر الْبَلَد أو بدُون سِعْرِهِ وَهُمْ م عَالِمُونَ 
س0 اي لكي 7240 سس 

قوله: (ولو لم يقصد...) أفاد به أنه لا يتقّد تحريم تلقّي الرُكبان بقصده وإن 
أشعر يه المعن + 
ل لل لت 9ه حاشية الستباطظى 5ه ل ببح 
بالسعر ٠‏ وقوله: ( قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر) يخرج: ما لو اشتراه منهم بعد قدومهم 
ولو قبل معرفتهم بالسعر ؛ لإمكان معرفة السعر من غير المتلقين» أو قبله وبعد معرفتهم 
بالسعر ولو بخبره إن صدقوه فيه ؛ كما بحثه بعضهم » فلا خيار ولا إثم في الصورتين ؛ 
كما يقتضيه كلام المصنف كغيره» وسيصرح الشارح بالثانية . 

قوله: (إذا عرفوا الغبن) أي: ما لم يعد السعر إلى ما باعوا به على المعتمد ؛ كما 
في استمرار اللبن علئ ما أشعرت به التصرية في المصرّاة. 

قوله: (ولو لم يقصد...) هذا لا يرد علئ تعبير المصنف ب (التلقي) المشعر 
بالقصد ؛ لأن التعبير به لا لإخراج ذلك بل لتحرير محل الوفاق ؛ كما أشار إلى ذلك 
الشارح بذكر الخلاف فيه. 

قوله: ( ولو كان الشراء بسعر البلد. . .) هذا مفهوم من تعبير المصنف ب (الغبن) . 


)00 صحيح البخاري » باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل » والبقر والغنم وكل محفلة » رقم [ 66ل]. 
صحيح مسلم؛ باب: تحريم بيع الرجل علئ بيع أخيه؛ وسومه علئ سومه» وتحريم النجشء 
وتحريم التصرية» رقم :]1١/1١910[‏ 

(؟) صحيح مسلم» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم ]17/1١519[‏ . 


لاببببببباااس ل ل لب + بحي كتاب البيوع ©* 


به. . فلا حبار لَّهُمْ» وَيُؤْحَدُ مِنْ كَلَام الرَّاِعِيَ: أنه ا يَأََمْ ذ في الصُورَئئِنِ » وَحَيِثُ 
َبَتَ لَهُمُ الْجِيَارٌ ُو على »وَل ّى الجا وبَاَهُمْ ا َْصِدُونَ شرا 
للد ٠‏ فَهَلُ هُوَ كلمي لِلسَّرَاءِ؟ فيه وَجْهَانِ المعْتَمَد مِنْهُمَا: أنَهُ كيني ]2000 
وَالرُْبَانُ: جَمْعُ رَاكِبٍ . 


(َالسوْمٍ عَلَى سَوْءٍ غَيرِ) قَالَ يكللة: لايد يَسُومُ الَّجُلُ عَلَى سَْم أَخيوا رَوَا 
النْيْكَانَ عن أبِي 0 "2 وَهْوَ حَبَرٌ بِمَعْنَى لَه ينم مُرْئَكِيهُ الْعَالِمُ بو 
وَالمعتَى فيه : الإيدّاءك (وَإِنَمَا يَحْرْمُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتقْرَ 0 ر النَمَنِ) وَصْورَته: 5: أَنْ 17 
لِمَنْ أَخَدَّ ْنَا ليشترية يِكدًا: رده ع حَلى أربتت خَيرا ينه قدا لفن أو يفلة أن 
سر حت شي يكزي #48 ل ل ااي 

قوله: (ولو تلقئ الركبان وباعهم...) الأصحٌ: الجواز. 

قوله: (والمعنئ فيه الإيذاء) شمل ما لو كان السّوم الأوّل منهيًا عنه ؛ كسوم عنب 
لعاصر خمر أو نبيذٍ والأقوئ!؛) عندي: استحباب السّوم على سومه» ولم أر من صرّح به. 
لل ل 8 حاشية الستباطي 8ه ل بيسح 

قوله: (ويؤخذ من كلام الرافعي...) هذا هو المتجه وإن جرئ الإسنوي على 
الإثم فيهماء وفي «شرح المنهج» علئ الإثم في الأولئ دون الخيار. 

قوله: (فيه وجهان) رجح الزركشي منهما التحريم » وهو المعتمد ؛ نظرا للمعنى. 

قوله: (رده حتئ أبيعك خيرًا منه...) الظاهر: أن الأمر بالرد والاسترداد ليس 
ا ا ع ل 0 
)١(‏ زيادة من نسخة (ش) و(ق). 
)١(‏ كما في «النهاية» و «المغني»)؛ خلافا لما في (التحفة». 
(؟) صحيح البخاري»؛ باب: الشروط في الطلاق» رقم [717717]. صحيح مسلم» باب: تحريم بيع 


الرجل علئ بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش » وتحريم التصرية» رقم ]١610[‏ . 
(4) في نسخة (ب): والأفقه. 


8ه باب فيما نشي عننه من البيوع وغيير ذلك 48 بسح 84 


و لل اير انر لتر يق باكر ورمع أ افرع ٠‏ صَحَّء وَاسْعَفْرَارٌ 
الثّمَنِ يالئَرَاضِيِ به صَرِيحَاء َم في الشكُوتٍ وَخَبرِ الصَريح لا يخ رم السَّوْم» وَقِيِلَ: 
َحْرُمٌ» وَمَا يُطَافُ به عَلَى مَنْ يزيد . لِمَِرِمَنْ طَلَبَهُ الدحُولُ عَلَِْوَالرََادةُة في الثم . 
(وَالْبنِع عَلَى بَْع عَبْهِ قبلَ لَرُومهِ) بائقِصَاء خِيَارٍ المجلس أَوٍ الشّرْطٍ ؛ (بأَنْ 
يَأمُرَ المشرِي بِالْمَسْخ لَه مِْلَه) أَيْ: المبيع ِكل مِنْ كَمَِِ (وَالشَّرَاءِ عَلَى الشَّرَاءِ) 
2-595 اال ا ا 11 
قوله: (واستقرار الثمن بالتراضى به صريحا) أفاد به أنَّهِ مراد المتن» وإلا لورد 
عله مسألة الشكوت: 
قوله: (بأقل من ثمنه) القيد بذلك ؛ لبيان الواقع فقط » وإلا فلو أمره بالفسخ ليبيعه 
لس للللللملس هه حاشية الستباطي أ لب ل ل - ب ب بيس 
قوله: (قبل لزومه بانقضاء خيار المجلس أو الشرط) قال الإسنوي: أو بعده وقد 
اطلع على عيب » واغتفر التأخير لعذر. 
دكي ام تاج اول و يوري 
تحصل بالتعريف( من غير أمر بالفسخ » على أن محل وجوبها بالتعريف(" في 
نشأ عن تم ل ل ل ل 5 
عن تقصير منه ؛ لأن الفسخ ضرر عليه » والضرر لا يزال بالضررء قال السبكي: والأمر 
بالفسخ وقع في كتب الشيخين وجماعة وليس شرطاء والذي في كلام الأكثرين: أنه0» 
يعرض عليه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرا منه بمثله. وقوله: (ليبيعه مثله) أي: 
المبيع بأقل من ثمنه ؛ أي: أو خيرا منه بمثله . 
)١(‏ في نسخة (ب): بالتعريض ٠‏ 


(1) في نسخة (ب): بالتعريض ٠‏ 
(7) في نسخة (ب): أن. 
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َل روم (بأَن ْم ابيع بالخ لِيشتريَة) بكرا" ؛ قَلَ كلة: لايخ بَنضكُمْ 
عَلَى بيع بَعْضٍِ) رَوَاهُ السَّيِكَان ن عن ابْنِ 0 رَادَ التَسَائيٌ: ١حَنَى‏ يَبِتَاعَ أ 


يذو" + وف ملز ُ: السَّرَاءٌ #على الشراوء رقو تفاع و ريق 176 بن غاير' 
«المؤْمِنٌ أَحُو المؤين كا يَِلُ مؤي أَ يح عَلَى بع حيو ولا يَخْطْبُ على 


مع 


خطبة أخِيه خَين ي3و(© + وَالمشت: في تَحْرِيِءٍ ذَّلِكَ وَهُوَ للْعَايٍ بالنّهي عَنْهُ: 
الإيدًاغ”* . وَلَوْ أَذنَ الْبَائِمُ في الْبيْع عَلَى بَئِعهِ. . ازْتمَعَ النَحْرِيمُ » وَكَذّا الممْتَرِي في 


الشَّرّاءِ » وَلَوْبَاعَ أو اشْتَرَى دُونَ إِذْنء ٠‏ صَحَّ. 

27077 2 000007707002272525959595929292828313 
قوله: (ليشتريه بأكثر) هو كما قبله. وإنّما يحرم فيما إذا لم يكن البيع الأرّل 

حرامّاء فإن كان.. لم يحرم الشّراء؛ إذ فيه إبطال للمعصية هذا ما ظهر لي » ويتعيّن 

اعتماده ولم أر في كلامهم . 


قوله: (ولو أذن البائع في البيع) نبه به على وروده علئ المتن ؛ إذ منطوقه المنع 
مطلقًا وإن أذن البائع والمشتري. 
اسه جاشية السشاطى 2ه بي 
قوله: (بأن يأمر البائع بالفسخ ..) ليشتريه بأكثر» قال الماوردي: مثله: أن يطلب 
السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم ؛ لأدائه إلى الفسخ أو الندم. 
قوله: (ولو أذن البائع...) قال الأذرعي: هذا إذا كان الآذن مالكاء فإن كان 


)١(‏ في نسخة (ش) سقط: بأكثر. 

(؟) صحيح البخاري» باب: النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به 
عالما وهو خداع ف في البيع والخداع لا يجوزء رقم ٠ ]1١10[‏ صحيح مسلم » باب: تحريم الخطبة 
على خبطة أخته مح ناذة أو وله رقم 217 1 

(؟) السنن الكبرئ للنسائي» باب: بيع الرجل علئ بيع أخيه؛ رقم [1081] . 

(:) صحيح مسلم» باب: تحريم الخطبة علئ خطبة أخيه؛ حتئ يأذن أو يترك» رقم -]١5١5[‏ 

(0) في نسخة (ش): والمْئى فِي تخريم ذَلِكَ: الإيذَءُ وَهُوَ لَِْالِم لني عَنْهُ. 


باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك * وان 


(وَالنَجَش؛ أن يزيد في النَّمَنْ) لِلسّلْعَةَ المعرُوصّة لِلْبيْع (لا لِرَغْبَةِ) في 
شِرَائِهَاء (بَلْ لِيَخَدَعَ غَبْرَه) فَيَشْتَرِيَهَاء رَوَئ الشْيْخَانِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنه كل: (نَهَى 
عَنِ اللخ )20 وَالمعْئَى فِي تَحْرِيمِهِ: الإيدّاء» وَهْوَ للْعَاِِ بالنّهي عَنْهُ ع1 ؛ كما 
قل المََِقَيهُ عَنٍ الشَافي+0) وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ يي «المخْتصَرا (وَالأصَحْ: أنَهُ لا 
خيَارَ) لْمُمْتَري ؛ لتَفْرِيطِهٍ وَالنّاني: لَه الْجيَارٌ إِنْ كَانَ التَجَشْنُ ِمُوَاطَةٍ [مِنَ] 
الْبَائِع ؛ لتَدْلِيسِهِ؛ أَي: لا خِيَارَ لَهُ في غَيْرِ الْموَاطََةٍ جَرْمّاء وَلَا فيهًا عَلَى الْأَصَحّ» 
سس اي الكو 2248 سس 
قوله: (أي: لا خيار له في غير المواطأة جزما) نبه به على أنها واردة على «المنهاج» 
إذ يقتضي إثبات الخلاف في غير المواطأة» مع أنه لا يغبت إلا فيها. 
ل فو حاشية الستباطي هه حيبي 
ولياء أو وصيا(؟2» أو وكيلا أو نحوه.. فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر علئ المالك . 
سلب : 
أفهم كلام المصنف: أنه لا يشترط في تحريم البيع علئ البيع والشراء علئ الشراء 
تحقيو تحقيق ما وعد به» وهو كذلك علئ المعتمد ؛ لوجود الإيذاء ٠‏ انتهئ . 
قوله: ( وهو للعالم بالنهي عنه ؛ كما نقله البيهقي) فيه رد علئ من لم يخصص 
التحريم بالعالم به فارقا بينه وبين بقية المناهي بأنه خديعة» وتحريمها معلوم من 
العمومات » بخلاف غيره» فلا يعرف إلا من الخبر الوارد فيه » ورده الرافعى بقوله: 
ولك أن تقول: هو إضرار» وتحريم الإضرار معلوم من العمومات» والوجه7©: 
)01( صحيح البخاري » باب: : ما يكره من التناجش » رقم [9دوة]. ٠‏ صحيح مسلم» باب: تحريم بيع 
الرجل علئ بيع أخيه؛ وسومه على سومه ؛ وتحريم النجش » وتحريم التصرية» رقم [1917] . 
)١(‏ كما في النهاية: (70/7) والمغني: (78/7)» خلافا لما في التحفة: (71710/4) ؛ فلا يشترط 
العلم بخصوص النهي عن النجش ٠‏ 
(*) السئن الكبرئ؛ باب: النهي عن النجش» رقم ٠ ]١١888[‏ 
)5( في نسخة (د): أو صبياء 
)2( في نسخة (ب): والأوجه. 


04: 


كتاب البيوع #©* 
وتوخ من قزل (لِيَخْدَعَ غَيْرُ) مَا ذَكَرَهُ في «الِْمَايَة»: أَنْ يَزِيدَ عَم تُسَاوِيه الْعيْنُ. 

(وَبَنِعُ الطب وَالْعِنّبِ لِعَاصِرٍ الخر) وَالتِيذِ؛ أَي: مابزرلة" نيا قَإِنْ 
تَوَهّمَ انّكَادَه ِيَاهُمَامِنَ امريع . ا ل 15و45 أو كدق ٠٠‏ فَحرَامٌ أو مَكْرُوة؛ 
َجْهَاِء َل في «الرْصَدَ : الْآم تيغ قشي الما بلالنطو): : الظّنُ الْقَرِئُ» 
وَبِ(التَوَهُم): الْحُصول في الْوَهْمِ؛ أَيْ: الذَّمْنِء َتِصِح الْبِيعُ عَلَى التَفدِيرَئْنِ» 
راق هب لِمَنصِة محف أ وم 
1 101 م 22 

قوله: (أي: ما يؤول إليهما) أي: ما يؤول للخمريّة('2 والنبيذية » وإِلَّا فالمحصور 
حال عصيره ليس خمرًا ولا نبيذًا. 

قوله: (فإن توهم...) أفاد به إجمال عبارة المتن. 
بد حاشية الستباطي 8ه لل ييح 
تخصيص المعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص »ء وأقره عليه النووي » وهو 
ظاهر وإن جرئ ابن المقري على خلافه. 

قوله: (ويؤخذ من قوله: (ليخدع غيره) ما ذكره في «الكفاية»...) هو قضية 
كلام الإمام وغيره» لكن قال في «شرح الروض»: أن كلام الأصحاب يخالفه. انتهئ ؛ 
أي: فالمعتمد: خلافه ولو في مال يتيم ونحوه» ووجهه ظاهر؛ لوجود قصد الخديعة 
المؤثم . 

قوله: (الحصول في الوهم) أي: فيشمل الشك والظن غير القوي . 

قوله: (لأنه سبب لمعصية...) فيه لف ونشر مرتب ؛ ويؤخذ من ذلك: أن كل 
تصرف يفضي إلى معصية كذلك ؛ كبيع أمرد ممن يعرف بالفجورء وأمة ممن يتخذها 
لنحو غناء محرم » وخشب لمن يتخذه آلة لهو» وثوب حرير لمن يلبسه. 


)0( في نسخة (ش): يؤل ٠‏ 
(؟) في نسخة (أ) (ج) (ز): أي: المعصور إلئ الخمرية . 


باب فيما نعي عنه من البيوع وغير ذلك * 


(ويَحْرُمُ المَفْرِيقُ بَيْنَ الأم الرَّقِبقَةَ (وَالْوَلَدِ) الرَّقِيقٍ 000 
9 بي لكي 4 2سبببيييبيي 
قوله: (الأم الرقيقة والولد الرقيق) أفاد به أنه شرط » فإن كان الولد حرا أو الأمْ.. 


ل ل لل هق حاشية السنباطي )يه ا >> [آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ#ك# 


فإن قلت: لم صح البيع حالة التحريم مع وجود العجز عن التسليم به شرعًا؟ 

قلت: العجز الشرعي المبطل هو ما نشأ عن الوصف المقصود من المبيع ؛ كالقتال 
في السلاح المبيع للحربي ؛ إذ لا يقصد به إلا ذلك ؛ وكالتسليط في المسلم المبيع للكافر. 

يحرم الاحتكار؛ وهو: إمساك ما اشتراه من الأقوات ‏ لا غيرها - في وقت 
الغلاء» لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به لا بمثله أو أقل منه» ولا ما 
اشتراه لنفسه وعياله » لكن الأولئ له بيع ما فضل عن كفايتهم سنة» ولا يكره له إمساكه 
على المعتمد» ولا ما حصل له بغير شراء ؛ كغلة ضيعته20©. 

ويحرم التسعير» وهو: أن يأمر الإمام السوقة أن لا يبيعوا إلا بكذا ولو غير 
الأطعمة وعلف الدواب » ومع ذلك فلو سعر.. حرم مخالفته وصح البيع ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ويحرم التفريق...) استثنئ صاحب «الاستقصاء» تفريقه من الأم مع 
الأب الذي أسلم دونها والمالك لهما كافر فلا يحرم ؛ بل يجبر على ذلك ؛ وقال الشيخ 
نجم الدين البالسي: ينبغي أنه لو مات الأب.. يباع الولد للضرورة » وبحث الأذرعي 
أنه لو تبع الطفل السابي في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة.. فله بيع أحدهما دون الآخرء 
وهو ضعيف ؛ إذ تأخر(" ملك الأم لا يقتضي ذلك . وقوله: (الأم) مثلها في ذلك عند 
عدسهاء الأب والجد ولو لأم علي المعتمد وإن علاء والجنة لآم أو يأب ؛ لكن لو 
اجتمع أب وأم. . فالمعتبر الأم» أو أب وجدة.. فهما سواء فيباع مع أيهما كان ويحرم 
التفريق بينه وبينهما. 
)١(‏ في نسخة (ب): تأخير. 
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الشعير للقي )نتم ب سِنِينَ أو تَمَانِ دينَ تفِْيا» (وَفِي قَوْلِ: حَتّى يَبِلُعَ) فَالَ 
َك: «مَنْ قرف بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهًا. . كَرّقَّ الله بَِتهُ وبَئِنَ أَحِبيَِ يوْمَ الْقيَامَةه حَسّتهُ 
التَرْمِذِيُ؛ وَصَحَحَهُ عم عَلّن شنط يا وَسَوَاءٌ التَْرِيقُ بالْبيْع وَالْهِبٍَ 
وَالْقِسْمَة وَتَحْوِهَاء وَلَا يَْرُمُالتْرِيقُ! في البنن 3لا في الود تلم الحرك 
حتت تك و و2222 22 2222 ْْ 
قوله: (ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية) نبه به علئ أَنَّه وارد علئ المتن. 
سس وك حت شي للش علي 7# )ييحي 
قوله: (الصغير) التقييد بذلك ؛ لأنه المناسب لقوله: (وفي قول: حتئ يبلغ) وإلا 
فالمجنون مثله . 
قوله: (لسبع سنين...) بين بذلك أن مراد المصنف بالتمييز سه » وبه عبر في 
«المحررا وقضيته: الاكتفاء به وإن لم يحصل تمييرٌ ؛ اكتفاء بمظنته » لكن الذي استحسنه 
الأذرعي - وهو الأوجه ‏ أنه لا بد مع سن التمييز من حصوله بالفعل ؛ بأن يأكل وحده 
ويشرب وحده ويستنجئ وحده على الأصح ؛ لتحصل له قوةٌ واستبدادٌ على الانفراد2 . 
قوله: (ونحوها) منه فسخ بعيب أو تقايل علئ المعتمد ؛ لأنه شرع لدفع الضرر» 
ولا يدفع الضرر بالضرر» وكذا رجوع بقرض”» ومالك لقطة وبائع مفلس» لا رجوع 
واهب ؛ كما بحثه الإسنوي وغيره ؛ لعدم تعلق حقه بالذمة » بخلاف من قبله . 


قوله: (ولا يحرم التفريق في العتق) منه: بيعه لمن يحكم بعتقه عليه ؛ لا بيعه 


ك4 1 رق ارا ا ا و و و ا 
[1787]. المستدرك» رقم [7179] عن أبي أيوب الأنصاري ره . 

(؟) في نسخة (ز) سقط من هناء إلئ : في رواية أبي داود و الترمذي للحديث الثاني: «صاعا من طعام» 
وقد وجدناه مكتوبا في كتاب الرهن بعد قوله: ل(يباع المرهون» . 

() في نسخة (أ): قوله السبع سنين...) أي مع انفراده بالأكل والشرب والاستنجاء» بل لو انفرد 
بذلك قبل السبع علئ الأول.. اكتفئ به؛ وفارق الأمر بالصلاة حيث لا يعتبر فيه التميز بما ذكر 
قبل السبع ؛ بأن ذلك فيه نوع تكليف وصعوبة فاحتيط . 

(:) في نسخة (أ): مفرض ٠‏ 
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ل ال أ امون 2ه 0 دس 
َكُون بَعْدَ اْقِضَاءِ رَّمَانٍ النَحْرِيمٍء وَلَو كَانَتِ الأمُ رَقِيقَة وَالْوَلدُ خرًا أو ياكس . . 
ا مدع نْ بَيْع الرّقِبق مِنْهُمَاء (وَإِذَا فرق بَِيِع أو هبَةٍ. . بطلا في الأظهر) للَعَجْرٍ 
5-010 2 2 ال ل ل ا 22 10000 
عَنِ التسليم شُرّْعا بالمئع مِنَ التفريق , وَالثَانِي يقول: المئْع مِنَ التفريق لِمّا فيه مِنّ 
ا لو ال ا لك 
الإِضْرَارٍ لا لِحَللٍ فِي البَيِع » وَلوْ فرق بَعْدَ الثلوغ بيع أو مِبةِ.. صَحَّ قطعاء لَكِنْ 
لسلس ل 8ه حاشية الستبامك يه ل ل يبي 
بشرط عتقه » وخرج ب(العتق) الوقف » فيحرم التفريق به؛ كما شمله ما قبله » خلافا لما 
في !شرح المنهج» وإن جرئ عليه بعض مشايخنا؛ إذ الموقوف لا يستقل بنفسه فلا 
يقدر علئ ملازمة الآخرء بخلاف العتيق. 

فإن قلت: يشكل عليه جواز إجارته مدة تجاوز بلوغه مع أنه يلزم عليه التفريق . 

قلت: لا يلزم عليه ذلك ؛ لأن المستأجر لا حق له في حبسه عن الآخر في غير 
وقت العمل » بخلاف الموقوف عليه أو ناظره إن وقف علئ مسجد. 

قوله: (وإذا فرق ببيع أو هبة...) مثلهما: غيرهما مما مر » وليس من التفريق فيهما: 
ما إذا باع أو وهب بعض كل منهما مع تساوي البعضين ؛ كما يدل عليه كلام الرافعي في 
السير. 
تنبيهان: 

الأول: ألحق الغزالي في «فتاويه» التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع في عدم 
الجواز» وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها ولو حرة»؛ بخلاف المطلقة ؛ لإمكان 
صحبتها له . 

الثانى: التفريق بين البهيمة وولدها بالبيع ونحوه جائرٌ إذا استغنئ عن اللبن» 
وإلا.. فحرامٌ مبطلٌ للبيع » بخلاف التفريق بينهما بالذبح في المأكول. . فجائز؛ أي: 
للولد مطلقا؛ وللأم إن استغنئ عن اللبن ؛ كما بحثه السبكي ٠‏ انتهئ . 
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كر وَقَولَُ: (وَفِي قَوْلِ) مُوَافِقٌ لِمَا في «الرَّوْصَةَ» كَدأَضْلِهَاك وَفِي «المحرَّرِ) 
في أَحَدِ الْوَجْهَيْن . ْ 

زولا بيع 2 الترزون كم الْعَينِ وَالرَاِء وَبِضَمٌ العَينٍ وَإسْكَانٍ الا 
(بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لتَكُونَ من نَ النَمَنِ ِنْ رَضِيَ السّلْعَةٌ ولا قَهبَه) 
الب ؛ وى أ داُود َه عن ْو بن عيب عَنْ أ عن جد (أَنه ل 
ته عَنْ بَنِع الْعُرْبَانِ)7" أَي: : بِضَمٌ الْعَيْنِ وَسكُونٍ الرّاءِ ل لَه كَالكَهُ وَعَدَمُ صِحَيهِ 
َال عََى شط الو لون مْيَرْضَ السَلْمَة وَهَد الاي في «الشّرح) 
ُنَاء وك َل أنه ِنْ قِسْمٍ المكاهي الْأَوّلِ» وَكَدَمَهُ في «الروْصَةِ) إلى محلو دَكَانَ 
َي تَفِْيمُهُ هنا أَيضَاء وَتفِْيمُ مشاكة التّرِيي لِلِْطْلَانٍ فيهًا. 
سس سح تبس ا و اح تي به 

قوله: (وقوله: (وفي قول)) أفاد به أنه في «المحرر) حكئ الخلاف وجهين ولم 
يجعل ذلك قولا ء فخالفه في «المنهاج» أخذا من الشرح . 

قوله: (وإلا فهبة بالنصب) أي: وإن لم يرض السّلعة» فتكون هبةٌ» ولو قرئ 
بالرّفع .. لصّحَّ » والمعنئى: وإن لم يرض فالمعطئ هبةٌ أو الدراهم أو فهي هبة. 

قوله: (وقد ذكره الرافعي في «الشرح)...) نبه به علئ اعتراض علئ «المنهاج») 

بي ذكر العربون والتّفريق هنا؛ إذ النّهِي فيهما للبطلان فكان ينبغي ذكرهما في القسم 

الأول المذكور قبل الفصل فَذِكرُهما هنا في غير محلهما. 
سي خاشية التباطي #95 بي 

قوله: (بالنصب) أي: خبرا ل (تكون) مقدرة("2 هي واسمها بعد الفاء » لا بالرفع 
خبرا ل (هي) مقدرة بعد ذلك ؛ لإيهامه أنها هبة قبل الإعطاء» والمقصود: أنها تكون 
عند عدم20) رضا السلنة عه بالإعطاء. 


(1) سنن أبي داوودء باب: في العربان» رقم [7007]. الموطأ (109/1)» باب: ما جاء في بيع 
العربان. » سنن ابن ماجه» باب: بيع العربان» رقم [11951] - 

)١(‏ في نسخة (ب): أي: خبرا ل (تكون) اللام مقدرة. 

() في نسخة (ب) سقط: عدم. 
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«قضك1) 
[في تَعَرِيقٍ الصَّفْفَة] 
(بَاعَ) في صَفْفَة وَاحِدَةِ (حَلّا وَكَمْرَاء أو عَبِدَهُ وَخُرّاء أَو) عَبدَهُ (وَعَبْدَ غَبْر 
َو مُشْتَرَكَا بمَيرِ إذْنِ الْآحَرِ) أَيْ: الشَّرِيكِ. . 0 
90 نشي بكتري 8 سبي 
- ل 
قوله: (في صفقة واحدة) نبه به على أنه المراد» ولا فلو باعهما في صفقتين كلا 
قوله: (أي: الشريك) أفاد به أنه ليس المراد بالآخر ما يعم الشَّريك ومالك 
العبد”' ؛ إذ الأصحٌ في مسألة إِذْنِ مالك العبد البطلانٌ» فهو تنبيه علئ خلل في العبارة 
من جهة المفهوم» لكن يصير المنطوق إذا خصص القيد بالشَّريك2"7 مقتضيًا للصّحّة 
في المملوك له ولغيره بالإذن مع أنه صرح آخرا بخلافه» والإيراد على المنطوق أقوئ 
من الإيراد علئ المفهوم » وعلئ كل حال فالعبارة موهمة فيهما. 
الا ف حاشية ااشتباطي 44 ل لل 7 ل سح 
فص 1 
قوله: (أي: الشريك) أي: لا(" الغير أيضاء وإلا.. لاقتضئ صححته بالإذن فى 
مسألة العبد؛ كصحته به في مسألة الشريك جزماء وليس كذلك ؛ كما سيأتي22. 
نعم ؛ إن فصله.. صح جزماء ولكن ليس مما نحن فيه؛ إذ الكلام في الصفقة 
الواحدة ؛ كما أشار إليه الشارح في أول التقرير» وتلك صفقتان » وهذا الذي جرئ عليه 
)١(‏ في نسخة (ب): ومالك البعض ٠‏ 
(؟) في نسخة (ب): المقيد بالتشريك. 


اشر في نسخة (ب): أي: في. 
):( في نسخة (أ): كما سيأتي ؛ للجهل حالة العقد بما يخصه من الثمن. 
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(صَعَ) البَيعُ (في ملكه) مِنَ الحَلَّ وَالعَئدِوَحِصَّةِ المْرلكِ!''» وَبَطَلَ في غَيْرِِ (في 
الْأَطْهَرِ) إِغْطء ل نهم حهْمَه» َالاني: يطل في الْجميم + ييا حرام على 
الال : قال الزريع: َع افر آجراء لان الأصَالة في بت عبيه 


ع يم 


وَعَبْدِ غَيْرِِ» وَطَرْدًا في , بَقيَة تق الصو : وَالضكةُ في الأول دُونَها في الثَايّة» وَفِي 
مسد اس بوي جاشية السشياطي 45 ٠‏ سي 
الشارح من تفسير الآخر بالشريك دون الغير أولى من تفسيره بهما وإن أمكن بمعونة أنه 
إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك ٠‏ 

قوله: (صح...) محله: إذا قدم ملكه على غيره أو أخره معطوفا عليه ؛ كبعتك 
الحر والعبد» لا معطوفا على جملة هو بها؛ كهذا الحر مبيع منك وهذا العبد» فيبطل 
في الجميع قطعا؛ كما لا يقع الطلاق فيما لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا 
زوجتي » ودعوئ اك و ا و ا 
قياسا على مسألة الطلاق المذكورة مردودةٌ ؛ للفرق الظاهر بينهما» وإنما نظيره: طلقت 
نساء العالمين وزوجتي » وفي هذه تطلق زوجته» وإذا علم كل منهما.. ليتأتئ التوزيع 
الآتي » فإن جهل أحدهما.. بطل فيهما قطعا(" ؛ كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها. 
وقوله: (وبطل في غيره) أي: مما ذكر في كلام المصنف» فلا حاجة إلئ تقييد الغير 
في كلامه بالمقصود ليتأتئ قوله بعد: (فإن أجاز.. فبحصته...) احترازا من غير 
المقصود إذا باعه مع ملكه. . فإنه يصح في ملكه بجميع الثمن. 


5 


كيه 
لا خلاف في جواز تفريق الصفقة في الطلاق والعتق ونحوهما مما هو مبني علئ 

السراية والتغليب » ولا في منعه فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد» لكن بطل العقد7 ؛ 

لأجل الجمع ؛ كنكاح الأختين» وما عدا ذلك فيه الخلاف. 

)١(‏ في نسخة (ش): وحصته من المشترك. 

(؟) في نسخة (ب): بطل فيه قطعا. 

(©) في نسخة (ب): لكن بطل العقد لكل . 
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َي دُونَهَا في الثَلََِ» وَفِي التَاَِةِ دُوتَهَا في الرَابِعَة؛ لِمَا سَيَأتِي مِنَ النَفِْيرٍ في 
:. حاشية البعري 4 ل ييحي 
قوله: (لما سبأتي من التقدير في الأولين) الآتي(": تقدير الخمر بغيره؛ وذلك 
سس و شالش ل سبي 
واستثني من ذلك مسائل يبطل العقد فيها في الكل منها: 
ما إذا أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين » أو الناظر الوقف مدة تزيد 
على ما شرط الواقف لغير ضرورة؛ أو استعار شيئا ليرهنه بدينه فزاد عليه ؛ لوقوع ذلك 
علئ غير الوجه المأذون فيه فكان باطلا من أصله20©. 


وما( إذا فاضل في الربوي ؛ كمد بر بمدين منه» أو زاد في خيار الشرط على 
ثلاثة أيام» أو في العرايا علئ القدر الجائز؛ لوقوعه في العقد المنهي عنه؛ وهو لا 

يمكن التفريق فيه . 
وما(؟2 لو كان بين اثنين أرض فباع أحدهما قطعة منها معينة محفوفة بجميعها 

بغير إذن الآخر ؛ كما نقله الزركشي عن البغوي وأقره؛ لأنه يلزم على صحته في نصيبه 

منها إضرار الشريك بمرور المشتري في حصته إلى المبيع » لحن رد بإمكان زوال 

الإضرار المذكور بالشراء»ء أو الاستئجار للممر» أو الشفعة» وهو متجه. 

[وفيما لو تزوج أختين أو خمس نسوة ليس فيهن أختان؛ لأن تصحيحه في 

)00( في نسخة (أ): أي . 

00 في نسخة (أ): تنبيه: يجري ما ذكر في غير المبيع أيضا مما جمع فيه بين باطل وصحيح» وإنما 
بطل في الكل فيما آجر الراهن المرهون مدة تزيد علئ الدين » والناظر الوقف مدة تزيد على ما شرط 
الواقف لغير ضرورة؛ أو استعار شيئًا ليرهنه بدينه فزاد عليه ؛ لخروج كل من الثلاثة عن الولاية 
علئ العقد بالزيادة» فلم يمكن التفريق» ومنه يؤخذ: تقييد الأول بالعالم بالرهن ومدة الأجل» 
والأصح: فيما قبل الحول ؛ لعدم تقصيره» ذكره أبو زرعة » والثاني بالعالم بما شرط الواقف» وإلا 
اختص البطلان بالزائد» وعليه تحمل قول الروياني: بطل في الزائد فقط . 

(؟) في نسخة (أ) و (ب): وفيما. 

(4:) في نسخة (أ) و (ب): وفيما. 


لذ 
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لمن ع رض تَبر للق في الأوّى» وَلِمَا في لمن الْجَْلٍ با يَخْضُ 
عبد ابيع » لاف ما يَخْصّهُ ِنَ المشتركِ في الرَّابَِِ» ولو َنَ له 3 الذريك في 
ع ٠‏ شخ بين جزناء يلاف نا لز آنا" ماك الخير. ٠‏ فَإنَهُ لا يَصِح بيع 

عَبِدَيْنِ فِي الْأَظهَرِ في «شَرْ ح المهذّبٍ» لِلْجَهْلٍ بِمَا يَحْسُ كلا مهما عند الْعقْد: 
وَالنّاني: يفي باهم به بعد يعانم هما على كدر يمَهَِاء وَسَكَتَ في 
«الرَوْصَةَ) كَدأَضْلِهًا» عَنِ التَرْجِيح في ذَلِكَ . 


يتخي يحبر لمشي ) با على الصّمُوْ إن جَهل) كن ب بَعْض المبيع حَمْرًا أو 
0 تقد غك وججاقة علي القزر: 
للب٠ببيبببي‏ يسع جا شية اليكريي 4# سس 
الغير فيه تغيّر خلقة عن الخمريّة وتقدير الحرّ بالرّقيق؛ فمن ثمّ كانت الصّحَّة في مسألة 
الخمر أدون من الصّحَّة فى مسألة الحرّ؛ لأن الأولئ فيها فرض تغير خلقة» وكانت 
الشّحّد في سالة النح حون من الشنكة في ضالة عيد الثيرء لأ حيد الغير لم يقزين 
له خلاف وصفه بخلاف الحرٌّء ولما("2 ذكره الشّارح بعد ذلك » فاعلم. 
لس سس يه اين الس علي ج24 بيبح 
إحداهن ترجيح بلا مرجح](. 

قوله: (للجهل بما بخص كُلًّا. ..) إن قلت: هذا موجود حالة عدم الإذن» فَلِمَ 
لم يؤثر البطلان في الجميع فيها؟ 

قلت: هذا تعليل لامتناع الصحة فيهما معا فيأتي في حالة عدم الإذن» وأما امتناع 
الصحة في عبد البائع .. فلأن كلا منهما حالة الإذن قابل للعقد عليه ؛ وليس أحدهما بأولى 

من الآخر في ذلك ؛ وقد امتنعت الصحة فيهما معا فلم يبق إلا البطلان فيهما معاء فتأمله. 

)١1(‏ في نسخة (ش) زيادة: له 
(؟) في نسخة (أ) (ج) (ه) (ز): وماء 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (أ0. 
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قبا قلي اليك أذ مجارت فلا ييار لَهُ؛ كما لَوِ اترَئ معيا يعلم 
عَيْئَهُ » وَفِيمَا يَلْرَعُهُ مُه اْخِلَافُ الآنِي ِنَ الحِضّة أَوْ جَميع النَمَِء وَقِيلَ: يمه الْجَِيُ 
تَطْعًا ؛ لأَنَهُ الْرَمَهُ عَالِمًا أن بَعْضَ المذكُور لا يَفبَلُ الْعَقْدَ ٠‏ (فَإِنْ أَجَار) ليع .. 

(مَبِحِصَّتِهِ) أ يذ المتلرك له (ية المسَمّى بِاغْتبَارٍ قِِمَتِهِمَا) ا لكك حل 
وَقِيلَ: عا »والُُْ قا قداث قِيمَتَهُمَا قَلَاتَ مِنَةِ وَالمسَمّى مِنَةَ وَحَمْسِينَ 
وَقيْمَةُ المتلرك مَند: . تَحِضََّهُ من المسَمّى حَمْسُون (وَفِي قَوْلِ: يجَِيعه) وَكََهُ 
ِالإِجَارَةٍ رَضِيَ ببجَوِيع النَمَنِ في مُقَابَلةٍ المملوك ِلْبَائِ» (وَلَا خِبَارَلَِبَائِعه) وَإِنْ ل 

بجت 2 إل اله ) (قتثيد حَيْثُ 8غ لا جزلةة وَطْيعْ في لقيه. 

١‏ عَبِدَبهِ كتليف أَحَدُهُمَا قبلَ قَِضم).. الْمَسَحَ الْبيْعُ فبه؛ كَمَا هو 
2 ال 20 ره ا ا ا م 5 
مَعْلومٌ وَ(لَمْ يَنْمَسِعْ في الآخَرٍ عَلَى المذهب) وَإِنْ لَمْ يَقيِضْهُ وَالطرِيقٌ الثاني: 

يدق اع القولي المترجيي وج لكان الشايقيي فى يلم انرو ون خثره 
سس 69 حت أ بي بكري 8 سببسبيييح سح 

قوله: (فبحصته؛ أي: المملوك له) أفاد به أنَّ المَمير عائدٌ على ما فهم من 
الكلام» لا على شيء سبق صريحًا. 

قوله: (ويقدر الخمر خلا) هو المعتمد» ولا تغتر(2 بخلافه. 
افو حاشية التلباطلي #2 3 ٠٠-٠‏ سس بي 

قوله: (ولو باع عبديه...) هذا مثال» والضابط الشامل لذلك وغيره: أن يتلف 
ا ل تار لو بماد كي اا ا الا اي 
يد العبد أو عمئ عينه2"7.. فلا يوجب الانفساخ » بل الخيار بين إبقائه بكل الشمن أو 
(1) في نسخة (أ) (ج) (ه) (ز): ولا يغير. 
(؟) في نسخة (أ): أن يتلف من المبيع بعضه الذي يفرد بالعقد قبل قبضه ولو بعد قبض البعض الآخر 

ولو تلف أيضاء ٠‏ فيثبت الخيار فيه علئ الأصح ذ في المجموع » بخلاف ما لا يفرد؛ كسقوط يد العبد 

أو عمئ عينيه ٠‏ 
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مَعا (بَلْ يَتَخَّرٌ) المشْئّرِي بَيْنَ نَ الخ وَالْإِجَارَة (فَإِنْ أَجَار. قَبالصّة) مِنّ 
المسَمّى ياْتَِارٍ قِيِمَتهِمَا (قَطْعَا)1" وَطَرَدَ أَبُو إِسْحَاقٌ المروَزِي فيه الْمَوْلَينِء 
حدما يمع ال َك باق بين ما ار بالف وما حك بغ 
صِحَةَ الْعَْدِ مَعَ توَرُع!" القّمَنِ فيه َلَِهِمَا ابِْدَاءً. 

(وَلوْ جَمَعَ في صَفْفٍَ مُخْتَلفَّي الحم ؛ كَالإِجَارَة وبع أو ) إِجَارَةوَ(سَلَم) كَمَوْلِ: 


لس سق حاشية الستباطي جه يس 
فسخه واسترداد الثمن ؛ كما سيأتي . ولو قبض أحد العبدين فتلف في يده ثم تلف الآخر 
في يد البائع . . لم يتخير المشتري في التالف في يده ؛ كما في «المجموع» ؛ لأن العقد 
قد استقر قراره بالتلف » فعليه حصته من الشمن. 

قوله: (المشتري) أي: لا البائع وإن تفرقت صفقة الشمن عليه مع عدم تقصيره؛ 
لأن الشمن غير منذور إليه أصالة فاغتفر فيه تفريقه دواما. 

قوله: (مختلفي الحكم) قيده كغيره بذلك ؛ لأنه محل الخلاف ؛ إذ الجمع بين 
متفقي الحكم ‏ كشركة وقراض ؛ كأن خلط ألفين له بألف لغيره» وقال: شاركتك على 
أحدهما وقارضتك علئ الآخر فيقبل -.. صحيح جزما؛ لرجوعهما إلى الإذن 
بالتصرف » ومحله أيضا: إذا لم يكن أحدهما جائزا("» وإلا ‏ كبيع وجعالة -.. فلا 
يصح قطعا ؛ لتعذر الجمع بينهما. 

قوله: (كإجارة وبيع) وجه اختلافهما: اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به» وانفساخها 
بالتلف بعد القبض دونه. 


قوله: (أو إجارة وسلم) وجه اختلافهما: اشتراط التأقيت فيها؟» 055 


)١(‏ كما في النهاية: (/587) والمغني: (41/5)» خلاقًا لما في التحفة: (444/4)؛ قال: فإن 
أجاز. . فبحصته علئ الراجح من قولين. 

(؟) في نسخة (ش) توزيع. 

(6) في نسخة (إب): حائزا. 

(:) في نسخة (ب): ضرب بالخط علئ قوله: فيها. 
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خْتّكَ عَبِدِي وَآجَرْتُكَ دَارِي سََة ذا وَكَمَوْلِِ: آجَْئُكَ دَارِي شَهْرَا وَبممُكَ صَاعَ 
المؤجَر من حَيِثُ جره وقمة المبيع أ المشلم يو :تلان لج 
قَدْ يَعْرضُ حتاف حُكْيِهِمًا بِاخْتافٍ أشيات ب الْمَسْخ وَالانفِسَاخْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا 
َي َع حدما قا إلى لوزي وَيَْرَمُ الْجَهْلُ عِنْدَ الَْقْدِ يِمَا يَخُصٌُ كل 
ِنهُمَا مِنّ الِْوَض » وَذَلِكَ مَحْدُورٌ وَأَجِيبَ: بأنّهُ لا مَحْذُورٌ في ذَلِكَ ؛ ألا تَرَى أنه 
َجُورُ بَيُْ تب وَشِفْصٍ مِنْ ذَارٍ في صَفْقََ ون املف في الشُفْعَةٍوَاختِيعَ م إلى 
ليع الام هما ذكر» (أو ب وَيكَاٍ) مول :روك ني وك حبدََا َه 
في حِجْرِهِ (صَحَّ النَكَاحُ » وَفِي ي الْبَيِع وَالصَّدَاقٍ الْقَوْلَان) السَّابِقَانِ ؛ أظود هَماة 
لح يق حاشية السنباطي 2ه حيبي 
وبطلانه به''' » واشتراط قبض العوض في المجلس في سائر أنواعه بخلافها!" . 

قوله: (وبعتك عبدها) أي: بخلاف: وبعتك عبدي. . فلا يصح البيع والصداق ؛ 
كما لو كان لكل منهما عبد فباعاهما!" بغمن واحد ؛ كما مرء ويصح النكاح بمهر المثل . 
وقوله: (وهي في حجره) أي: أو رشيدة ووكلته. 


08 


تنسيهة: 

شمل قول المصنف: (مختلفي الحكم) العقدين ‏ وعليه اقتصر في المثال - 
والمعقود عليهما ؛ كما لو باع صاعا من شعير وثوبا بصاع حنطة.. فإنما يقابل الحنطة 
من الشعير يشترط قبضهء وما لو باع شيئين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخرء أو 
في أحدهما يومين وفي الآخر ثلاثا. انتهى . 
)١(‏ في نسخة (د) سقط: به. 
(؟) في نسخة (أ): بخلافهما. 
() في نسخة (د): فباعهما. 
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: با اله ثى على يخواليم ز مَهْرٍ المثل » وَالنّاني: يُطْلَانّهُمَاء وَيَجِبُ 
مَهرُ الْمِثْلِ» وَأَعَادَ المصّتّفُ المشالة في (كتَابٍ الصّدَاق) بِأبْسَطَ مما ذَكرَهُهُنَا. 


(وَتتَعَدَهُ الصّفْفَة بتَفصِيل اللَّمَِ ؛ كَبِمْكَ ذا بِكَذا وَذَا بَِذَ) ميْفبلُ فِيهمّاء و 
ٌٍَ أَحَدِهِمَا بِالْعَيِبِ ٠‏ (وتدالباع) تخؤ: : بتاك هذا كذ كبُمبلُ مِنْهُمَا 0 
نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا بِالْعَيِبِ (َكَذَا بتَمَذِّالمشري) تَخوٌ حو بعْكُمَا هَذَا بكَذا لان (في 
الَْطْهر)كَالْبائع» وَالاِي: : لَا؛ لِأَنَّ المْمرِيَ بَانِعَلَى الْإيجَاب السَّابق» كَالنَّ إلى 
من َنْ صَدَرَ نه الاب وَل ون(" أَحَدُ المشترتين نَصِيية ين لمن ؛ ؛ تَعلَى الْأوّلِ: 
يَجِبٌ عَلَى الْبَائِع أن ص1 لي َنطة ين المي ؛ كما مَل لمم وَعلى الذني: 
يَجِبُ حَنَّى يوني" الْآحَرُ َصِييةُ ؛ كَمَا لو الّحَدَّ المشمرِي دجوت ىَِ حَقّ الْحَبْس. 
عمسلل ل جاشية اليكري 4 لل 
قوله: (وأعاد المصنف المسألة) أي: فهي مكرّرة» لكن بزيادة فائدة في بابهاء 
وكأنّه اعتذار عن التّكرار» والله أعلم. 
7 ف حاشية الستباطيي #5 ببح 
قوله: (بتفصيل الثمن) أي: من المبتدئ بالعقد وإن لم يفصل الآخر؛ لترتب9» 
الآخر عليه ؛ كما فى «الروضة»). 
قوله: (فيقبل فيهما) قال القاضي: والظاهر: الصحة فيما إذا قبل فى أحدهما بعينه . 
قوله: (فيقبل فيهما) مع قوله: (فيقبل منهما) وقوله: (فيقبلان)!؛2 احتراز عما 
إذا قبل في أحدهماء أو من أحدهماء أو قبل أحدهما بنصف الثمن.. فإن العقد لا 
(1) في نسخة (أ) اق) (ش): وقّرء 
(؟) في نسخة (أ) (ق) (ش): يوفر. 
(©) في نسخة (ب): لترتيب٠‏ 
(:) في نسخة (أ): قوله: (فيقبل منهما) مع قوله: (فيقبلان) . 
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(وَلَو وَكَلَاهُ آو ََلهُمَا) في ابيع َو الَّرَاءِ. ٠‏ (تَالْآَصَحٌ: اغتبار الَكيل) في 
انّحَادٍ الصَّمْقَةَ وَتَعَدّدِهَا؛ تعلق أَحْكَامٍ الْعَقْدِ به؛ كَرُؤْيَة المبيع » وَيُوتٍ00 ييار 
المخلس وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَالنّاني: اغْتتَارٌ المكل ؛ لِأنّ الْمِلكَ لَه كف في 
«المكرّرِ؛ في أَكْمر نس ؛ كما قله في «الدَمَاٍ) عا قضحبح «الْوَجيزِه. وَْقِلَ 
صم سوير اح ان خَرَجَ ما اشْئرَاهُ مِنْ وَكيلٍ عَنٍ 

ين أ من وكين عَنْ وَاحدٍ عي ٠‏ مَل الأول: َه رَدُ نِضْفِهِ في الصّورَةٍ التَانَِةَ 
و 

وَلَوْ حَرَجَ ما اشَْرَاهُ َكِيلٌ عَنِ انْتيْنِ أَوْوَكِبلَانٍ عَنْ وَاحِدٍ معِبًا.. فَمَلَى الْأَوّلِ: 
لِلْموَكلٍ الوَاحِدٍ رَدُيضْفِهِء وََيْسَ لِأَحَدٍ الموَكليْنِ رَدُنضْفِهء وَعَلَى النَِّي: يَنْمَكْسٌ 
الْحَكُمْ. 
عل يي ل ويه حاشية الستياطي #644 ييح 

قوله: (فالأصح: اعتبار الوكيل...) الذي في النسخ المعتمدة إسقاط (ثبوت» 
وهو ظاهر. 
تشبيهان: 

الأول: كما يتعدد عقد البيع بما ذكر يتعدد غيره من العقود به أيضاء لكن المعتبر 
في الرهن والشفعة من ذلك بتعددٍ واتحاد الموكل » لا الوكيل ؛ اعتبارا باتحاد الدين 
والملك وعدمه ؛ كما سيأتي» فلو وكل اثنان واحدا فى رهن عبدهما عند زيد بما له 
علدنا عن انيج أ فقي اعذحها عم الذك حصي أداق مع تصبييهننا عن كار : 
فلشريكهما أن يأخذ بالشفعة نصيب أحدهما. 

الثاني: تفريق الصفقة على ثلاثة أقسام: تفريق في الابتداء » وتفريق في الدوام » 
وتفريق في اختلاف الأحكام» وقد ذكرها المصنف في هذا الفصل على هذا الترتيب . 


)١(‏ في نسخة (ش): وبثبوت. 
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